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>بسم ا الرحمن الرحيم
 الأرض ليـؤدي    الحمد الله الذي خلق الإنسان وجعلـه خليفـة فـي          

 فيهـا العـدل والأمـان       الميزان ولينشـر  الأمانات إلى أهلها ويقسط في      
 والصلاة والسلام على النبي الأمـين المصـطفى وعلـى آلـه             والسلام،
 .وبعد أجمعين،،، وعلى أنبياء االله ورسله وصحبه،
        ُكمفَي النَّاس نفَعا يا مأَمفَاء وج بذْهفَي دبا الزضِ   فَأَمثُ فِي الأَر

    اللّه رِبضي ثَالَكَذَلِكيتواصـل الحكيم  ومن الأثر الطيب والذكر      ،﴾الأَم 
 بناء الأرض   السماء في العمل والعطاء في شتى مناحي الحياة تلبية لنداء         

، لأن  والتعسف والتجبر  بعيداً عن الظلم     والأمل،وإعمارها بالخير والنور    
المشط لا فرق بينهم إلا بـالتقوى التـي          الناس سواسية كأسنان     االله خلق 

اكتسـبت   يكون لكل نفس ما كسبت وعليها ما         الصالح حيث قوامها العمل   
 ذرات الخير ومثقال ذرات الشر من       رحيم يحسب مثقال   ميزان عادل    في

  .والعقاب الحكم بالثواب أجل إصدار
 كل ما في وسعنا من أجل إقامة العدالة فـي            وسنعمل فلهذا، نعمل 

المؤسسات والقانون دولة الحاضر والمستقبل دولـة الـوطن لكـل           دولة  
 عهدنا الذي قطعناه للقائد حضـرة صـاحب         نكون على  ي، ك المواطنين

 السـاهر   ورعاه باني نهضتنا   االله   سعيد حفظه الجلالة السلطان قابوس بن     
 دائماً نحو غد    المجتمع المتطلع  وحماية الدولة ووحدة     احترام الإنسان على  

المحبة والخير والسلام لكل شعوب     في   طموحات شعبه  فيه   قمشرق تتحق 
  .العالم

 لبنة في بنـاء     ومبادئها هذه  خلال مجموعة الأحكام     نضع من لذلك  
 كي يكـون    الناجزة،يتسامق نحو المجد والعزة والرفعة في ظلال العدالة         

 وكل المختصين والمهتمـين     محاكمهم،العمل بين أيدي القضاة في جميع       
 تطبيق سليم صحيح لقواعد القـانون والشـريعة الإسـلامية           وصولاً إلى 
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ساهم فـي   ي و ساهمالغراء حفاظاً على قيمنا ومثلنا كشعب عماني عريق         
 شركاء في هذا العالم المزدحم بالرغبات       الإنسانية باعتبارنا بناء الحضارة   

والمصالح المتوافقة حيناً والمتعارضة أحياناً أخرى انطلاقـاً مـن مبـدأ            
وكَذَلِك جعلْنَـاكُم أُمـةً      دال انطلاقاً من قوله تعالى      ــ والاعت الوسطية

  .وسطًا لِّتَكُونُواْ شُهداء علَى النَّاسِ ويكُون الرسولُ علَيكُم شَهِيدًا 
 وقد نكـون  وتعالى، اجتهدنا في أعمالنا فيما أرانا االله سبحانه   فلقد،

 ـ الذي نرج  أخطأنا أو أصبنا والأجر على االله       ـو أن يوفقنـا ف    ــ ي ــ
أعمالنا إلى ما يحب ويرضى   وبه آمنا وعليه توكلنا وعلى االله يتوكـل               

كر الجزيـل إلـى معـالي       ـ نتوجه بالش  فإننال هذا   ـ ومن أج  المؤمنون،
 على كل ما  الشيخ وزير العدل محمد بن عبد االله بن زاهر الهنائي الموقر            

ا نتوجه بالشكر إلى جميع القضاة       كم عملنا،يقوم به من أجل دعم مسيرة       
 جهد في فصل الخصومات والطعـون المرفوعـة         يبذلونه من علـى ما   
 والشـكر   العـدل،  من خلال تحري الحقيقة وصولاً إلى إقامة         إليهم وذلك 

موصول إلى رئيس وأعضاء المكتب الفني الذي كان لهم الدور البـارز            
وفهرسـتها لتكـون     عن المبادئ في الجمع والتصنيف والتبويب والبحث      

 العدالة في سلطنة    مهتم بشؤون مادة سهلة المنال لكل مختص أو باحث أو         
  . عمان الحبيبة

على أن نلتقي في إصـدارات       نختتمفباسم االله نبدأ وبحمده وشكره      
والعدالة ونـذكر    طريق الخير والحق     الأحكام على أخرى من مجموعات    

 آمنُواْ بِالْقَولِ الثَّابِتِ فِي الْحيـاةِ الـدُّنْيا         يثَبِّتُ اللّه الَّذِين    :تعالى بقوله
والسلام علـيكم     وفِي الآخِرةِ ويضِلُّ اللّه الظَّالِمِين ويفْعلُ اللّه ما يشَاء        

                .وبركاتهورحمة االله 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<    

                                            
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 بسم االله الرحمن الرحيم
    مَاوَاتِ وَالِلَّهِ فَاطِرِ الس دلأالْحَم   سضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ ررثْنَى  لانِحَةٍ مأُولِي أَج 

 والصـلاة والسـلام      ، ى كُلِّ شَـيءٍ قَـدِير       ثَ وَربَاعَ يَزِيد فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاء إِن اللَّهَ عَلَ         لاوَثُ
علــى الرســول الأكــرم  محمــد بــن عبــد ا وعلــى آلــه وصــحبه الطيــبين وعلــى مــن اتــبعهم    

 . ،،،،،وبعد بإحسان إلى يوم الدين
فإن المهمة الأساسية للقضاء هي حسم المنازعات وإقامة العـدل بـين الخصـوم و               

ث عن الحقيقـة الواقعيـة وإقامـة الـدليل عليهـا            إيصال كل ذي حق إلى حقه من خلال البح        
لتصــبح حقيقــة قضــائية يســتطيع القاضــي أن يعتمــد عليهــا في تكــوين قناعتــه الوجدا�يــة  
وصولاً إلى الحكم  في الموضوع ، وهو يقف على مسافة واحدة من الجميع بغض النظر عن                 

 ينتصـب ميـزان      حتى لا تأخذه في قـول الحـق لومـة لائـم ، كـي               و وجوههم   أسماء الناس أ  
ــة  ، وتتحقــق التنميــة البشــرية     العــدل بالقســط  فيرتــاح الراعــي والرعيــة  ، وتطــور الدول

 . والإ�سا�ية في اتمع با�صراف الجميع إلى العمل والعطاء 
 مــــــــــــوعة الأحـكام الصادرة عـن الـدائرة    ثالإصدار الثال وعلى هذا، يأتي    

منــها مــع الفهــرس الموضــوعي الهجــائي لتلــك المبــادئ،   الجزائيــة  والمبــادئ المستخلصــة  
ليضيف �قلة �وعية في عمل دوائر المحكمة العليا، من خلال إيصال تلك الأحكام والقواعد 
إلى جميع سـاحات العدالـة في المحـاكم في ربـوع السـلطنة، وليضـع بـين أيـدي المختصـــــــين                      

بيـق قواعـد الشـريعة والقـا�ون علـى          والمهتمين والباحثين ما وصل إليه الأداء في حسن تط        
مختلف المسائل التي تعرض على القضاء، وليبين الرأي السديد منها كي يكون دليلا هادياً              
ــرة القضــاء العــدلي توحيــداً للنــهج والتطبيــق كــي تكــون ســوابق تؤخــذ       لمــن يعمــل في دائ

 . بالحسبان عند الفصل في أية قضية مماثلة
ة أقسام، حيث تناول القسـم الأول منـها مجموعـة           لقد أتت هذه اموعة في أربع     

الأحكام مع مبادئها والصادرة عن  دائرة توحيد المبادئ  في مادة جزائية ، وتنـاول القسـم                  
الثا�ي مجموعة الأحكام الصادرة عن الدائرة الجزائية  والمبادئ المستخلصة منها، وتضمن 

كام مصنفة ومرتبة وفقـاً لحـروف       القسم الثالث الفهرس الهجائي الموضوعي لمبادئ الأح      
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 للفهرس الهجائي الموضوعي للمبادئ، العربية، أما القسم الرابع فقد تناول الفهرسالهجاء 
وبذلك جاء الكتاب متكاملا وفقاً للمنهجية العلمية في التقسيم والتصنيف والفهرسـة في    

مـة العليـا وفقـاً      مثل هذه المواضيع من الإصـدارات الـتي يخـتص بهـا المكتـب الفـني بالمحك                
) ٩٠/٩٩(من قا�ون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطا�ي رقم       ) ٤(لأحكام المادة 

 . وتعديلاته
لــذلك فــإن اســتقلال القضــاء وســيادة القــا�ون مــن أهــم مظــاهر حضــارة الأمــة    
وتقدمها، وهـو دليـل ثقـة الآخـرين في التعامـل معهـا، وبـاب ً مضـيء لتشـجيع الاسـتثمار                       

ياة الاقتصادية في الدولة الـذي يسـاعد علـى التنميـة الشـاملة فيهـا،  وأن هـذا                    وتطور الح 
الإنجاز وذلك العمل ما كان ليتم لولا دعم ورعاية حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس 

 . بن سعيد حفظه ا ورعاه
محمد بن عبد ا الهنائي المـوقر وفضـيلة         / كما أ�ه كان لمعالي الشيخ وزير العدل        

إسحاق بن أحمد البوسعيدي رئـيس المحكمـة العليـا الفضـل البـارز في مسـاعدة                 / شيخال
المكتب الفني في القيام بالمهام المسندة إليه، فلهما كل الشكر والتقدير لما يبذلا�ـه مـن أجـل                  
حسن سير العدالة في الدولة، والشكر موصول إلى كل مـن شـارك أو أعـد أو سـاهم بأيـة                     

ه اموعـة لتكـون مرجعـاً لازمـاً في المكتبـة القا�و�يـة العما�يـة               صورة كا�ت في إخـراج هـذ      
 إليـه علـى طريـق    اوالعربية، �سأل ا التوفيق والنجاح في عملنا بما يخدم ويحقق مـا �صـبو     

م تَجرِي إِن الَّذِينَ آمَنواْ وَعَمِلُواْ الصالِحَاتِ يَهدِيهِم رَبهم بِإِيمَا�ِهِ اد والسؤدد لقوله تعالى  
دَعوَاهم فِيهَا سبحَا�َكَ اللَّهم وَتَحِيـتُهم فِيهَـا سَـلاَم             مِن تَحتِهِم الأَ�ْهَار فِي جَناتِ النعِيمِ     
لِلّهِ رَب دأَنِ الْحَم موَاهدَع وَآخِر . 

                                                     
                                                            

                                                            
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   15/2/2004 

               /فضيلة الشيخبرئاسة 
 بن  عبد االله /القاضي: وعضوية كل من أصحاب الفضيلة نواب رئيس المحكمة العليا        

صالح بن حمد الراشدي،    /حسين بن علي الهلالي، والقاضي    /راشد السيابي والقاضي  
 خليفـة   و بن محمد الكعبي     عبد االله  :كمة العليا وكل من أصحاب الفضيلة قضاة المح     

مسعود و سالم بن راشد القلهاتي      و الجامعي   عبد االله  حميد بن    وبن سعيد البوسعيدي    
 .راشد بن ناصر الحجريوي زهران بن ناصر البراشدوبن محمد الراشدي 

 م١٤٠/٢٠٠٣و١٣٩ في الطعنين ١القرار رقم 
)1( 

  )أداة وفاء ـ أداة ائتمان( شيكـ) سوء النية ـ حسن النية(شيك 
من المقرر أن الأصل في الشيك أنه أداة وفاء تجري مجـرى النقـود إلا أن                 -

هناك استثناء على هذا الأصل في حالات يستبان منها انتفاء سـوء النيـة              
الواردة كعنصر من عناصر جريمة إصدار شيك بدون مقابل المعرفـة فـي             

فعندما .  من قانون التجارة   )٥٦٥(والمادة   الجزاء،من قانون   ) ٢٩٠(المادة  
يتم تحريره لا لكي يقدمه المستفيد للصرف فوراً ـ كمـا تقتضـي طبيعـة     

 لكي يحتفظ به ضماناً لسداد مـا هـو   ـ بلالشيك الذي يستحق فور سحبه  
 حيث يقدمه المستفيد للصـرف حـال عجـز          الساحب،مستحق له في ذمة     

ي هذه الحالة يفقد الشيك أهم مقوماته        فف قبله،الساحب عن الوفاء بالتزامه     
وهو استحقاقه فور سحبه وينقلب إلى كمبيالة عاديـة، وتنحســر عنـه             

 .الجزائيةالحماية 
يتعين النظر في كل حالة على حدة حسب الظروف والملابسات التـي أدت               -

إلى تحرير الشيك فإن استبان للمحكمة أن الساحب والمستفيد لـم يقصـدا             
 أن يكون أداة وفاء بل أداة ضمان على النحو السـالف            وقت تحرير الشيك  

بيانه انتفى سوء النية وانحسرت عن الشيك الحماية الجزائية وإن اتضـح            
غير ذلك كان الشيك أداة وفاء ويتمتع بالحماية الجزائية ومحكمة الموضوع           
هي التي تقدر تلك المسألة بحسبانها مسألة واقع دون معقب عليهـا مـن              
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ليا متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة ولها أصـلها        المحكمة الع 
 .الثابت في الأوراق

 عــــلوقائا
 من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق في         نما يبي  الوقائع على    لخصتت

م ١٤٠/٢٠٠٣م و ١٣٩/٢٠٠٣ العام أحال المطعون ضده في الطعنـين         الإدعاءأن  
هــ  ٢/٣/١٤٢٣بتـاريخ سـابق علـى      : لاًإلى المحكمة الابتدائية بمسقط، لأنه أو     

م بدائرة اختصاص مركز شرطة الوطية، أقدم عن سوء نيـة           ٢٧/١/٢٠٠٢الموافق  
 بـالحق المـدني     ي شيك واحد دون مقابل وفاء سابق ومعد للدفع للمدع         إصدارعلى  

ـ عد عائداً إذ سبق الحكم عليه في جنح مماثلة للجرم موضـوع             :ثانياً(........). 
 ىالتهمة الأول

مـن قـانون    ) ٢٩٠( العام بمعاقبته طبقاً لنص المادة       الإدعاء بوقد طال هذا،  
م حكمت المحكمة الابتدائية    ١٥/٦/٢٠٠٢هـ الموافق   ٧/٧/١٤٢٣الجزاء، وبجلسة   

 شيك بدون مقابل وقضت بسجنه ست سـنوات         إصداربإدانة المطعون ضده بجنحة     
مه بدفع قيمـة الشـيك مبلـغ        والغرامة ألفاً وخمسمائة ريال لتكراره المماثل وإلزا      

لم يلـق الحكـم     ، ف (........)واحد وعشرين ألف ريال عماني للمدعي       ) ٢١,٠٠٠(
قبولاً لدى المطعون ضده فطعن فيه بطريق الاستئناف لـدى محكمـة الاسـتئناف              

م بقبـول   ٨/٩/٢٠٠٢هــ الموافـق     ١٧/١٠/١٤٢٣بمسقط والتي قضت بتـاريخ    
لحكم المستأنف وبـراءة المطعـون ضـده         ا بإلغاءالاستئناف شكلاً وفي الموضوع     

 بنظر الدعوى المدنية معللة حكمها بأن المطعون ضده لم يكـن            الاختصاصوبعدم  
 بالحق المدني كان يعلم بأن محرر الشيك ليس لـه رصـيد             يء النية لأن المدع   يس

 قيمة الشيك بتاريخ تحريره، وأنه وافق على ذلك، وارتضى أن يكون الشـيك   ييغط
 ذلك تنتفي جريمة إصدار شيك بدون رصـيد         وإزاءة ضمان لحقه،    المحرر كوسيل 

أن الشيك أداة ضمان لا      لأن الطرفين الساحب والمستفيد انصرفت نيتهما إلى اعتبار       
 العام، فطعن فيـه بطريـق       الإدعاءلم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى        كما،  أداة وفاء 
م بقبول الطعن شـكلاً     ٤/٢/٢٠٠٣ المحكمة العليا والتي قضت بتاريخ       ىالنقض لد 

وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الـدعوى إلـى المحكمـة التـي               
أصدرت الحكم للفصل فيها مجدداً بهيئة مغايرة، وقد أسس قضاء المحكمـة العليـا              
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على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون الذي يعتبر جريمة إصدار شـيك بـدون      
لثقة العامة ولا يسمع فيها أي دفع يتعلق بالأسباب التـي           مقابل من الجرائم المخلة با    

حكمـت محكمـة الاسـتئناف      ، و حرر من أجلها مما يبعده عن اعتباره أداة ضمان        
بمسقط في الدعوى بعد أن أعيدت إليها بهيئة مغايرة للتي أصـدرت الحكـم الأول               

ف والحكم  وقضى حكمها بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأن         
 بنظر الدعوى المدنيـة     الاختصاصوبعدم  ) المطعون ضده (مجدداًُ ببراءة المستأنف    

 عليها حكم محكمة الاسـتئناف      ي الحكم على ذات الأسباب التي بن      ىالتابعة، وقد بن  
 العام ، فطعـن فيـه بطريـق         الإدعاء قبولاً لدى    الأخيرلم يلق الحكم    ، كما   الأسبق

م والـذي قـرر بـه بتـاريخ         ١٣٩/٢٠٠٣حمل الرقم   النقض بالطعن الماثل الذي ي    
 العـام بمحافظـة مسـقط       الإدعاءم مدير   ١٣/٤/٢٠٠٣هـ الموافق   ١١/٢/١٤٢٤

 منه، وقد بنى الطعن على سـبب        ةوأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن موقع      
وحيد نعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويلـه              

 ويخالف مـا    ي إن القول بأن الشيك أداة ائتمان وليس أداة وفاء يناف          :اً لذلك وقال بيان 
استقر عليه الفقه القانوني وأحكام محاكم النقض في بعض الـدول، كمـا يخـالف               

العرف المصرفي والقواعد القانونية التي اعتبرت أن الشيك أداة وفاء لا أداة ائتمان              
اقه وهذه القاعدة مطلقة ولا اسـتثناء لهـا      وأن تاريخ تحرير الشيك هو تاريخ استحق      
 على مخالفتها، كما أن القـول بـأن         الاتفاقوتتعلق بالنظام العام ولا يجوز للأفراد       

 سوء النية قول غير سـديد       ي ائتمان يبرز حسن النية وينف     أداةتسليم الشيك باعتباره    
صدر ألم من    فيه ع  يلأن القصد الجنائي في هذه الجريمة هو القصد العام الذي يكف          

 ولا عبرة بالبواعث والأسباب التـي       إصدارهالشيك بعدم وجود مقابل له في تاريخ        
 العام لدى المحكمـة العليـا أودع        الإدعاء، وأودع   إصدارهحدت بمحرر الشيك إلى     

مذكرة بالرأي حول هذا الطعن خلص فيها إلى أن الطعـن مقبـول شـكلاً وفـي                 
كما أن هذا الحكم لم يلق قبولاً أيضاً لدى         ،  الموضوع يرى نقض الحكم المطعون فيه     

 بالحق المدني فطعن فيه بطريق النقض بالطعن الماثل الذي حمـل الـرقم              يالمدع
م ٢٨/٤/٢٠٠٣هــ الموافـق     ٢٦/٢/١٤٢٤م والذي قرر به بتاريخ      ١٤٠/٢٠٠٣

 بذات التاريخ مذكرة بأسباب     وأودع المقبول لدى المحكمة العليا      يالمحام(........) 
موقعة منه بصفته وكيلاً عن الطاعن وأبرز ما يفيد سداد الكفالـة المقـررة              الطعن  
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قانوناً ، وقد بنى الطعن على سبب واحد من وجهين نعى الطاعن بهما على الحكـم                
 إن الحكـم    :المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وقال بياناً للوجه الأول          

ون ضده للطاعن كان أداة ضمان وليس       خطأ إذ اعتبر أن الشيك الذي حرره المطع       أ
أداة وفاء لأن الأحكام القضائية استقرت على اعتبار الشيك أداة وفاء مهمـا كـان               

 شيك بدون رصيد في القانون العماني       إصدارالباعث على تحريره، كما أن جريمة       
هي في الواقع جريمتان الأولى قصدية يشترط لقيامها توافر عنصر سوء النية، كما             

مـن قـانون الجـزاء،      ) ٢٩٠(من قانون التجارة والمادة     ) ٥٦٥(بنص المادة   ورد  
من قانون التجارة،   ) د/٥٦٩(والثانية غير قصدية وهي المعاقب عليها بنص المادة         
من قانون الإجراءات   ) ١٧٥(وكان يتعين على محكمة الموضوع استناداً إلى المادة         

آنفة الذكر طالما قررت انتفاء سوء      ) د/٥٦٩(الجزائية أن تعدل وصف التهمة للمادة       
النية لأن تلك المادة تجرم الفعل برغم انتفاء سوء النية، وقال الطاعن بياناً للوجـه               

 إن الحكم أخطأ بعدم الحكم في الدعوى المدنية، إذ أن ما سـبق بيانـه فـي               :الثاني
مـادة  الوجه الأول من سبب الطعن من أنه حتى حال انتفاء سوء نية الطاعن، فإن ال         

من قانون التجارة تنطبق عليه كان يحتم أن تنظـر المحكمـة الـدعوى              ) د/٥٦٩(
المدنية لتوافر عناصر قبول الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجزائيـة مـن خطـأ              

وانتهى الطاعن إلى طلـب الحكـم بـنقض الحكـم           . وضرر وعلاقة سببية بينهما   
نية بإلزام المطعون ضـده     المطعون فيه والقضاء مجدداً في خصوص الدعوى المد       

واحد وعشرون ألف ريـال     ) ٢١,٠٠٠(بأن يدفع للطاعن قيمة الشيك البالغ قدرها        
 العقوبة الواردة بقرار الاتهام في حق المطعون ضده كونه          أقصى إنزالعماني بعد   

 العام لدى المحكمة العليا مذكرة بالرأي حـول هـذا الطعـن            الإدعاءأودع  ، و عائداً
ه يرى أن الطعن غير مقبول شكلاً للتقرير به من غير ذي صـفة               خلص فيها إلى أن   

لأن التوكيل الصادر من الطاعن للوكيل جاءت عباراته بصيغة العموم وليس فيهـا             
 .ما يدل على سبيل التخصيص بحق الطعن أمام المحكمة العليا

بتـاريخ   هذا وكانت الدائرة الجزائية بالمحكمـة العليـا أصـدرت حكمهـا           
بما مؤداه  ) م٢١٨/٢٠٠٢(م في الطعن رقم     ٤/٢/٢٠٠٣ـ الموافق   ه٣/١٢/١٤٢٣

 الشيك مسئولية مطلقة تتحقق بمجـرد تحريـر         إصدارأن المسؤولية المترتبة على     
الشيك ولا عبرة بالبواعث ولا بالظروف المحيطة بتحريره، إلا أن نفـس الـدائرة              
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قضى ) م٢٤٠/٢٠٠٣(و) م٢٣٩/٢٠٠٣ (ي حكماً مغايراً في الطعنين رقم     أصدرت
بأنه ولئن كان الأصل أن الشيك يعتبر أداة وفاء إلاّ أنه في بعض الحالات وبالنظر               
للظروف المحيطة بتحريره قد ينقلب إلى أداة ائتمان وأنه يتعين أن ينظر لكل دعوى              
وفقاً لمعطياتها الواقعية، ولما كان المبدآن متضاربين فإن الدائرة الجزائية، ووفقـاً            

وتعديلاتـه، قـررت    ) ٩٠/٩٩(ن قانون السلطة القضائية رقـم       م) ٩(لنص المادة   
م إحالـة   ٢٠٠٣/ديسمبر/٢١هـ الموافق   ١٤٢٤/شوال/٢٧بجلستها المعقودة بتاريخ    

من قانون السلطة القضائية    ) ٩(الطعنين الماثلين إلى الهيئة المنصوص عليها بالمادة        
 النحو المنوه عنـه      حول تحرير الشيك على    الأحكاموذلك لما بدا لها من تباين في        

 من كـل    الإتباع، لتصدر الهيئة فيهما حكماً يحسم الخلاف ويصبح مبدأ واجب           آنفاً
     .المحاكم المختصة

 الهيــئة العامة

للطعـن رقـم    ) ١٤٠/٢٠٠٣(حيث إن الهيئة قررت ضـم الطعـن رقـم           
 .للارتباط ليصدر فيهما حكم واحد) ١٣٩/٢٠٠٣(

التقرير به، وأودعت مذكرة أسـبابه      تم  ) ١٣٩/٢٠٠٣(وحيث إن الطعن رقم     
 .في الميعاد المحدد قانوناً من رئيس ادعاء عام فإنه يكون مقبولاً من حيث الشكل

 على الحكم المطعون فيه بالسبب الوحيد لهذا الطعـن غيـر            يحيث إن النع  و
ولئن كان من المقرر أن الأصل في الشيك أنـه أداة وفـاء تجـري               نه  أسديد ذلك   

 أن هناك استثناء على هذا الأصل في حالات يستبان منها انتفـاء   مجرى النقود إلا  
 شيك بدون مقابل المعرفـة      إصدارسوء النية الواردة كعنصر من عناصر جريمة        

من قانون التجارة فعندما يتم     ) ٥٦٥(من قانون الجزاء، والمادة   ) ٢٩٠(في المادة   
بيعة الشـيك الـذي     ـ كما تقتضي ط    لكي يقدمه المستفيد للصرف فوراً     تحريره لا 

مستحق له في ذمـة      ـ بل لكي يحتفظ به ضماناً لسداد ما هو         يستحق فور سحبه  
الساحب، حيث يقدمه المستفيد للصرف حال عجز الساحب عن الوفـاء بالتزامـه             
قبله، ففي هذه الحالة يفقد الشيك أهم مقوماته وهو استحقاقه فور سحبه وينقلب             

إلا أن الحمايـة المدنيـة أو       . لحماية الجزائية إلى كمبيالة عادية، وتنحسـر عنه ا     
 وفاء أو أداة ائتمان،     كأداة وللتوصل إلى أن الشيك قد حرر        ، له التجارية تظل قائمة  
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يتعين النظر في كل حالة على حدة حسب الظروف والملابسات التي أدت إلى             (فإنه  
ت تحريـر   فإن استبان للمحكمة أن الساحب والمستفيد لم يقصدا وق        ) تحرير الشيك 

الشيك أن يكون أداة وفاء بل أداة ضمان على النحو السالف بيانه انتفـى سـوء                
 وإن اتضح غير ذلك كان الشيك أداة        ،النية وانحسرت عن الشيك الحماية الجزائية     

 ومحكمة الموضوع هي التي تقدر تلـك المسـألة          ،وفاء ويتمتع بالحماية الجزائية   
 قضـاءها   أقامت من المحكمة العليا متى      بحسبانها مسألة واقع دون معقب عليها     

 . الثابت في الأوراقأصلهافي ذلك على أسباب سائغة ولها 

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد ساق تسبيباً لما توصـل إليـه أن الشـيك                
وحيث يبين من أوراق    : ((وسيلة وفاء بقوله   موضوع الدعوى قدم كوسيلة ائتمان لا     

 بـالحق   يرض من بنك مسقط وكفلـه المـدع       الملف أن المستأنف قد حصل على ق      
المدني كفالة عينية بأن رهن قطعة الأرض الثابتة له بالملكية لصالح البنك المقرض             
وفي المقابل حرر المستأنف شيكات بمبلغ واحد وعشرين ألف ريال عماني لصالح            
الكفيل كضمان في حالة حصول إشكال، وبالفعل قد حصل الإشـكال ولـم يـتمكن               

 الوفاء بأقساط القرض في أجلها مما جعل البنك يحتفظ بالملكية وليتـولى             المدين من 
بيع العقار المرهون لاسترجاع قيمة القرض، وقد تم ذلك ومن ثم أصبح المسـتأنف              
مديناً للكفيل بقيمة الدين مما جعله يقدم الشيك للصرف لدى البنك الوطني العمـاني              

ة الحال استعمل المسـتأنف والكفيـل       إلا أنه ارتد لانعدام الرصيد، وحيث في صور       
الشيك كوسيلة ائتمان وليس وسيلة وفاء بدليل أن الكفيل تسلم الشيك واحـتفظ بـه               
ليضمن استخلاص الدين إن ألزمه البنك المقرض بالوفاء بالقرض ومن ثم قد حـاد              

مـن قـانون    ) ٥٤٤(له مثلما اقتضته المـادة        دعِالطرفان عن استعمال الشيك لما أُ     
 ...))ة ألخالتجار

طالما كان المستفيد علـى     : ((وحيث إن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أنه        
 الاحتفاظعلم عند كتابة الشيك بأن محرره لا رصيد له وهو موافق على ذلك وعلى               

بالشيك لضمان استخلاص الدين يكون الاحتيال وسوء النية منتفيين، وكذلك جريمة           
 .))إصدار شيك بدون رصيد

ا ساقه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصـل ثابـت بـالأوراق،             وحيث إن م  
اه في صدر   نّ صحيح حكم القانون على النحو الذي أب       أثبتهاوأنزل على الوقائع التي     
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هذا الحكم فإنه يكون بمنأى عن شائبة مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله               
 .ه موضوعاً ويتعين رفضأساسبلا ) ١٣٩/٢٠٠٣(ويكون الطعن رقم 

أقر به وأودعت مـذكرة أسـبابه فـي         ) ١٤٠/٢٠٠٣(حيث إن الطعن رقم     و
الميعاد المحدد قانوناً من محام مقبول لدى المحكمة العليا بموجب سند وكالـة عـام         
يتسع للطعن بالنقض،وسددت الكفالة المقررة عنه قانوناً، إلا أن هذا الطعـن غيـر              

 ولا((أنـه    لإجراءات الجزائية ينص على   من قانون ا  ) ٢٤٥(جائز لأن عجز المادة     
، )) بالحق المدني أو المسئول عنه إلا فيما يتعلق بهذا الحق          ييجوز الطعن من المدع   

ومؤدى ذلك أن طعن المدعي بالحق المدني ينصرف إلى الدعوى المدنية وحـدها             
ولا يجوز له الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجزائية ولو كان هو الذي حرك               

ولما كان كذلك، وكان يبين من صحيفة هذا الطعن أنه ينصب علـى             . ه الدعوى هذ
 .الناحية الجزائية بصفة أساسية فإن مؤداه يكون غير جائز قانوناً

وحيث إن الهيئة قضت بعدم جواز هذا الطعن، فإنه يتعين مصـادرة مبلـغ              
 . الجزائيةالإجراءاتمن قانون ) ٢٥٥(الكفالة استناداً إلى المادة 

 ـ:لهذه الأسبابف

 :بالآتي حكمت الهيئة

 .بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً) ١٣٩/٢٠٠٣(في الطعن رقم : أولاً

بعدم جواز الطعـن وإلـزام الطـاعن        ) ١٤٠/٢٠٠٣(في الطعن رقم    : ثانياً
 .بالمصاريف ومصادرة مبلغ الكفالة
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   13/1/2004 
          /برئاسة  فضيلة القاضي  
ـ خليفة بـن     يعبداالله بن محمد الكعب   :  القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و

 .رـ مصطفى حسن النو دؤ علي صالح دانعبدالرحمـ  سعيد البوسعيدي

 م٢٨٢/٢٠٠٣في الطعن رقم  ٢قرار رقم 

)1( 
 ) براءة(قرينة

 عارض ولا يترك هذا الأصل إلا بناء على         والإدانةالأصل في الإنسان البراءة      -
  . حجج قطعية الثبوت

 )براءة(حكم 

الحكم بالبراءة سوى عدم ثبوت أركان الجريمة أو عدم ثبـوت أي             لا يتطلب     -
 .لمحكمة بقيامها ااقتناعركن من أركانها أو عدم 

 عــــالوقائ

م .م. ع.أ.ع  .تتحصل الوقائع فـي أنـه وبموجـب قـرار الإحالـة رقـم أ              
 العام المطعون ضدهما ضـمن      الإدعاء أحال   ٧/١/٢٠٠٣ المؤرخ   ٣٦٧١/٢٠٠٢/

آخرين للمحاكمة أمام محكمة جنايـات مسـقط لأنهمـا وبتـأريخ سـابق علـى                
 .ازات والإقامة بدائرة إدارة تحريات وتحقيقات الجو١٩/٨/٢٠٠٢

ـ بصفتهما موظفين عموميين بشرطة عمان السلطانية قـبلا لنفسـيهما            )١(
المبالغ النقدية المبينة وصفاً وقدراً بالتحقيقات مقابل أن يعملا عملاً منافياً لواجبـات             

وظيفتهما وذلك بتدوين بيانات تشير بمغادرة الوافد داخل الحاسـب الآلـي خلافـاً               
 .للواقع

 الحاسب الآلي لتحريف البيانات والمعلومات التـي بداخلـة          دمااستخـ   )٢(
وذلك بأن دونا مغادرة الأجنبي خلافاً للحقيقة، وطالب بمعاقبتهما عمـلاً بالمـادتين             

م حكمت المحكمـة    ١٥/٤/٢٠٠٣مكرراً من قانون الجزاء، وبتأريخ        ) ٢٧٦,١٥٦(
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 الإدعـاء دليل، لم يرتض     المنسوب إليهما لعدم كفاية ال     الاتهام من   براءتهمابإعلان  
............ العام بالحكم فطعن فيه بطريق النقض بالطعن الماثل الـذي قـرر بـه             

م وأودع بذات التأريخ مذكرة بأسباب الطعـن موقعـة مـن            ١٩/٥/٢٠٠٣بتأريخ  
.  العام بمحافظة مسقط   ءدعالا مساعد المدعي العام مدير عام ا      ..............الأستاذ

 العام لدى المحكمة العليا مذكرة      الإدعاء مذكرة بالرد وأودع     وقدما المطعون ضدهما  
 . فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاًأبدى

 ةــــالمحكم

 . أوضاعة الشكلية استوفى الطعنحيث إن

 على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون           أقيم  الطعن وحيث إن 
 أخطـأ   هأن الحكم المطعون في   : أوجه أولهما فيه الخطأ في تطبيق القانون من ثلاثة        

ستند في تبرئة ساحة المتهمين من الأول وحتـى الثـامن           افي تطبيق القانون عندما     
 إليهم على عدم وجود دليل مادي واضـح         المسندةوالمتهم العاشر من تهمة الرشوة      

 ـ أ ذلك   ،للإدانة ي بمعنى عدم وجود حالة تلبس تكف      ،وقاطع على قيام الجريمة    ام ن قي
هذه الجريمة لا يقتصر على الطلب والقبول وإنما يمتد إلى الوعد بالرشوة من قبـل               

 في حالة تلبس لصـعوبة      حساسهإالراشي والمرتشي وهذا الدليل لا يمكن ضبطه أو         
مـن قـانون الإجـراءات      ) ١٦( كالمنفعة المعنوية فضلاً أن مضمون المادة        ثباتهإ

 انتهاء تكتشف بعد    أنا الموظف العام يمكن     الجزائية يكشف أن الجرائم التي يرتكبه     
خدمته أو زوال صفته والأخذ بحجة محكمة الموضوع من وجوبيـة تـوافر حالـة              

مـن  ) ١٥٦( عمال المـادة    إ بجريمة الرشوة يؤدي إلى عدم إمكانية        للإدانةالتلبس  
أن المحكمة أخطأت في تأويل القانون وذلـك بتأويلهـا أن           : وثانيها. قانون الجزاء 

 ولقيام جريمة التزوير لا بد من تقديم أوراق         ،مة التزوير لا تكون إلا في محرر      جري
مستخرجة من الحاسب الآلي تفيد وقوع جريمة التزوير فيها رغم أن المحرر الذي             
يشترط فيه التزوير هو كل مسطور ينقل به فكر أو معنى معـين أو محـرر مـن                  

 ـ انت مادته   خر عند مطالعته أو النظر إليه أياً ك       آشخص إلى     أو اللغـة أو     هأو نوع
العلامات التي كتب بها مما يعنى أنه لا يشترط أن يكون التزوير على أوراق بـل                

سطور يكفي لقيام جريمة التزوير ومحل التزوير هنا أن العامل الأجنبـي            معلى أي   
مازال موجود خلافاً لما يثبته الحاسب الآلي بأنه غادر البلاد ممـا يقطـع بتغييـر                
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 ، نسخ لقوائم تم التزوير فيها عن طريق الحاسب الآلـي         استخراجقة فضلاً عن    الحقي
 لأنها وليدة الإكراه المـادي      الاعترافات  إلى بطلان الأقوال أو    الاستنادأن  : وثالثها

 القوة لانتزاع مجموعة أدلـة وقـرائن        استخدام لأنه لا يمكن     ،والمعنوي غير سليم  
مثلت في تطابق أقوال المتهمين مع الوقـائع         ت للاتهامتشكل خيوطاً قوية    لتعاضدت  

وإرشاد المتهمين الثاني والرابع إلى الموقع الذي تم فيه حرق الجوازات التـي تـم               
 الواردة من تقنية المعلومات مـن الشـركة العمانيـة           الاتصالاتإلغاؤها وكشوف   

 مستمرة بين المتهمـين مـن الأول إلـى          اتصالات التي ثبتـت وجود     للاتصالات
 .كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. دسالسا

ن الأصل فـي الإنسـان البـراءة        أ برمته غير سديد وذلك      يوحيث إن النع  
 لما كـان    ، عارض ولا يترك هذا الأصل إلا بناء على حجج قطعية الثبوت           والإدانة

ذلك وكان من المقرر أن الحكم بالبراءة لا يتطلب سوى عدم ثبوت أركان الجريمة              
 مما تستبينه من     المحكمة بقيامها  اقتناعت أي ركن من أركانها أو عدم        أو عدم ثبو  

 ـ      يالوقائع وكان من المقرر أيضاً أنه يكف        ي في المحاكمة الجزائية أن يتشكك القاض
 بالبراءة إذ يرجع الأمر إلى وجدانه مـا دام          ي يقض ي التهمة إلى المتهم لك    إسنادفي  

 على أسباب تحمله وكان الحكم      هم قضاء نه أحاط بكافة جوانب الدعوى وأقا     أالظاهر  
المطعون فيه قد أورد واقعة الدعوى وعرض لسائر عناصرها بمـا يكشـف عـن               

 الموجـه   الاتهام فيها وخلص إلى أن      الاتهام بظروفها وبأدلة    ة لها والإحاط  هتمحيص
 لا تنهض دلـيلاً لإثبـات       والشبهة ةإلى الطاعنين محل شك ولا يعدو أن تكون شبه        

 ، إليها انتهى لحمل النتيجة التي     ياب التي أوردها وهي أسباب سائغة تكف      تهمة للأسب 
 العام في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حـول             الادعاء  هرما يثي ن  إف

ن الطعن يكـون    إ لما كان ما تقدم ف     ،تقدير الأدلة لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا       
 .على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً

 ـ:فلهذه الأسباب

 .حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً
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   13/1/2004 
             /برئاسة فضيلة القاضي

 ابـن ـ خليفة    يعبداالله بن محمد الكعب   :  القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و
 .ـ محمد الطريفي محمد أحمد دؤالرحمن علي صالح داـ عبد سعيد البوسعيدي

 م٣١٢/٢٠٠٣في الطعن رقم  ٤قرار رقم 
)2( 

 ) سند رسمي ـ معيار(تزوير
معيار اعتبار المحرر محرراً رسمياً أن يكون صادراً عن الدولة أو عن شخص    -

 .معنوي عام طبقاً للأوضاع المحددة قانوناً
 )إثبات ـ وثائق ـ يمين(رضر

 . إثبات الضرر إلى توجيه اليمين إذا ثبت بفاتورة  جلا يحتا  -
 عــــالوقائ

فيه ومن سائر الأوراق في       الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون       تتلخص
لأنه ) الدائرة الجزائية ( العام أحال الطاعن إلى المحكمة الابتدائية بمسقط         الإدعاءأن  

 .رم بدائرة مركز شرطة بوش١٨/٥/١٩٩٩بتأريخ سابق على 
ـ الشـركة    زور في ورقة خاصة بالهيئة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية         .١

أس . جي( ـ بأن عبأ استمارة الهاتف المتنقل العالمي   العمانية للاتصالات حالياً
 ثم ذيلها بتزوير توقيعه ليتسـنى       ................ بالحق المدني  يباسم المدع ) أم.

فية المطلوبة وفقاً لما كشف عنـه التحقيـق         له بذلك الحصول على الخدمة الهات     
 .تفصيلاً

للجهة المختصة ليتسنى لـه      استعمل محرراً مزوراً وهو عالم بتزويره بأن قدمه        .٢
 .وهو الأمر الثابت بالتحقيقات) ............(بذلك فتح خط هاتف رقم 

 من قـانون    )٢٠٥,٢٠٠( للمادتين   اً العام معاقبة الطاعن طبق    الإدعاءطالب  و
بتـأريخ  ) الـدائرة الجزائيـة   (أصدرت المحكمـة الابتدائيـة بمسـقط        وقد  .اءالجز
 بعدم الاختصاص النوعي وإعادة الأوراق إلـى        ىم حكماً غيابياً قض   ٢٧/١/٢٠٠٣

 . إلى محكمـة الجنايـات     لإحالتها العام لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة       الإدعاء
م حكمـاً   ١٧/٨/٢٠٠٣ريخ  نظرت محكمة الجنايات بمسقط الدعوى وأصدرت  بتأ       و
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قضى بإدانة الطاعن بالتزوير في الأوراق الرسمية وقضت بسـجنه لمـدة ثـلاث              
لم يلق الحكم الأخير قبولاً لدى      ، ف سنوات ونصف وانقضاء المطالبة المدنية بالتنازل     

الطاعن فقد طعن فيه بطريق النقض بـالطعن الماثـل الـذي قـرر بـه بتـأريخ                  
ــب.............م الأســتاذ٢٧/٩/٢٠٠٣ ............. و.......... المحــامي بمكت

وأودع بذات التأريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعـةً         للمحاماة والاستشارات القانونية  
 المقبول لدى المحكمة العليا بموجب سند وكالة يجيز له ذلك وقد            .......من الأستاذ 

كم المطعـون   بنى الطعن على سبب واحد من ثلاثة أوجه نعى بها الطاعن على الح            
فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال وقـال بيانـاً              

 من قانون الجزاء رغم عـدم       )٢٠٢/١( إن الحكم  أدانه تحت المادة        :للوجه الأول 
توافر عنصر القصد الجنائي إذ أن الطاعن تصرف بموجب وكالة صادرة إليه مـن              

فتراض حدوث التزوير فإنه يعتبر تزويراً في مسـتند          وعلى ا  ي بالحق المدن  يالمدع
 :من قانون الجزاء وقال شرحاً للوجه الثـاني       )٢٠٥(خاص يشكل جنحة وفقاً للمادة      

إن محكمة الموضوع أخطأت إذ هي اعتمدت على أقوال المدعى بالحق المدني دون             
  على اليمين عن ماهية  الضرر الذي حدث لـه كمـا أخطـأت لعـدم                ةن يقدم بين  أ

استدعائها للموظف الذي أكمل معاملة توصيل الخدمة لبيان وجه الخطأ والصـواب            
 مـن قـانون     )٢٠٠,١٩٩(في المستند المقدم للمحكمة مما يعد مخالفـاً للمـادتين           

 إن محكمة الموضوع لم تعتد      :الإجراءات الجزائية وقال الطاعن شرحاً للوجه الثالث      
المطالبة وانتهى الطاعن إلى طلب الحكـم        بالحق المدني بتنازله عن      يبإقرار المدع 

 واحتياطيـاً بـالحكم بعـدم       ،أصلياً بنقض الحكم المطعون فيه والقضـاء ببراءتـه        
اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة الجنح لمعاقبتـه بتهمـة     

 العام بمحافظة مسقط بصحيفة الطعن للرد إلا أنه لـم           الإدعاء، وأعلن   إساءة الأمانة 
أودع مذكرة بالرأي حول    ـ و ودع مذكرة بدفاعه إلى أن انتهى الأجل المحدد قانوناً        ي

 .الطعن خلص فيها إلى أنه يرى أن الطعن مقبول شكلاً ومرفوض موضوعاً
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 ةــــالمحكم
حيث إن التقرير بالطعن وإيداع مذكرة أسبابه قد تما خـلال القيـد الزمنـي               

جراءات الجزائية من محـام مقبـول لـدى          من قانون الإ   )٢٤٩(المحدد في المادة    
المحكمة العليا بموجب سند وكالة يجيز له ذلك فإن الطعن يكون مقبولاً من حيـث               

 .الشكل
 على الحكم المطعون فيه بما جاء بالوجـه الأول مـن السـبب               النعيوحيث  

الوحيد غير سديد ذلك أن الحكم المطعون فيه استظهر القصد الجنائي لدى الطـاعن               
رتيه العامة والخاصة من ثبوت قيام الطاعن بتغيير وتحريف الحقيقة بكتابتـه            بصو

 بالحق المدني وذلك    يعلى استمارة طلب الهاتف النقال أن طالب الخدمة هو المدع         
خلافاً للحقيقة ومن ثبوت وقوع ضرر على المدعى بالحق المدني تمثل في تكبـده              

عن جلب له منفعة ذاتية باستعماله ذلك        وإن فعل الطا   ،فاتورة هاتف لم يقم باستعماله    
الهاتف دون سداد فاتورته ولما كان الحكم قد دلل بأدلة سائغة على ثبـوت الـركن                

 ـ ، المادي لجريمة التزوير فإن الجريمة تكون مكتملة بحق الطاعن          علـى   يأما النع
 بأن الجريمة جنحة تزوير في مستند خاص ومن ثم          يالحكم بأنه كان يتعين أن يقض     

 في غير محله ولا يجد سنداً مـن         يلة الدعوى لمحكمة الجنح المختصة فهو نع      إحا
أن معيار اعتبار المحرر محرراً رسمياً أن يكون صادراً عـن           واقع أو قانون ذلك     

 ولما كان ذلك ولا     الدولة أو عن شخص معنوي عام طبقاً للأوضاع المحددة قانوناً         
اللاسلكية ومن بعدها الشركة العمانية     خلاف أن الهيئة العامة للمواصلات السلكية و      

للاتصالات تعتبران شخصاً معنوياً عاماً بحسبان ملكيتهما بالكامـل للدولـة وكـان             
المستند الذي زوره الطاعن صادراً من تلك الجهة فإنه يكتسـب صـفة المحـرر               

 . من قانون الجزاء)٢٠٢/١( الطاعن وفقاً للمادة ةالرسمي وتصح إدان
ى الحكم المطعون فيه بمجمل ما جاء بالوجه الثاني غيـر           حيث إن النعي عل   و

أن الضرر الذي أصاب الطاعن لم يكن يحتاج أن تسمع حوله بينة على             سديد ذلك   
اليمين فقد قدم الاتهام فاتورة من الشركة العمانية للاتصالات برقم الهاتف الذي تم             

فيد سداد الطـاعن    التصديق عليه بناء على المستند الذي زوره الطاعن وقدم ما ي          
 أما القول بأن محكمة الجنايات قد أخطـأت         لتلك الفاتورة وهذا يكفي لثبوت الضرر     

بعدم استدعاء الموظف الذي أكمل معاملة توصيل الخدمة فمردود عليه بأن محضر            
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المحاكمة لا يكشف أن الطاعن تقدم بهذا الطلب أمام محكمة الجنايات وبالتالي يعـد              
 .ز إثارته لأول مرة أمام المحكمة العلياطلباً جديداً لا يجو

وحيث إن النعي على الحكم المطعون فيه بما جاء بالوجه الثالث غير سـديد              
 بالحق المـدني أمـا      يذلك أن الحكم قضى بانقضاء المطالبة المدنية بتنازل المدع        

 من) ٦٧( بالحق المدني عليها إذ أن المادة        يثر لتنازل المدع  أالدعوى الجزائية فلا    
ن صفح الفريق المتضرر يوقف تنفيذ العقوبات المحكوم        أ"قانون الجزاء تنص على     

ولمـا  "  الشخصي الإدعاءبها في الجرائم التي تتوقف الملاحقة فيها على اتخاذ صفة           
كانت الجريمة التي أدين بموجبها الطاعن ليست من بين هذه الطائفة من الجـرائم               

 . يؤثر على العقوبةفإن تنازل الشاكي أو الشخص المتضرر لا
وحيث إن جماع  ما تقدم يشير إلى أن الطعن برمته لا يقوم على أساس فإنه                

 مـن   )٢٢٥(يتعين رفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصاريف استناداً إلى المادة          
 .قانون الإجراءات الجزائية

 ـ:فلهذه الأسباب
لطـاعن  ورفضه موضـوعاً وإلـزام ا     ، حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً    

 .بالمصاريف
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   20/1/2004 

             /برئاسة فضيلة القاضي
ـ خليفـة بـن      عبداالله بن محمد الكعبي   : القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و

 .مصطفى حسن النور ـ دؤـ عبدالرحمن علي صالح دا سعيد البوسعيدي
 م٣٠٦/٢٠٠٣في الطعن رقم  ١٣قرار رقم 

)3( 
 ) شمول(قانون

ن تعبير القانون يشمل بالإضافة إلى القانون الموضوعي قانون الإجـراءات           إ -
 الجزائية فما يتضمنه من قواعد موضوعية كقواعـد الاختصـاص والقبـول           

 .والحدود الإجرائية 
 )تنفيذ( حكم جزائي 

 متى صارت نهائية ما لم يـنص القـانون           تنفيذ الأحكام الجزائية  إلا     يجوزلا   -
 استثناءات على هذا الأصل العام على سـبيل          القانون  وأورد ،على خلاف ذلك  

 .الحصر
 )استئناس( فقه مقارن

 ،أخـرى  في هذا الصدد بالفقه المستمد من قانون دولـة           الاستئناسلا يصح    -
تـى  خاصة إذا كان القانون العماني قد جاء خلوا من أي نـص  مماثـل أو ح                

 . مشابه
 عــالوقائــ

فيه ومن سائر الأوراق في       الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون       تتلخص
 لأنـه بتـاريخ سـابق علـى         ........... العام أحال الطاعن والمـتهم     الإدعاءأن  
 :م بدائرة مركز شرطة صلالة٢٢/٤/٢٠٠١
 ـ       وءقدم عن س  أ: بالنسبة للطاعن  :أولاً  يد سـابق    نية على إصدار شيكات بدون رص

 ........شركة................بنكـ:ومعد للدفع للمدعيين بالحقوق المدنية
  بتـاريخ  لأنهمـا معـا   ...... ــ بالنسـبة للطـاعن والمـتهم       :ثانياً
بدائرة مركز شرطة صلالة أقدما عن سوء نية على         ، م٢٤/٦/٢٠٠١
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إصدار شيكات بدون رصيد سابق ومعـد للـدفع للمـدعيين بـالحق             
 .....شركة و....شركة:المدني

مـن قـانون    ) ٢٩٠( العام معاقبتهما طبقاً للمادة      الإدعاءوطالب  
م أصدرت المحكمة الابتدائية بصـلالة      ١٢/٤/٢٠٠٣وبجلسة  ، الجزاء

الدائرة الجزائية حكماً قضى بإدانة الطاعن حضورياً والمتهم الثـاني          
 ومعاقبة الطاعن عن الواقعـة الأولـى        ،غيابياً بما هو منسوب إليهما    

بالسجن لمدة سنتين والغرامة مائتي     ) ..............بنك(المدعى فيها   و
بالسجن سنة  ) ........شركة( وعن الواقعة الثالثة والمدعى فيها       ،ريال

 وعن كل واقعة أخرى بالسجن لمدة ستة أشـهر          ،والغرامة مائة ريال  
والغرامة خمسين ريالاً تجمع الثالثة والأولى وفي مجموعهـا تـدغم           

ويفرج عن المحكوم عليه في حال اسـتئنافه        ، عقوبات الأخرى سائر ال 
مـن إجمـالي المبـالغ      % ١٠الحكم بكفالة شخصية ومالية ومقدارها      

ومعاقبة المتهم الثاني بالسجن لمدة سنة والغرامة مائـة         ، المحكوم بها 
ريال ويفرج عنه في حال استئنافه الحكم بكفالة مالية قدرها خمسمائة           

بسـداد  ........... ام الطاعن بالتضامن مع شركة    ـ إلز :ريال ومدنيا 
...........  بنـك  يمبلغ مائة وخمسين ألف ريال لمصـلحة المـدع        

ع لمصـلحة المدعيـة     . ر ٢٣٣/٥٩٧١وإلزامهما كذلك بسداد مبلـغ      
ع  .ر ٥٢٥٥٢ لمواد البنـاء وإلزامهمـا بسـداد مبلـغ           ......شركة

ع لمصلحة  . ر ٦٣٥ وإلزامهما بسداد مبلغ     ...لمصلحة المدعية شركة  
 مع إلزامهما برسوم الدعوى وإلزام المحكوم عليـه         .........المدعية

ع .ر ٢٥٠٠ بسداد مبلـغ وقـدره       .......الثاني بالتضامن مع شركة   
وتحميله المناسب مـن الرسـوم      ........... لمصلحة المدعية شركة  

لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن فقـد طعـن فيـه         ، ف والمصاريف
ستئناف لدى محكمة الاستئناف بصلالة والتي قضت بتاريخ        بطريق الا 

 وألزمتـه في الاسـتئناف    ) الطاعن(م بسقوط حق المتهم     ٨/٧/٢٠٠٣
 عليه بعقوبة مقيدة للحرية     يبالمصاريف استناداً إلى أن الطاعن مقض     

متنع عن سداد الكفالة المنصوص عليهـا فـي الحكـم           أواجبة النفاذ و  
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فيذ قبل الجلسة المحددة لنظـر اسـتئنافه        المستأنف ولم يقدم نفسه للتن    
ن الحكم الأخير لم يلق قبولاً لدى الطاعن فقد          أ ، كما والمعلن بها قانوناً  

طعن فيه بطريق النقض بالطعن الماثـل الـذي قـرر بـه بتـاريخ               
م لدى أمانة سـر المحكمـة التـي أصـدرت الحكـم             ١٦/٨/٢٠٠٣

ت القانونيـة وأودع    للمحاماة والاستشارا .........  لشركة .....الأستاذ
المحـامي  ..... بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعة من الأستاذ       

المقبول لدى المحكمة العليا بموجب سند وكالة يجيز له ذلك وقد بنـى      
الطعن على سبب وحيد نعى به الطاعن على الحكم المطعـون فيـه             

  فيهـا   إن الجلسة التي قررت    :وقال بياناً لذلك  ، بالإخلال بحق الدفاع  
محكمة الاستئناف أن الطاعن فشل في تقديم نفسه حضـرها وكيـل            

 ثبت حضوره نيابة عن موكله وأضاف أن موكله مـريض         أالطاعن و 
 قلبية وطلب  أجـلا لتقـديم        ةزمويراجع المستشفى وذلك لتعرضه لأ    

الدليل على ذلك إلا أن المحكمة التفتت عن ذلك الطلب وقررت حجز            
م وبتلك الجلسة أصـدرت حكمهـا       ٨/٧/٢٠٠٣الدعوى للحكم لجلسة    

المطعون فيه مما يعد إخلالاً بحق الدفاع في الاطلاع وتجهيز دفاعـه            
وحضور المتهم شخصياً ويوجب نقض الحكم المطعون فيه وإعـادة           

 مغايرة لتلك التي أصدرت     استئنافيةالدعوى لنظرها مجدداً أمام دائرة      
، وقد أعلن   ء الكفالة الحكم وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات وإلغا     

 الأول والثاني والثالثـة     فأحجمالمطعون ضدهم بصحيفة الطعن للرد      
عن الرد وأودعت المطعون ضدها الرابعة مذكرة دفاع مـن وكيلهـا            

المحامي المقبول لدى المحكمـة العليـا       ............ القانوني الأستاذ 
لـى  وانتهت إلى طلب الحكم برفض الطعن شكلاً وموضوعاً لقيامه ع         

غير أساس من الواقع والقانون وإلزام رافعه بالمصاريف كما أودعت          
المطعون ضدها الخامسـة مـذكرة دفـاع مـن وكيلهـا القـانوني              

 المحامي المقبول لدى المحكمة العليا انتهت فيهـا إلـى           ......الأستاذ
إلى إحدى الأحـوال     طلب الحكم أصلياً بعدم قبول الطعن لعدم استناده       

من قانون الإجراءات الجزائيـة     ) ٢٤٥(في المادة   المنصوص عليها   
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 العام لدى المحكمـة العليـا       الإدعاء ، وأودع واحتياطياً برفض الطعن  
مذكرة بالرأي حول الطعن خلص فيها إلى أنه يرى أن الطعن مقبول            

 .شكلاً ومرفوض موضوعاً
 ةــــالمحكم

يد حيث إن التقرير بالطعن وإيداع مذكرة أسبابه قد تما خلال الق          
 من قانون الإجراءات الجزائية مـن       )٢٤٩(الزمني المحدد في المادة     

محام مقبول لدى المحكمة العليا بموجب سند وكالة يجيز له ذلك فـإن          
 .الطعن يكون مقبولاً من حيث الشكل

 من قانون الإجراءات الجزائية تـنص     ) ٢٥٠(وحيث إن المادة    
 العليـا غيـر      أمـام المحكمـة    أخرىلا يجوز إبداء أسباب     "ـ  :على

 تـنقض  أنومع ذلـك فللمحكمـة   ، الأسباب التي أبديت خلال الميعاد    
الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيـه              

نه بني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو              أ
ية لهـا  ن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون أو لا ولا        أ

 أصلحبالفصل في الدعوى أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون            
 أنه ولئن كان الأصـل أن يقتصـر نطـاق           يالنعومؤدى هذا   " للمتهم

الطعن بالنقض على الوجه الذي استند إليه الطاعن والأسـباب التـي            
أودعها في ميعاد الطعن إلا أن المشرع استثناء من ذلك الأصل حـدد       

ينها أجاز فيها للمحكمة العليا أن تنقض الحكم مـن تلقـاء       حالات بـع 
ـ ما إذا الحكـم      ـ وهي الحالة التي تهمنا في هذا المقام        نفسها ومنها 

 ،قد بنى على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو فـي تأويلـه              
ولما كان ذلك ولئن كان سبب الطعن الوحيد المتمثل في الإخلال بحق            

أساساً لنقض الحكم المطعون فيـه إذ أن الحكـم لـم            الدفاع لا يصلح    
يـقض في موضوع الدعوى إنما رتب جزاء إجرائياً حسب رؤيتـه           

من قانون الإجراءات الجزائية تمثل في حرمـان         ) ٢٨٤(لنص المادة   
الطاعن من حقه في الاستئناف بمقولة سقوط ذلك الحق لعـدم سـداد             

ل درجة ولعدم تقديمه نفسه     الطاعن للكفالة المحددة في حكم محكمة أو      
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للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه           
رغم ذلك يتعين نقضه وتتصدى هذه المحكمة لهذه المسألة من تلقـاء            

من قانون الإجراءات الجزائيـة     ) ٢٥٠(نفسها استناداً إلى نص المادة      
اعن في الاستئناف لعدم    آنفة البيان لأن الحكم إذ قضى بسقوط حق الط        

سداده الكفالة المقررة وعدم تقديم نفسه لتنفيذ الحكم يكون قد انطـوى            
أن تعبير القـانون    على خطأ في تطبيق القانون وتأويله إذ أن المقرر          

يشمل بالإضافة إلى القانون الموضوعي قانون الإجراءات الجزائيـة         
 القبـول ما يتضمنه من قواعد موضوعية كقواعد الاختصـاص و         يف

من قانون الإجـراءات الجزائيـة      ) ٢٨٤(والحدود الإجرائية فالمادة    
التي أسست عليها محكمة الاستئناف قضاءها بسقوط حق الطـاعن          

لا يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية إلا متى       "ـ  :في الاستئناف تنص على   
والأحكـام  ،  "صارت نهائية ما لم ينص القانون علـى خـلاف ذلـك           

والمصروفات تكون واجبة التنفيذ فوراً ولو حصل       الصادرة بالغرامة   
وكذلك الأحكام الصادرة بالسجن في سرقة أو علـى مـتهم       ، استئنافها

والأحكـام الصـادرة    ، عائد أو ليس له محل إقامة معروف بالسلطنة       
بالسجن ما لم يقدم المحكوم عليه كفالة بأنـه إذا اسـتأنف الحكـم              

وكل حكـم   ، حكم الذي يصدر  يحضر في الجلسة ولا يـفر من تنفيذ ال       
وللمحكمـة عنـد    ،  من هذه الأحكام يجب أن يحدد فيه مقدار الكفالة        

 بالحق المدني أن تأمر بالتنفيذ المؤقت ولو        يالحكم بالتعويضات للمدع  
المحكـوم لـه مـن       يمع تقديم كفالة ولها أن تعف     ، حصل الاستئناف 

لإجـراءات  وهذه المادة وردت في الباب الخامس من قانون ا        ."الكفالة
الجزائية المتعلق بالتنفيذ وأبانـت تحديداً أثر رفع الاسـتئناف علـى           

عدم جواز تنفيذ الأحكام الجزائية      التنفيذ ووضعت قاعدة عامة مفادها      
إلا متى صارت نهائية ما لم ينص القانون على خلاف ذلـك وأوردت             
استثناءات على هذا الأصل العام وردت على سبيل الحصر في تلـك            

 أو جزاء علـى عـدم تقيـد         أثراًولم يرتب المشرع العماني     ، ادةالم
المحكوم عليه بعقوبة السجن والمأمور بدفع كفالة بتقديم نفسه للتنفيـذ           
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كما فعلت بعض التشريعات العربية ومنها المشرع المصـري الـذي           
يبدو أن الحكم المطعون فيه قاس عليه بلا مسوغ فقد ورد بنص المادة             

يسـقط  "ـ  :الإجراءات الجزائية المصري صراحة     من قانون   ) ٤١٢(
الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحريـة واجبـة           

ومع ذلك  ، النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة التي تنظر فيها الدعوى          
فللمحكمة عند نظر الاستئناف أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة مؤقتـاً أو            

يه بكفالة أو بغيرها وذلك إلى حين الفصل في         الإفراج عن المحكوم عل   
،  وجاءت هذه المادة ضمن مواد إجراءات نظر الاستئناف       " الاستئناف

وسقوط الاستئناف جزاء يقرره المشرع ولا بد أن ينص عليه صراحة           
 في هذا الصدد بالفقه المستمد من قانون دولـة          سالاستئناولا يصح   

قد جاء خلـوا مـن أي نـص      خاصة إذا كان القانون العماني       أخرى
طلاع علـى    وفي ضوء ما تقدم بيانـه وبـالإ        ،مماثل أو حتى مشابه   

 شاملة من قانون الإجـراءات الجزائيـة        )٢٤٤( إلى   )٢٣٤(المواد  
 نصـاً ممـاثلاً     يطريق الطعن بالاستئناف لا نجدها تحـو       التي تنظم 

من قانون الإجراءات الجزائية المصري فيكـون       ) ٤١٢(لنص المادة   
ضى به الحكم المطعون فيه مـن سـقوط حـق الطـاعن فـي               ما ق 

الاستئناف قد انطوى على خطأ في تطبيق وتفسير وتأويـل المـادة            
 ولما كان هذا الـذي توصـلنا    من قانون الإجراءات الجزائية   ) ٢٨٤(

مـن  ) ٢٥٠(فإن نص المادة    ) الطاعن(إليه يصب في مصلحة المتهم      
قض الحكم المطعون فيـه     الإجراءات الجزائية يسعفنا بغرض ن     قانون

وتصحيحه بالحكم بعدم سقوط حق الطاعن في الاستئناف وقيام حقـه            
فيه وإعادة الدعوى للمحكمة التي أصدرت الحكـم المطعـون فيـه            

 .لنظرها موضوعاً بهيئة مغايرة لتلك التي أصدرت الحكم
 ـ:فلهذه الأسباب

تصـحيح  و وموضـوعاً   ، لاًحكمت المحكمة بقبول الطعن شـك     
 بالحكم بعدم سقوط حق الطاعن فـي الاسـتئناف           فيه  المطعون الحكم

وقيام حقه فيه وإعادة الدعوى للمحكمة التي أصدرت الحكم للفصـل           
 .في موضوع الاستئناف بهيئة مغايرة
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   20/1/2004 
            /برئاسة فضيلة  القاضي

 بـن   خليفـة ـ   عبداالله بن محمد الكعبي   : القضاة  من أصحاب الفضيلة   عضوية كل و
 .ـ مصطفى حسن النور ـ مصطفى محمد بشّار سعيد البوسعيدي

 م٢٩١/٢٠٠٣ و م٢٩٠/٢٠٠٣ ي رقمينفي الطعن ١٥قرار رقم 
)4( 

 )  موظفجريمة ـ (رشوة 
 من قانون الجزاء نصت على عقاب الموظف إذا قبل الرشوة           )١٥٦(ن المادة   إ -

و طلبها ليعمل عملاً منافياً لواجبات الوظيفة أو للامتناع عن عمل كان واجباً             أ
 ويستوي أن يكون العطاء سابقاً أو معاصراً للامتنـاع أو           ،عليه بحكم الوظيفة  

الإخلال أو أن يكون لاحقاً عليه ما دام الامتناع أو الإخلال كان تنفيذاً لاتفـاق               
ي هذه الحالة تكون قائمـة منـذ البدايـة      إذ أن نية الاتجار بالوظيفة ف      ،سابق

 .بدلالة تعمد الإخلال بواجباتها
 ) دليل_ جريمة (رشوة

 أن يكون صـريحاً دالاً بنفسـه علـى           على جرم الرشوة   لا يشترط في الدليل    -
الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكـون اسـتخلاص ثبوتهـا عـن طريـق                

 .الاستنتاج
 )جريمة ـ شروط(رشوة

انون لتحقق جريمة الرشوة أن يكون صاحب الحاجة قد عـرض           لا يشترط الق   -
الرشوة على الموظف العمومي بالقول الصريح بل يكفي أن يكون قد قام بفعل             
الإعطاء أو العرض دون أن يتحدث مع الموظف ما دام قصده من ذلـك هـو                

 .شراء ذمة الموظف
 عــــالوقائ

م ٣٢٩/٢٠٠٣/ع أع م م   تتحصل الوقائع في أنه وبموجب قرار الإحالة رقم أ        
م ٢٩٠/٢٠٠٣ العام الطاعنين فـي الطعنـين        الإدعاءم أحال   ٢٦/٣/٢٠٠٣المؤرخ  

م مع آخرين للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بمسـقط وذلـك لأنهـم             ٢٩١/٢٠٠٣و
 :م بدائرة إدارة مكافحة الجريمة١٧/٣/٢٠٠٢وبتأريخ سابق على 
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بصـفته موظفـاً عموميـاً      ـ   م٢٩٠/٢٠٠٣بالنسبة للطاعن في الطعن رقم      : أولاً
بوزارة الداخلية قبل لنفسه رشوة للإخلال بواجبات وظيفته وذلك بأن قبل مـن             

 باكتمالم مركبة مقابل إصدار شهادة أولية       ٢٩١/٢٠٠٣الطاعن في الطعن رقم     
 .أعمال الصيانة الموكولة إليه وفق ما كشف عنه التحقيق تفصيلاً

ـ رشى الطاعن في الطعن رقم       م٢٩١/٢٠٠٣بالنسبة للطاعن في الطعن رقم      : ثانياً
م للإخلال بواجبات وظيفته وذلك بأن قدم له مركبة مقابل إصدار           ٢٩٠/٢٠٠٣

شهادة أولية باكتمال أعمال الصيانة الموكولة إليـه وفـق الثابـت بـالأوراق              
 مـن قـانون     )١٥٦( العام معاقبتهما عملاً بالمـادة       الإدعاءوطالب  . والتحقيق

م حكمت محكمة الجنايات بإدانة الطـاعن فـي         ٢/٧/٢٠٠٣الجزاء، وبتاريخ   
م بقبول الرشوة للقيام بأعمال منافية لواجباته الوظيفية،        ٢٩٠/٢٠٠٣الطعن رقم   

وقضت بسجنه لمدة خمس سنوات والغرامة خمسـة آلاف وخمسـمائة ريـال             
عماني وبعزله من الوظيفة بصفة مؤبدة، وبإدانة الطاعن فـي الطعـن رقـم              

ية عرض الرشوة وقضت بسجنه لمـدة خمـس سـنوات           م بجنا ٢٩١/٢٠٠٣
والغرامة خمسة آلاف وخمسمائة ريال عماني وبإعلان براءة المتهمين الثالـث           
والرابع لعدم كفاية الدليل، ومدنياً بإلزام الطاعنين بأن يؤديا لـوزارة الداخليـة             
تعويضاً مقداره عشرة آلاف ريال عماني وإلزامهما بمصاريف الدعوى المدنية          

لم يجد هذا الحكم قبولاً لدى المحكوم عليه الأول فطعن فيه بطريـق             ، ف لتابعةا
 بتـأريخ   .............م الذي قرر به المحامي    ٢٩٠/٢٠٠٣النقض بالطعن رقم    

م وأودع بذات التأريخ مـذكرة بأسـباب الطعـن موقعـة مـن              ٤/٨/٢٠٠٣
عـن الطـاعن     المقبول لدى المحكمة العليا بصفته وكيلاً        .............ستاذالأ

بموجب سند الوكالة المرفق، ولم يرتض المحكوم عليه الثاني بـالحكم أيضـاً             
م الـذي قـرر بـه       ٢٩١/٢٠٠٣فطعن فيه بطريق الـنقض بـالطعن رقـم          

م وأودع بذات التأريخ مـذكرة بأسـباب        ٩/٨/٢٠٠٣بتأريخ  ......... المحامي
وهـو مـن     ............. من مكتـب   ..............ستاذالطعن موقعة من الأ   

 ..............المقبولين أمام المحكمة العليا بتفويض من وكيل الطاعن المحامي        
والذي يخول له سند وكالته توكيل الغير، وأودع المطعون ضده في الطعن رقم             

م مذكرة بالرد، كما أودعت المطعون ضدها الثانية في الطعن رقم           ٢٩٠/٢٠٠٣
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م لدى المحكمة العليـا مـذكرتين        العا الإدعاءم مذكرة بالرد وقدم     ٢٩١/٢٠٠٣
وقد قررت  ،  أبدى فيهما الرأي في الطعنين بقبولهما شكلاً ورفضهما موضوعاً        

م ٢٩٠/٢٠٠٣م إلـى الطعـن رقـم        ٢٩١/٢٠٠٣المحكمة ضم الطعن رقـم      
 .للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد

 ةــــالمحكم
فـي كـل    ، لذلك سيتم التفصيل     أوضاعهما الشكلية حيث إن الطعنين استوفيا     

 : منهما موضوعاً وفق الآتي
 ـ:م٢٩٠/٢٠٠٣ الطعن رقم  أولاً ـ 

دانه بجناية قبول   أ مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ            إنه   حيث
الرشوة قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وشابه فساد في الاستدلال ذلك أن الركن              

 جـزاء هـو الطلـب       )١٥٥و١٥٦(المادي للجناية المنصوص عليها في المادتين       
والقبول ولم يثبت أن الطاعن طلب من المحكوم عليه الثاني السيارة محل الرشـوة              
وإنما الثابـت أن تمويـل هـذه السـيارة تـم عـن طريـق معرفـة الطـاعن                    

 الذي كان يعمل بمؤسسة المحكوم عليه الثـاني وقـد خالفـت             ............بالمدعو
ا الشخص ومن ثم تنتفي واقعة العرض والقبـول         المحكمة القانون بعدم استدعاء هذ    

م بينما صدرت الشـهادة الأوليـة       ٣/٧/٢٠٠٠خاصة وأن تأريخ تمويل السيارة هو       
 يوماً من ذلك التأريخ وهذه المدة كافية لقطع الصـلة بـين             ٥٧باكتمال المباني بعد    

يـة  العرض والقبول فضلاً عن أن المحكوم عليه الثاني تقدم بشكوى لوزارة الداخل           
 ريالاً مما يثبت أن     ٩٦ضد الطاعن لفشل الأخير في سداد الأقساط الشهرية والبالغة          

السيارة ليست مقابل القيام بعمل ما، والطاعن هو الـذي أمـر بإيقـاف صـرف                
مستحقات المحكوم عليه الثاني وتطبيق الغرامة عليه واللجوء إلى مسـتحقاته عـن             

 كأحد أعضاء الدائرة الذين قرروا كل        وقد وقع الطاعن على الشهادة     ،مقاولة صور 
القرارات التي صدرت ضد المحكوم عليه الثاني وليس بمفرده وتبرئة الحكم ساحة            
المتهمين الثالث والرابع لعدم وقوع ضرر من تصرفهما علـى الـوزارة وإدانـة              
الطاعن والمحكوم عليه الثاني في ذات الوقت يؤدي إلى التناقض، وقد أخطأ الحكم             

 فيه عندما افترض وجود دافع جرمي رغم عدم وجود ما يشير إلى وجود              المطعون
 )٧٩( سابق بين الطاعن والمحكوم عليه الثاني مما يجره لمخالفة نص المـادة              اتفاق
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من قانون الجزاء، كما أخطأ الحكم في تأويل القانون عندما أدان الطـاعن عمـلاً               
جـل  أعن عمل جاهـداً مـن        من قانون الجزاء على أساس أن الطا       )١٥٩(بالمادة  

 على مـالا  اعتماداًاستخراج شهادة اكتمال الأعمال المكلف بها المحكوم عليه الثاني         
 مـن   )٥٨(كما أخطأ الحكم في تطبيق نص المادة        . أصل له في إجراءات المحاكمة    

قانون الجزاء عندما ألزم الطاعن والمحكوم عليه الثاني بتعـويض وزارة الداخليـة            
 المحكوم به خصم من مستحقات المحكوم عليه الثاني من عقد صيانة            رغم أن المبلغ  

 صور كما أن هناك مبلغ ضمان مودع لدى الوزارة لصـالح المحكـوم          يمكتب وال 
عليه الثاني فضلاً عن عدم حدوث أي ضرر للوزارة، وقد أخطأ الحكم في تطبيـق               

كتمال الأعمـال    من قانون الجزاء لأن الطاعن لم يوقع على شهادة ا          )١٥٦(المادة  
بمفرده وإنما المسئولية جماعية وتوقيع الطاعن بمفرده على أي مسـتند لا يعطيـه              

 .القوة القانونية، كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
 مـن قـانون الجـزاء       )١٥٦(أن المادة   وحيث إن النعي مردود برمته ذلك       

 منافياً لواجبـات    نصت على عقاب الموظف إذا قبل الرشوة أو طلبها ليعمل عملاً          
الوظيفة أو للامتناع عن عمل كان واجباً عليه بحكم الوظيفة ويستوي أن يكـون              
العطاء سابقاً أو معاصراً للامتناع أو الإخلال أو أن يكون لاحقـاً عليـه مـا دام                 
الامتناع أو الإخلال كان تنفيذاً لاتفاق سابق إذ أن نية الاتجار بالوظيفة في هـذه               

مة منذ البداية بدلالة تعمد الإخلال بواجباتها، لما كان ذلك وكان لا            الحالة تكون قائ  
يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي              

 مما تكشف للمحكمة من الظروف      أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج      
نتائج على المقدمات وكان الحكـم      والقرائن وتسلسل الحوادث والاستقراء وترتيب ال     

قد ربط بعلاقة السببية بين تمويل المحكوم عليه الثاني للسيارة وتسـليمها للطـاعن              
وبين الإخلال بواجب الوظيفة بتحرير شهادة اكتمال الأعمال رغم عـدم اكتمالهـا،             
فإن ما يثيره الطاعن من أن أخذ السيارة سابق على الإخـلال بواجبـات الوظيفـة                

 . لعرض الرشوة يكون بلا جدوىالموجب
ولما كان القانون لا يشترط في جناية الرشوة أن يكـون الموظـف وحـده               

 أن يكون له علاقة به أو أن        يالمختص بالقيام بجميع العمل المتصل بالرشوة بل يكف       
يكون له نصيب من الاختصاص يسمح أيهما بتنفيذ الغرض من الرشوة وكـان مـا     
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ه من عدم اختصاصه وحـده بتحريـر شـهادة اكتمـال            يثيره الطاعن بأسباب طعن   
الأعمال لا ينفي أن له نصيباً من الاختصاص بهذا العمل الذي دفعت الرشوة مـن               

ن النعي في هذا الخصوص يكون على غير أساس، لما كان ذلك وكان مـن               إجله ف أ
المقرر أن القصد الجنائي من الرشوة يتوافر بمجرد علم المرتشي عنـد طلـب أو               

 العطية أنه يفعل هذا لقاء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة               قبول
نه ثمن لاتجاره بوظيفته وكان الحكم المطعون فيه قد استنتج          أأو للإخلال بواجباته و   

هذا القصد من الظروف والملابسات التي صاحبت الإخلال بواجبات الوظيفة فإن ما            
 .لقصد لديه لا يكون مقبولاًيثيره الطاعن بشأن انـتفاء هذا ا

 الطاعن بشأن خصم المبلغ المحكـوم بـه كتعـويض مـن             ادعاءولما كان   
 .مستحقات المحكوم عليه الثاني عارياً من أي دليل فإنه لا يكون مقبولاً

م موضوعاً وإلزام الطـاعن     ٢٩٠/٢٠٠٣ولما تقدم يتعين رفض الطعن رقم       
 .لإجراءات الجزائية من قانون ا)٢٢٥(بالمصاريف عملاً بالمادة 

 ـ:م٢٩١/٢٠٠٣الطعن رقم  :ثانياً
دان الطـاعن بجنايـة     أحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيـه إذ            

الرشوة، قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أنه أقـام قضـاءه بإدانـة                
م الطاعن على أدلة غير قاطعة هذا بالإضافة إلى عدم توافر أركـان جنايـة تقـدي               

الرشوة في حقه إذ لم يقر أو يقبل الطاعن بانتقال حيازة أمواله إلـى المـتهم الأول                 
لقاء أي عمل بدليل تقديمه شكوى ضد المتهم الأول ومطالبته بأمواله التي تصـرف              

 ولا زال مستمراً في المطالبة وهذا لا يتفق مع مفهـوم            ...........فيها مدير عمله  
عل المتهم الأول ولم يكن الطاعن طرفاً في موضوع         الرشوة ولم يستفد الطاعن من ف     

 دون علم الطـاعن ممـا       .............السيارة لأن هذا الأمر تم بين المتهم الأول و        
ولم يوفق الحكم عنـد     .  وجود الركن المادي للجناية، كما انتفى القصد الجنائي        يينف

 بالتطبيق هي المادة     من قانون الجزاء إذ أن المادة الأجدر       )١٥٦(تطبيقه نص المادة    
 وكان الأجـدر    ، من ذات القانون لانعدام العلاقة بين الطاعن والمتهم الأول         )١٥٥(

 الـنقص   وادعاءإحالة الدعوى المدنية التابعة للقضاء المدني لأن موضوع المقاولة          
في إنجاز أعمالها ومقدار قيمة النقص ومبادرة وزارة الداخلية بإسناد العمـل إلـى              
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مطالبة الطاعن بقيمة أعمال إضافية والاستعانة بـالخبرة يتطلـب أن           مقاول آخر و  
 .يفصل فيه القضاء المدني المختص كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه

وهذا النعي في غير محله ذلك أن من المقرر أنه لكي يصبح الراشي فـاعلاً               
شي فـي   آخر لابد من تحقق واقعة الرشوة وأن تكون هناك مساهمة من جانب الرا            

لما كان ذلـك وكـان      . صورة إعطاء أو وعد بالإعطاء وتوافر لديه القصد الجنائي        
الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تـتوافر به كافة العناصر القانونيـة               

دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تـؤدي              أللجناية التي   
أما بخصوص المتهم الثـاني     "ا الثابت بالأوراق بقوله     إلى ما رتبه عليها ولها أصله     

فإن اعترافاته الصريحة بالتحقيقات وأمام المحكمة في أنه فعلاً دفع قيمـة السـيارة              
 عن المتهم الأول فيه كفاية الدليل على تقديمه للرشوة للمتهم الأول            ..........لشركة

ع لنفسه بصرف قيمة المقاولـة       شهادة اكتمال البناء ليتحقق بذلك النف      اعتمادمن أجل   
كاملة وهو كان بحالة عوز لها، وقد كان لاعترافاته هذه صداها في أوراق الدعوى،              
الأمر الذي جعلها صالحة للأخذ بها والتعويل على فحواها من قبل المحكمـة إذ أن               

 تحت القسـم    .........اعترافاته هذه وافقت ما صرح به بالمستندات مندوب شركة        
لسيارة موضوع الدعوى بالشركة في أن المتهم الثاني هو الذي خاطـب            ومن ملف ا  

 وبتأريخ سابق على حصوله مبلغ المقاولة من الوزارة في شراء السـيارة             ،الشركة
لصالح المتهم الأول وهو من أودع شيكات تسديد قيمتها بالأقساط ثم هو مـن دفـع               

ى بنـك مسـقط مـن        المسحوب عل  ١٩٩قيمتها كاملة بعد ذلك بموجب الشيك رقم        
حسابه، الأمر الذي تجلت به الحقيقة وأصبحت  ظاهرة للعيان من غير شـائب أو               
غموض، أما عن دفوع محاميه بأنه كان الضحية في هذه الوقائع من خلال ضـغط               
المتهم الأول عليه بنسيان ما دفعه عن السيارة فهو في حد ذاته دليل آخـر مسـتقل                 

 أن يدفع قيمة السيارة في الأساس إلا إذا كـان           على تورطه في الجريمة إذ كيف له      
راغباً في تميزه بالمعاملة في الوزارة من قبل المتهم الأول خلاف باقي المقاولين ثم              
يطرح محاميه متسائلاً عن النفع الذي حققه موكله ؟ ألم يكن التعامل المتميـز لـه                

 كافياً ثم أنه دفع للمتهم      كافياً ولم يكن صرف مبلغ المقاولة كاملاً قبل نهاية الأعمال         
الأول قيمة السيارة بمبلغ خمسة آلاف ريال تقريباً فيما حقق لنفسـه عشـرة آلاف               
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ريال قيمة الأعمال الناقصة والتي تكبدتها الوزارة بتكليفها مقـاول آخـر لإتمـام              
 …الأعمال الناقصة أليس هذا نفعاً كافياً؟

القانون لتحقق جريمة الرشـوة     لا يشترط    ولما كان الثابت فقهاً وقضاء أنه       
أن يكون صاحب الحاجة قد عرض الرشوة على الموظف العمومي بالقول الصريح            
بل يكفي أن يكون قد قام بفعل الإعطاء أو العرض دون أن يتحدث مع الموظف ما                

 ولما كانت ملابسات الـدعوى وقـرائن   دام قصده من ذلك هو شراء ذمة الموظف  
افقة المتهم الثاني على شراء سيارة للمتهم الأول فإن في          الأحوال فيها قد أظهرت مو    

ذلك كفاية العرض في الرشوة حيال المتهم الثاني ولا يهم إن كان قد صرح للمـتهم                
الأول بأن ذلك العطاء كان مقابل تمرير معاملته بالتوقيع على شهادة إكمال الأعمال             

دي لجريمة عرض الرشوة أن     في مبنى والي القابل كما أنه يكفي لتوافر الركن الما         
يصدر وعد من الراشي إلى الموظف بالعطاء متى كان هذا العرض جدياً ولا يهـم               
في ذلك نوع العطاء المعروض ويقطع النظر عن الصورة التي قدم بهـا ، ولمـا                

ن المتهم الثاني قد أودع شيكاته في بداية الأمـر لـدى            أكانت الوقائع قد أظهرت ب    
ديد أقساط السيارة التي طلب تسجيلها باسم الموظف المـتهم           لتس ............شركة

 المسحوب من حسابه لدى     ١٩٩الأول ثم قام بتسديد القيمة كاملة بموجب الشيك رقم          
ـ فإن في ذلك كفاية الدليل على قصـده فـي            ـ بنك مسقط   البنك المسحوب عليه  

ية الموكول إليه   حمل المتهم الأول على الإخلال بواجبات وظيفته في الخدمة العموم         
ـ وقام فعـلاً بإصـدار       ـ السيارة  أداؤها، وطالما أن المتهم الأول قبل هذا العطاء       

ـ فإن جوهر ذلك قيام الأركان       ـ اكتمال الأعمال خلاف الحقيقة     الشهادة المطلوبة 
المادية والمعنوية يعلم كلا المتهمين بماهية العمل الذي يأتيانه مريدين له ولنتائجـه             

وهي أسباب سـائغة وكافيـة      " …ا مقبلة على إنزال مادة الإحالة حيالهما      مما جعله 
لحمل قضائه في هذا الخصوص ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون               

ولما كان ذلك وكان من حق من أصابه ضرر شخصـي مباشـر             . على غير أساس  
ر الـدعوى   بسبب الجريمة أن يرفع دعوى بحقه المدني أمام المحكمة التي تــنظ           

 من قانون الإجراءات الجزائية وقد أقامـت المدعيـة          )٢٠(العمومية عملاً بالمادة    
بالحق المدني دعواها بعد أن توافرت شروط الضرر بأن كان ناشئاً عـن جريمـة               
ارتكبها المتهم الأول إذ استخرج شهادة اكتمال الأعمال على خلاف الحقيقة نتيجـة             
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ي وقد وقع الضرر على رافعة الدعوى بـأن تكبـدت           لقبوله الرشوة من المتهم الثان    
قيمة ما صرفـته للمقاول الآخر الذي أسند إليه العمل الذي كان من المفتـرض أن               
يقوم به المحكوم عليه الثاني فإن المحكمة قد أصابت صحيح القانون بقبولها الدعوى             

 .المدنية التابعة والفصل فيها ولا تثريب عليها في ذلك
تقدم فإن الطعن يكون بلا أساس ويتعين رفضه موضوعاً وإلزام          وعليه ولما   

 . من قانون الإجراءات الجزائية)٢٢٥(الطاعن بالمصاريف عملاً بالمادة 
 ـ:فلهذه الأسباب

م شـكلاً   ٢٩١/٢٠٠٣م و   ٢٩٠/٢٠٠٣حكمت المحكمـة بقبـول الطعنـين        
 . الطاعنين بالمصاريفإلزام ورفضهما موضوعاً و
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   27/1/2004 
             /برئاسة فضيلة القاضي

 بـن   خليفـة ـ   عبداالله بن محمد الكعبي   : القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و
 .دؤـ عبدالرحمن على صالح دا ـ محمد الطريفي محمد أحمد سعيد البوسعيدي

 م٣٣٦/٢٠٠٣ و م٣٣٥/٢٠٠٣ ي رقمينفي الطعن ١٩قرار رقم 
)5( 

 ) اشتراك ـ أدوار(جريمة 
 فـي   اختلاف أدوار المتهمين وجسامتها لا تأثير له في اعتبار المتهم  شريكاً            -

ة ني ب  لها    المكونة  تدخل في الأفعال    متى كانت مساهمة كل منهم في        الجريمة  
 .فيهاالتدخل 

 )  فاعل ـ حكم اشتراك ـ(جريمة 
اعلاً أصلياً ويعاقب بالعقوبة المقررة للفعل ولا يشترط بعـد          يعتبر كل شريك ف    -

توافر هذه العناصر آنفة البيان أن يبين الحكم دور كل متهم على وجه التحديد              
 .وأثر  ذلك الدور على الجريمة

 عــــالوقائ
 الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق في             تتلخص

 ومتهمـين   ٣٣٦/٢٠٠٣ و ٣٣٥/٢٠٠٣ال الطاعنين في الطعن      العام أح  الإدعاءأن  
م بدائرة اختصاص   ٢٠/١٢/٢٠٠٢آخرين إلى محكمة الجنايات بعبري لأنهم بتأريخ        

 ـ:تحقيقات البريمي
 ـ:بالنسبة للمتهمين جميعاً: أولاً

وذلك بقصد ابتـزاز أموالـه      .......... خطفوا مجتمعين وبالقوة المجني عليه     .١
 . تحقيق قصدهم باقترافهم الجرم موضوع التهمة الثانيةالأمر الذي مكنهم من

سلبوا ليلاً وعلى الطريق العام المركبة والمبالغ النقدية العائدة جميعـاً بالملـك              .٢
وه وطلب منه الأول    قف بالحق المدني وذلك بأن اعترضوا خط سيره وأو        يللمدع

عـدها  ورخصة المركبة بعد أن أوهمه بأنه من رجال الشرطة ب          رخصة قيادته 
أنزلوه عنوة من مركبته واقتادوه إلى مكان بعيد عن الأنظار بعد أن كمموا فمه              

 .وعصبوا عينيه وقيدوا رجليه بشريط لاصق كان معهم
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دخل أراضـي   ) م٣٣٦/٢٠٠٣الطاعن في الطعن رقم     (بالنسبة للمتهم الثاني    : ثانياً
لمحـددة  السلطنة خلسة وبطريق التسلل ودون حمل وثائق ومن غير المنافـذ ا           

 .قانوناً
الطـاعن فـي الطعـن رقـم        (بالنسبة للمتهمـين الأول والثالـث والرابـع         : ثالثاً

) ٣٣٦/٢٠٠٣الطاعن في الطعن رقم     (ساعدوا المتهم الثاني     ـ):٣٣٥/٢٠٠٣
ه وثائق تـدل    ديعلى الدخول للسلطنة بطريقة غير مشروعة ودون أن تكون ل         

 ،على شخصيته
، )٢٥٨/٢( المتهمين جميعاً طبقاً للمـادتين        العام معاقبة  الإدعاءوطالب  هذا،  

الطاعن فـي الطعـن رقـم       ( من قانون الجزاء ومعاقبة المتهم الثاني        )٢٨٤/١،٢(
 من قانون إقامة الجانب ومعاقبة المتهمين الأول        )٤١/٢( طبقاً للمادة ) ٣٣٦/٢٠٠٣

  مـن ذات   )٤٣(طبقاً للمادة   ) ٣٣٥/٢٠٠٣الطاعن في الطعن رقم     (والثالث والرابع   
من البلاد مؤبداً   ) ٣٣٦/٢٠٠٣الطاعن في الطعن رقم     (القانون وطرد المتهم الثاني     

أصدرت محكمة الجنايات بعبري بجلسـة      ، ولقد    من قانون الجزاء   )٤٨(طبقاً للمادة   
الطاعن فـي الطعـن وبقيـة       (م حكماً قضى بإدانة المتهمين جميعاً       ١٩/١٠/٢٠٠٣

ي الطعني مدة سبع سنوات ونصف عن       بما نسب إليهم وسجن الطاعنين ف     ) المتهمين
) م٣٣٦/٢٠٠٣(الخطف وخمس سنوات عن السلب وسجن الطاعن في الطعن رقم           

مدة شهر عن دخول البلاد خلسة وبطرده مؤبداُ وسجن الطاعن في الطعـن رقـم               
  والمتهمين الأول والثالث مدة شهر عن مساعدة المتهم الثاني علـى           )٣٣٥/٢٠٠٣(

لعقوبـة الأشـد     وتدغم العقوبات ببعضها على أن تنفذ ا       التسلل إلى أراضي السلطنة   
لم يلق هذا الحكم قبـولاً لـدى الطـاعن فـي الطعـن رقـم                ، و بالنسبة لهم جميعاً  

 فقد طعن فيه بطريق النقض بالطعن الماثل الذي قـرر بـه بتـأريخ               ٣٣٥/٢٠٠٣
ه  بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعة من       وأودع .......م الأستاذ ١/١٢/٢٠٠٣

بصفته وكيلاً عن الطاعن بموجب سند وكالة يجيز له ذلك وهـو مـن المحـامين                
 الطعن على سبب واحد نعى به الطاعن على         بنيالمقبولين أمام المحكمة العليا وقد      

 :الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وقال بياناً لذلك            
همين دون أن يحدد أفعال الاشتراك ودون أن يحدد         إن الحكم أدان الطاعن وبقية المت     

دور كل متهم في تنفيذ الجرائم المنسوبة إليهم ومن ثم تحديد عقوبة كل منهم بمقدار               
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هم به في الجريمة لا أن يقضي بذات العقوبة المقررة للفاعل الأصـلي علـى              اما س 
أصـلياً ولا    فـاعلاً    الأدلة المطروحة تؤكد أن الطاعن لم يكـن       ن  أالجميع خاصة و  

متدخلاً في جريمة الخطف باستعمال القوة ولا يعدو فعله كونه جنحة حجز الحريـة              
 من قانون الجزاء ويستفيد     )٢٥٦(الشخصية للمجني عليه المعاقب عليها طبقاً للمادة        

الطاعن من العذر المخفف استناداً إلى المادة من نوع الجنحة أو الجنايـة وانتهـى               
 ةبالنسـب  بنقض الحكم المطعون فيه وتعديل القيد والوصف         الطاعن إلى طلب الحكم   

 . حجز الحرية الشخصية للمجني عليهجنحةإلى 
وحيث إن المطعون ضدهما في هذا الطعن أعلنا بصحيفة الطعن وذلك للـرد             

 العـام   الإدعاء ، وأودع جل القانوني عليها إلا أنهما آثرا عدم الرد إلى أن أنقضى الأ         
ذكرة بالرأي حول الطعن خلص فيها إلى أنه يرى أن الطعـن            لدى المحكمة العليا م   

 .مقبول شكلاً ومرفوض موضوعاً
م ٣٣٦/٢٠٠٣إن الحكم لم يلق قبولاً أيضاً لدى الطاعن في الطعن رقـم             كما

م لدى  ١/١٢/٢٠٠٣فقد طعن فيه بطريق النقض بالطعن الماثل الذي قرر به بتأريخ            
 للمحامـاة   .... بمكتب ي المحام .....تاذ سر المحكمة التي أصدرت الحكم الأس      أمانة

 المحـامي  ...... بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعـة مـن الأسـتاذ     وأودع
المقبول لدى المحكمة العليا بموجب سند وكالة يجيز له ذلك وقد بنى الطعن علـى               

 بمخالفـة   فيـه سبب واحد من ثلاثة أوجه نعى بها الطاعن على الحكم المطعـون             
 :لخطأ في تطبيقه وتأويله وقال بياناً للوجهالقانون وا

إن الحكم أخطأ حينما بنى إدانته للطاعن على ما أسـماه اعتـراف              : الأول
 المتهمين ذلك لأن اعترافات أي متهم في مرحلة التحقيق لا يمكن أن يعول عليهـا              

 مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة       )١٨٦(في الإدانة وهذا ما نصت عليه المادة        
 موافقـاً لمتطلبـات     يأتي ذلك الذي    لىراف الذي يمكن أن تبنى عليه إدانة ع       والاعت
 من قانون الإجراءات الجزائية، وقال بياناً للوجه        )١٩٣،  ١٩٢،  ١٩١،  ١٩٠(المواد  
 إن الحكم فضل تماماً في التدليل على الأركان الماديـة والمعنويـة للتهمـة               :الثاني

ينهما وقصد جنائي بشقيه العام والخـاص       المنسوبة من فعل ونتيجة وعلاقة سببية ب      
 إنه ولـئن   :مما يجعله مشوباً بالقصور في التسبيب، وقال الطاعن بياناً للوجه الثالث          

كانت القرائن تعتبر إحدى الطرق القانونية في الإثبات إلا أن هناك شرطين ينبغـي              
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ع المؤديـة   أن تكـون الوقـائ    : ا كدليل للإدانة وهما أولاً    هم علي للاعتمادأن يتوفرا   
إدانة أي شخص آخر وأن تكون غير قابلـة          للتجريم متعارضة مع براءة المتهم أو     

لزم أن يفسر الشك لمصلحة     فيلأي تفسير إلى افتراض معقول بما يغاير الإدانة وإلا          
 .المتهم

ـ يجب أن تثبت الظروف التي يراد استخلاص استنتاج منها المـتهم  الثاني  
أن تكون تلك الظروف متصلة بالواقعة التـي يـراد          فوق الشك المعقول كما يجب      

 .استخلاصها منها
 وبتطبيق ما سلف بيانه على الحكم المطعون فيه إذ يتضح عدم توافرها فـي             

القرائن التي اعتمد عليها الحكم وانتهى الطاعن إلى طلب الحكـم بـنقض الحكـم               
 مشـكلة مـن     المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة الجنايات لتفصل فيها من جديد         

، وأعلـن   براءة الطاعن لعدم كفايـة الأدلـة      ب والحكم   ،قضاة آخرين أو نقض الحكم    
 الأجـل   انتهى أن   لىالمطعون ضدهما بصحيفة الطعن للرد إلا أنهما لم يودعا رداً إ          

 العام لدى المحكمة العليا مذكرة بالرأي حول الطعن خلص          الإدعاء، وأودع   القانوني
 .ن مقبول شكلاً ومرفوض موضوعاًفيها إلى أنه يرى أن الطع

 ةــــالمحكم
م للطعـن رقـم     ٣٣٦/٢٠٠٣حيث إن المحكمة قررت ضـم الطعـن رقـم           

 . للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد٣٣٥/٢٠٠٤
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية المقررة قانونـاً مـن حيـث             

ا بموجب سندي وكالـة     اد من محاميين مقبولين لدى المحكمة العلي      عتقديمهما في المي  
 .فإنهما يكونان مقبولين من حيث الشكليجيزان لهما ذلك 

وحيث إن النعي على الحكم المطعون فيه بمجمل ما جاء بالسبب الأول مـن              
 غير سديد ومردود عليه بأنه من المقرر أن الفاعل          ٣٣٥/٢٠٠٣أسباب الطعن رقم    

فإذا أسهم فإما أن يصدق على       ارتكابهاإما أن ينفرد بجريمته أو يسهم مع غيره في          
فعلة وحدة وصف الجريمة التامة وإما أن يأتي عملاً تنفيذياً فيها إذا كانت الجريمـة               

 ويكون فـاعلاً مـع      ،تتركب من جملة أفعال بحسب طبيعتها أو طبقا لخطة تنفيذها         
عله وحده بل   ف ولو أن الجريمة لم تتم ب      ارتكابهاغيره إذا صحت لديه نية التدخل في        

ت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها عرف أم لم يعـرف اعتبـاراً بـأن                  تم
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الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه على الأقل مـا يتـوافر             
 وهذه الحالة الأخيرة هي التي نصـت      ،لدى الشريك من قصد المساهمة في الجريمة      

إذا ارتكب عدة أشخاص متحـدين      " إذ جاء فيها     ء من قانون الجزا   )٩٤(عليها المادة   
جنحة أو كانت الجناية أو الجنحة تتكون من عدة أفعال فأتي كل واحد منهم               جناية أو 

فعلاً أو أكثر من الأفعال المكونة لها يعتبرون جميعاً شركاء فيها ويعاقب كل مـنهم               
 ـ  ." كما لو كان فاعلاً مستقلاً    . بالعقوبة المعينة لها في القانون     ه متـى   ومؤدى هذا أن

فـإن اخـتلاف أدوار المتهمـين        المحددة في تلك المادة      الاشتراكتوافرت عناصر   
وجسامتها لا تأثير له في اعتبار المتهم  شريكاً متى كانت مساهمة كل منهم فـي                

ة التدخل في الجريمة ويعتبر كل شريك فاعلاً        نيفعال المكونة للجريمة ب   فعل من الأ  
للفعل ولا يشترط بعد توافر هذه العناصـر آنفـة          أصلياً ويعاقب بالعقوبة المقررة     

يبين الحكم دور كل متهم على وجه التحديد وأثر  ذلـك الـدور علـى                البيان أن   
 ولما كان ذلك وقد توصل الحكم المطعون فيه مما حصـله مـن وقـائع               .الجريمة
 الثبوت فيها إلى أن الطاعن وبقية المتهمين اشتركوا فـي اختطـاف             وأدلةالدعوى  

ني عليه بقصد ابتزاز أمواله وسيارته وذلك بأن طاردوه ليلاً بـالطريق العـام              المج
بوا عينيـه   وأجبروه على التوقف بسيارته ثم قيدوه بشريط لاصق وكمموا فاه وعصَّ          

وكان هذا الذي توصل    " مما مكنهم من سلب سيارته بينة بيعها والاستفادة من ثمنها         
 ـ      إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ويجد أص        علـى   يلاً في الثابت بالأوراق فـإن النع

الحكم بما جاء في السبب الوحيد لهذا الطعن يكون غير سديد مما يتعين معه رفض               
 مـن قـانون     )٢٢٥(الطعن موضوعاً وإلزام رافعه بالمصاريف استناداً إلى المادة         

 .الإجراءات الجزائية
حيـد رقـم     على الحكم المطعون فيه بما جـاء بالسـبب الو          يوحيث إن النع  

 كلها غير سديد ذلك أن العبرة في المحاكمات الجزائية هـي            ههو بوج ٣٣٦/٢٠٠٣
باقتناع المحكمة من جميع عناصر الدعوى المطروحة عليها فلا يصـح مطالبتهـا             

 تكون، بحيث   أنبالأخذ بدليل دون آخر ولا يلزم في الأدلة التي اعتمد عليها الحكم             
دلة في المـواد    لأ من جزئيات الدعوى إذ أن ا      ينبئ كل دليل منها ويقطع في جزئيته      

الجزائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر            
 تكون الأدلـة فـي      أن دون باقي الأدلة بل يكفي       ةإلى دليل بعينه لمناقشته على حد     



 -٤٥-

مـة   المحك اقتنـاع مجموعها واحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجـة فـي             
واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، ولما كان ذلك وكان من المقرر أن اعتراف المـتهم               
في أدلة مرحلة من مراحل الدعوى من عناصر الاستدلال التي لا يسوغ إهـدارها              

 أخـرى تدعمـه وتعـززه،       وأدلة ذلك الاعتراف غير القضائي بقرائن       اقترنن  إو
ن عناصر إثبات أما النعي علـى       صحت الإدانة بجماع ما ثبت لمحكمة الموضوع م       

الحكم المطعون فيه بأنه لم يدلل على الأركان المادية والمعنوية للتهمـة المنسـوبة              
للطاعن من فعل ونتيجة وعلاقة سببية بينهما وقصد جنائي فهو قول لا محل له من               

حيث ثبت من الأوراق وما استجمع مـن   "الحكم المطعون فيه إذ جاء بالحكم ما يلي         
 وقرائن ومن تصريحات جملة المتهمين أنهم اشتركوا في اختطـاف المجنـي             إثبات

ارته وذلك بأن طاردوه ليلاً بالطريق العام وأجبـروه         يد ابتزاز أمواله وس   صعليه بق 
على التوقف بسيارته ثم قيدوه بشريط لاصق وكمموا فاه وعصبوا عينيه مما مكنهم             

ا وهما الجريمتان المنصوص عليهما     من سلب سيارته بنية بيعها والاستفادة من ثمنه       
 من قانون الجزاء،    )٢و٢٨٤/١ و ٤ و ٢٥٨/٢(وعلى عقاب مرتكبها بنص المادتين      

وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه كافياً للتدليل على ثبـوت الجـرم بحـق                
 فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الخصوص ينحـل           ،الطاعن وبقية المتهمين  

 موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل وهو مـا            إلى مجرد جدل  
 إثارته أمام المحكمة العليا، عليه يضحى النعي على الحكم المطعون فيه بما             زلا يجو 

جاء بسبب هذا الطعن من كل وجوهه غير سديد مما يتعين معـه رفـض الطعـن                 
قانون الإجراءات   من   )٢٢٥( استناداً إلى المادة     فموضوعاً وإلزام رافعه بالمصاري   

 الجزائية
 ـ:فلهذه الأسباب

 ـ:حكمت المحكمة
 بقبوله شكلاً ورفضه موضـوعاً وإلـزام        ٣٣٥/٢٠٠٣في الطعن رقم    : أولاً

 .الطاعن بالمصاريف
 بقبوله شكلاً ورفضه موضـوعاً وإلـزام        ٣٣٦/٢٠٠٣في الطعن رقم    : ثانياً

 .الطاعن بالمصاريف
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   27/1/2004 
                   /اسة فضيلة القاضي  برئ
 بـن   خليفـة ـ   عبداالله بن محمد الكعبي   : القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و

 .ـ مصطفى حسن النور ـ مصطفى محمد بشّار سعيد البوسعيدي
 م٦/٢٠٠٤و  م٣٣٣/٢٠٠٣ ي رقمينفي الطعن ٢١قرار رقم 

)6( 
 ) حالاتشروط ـ (خطأ 

القانون أن يقع الخطأ الذي تتسبب عنه الوفاة أو الإصابة بجميـع            لا يستلزم    -
 صوره التي أوردها بل يكفي لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحـدة منهـا             

 .  ارة دون التحقق من خلو الطريق يكالانحراف بالس
 عــــالوقائ

 الطـاعن فـي الطعـن رقـم         اتهـم  العـام    الإدعاءتتحصل الوقائع في أن     
م وبدائرة مركز شـرطة السـيب قـاد         ٣٠/١٠/٢٠٠١م بأنه وبتاريخ    ٣٣٣/٢٠٠٣

، بسرعة وإهمال وتشكل خطراً علـى السـلامة         )تجاري/ك.م/(........مركبة رقم   
، قيادة المـدعي    )أجرة/ك.ك/(...... بها أمام مسار المركبة رقم       انعطفالعامة بأن   

ع الاصـطدام   قوف ..............والمملوكة للمدعي ............ بالحق المدني الأول  
 بالإصابات التـي أودت بحياتهـا       ..........بينهما ونتج عن الحادث إصابة الهالكة     

، وإلحـاق   وإصابة المدعين بالحق المدني بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبيـة        
 مـن   )٢٥٥و٢٥٤( العام معاقبته بالمواد     الإدعاءوطالب  ،  أضرار مادية بالمركبتين  

 من قانون المرور، وعند تقديم الطاعن للمحاكمة أمام         )٥٠/١(ء والمادة   قانون الجزا 
م ١/٦/٢٠٠٣أدانته المحكمة بتـاريخ     ) ةالدائرة الجزائي (المحكمة الابتدائية بالسيب    

وقضت بسجنه لمدة ستة أشهر وبالغرامة مائة ريال، وبإحالة الدعاوى المدنية إلـى             
 .........وورثـة ........... المدني لم يرتض المدعون بالحق      .ختصةمالمحكمة ال 

الحكم الصادر في الشق المدني بطريق الاسـتئناف        في   فطعنوا   ....... و ........و
 اسـتأنفه كمـا   ) ائرة الجزائية الد( لدى محكمة الاستئناف بمسقط      ٤٦١/٢٠٠٣رقم  

م حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاسـتئناف       ٩/١١/٢٠٠٣المحكوم عليه، وبتاريخ    
ـ برفض الاستئناف المقدم من المستأنف الأول وتأييـد         :أولاً: الموضوعشكلاً وفي   
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ـ إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به مـن         :ثانياً. يالحكم المستأنف في شقه الجزائ    
: إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة والقضاء من جديـد بـإلزام المسـتأنف            

بدفع التعـويض للمـدعين     . ٢عيين  لورثتها الشر ) ............ (بدفع دية الهالكة  .١
ــة) .............( ــال، و آلاف أربع ــإحلال ) ...........( ري ــتة آلاف، وب س

لـم  ، ف  الأول بمصاريف استئنافه   ف، وإلزام المستأن  الأداء محله في    ........الشركة
يجد الحكم قبولاُ لدى المحكوم عليه فطعن فيـه بطريـق الـنقض بـالطعن رقـم                 

 بـذات   وأودعم  ٧/١٢/٢٠٠٣بتـاريخ   ....... به الأستاذ م الذي قرر    ٣٣٣/٢٠٠٣
 المقبول لدى المحكمة العليا     .......التاريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعة من الأستاذ      

بصفته وكيلاً عن الطاعن بموجب سند الوكالة المرفق، ولم يلق الحكم قبولاً أيضـاً              
م الذي قرر بـه  ٦/٢٠٠٤للتأمين فطعنت فيه بطريق النقض رقم  ...... لدى الشركة 

 القانونية، وأودع بذات التاريخ     للاستشاراتومعاونوه  .......  من مكتب  .....الأستاذ
مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه وهو من المقبولين لدى المحكمة العليا نيابة عـن              
الطاعنة بموجب سند الوكالة المرفق، وأودع ما يفيد سداد الكفالة المقررة قانوناً وتم             

لمطعون ضدهم في الطعنين بصحيفتي الطعن إلا أنهم لـم يـردوا، وأودع             إعلان ا 
ل الطعنين شـكلاً    دعاء العام لدى المحكمة العليا مذكرتين أبدى فيهما الرأي بقبو         لاا

م إلى الطعن رقـم     ٦/٢٠٠٤وقررت المحكمة ضم الطعن رقم      ،ورفضهما موضوعاً 
 . وليصدر فيهما حكم واحدللارتباطم ٣٣٣/٢٠٠٣

 ةــــالمحكم
، لذلك سـيتم التفصـيل فيهمـا         الشكلية أوضاعهما استوفيا حيث إن الطعنين  

 :  موضوعاً وفق الآتي
 ـ:م٣٣٣/٢٠٠٤الطعن رقم : أولاً

ومما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصـور فـي             
التسبيب ووقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم وذلك من ثلاثة أوجه، حاصل             

لوجه الأول أن الحكم المطعون فيه خـالف صـحيح القـانون، وذلـك بمخالفـة                ا
أن ميعاد الاستئناف   (من قانون الإجراءات الجزائية والتي تنص على        ) ٢٣٧(المادة

 بهذا الوجه غيـر مقبـول       يوالنع). ثلاثون يوماُ من تاريخ الحكم إذا كان حضورياً       
كون واضحة ومحددة والطـاعن     ذلك أن المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن ت         
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من قانون الإجراءات الجزائية دون أن يبين وجه        ) ٢٣٧(هنا فقط أورد نص المادة      
 .مخالفة الحكم المطعون فيه لهذه المادة ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه غير مقبول

مبنى الوجه الثاني من سبب النعي أن المحكمـة أخطـأت عنـدما             حيث إن   و
 الطاعن من أن محكمة أول درجة لم تناقشه فيما نسب إليـه             أغفلت الرد على دفاع   

اً بمحكمة الاستئناف الرد على هذا الدفع وتفنيـده         يحتى يستطيع الرد عليه وكان حر     
ومناقشته الطاعن فيما ورد بالمعاينة أن الاصطدام كان بالمؤخرة ولـيس بالمقدمـة             

 قصر فـي شـرح هـذه        كما جاء بالحكم الابتدائي وبما أن الحكم المطعون فيه قد         
الجزئية أو الرد عليها فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن أن الحكـم               

 . على بطلان في الإجراءات أثر في الحكم بما يستوجبه نقضهانطوى
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيـد لأسـبابه               

الدعوى وأورد على ثبوتها في حق الطـاعن  بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة       
أدلة سائغة خلص في منطق سليم إلى أن ركن الخطأ الذي نسب إلى الطاعن ونجم               

 الطاعن بمركبته جهة اليسار دون التأكيد من خلـو          انحرافعنه الحادث يتمثل في     
 بالمركبة الأخـرى فحـدثت وفـاة الهالكـة          الاصطدام إلى وقوع    أدىالطريق مما   
لمجني عليهم من جراء ذلك، لما كان ذلك وكان تقدير الخطأ المستوجب            وإصابات ا 

لمسئولية مرتكبه جزائياً ومدنياً وتقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجـة أو عـدم              
توافره هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب            

 ولها أصل ثابت بالأوراق وكان مـا        لةمقبوما دام تقديرها سائغاً ومستنداً إلى أدلة        
دوى  كان السبب في وقوع الحادث لا ج       الأخرىيثيره الطاعن من خطأ قائد المركبة       

ـ إذ لا ينفي مسئولية المتهم عن الحادث التي أثبـت الحكـم              ـ بفرض قيامه   منه
 قيامها في حقه ذلك أن الخطأ المشترك لا يعفى المتهم من المسئولية الجزائية ما دام              

ـ لما كان ذلك فلا تثريب على الحكم إن هـو            الحكم قد أثبت قيامها في حق المتهم      
التفت عما أثاره الطاعن في شأن أن الاصطدام كان بمؤخرة مركبته لما هو مقـرر               
من أن المحكمة غير ملزمة بتعقب الطاعن في شتى منـاحي دفاعـه الموضـعي               

 الاعتبـارات ل على طرحها لجميع     واطمئنانها إلى الأدلة التي بنت عليها حكمها يد       
ومن ثم يضحى النعي    . التي ساقها دفاع الطاعن لحمل المحكمة على عدم الأخذ بها         

 .بهذا الوجه على غير أساس



 -٤٩-

 النعي بالوجه الثالث أن المحكمة الابتدائية أخطأت عندما توصـلت           حيث إن و
إهمال وسايرها  في الصفحة الثانية من الحكم أن الطاعن كان يقود المركبة بسرعة و           

 الحكم المطعون فيه دون أن يدلل على ذلك رغم أن واقع الحال لا يسمح بأية سرعة               
بدرجة كبيرة خاصة وان مركبة الطاعن قديمة وهو يقل معه أطفال إبان خـروجهم              
من المدارس وهو بالتأكيد حريص على راحتهم وسلامتهم بقـدر حرصـه علـى              

 .كم عقده مع المدرسة مما يعب الحاستمرار
القـانون لا يسـتلزم أن يقـع    النعي بهذا الوجه مردود أيضاً ذلك     حيث إن   و

الخطأ الذي تتسبب عنه الوفاة أو الإصابة بجميع صوره التي أوردها بـل يكفـي               
 ولهذا لا جدوى للطاعن من المجادلة       لتحقق الجريمة أن تتوافر صورة واحدة منها      
 كان يقود المركبة بسـرعة مـا دام         بأنه كان خارجاً من دوار مما ينفي القول بأنه        

أن الطاعن قد أخطأ بانحرافه نحو اليسار دون التأكد من خلـو             إلى   استندالحكم قد   
ى النعي بهذا الوجه    ويضح. وهو ما يكفي وحده لإقامة الحكم     الطريق من المركبات    

 مع إلزام الطاعن    ٣٣٣/٢٠٠٣وعليه ولما تقدم يتعين رفض الطعن رقم        ،  بلا أساس 
 . من قانون الإجراءات الجزائية٢٢٥ريف عملاً بالمادة بالمصا

 ـ):٦/٢٠٠٤(الطعن رقم : ثانياً
 على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون           أقيم    الطعن حيث إن 

فيه القصور في التسبيب ذلك أن الحكم لم يوضـح الأسـباب الموجبـة لتعـويض                
التعويض بالمبالغ المحكوم عليها    المطعون ضدهما والأسباب التي جعلته يقدر مبلغ        

خاصة وأن سلطة تقدير التعويض ليست مطبقة ومن المعلون أن الدية محددة قانوناً             
خمسـة ديـات    % ١٠٠بمبلغ خمسة آلاف ريال عماني وأن العجز الدائم أي بنسبة           

 الاعتبـار  المبلغين من الأخذ في      وينبغي أن يقدر التعويض قياساً على أي من هذين        
لضرر الذي لحق المصاب والنص الذي يلزم المحكمة القضاء بمصـاريف           جسامة ا 

 الجروح الناتجة من جراء الحادث      اندمالالعلاج، كما يجب الأخذ في الاعتبار أيضا        
ونسبة العجز المطعون   % ١٠ولما كانت نسبة العجز بالنسبة للمطعون ضده الأول         

 على مبلـغ الديـة أو       فإن تعويض المطعون ضدهما قياساً    % ١٥ضده الثاني بلغت    
ريال عماني مما يعني أن المبلغ المحكوم بـه غيـر            ٧٥٠الخمس ديات لا يتجاوز     

متكافئ مع الضرر الذي لحق بالمطعون ضدهما وحيث لم يوضح الحكم الأسـباب             
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 للتعويض والأسباب التي جعلته يقدر التعويض بمقدار المبلغ المحكوم بـه            الموجبة
 .صور في التسبيب بما يستوجب نقضهلهما فإنه يكون معيبا بالق
ن محكمة الاستئناف لم تبين عناصر الضرر       أ سديد ذلك    يوحيث إن هذا النع   

 يستحقان التعويض عنهـا ولـم       ........... و ...........التي رأت أن المضرورين   
 موضحة الدليل المؤيد لقضـائها ممـا يعـب بـالحكم            ةتناقش كل عنصر على حد    

نه إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد قضـت فـي          أ عن   بالقصور في التسبيب فضلاً   
الاستئناف المرفوع من المدعين بالحقوق المدنية في الحكم الصادر بإحالة الـدعوى            
المدنية التابعة إلى المحكمة المختصة لعدم تعطيل الفصل في الـدعوى العموميـة             

اعنـة  وقصدت لموضوع الدعوى المدنية وفصلت فيه فصـلاً مبتـدأ بـإلزام الط            
الحكم المستأنف في الشق      بإلغاء يبالتعويض مع أنه كان من المتعين عليها أن تقض        

المدني وإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها حتى لا تفوت             
 مـن قـانون     )٢٤٣(إحدى درجتي التقاضي على الطاعنة وذلك عمـلاً بالمـادة           

لعام وتكون قد أخطأت فـي تطبيـق        الإجراءات الجزائية وهو أمر يتعلق بالنظام ا      
القانون ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه جزئياً وتصحيحه طبقاً لنص المادة             

 من قانون الإجراءات الجزائية والقضاء فـي موضـوع الاسـتئناف رقـم              )٢٦٠(
 في الشق المدني وإعادة الدعوى إلى المحكمة        المستأنفم بإلغاء الحكم    ٤٦١/٢٠٠٣

للفصل في موضوع الدعوى المدنيـة مـع رد         ) يةالدائرة الجزائ (سيب  الابتدائية بال 
 .الكفالة للطاعنة

 ـ:فلهذه الأسباب
 ـ:حكمت المحكمة

 الطاعن  إلزام   ورفضه موضوعاً    م شكلاً ٣٣٣/٢٠٠٣بقبول الطعن رقم    : أولاً
 .بالمصاريف

نقض الحكم المطعـون    و  موضوعاً   م شكلاً ٦/٢٠٠٤بقبول الطعن رقم    : ثانياً
زئيـاً وتصـحيحه والقضـاء فـي موضـوع الاسـتئناف رقـم              فيه ج 
م بإلغاء الحكم المستأنف في الشق المدني وإعادة الـدعوى          ٤٦١/٢٠٠٣

إلى المحكمة الابتدائية بالسيب للفصل في موضوع الدعوى المدنية مـع           
 .رد الكفالة للطاعنة
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   10/2/2004 
                   /برئاسة فضيلة القاضي  

ـ عبـداالله بـن      ماجد بن عبداالله العلوي   : القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و
 .ورـ مصطفى حسن الن ـ خليفة بن سعيد البوسعيدي محمد الكعبي

 م٣٤٣/٢٠٠٣في الطعن رقم  ٢٤قرار رقم 
)7( 

 ) عقوبة ـ إعدام ـ إجماع ـ لجنة(قتل 
 )٢٢١(لإجماع وبين أخذ رأي اللجنة المبينة في المادة        بين مبدأ ا    المشرع ربط -

 سالفي الـذكر بحيـث إذا تخلـف         الإجراءينفأصبح الحكم مشروطاً باستيفاء     
 لإصدارأحدهما أو كلاهما بطل الحكم، فالإجماع إجراء من الإجراءات المنظمة           

  وإثبات ، وقد أصبح النص عليه في الحكم شرطاً لازماً لصحته         ،الحكم بالإعدام 
توافر الإجماع يجب أن يكون في منطوق الحكم ولا يغني الإشارة إليـه فـي               

  .الأسباب
 عــــائالوق

جنايـة  /ع  .تتحصل الوقائع فـي أنـه وبموجـب قـرار الإحالـة رقـم أ              
 العام المطعون ضـده     الإدعاءم أحال   ٣١/١٢/٢٠٠٠م المؤرخ في    ٢٠٦٧/٢٠٠٠/

م وبـدائرة   ٢٨/٥/٢٠٠٠بتاريخ   و لأنهللمحاكمة أمام محكمة الجنايات بعبري وذلك       
 ـ:تحريات وتحقيقات عبري

 وذلك بأن أطلق علـى كـل    ................ و ..............قتل المجني عليهما   .١
صابات لإاب منهما عيارا ناريا من بندقيته من نوع شوزن مما نتج عنه إصابتهما           

 .الموصوفة بتقريري الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما
رخيص على سلاح تقليدي من نوع شوزن وذلك على النحو الثابـت            حاز بغير ت   .٢

 مـن قـانون     )٢٣٧/٣( العام معاقبته عملاً بالمادتين      الإدعاءبالأوراق، وطالب   
 ـ        )٢٢(الجزاء و   المـادتين   ي من قانون الأسلحة والذخائر مع مراعاة تطبيق نص

م حكمـت محكمـة     ٢٦/١٠/٢٠٠٣من قانون الجزاء، وبتـاريخ      ) ١١١,١١٠(
 والتصميم وبحيـازة    الإصرارايات بإدانة المتهم بجناية القتل قصداً مع سبق         الجن

سلاح غير مرخص وقضت عليه بالإعدام ومصادرة السلاح وبانقضاء الدعوى          
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من قانون الإجراءات الجزائية طعن     ) ٢٤٥(المدنية بالتنازل وعملاً بعجز المادة      
 ..........ماثل الذي قرر به    العام بطريق النقض في هذا الحكم بالطعن ال        الإدعاء
م وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعة مـن          ٢٢/١١/٢٠٠٣بتاريخ  

 العام بمنطقـة الظـاهرة،      الإدعاء مدير عام    ...............مساعد المدعي العام  
 العام لدى المحكمة العليا مذكرة أبدى فيها الرأي بقبـول الطعـن    الإدعاءوأودع  

 .اًشكلاً ورفضه موضوع
 ةــــكمالمح

 . استوفى أوضاعه الشكليةحيث إن الطعن
مـن  ) ٢٤٥( العام عملاً بعجز المـادة       الإدعاءوحيث إن المقصود من طعن      

قانون الإجراءات الجزائية هو عرض الدعوى على المحكمة لتسـتبين مـن تلقـاء              
نفسها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب شكلية أو موضوعية، وقد انتهى               

قرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه وتنص       إ العام في طعنه إلى طلب       دعاءالإ
نه لا يجوز لمحكمة الجنايات     أعلى  "ـ  :من قانون الإجراءات الجزائية   ) ٢٢١(المادة  

 الآراء ويجب عليها قبـل أن تصـدر الحكـم           بإجماعأن تصدر حكماً بالإعدام إلا      
الدولة للشـؤون الجزائيـة ومستشـار    إرسال الأوراق إلى لجنة تشكل من مستشار      

الدولة للشؤون العدلية والمفتي العام للسلطنة لإبداء الرأي من الناحية الشرعية فـإذا           
 الأوراق حكمـت    لاسـتلام لم يصل رأيها إلى المحكمة خلال الستين يوماً التاليـة           

 ـ            جن المحكمة في الدعوى، وإذا لم يتحقق الإجماع تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة الس
ن المشرع قد ربط بين مبدأ الإجماع وبـين أخـذ           أومؤدى ذلك   )." المطلق(المؤبد  

 سـالفي   الإجراءينرأي اللجنة المبينة في المادة فأصبح الحكم مشروطاً باستيفاء          
الذكر بحيث إذا تخلف أحدهما أو كلاهما بطـل الحكـم، فالإجمـاع إجـراء مـن                 

د أصبح النص عليه في الحكم شرطاً        الحكم بالإعدام وق   لإصدارالإجراءات المنظمة   
لازماً لصحته وإثبات توافر الإجماع يجب أن يكون في منطوق الحكـم ولا يغنـي               

 ولكن إذا جاء منطوق الحكم خالياً ممـا يفيـد صـدوره             الإشارة إليه في الأسباب   
بالإجماع إلا أن محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم قد أثبت فيه صدوره بإجماع              

 ،ع عليه رئيس هيئة المحكمة فإن ذلك يكون دليلاً على حصول الإجماع           الآراء ووق 
لما كان ذلك وكان منطوق الحكم المطعون فيه قد جاء خالياً ممـا يفيـد صـدوره                 
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بالإجماع كما جاء محضر الجلسة التي صدر فيها الحكم خلواً من ذلك أيضاً فإنـه               
 .يكون باطلاً لتخلف شروط من شرط صحته

ن نقض الحكم المطعون فيه وإحالـة الـدعوى إلـى محكمـة             ولما تقدم يتعي  
 .الجنايات بعبري لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة

 ـ:فلهذه الأسباب
نقض الحكم المطعون فيـه     و  وموضوعاًحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً      

 .وإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات بعبري لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة
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   10/2/2004 
                   /برئاسة فضيلة القاضي  

 بـن   خليفـة ـ   يعبداالله بن محمد الكعب   : القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و
 .ورـ مصطفى حسن الند ـ محمد الطريفي محمد أحم سعيد البوسعيدي

 م٣٣٤/٢٠٠٣طعن رقم في ال ٢٦قرار رقم 
)8( 

 )  بيانات ـ إبطال ـ صحة(شيك
عدم تدوين بيانات الشيك من الساحب بذاته لا يبطل الشيك إذ أن أهم بيانـات                -

الشيك هو توقيع الساحب منشئ الشيك وهو صاحب الصفة في إصدار الأمـر       
بالدفع باعتباره صاحب السلطة في التصرف في الرصيد فـإذا خلـت ورقـة              

قيعه فقدت كل قيمتها، ولذلك فإن الشيك لا يفقد صـفته بحيـث             الشيك من تو  
 . تنحسر عنه الحماية الجزائية إذا لم يحرر بخط الساحب

 )رد ـ إغفال ـ بطلان( دفاع
إغفال المحكمة الرد على أوجه دفاع الخصم لا يعد من قبيـل القصـور فـي                  -

هـذا الـدفاع    أسباب الحكم الواقعية بحيث يترتب عليه بطلانـه إلا إذا كـان             
جوهرياً ومؤثراً في النـتيجة التي انـتهى إليها بحيث أن المحكمة لو كانـت             

 .قد محصته لجاز أن يتغير به وجه الرأي فيها
 عــــالوقائ
 العام أتهم الطاعن لأنه بتأريخ سابق       الإدعاءتتلخص وقائع هذا الطعن في أن       

 على سـحب شـيك      م بدائرة تحريات مسقط، أقدم عن سوء نية       ١٤/٦/٢٠٠٣على  
 وفق الثابت   .............بدون مقابل سابق ومعد للدفع لصالح المدعية بالحق المدني        

وبتـأريخ  ،   مـن قـانون الجـزاء      )٢٩٠(بالأوراق وطلب معاقبته بمقتضى المادة      
بإدانة الطـاعن   ) الدائرة الجزائية (م حكمت المحكمة الابتدائية بمسقط      ٣٠/٦/٢٠٠٣

 والغرامة مائة ريال، وإلزامه بدفع قيمة       ةبسجنه لمدة سن  بالجرم المسند إليه وقضت     
المطعون (الشيك البالغ قدرها عشرون ألف ريال عماني إلى المدعية بالحق المدني            

وتوقف العقوبة الحبسية إذا قام بدفع المبلغ، ولم يقبل المحكوم عليه بحكـم             ) ضدها
ئناف مسقط التي أصـدرت     المحكمة الابتدائية فطعن فيه بالاستئناف أمام محكمة است       
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م حكماً قضى بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضـه          ٢/١١/٢٠٠٣بتأريخ  
لم يرتض المحكـوم عليـه      ، ف وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالمصاريف     

بحكم محكمة الاستئناف فطعن فيه بالنقض الماثل الذي تـم التقريـر بـه بتـأريخ                
مة مصدرة الحكم وأودع بذات التـاريخ صـحيفة         م بأمانة سر المحك   ٤/١١/٢٠٠٣

بأسباب الطعن موقعة من محام مقبول لدى المحكمة العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن             
وقدم ما يفيد سند وكالته عنه وأُعلنت المطعون ضدها بصـحيفة الطعـن، وأبـدى               

 . العام بالمحكمة العليا رأيه في الطعن بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاًالإدعاء
 ةــلمحكمــا

 .ن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاًإحيث 
ن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب نعى بها الطاعن على الحكم المطعون            إحيث  و

فيه الخطأ في تطبيق القانون وإغفاله سماع شهادة عدد من شهود الدفاع ذات صـلة               
 غير جوهرية ثم اعتباره أن      بالنزاع واستبعاده بعض دفوع وكيل الطاعن باعتبارها      

الشيك رجع لعدم وجود الرصيد في حين أنه لم يصرف لأن الساحب أوقف صرفه              
 بأن الحكم المطعون فيه عول في       :م وبياناً لذلك يقول الطاعن    ١٩/٥/٢٠٠٣بتأريخ  

في وجـود   ) زوجة الطاعن (وابنتها  ) المطعون ضدها (إدانته له على أقوال الشاكية      
جاهه تمثلت في خلاف أسري ودعوى طلاق، الأمـر الـذي           ظروف غير عاديه ت   

يجعل هذه الشهادة غير مقبولة قانوناً بسبب المصلحة والخصـومة القائمـة بينـه              
وبينهما، كذلك يدفع الطاعن بأن الدعوى أُقيمت من غير ذي صفة ذلك أن الشـيك               

غيـر  وقد كان على بياض و    )  الثانية الإدعاءشاهدة  (موضوع النزاع سلمه لزوجته     
مؤرخ ولا علاقة له بالمطعون ضدها ولا تعتبر مستفيدة منه في وجود قرينة قويـة               

 وقعه على بياض لاسـتغلاله فـي        أنلا تقبل الدحض بأن الشيك سلم لزوجته بعد         
 بأنه قدم عدداً    :غرض لا علاقة للمطعون ضدها به بالإضافة إلى ذلك يقول الطاعن          

 من القرض الممنوح له من البنـك وسـدد   نه تحمل نفقة زواجهأمن الشهود لإثبات  
منه المهر ومن هؤلاء الشهود طلبت المطعون ضدها التوسط لديه لإنهاء أمر قضية             

 .الشيك مقابل إقراره بطلاق ابنتها سلمياً
ن الطعن بجميع وجوهه غير سديد ذلك أن إدانة الطـاعن بإصـدار             إوحيث  

ة سائغة مسـتمدة مـن شـهادة    شيك لا يقابله رصيد سابق معد للدفع قامت على أدل       
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المطعون ضدها وشهادة زوجة الطاعن فقد شهدت الأولى على اليمين بأن الطـاعن             
اقترض منها مبلغ عشرين ألف ريال عماني وحرر لها شيكاً بمبلغ عشـرين ألـف               
ريال موقعاً منه ودون عليه كافة البيانات المتعلقـة بالتـاريخ والمسـتفيد والمبلـغ               

دت زوجة الطاعن بأن الشيك موضوع النزاع لم يسلّم لها ولـم            المستحق الدفع وشه  
تسمع عنه شيئاً إلا بعد نشوب هذا النزاع وقيام الدعوى العمومية، وبناء على ذلـك               
قررت محكمة الاستئناف أن المطعون ضدها ذات صفة لأنها المستفيدة من الشـيك             

نه من المقرر قانوناً    أ  لحمله ذلك  يفيكون قضاؤها في هذا الشأن قام على أسباب تكف        
أن تقدير أقوال الشهود متروك لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراهـا بغيـر              
معقب ولها أن تستخلص من أقوالهم وسائر العناصر المطروحة على بساط البحـث             
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها            

م استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة عقلاً ومنطقاً ولها          من صور أخرى ما دا    
 .أصلها الثابت في الأوراق

نه بالنسبة لسبب الطعن الثاني المتعلق بعدم سماع شـهود الطـاعن            إوحيث  
وإهدار حقه في الدفاع فإن الحكم المطعون فيه قد رد على ذلك بأن شهادة الشـهود                

نزاع وهو رد سديد ذلك أن الشهادة المؤثرة في النزاع          غير مقيدة ولا أثر لها على ال      
هي شهادة المطعون ضدها وزوجة الطاعن لأنها تـنصب مباشرة على موضـوع            
الدعوى وما عداها قصد منه البحث عن شروط صحة الشيك في خارجه لأن الشيك              
عمل قانوني يتضمن في ذاته سببه ولا يجوز البحث عن صحته في علاقة قانونيـة               

فإن عدم تـدوين   باعتبار بياناته كافية بذاتها لتعيين الالتزام الثابت فيه، كذلك     أخرى
بيانات الشيك من الساحب بذاته لا يبطل الشيك إذ أن أهم بيانات الشيك هو توقيع               
الساحب منشئ الشيك وهو صاحب الصفة في إصدار الأمر بالدفع باعتباره صاحب            

 ورقة الشيك من توقيعـه فقـدت كـل          السلطة في التصرف في الرصيد فإذا خلت      
قيمتها، ولذلك فإن الشيك لا يفقد صفته بحيث تنحسر عنه الحماية الجزائية إذا لم              

إغفال المحكمة الرد علـى      ، لما كان ذلك وكان من المقرر أن          يحرر بخط الساحب  
أوجه دفاع الخصم لا يعد من قبيل القصور في أسباب الحكم الواقعية بحيث يترتب              

طلانه إلا إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النـتيجة التـي انــتهى              عليه ب 
 .إليها بحيث أن المحكمة لو كانت قد محصته لجاز أن يتغير به وجه الرأي فيها



 -٥٧-

ولما كان الدفاع الذي أبداه الطاعن في هذا الخصوص ليس من شأنه التـأثير              
 .يه غير سديد متعيناً رفضه به على الحكم المطعون فيفي نتيجة الحكم فإن النع

نه عن سبب الطعن المتعلق بخطأ الحكم المطعون فيه فـي تكييـف             إوحيث  
نه اعتبر الشيك ارتد لعدم وجود رصيد قابل للسـحب          أالواقع في الدعوى من حيث      

في حين أن الطاعن أوقف صرف الشيك لاختلال شروطه القانونية وخلافـه مـع              
ا السبب على افتراض صحته لا يتغير به وجه         زوجته ووالدتها المطعون ضدها وهذ    

الرأي لأن الإقدام على سحب شيك بدون مقابل سابق يتساوى في المسئولية الجزائية             
مع إصدار الساحب أمراً للمسحوب عليه بمنعه من الصرف والـنص علـى ذلـك               

يعاقب بالسجن من ثلاثة أشـهر إلـى        " من قانون الجزاء     )٢٩٠(صريح في المادة    
الغرامة من عشرة ريالات إلى خمسمائة كل من أقدم بسوء نية على سحب             سنتين وب 

شيك بدون مقابل سابق ومعد للدفع ، أو بمقابل غير كاف، أو على اسـترجاع كـل    
." المقابل أو بعضه بعد سحب الشيك، أو على إصدار منع عن الدفع للمسحوب عليه             

 الشيك حتى ينقضي بالوفاء     التجريم هنا إلى خطة المشرع في كفالة الثقة في         ويستند
 عليها عدم جواز أن تتأثر هذه الثقة بما ينشأ من خـلاف بـين               يبه وهي خطة ينبن   

الساحب والمستفيد خاصة وأنه تـتعلق بالشيك حقوق المظهرين الذين يتداول الشيك           
بين أيديهم، ولما أدعى الطاعن بأنه تعمد منع صرف الشيك فيكون كمن سحب شيكاً              

 على الحكم المطعـون فيـه بهـذا         يرصيد له، ولما كان ذلك فإن النع      بسوء نية لا    
الوجه لا محل له ويتعين رفضه، ولما كان ذلك وكان ما تقدم فإن الطعـن برمتـه                 
يكون بغير أساس متعيناً الرفض وإلزام الطاعن بالمصاريف عملاً بحكـم المـادة             

 . من قانون الإجراءات الجزائية)٢٢٥(
 ـ:فلهذه الأسباب

 المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضـوعاً وإلـزام الطـاعن            حكمت
 .بالمصاريف
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   17/2/2004 
عضوية كل من  أصـحاب      و        / فضيلة القاضي  برئاسة
عبـدالرحمن   ارــ مصطفى محمد بشّ    خليفة بن سعيد البوسعيدي   : القضاة الفضيلة

 . الطريفي محمد أحمدـ محمد دؤعلي صالح دا
 م٣٣٩/٢٠٠٣في الطعن رقم   ٢٧قرار رقم 

)9( 
 ) تقرير ـ بطلان(استئناف

وهـو إعـلان شـفوي       ، التقرير بالاستئناف إجراء جوهري لرفع الاستئناف      -
يتضـمن  ، يصدر من الخصم أو من محاميه أو من وكيله ولو لم يكن محامياً            

لا يلزم فـي    و، الحكم الابتدائي تعبيراً صريحاً مباشراً عن إرادته في استئناف        
لأنه يمكن تقـديمها خـلال      ، التقرير بالاستئناف أن يكون مشتملاً على أسبابه      

من قانون الإجراءات الجزائية وحتى     ) ٢٣٧(الأجل المـحدد قانونا في المادة      
 .تاريخ الجلسة المحددة للفصل فيه

 ـعــالوقائـ
راق ملـف الطعـن   أن        تتلخص الوقائع الجوهرية فيما يبين من سـائر أو        

 تأريخ سابق على    ي إلى المحاكمة لأنه وف    ............ العام قد أحال الطاعن    الإدعاء
م وبدائرة اختصاص مركز شرطة  روي حرر عن سـؤ نيـة عـدة               ١١/٨/٢٠٠٣

شيكات دون رصيد وفاء سابق ومعد للدفع عند الاستحقاق للمدعين بالحق المـدني             
 العـام   الإدعـاء طالب  ،  وفق الثابت بالأوراق   .............ـ  ٢ ............ـ  ١

م قضـت   ٧/٥/٢٠٠٣بتـأريخ   ، و من قانون الجزاء  ) ٢٩٠(معاقبته بموجب المادة    
 بمسقط بإدانة الطاعن المذكور بسـحب عـدة         )الدائرة الجزائية (المحكمة الابتدائية   

توقف عقوبـة   ، شيكات دون مقابل وحكمت بسجنه سنتين والغرامة مبلغ مائة ريال         
لسجن طالما التزم بدفع قيمة الشيكات المرتدة للمطعون ضـده الثـاني  وقـدرها               ا

م ٣٠/٦/٢٠٠٣ومع إمهاله حتـى     ،  ريالاً عمانياً مع رسوم الدعوى     ٥٩,٩٩٢,٦٥٦
لم يقبـل الطـاعن     ، ف  للتنازل ...............وسقوط مطالبه المدعية الثانية   ، للسداد  

 الدائرة الجزائية بمسقط والتي قضت فيه       بهذا الحكم فاستأنفه أمام محكمة الاستئناف     
لم يحـز   ، و م بعدم قبول الاستئناف لتقديمه من غير ذي صفة        ٩/١١/٢٠٠٣بتأريخ  
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هذا  القضاء قبولاً لدى الطاعن فطعن فيه على سبيل النقض أمام المحكمـة العليـا                
أقيم الطعن بالنقض على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكـم             ، ف  بالطعن الماثل 

حاصل ، وذلك من خلال ستة أوجه    ، مطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه      ال
الوجه الأول أن محكمة الاستئناف ذكرت أن الاستئناف خارج القيد الزمني في حين             
أن الحكم الابتدائي بمثابة حضوري ومن ثم فإن ميعاد الاستئناف يبدأ مـن تـأريخ               

ي أن الحكم المطعون فيه قضـى بعـدم         وحاصل الوجه الثان   ،إعلان الطاعن بالحكم  
قبول الاستئناف لتقديمه من غير ذي صفة على أساس أن الاستئناف مقدم من والـد               
الطاعن بينما قرر الأخير بالاستئناف عندما قبض عليـه لـدى الشـرطة بتـأريخ               

م وحاصل الوجه الثالث أن الحكـم الابتـدائي ومـن بعـده الحكـم               ١٤/٧/٢٠٠٣
 إلى  وجود وكيل عن الطاعن بالرغم من أنه لـم            مائهقضافي  الاستئنافي قد أشارا    

وحاصل الوجه الرابع أن الحكمين الابتدائي والاستئنافي أيضـاً قـد           ، يوكل محامياً 
من النظام الأساسي للدولة حينما قضياً بسـجنه وإلزامـه          ) ٢١,٢٠(خالفاً  المادتين    

ص بســداد الشــيكات محــل الجريمــة وهــي لا تخــص الطــاعن وإنمــا تخــ
وحاصل الوجه الخامس أن الحكم المطعـون       ، .......... وشركة ...........مؤسسة

من قانون الإجراءات الجزائية لأن الحكم الابتدائي قضى        ) ٢٠(فيه قد خالف المادة     
وحاصل الوجـه السـادس والأخيـر أن        ،  المدني رغم تخلف  الطاعن     الإدعاءفي  

 أن تكون في قضية منفصلة عـن        الشيكات التابعة للمطعون ضده الثاني كان يجب      
 العام مذكرة الرد التي خلص فيها       الإدعاءأودع  و............. .قضية المدعي الثاني  

ومن حيـث   ، إلى قبول الطعن شكلاً لاستيفائه سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً         
 .الموضوع رأى رفضه لأنه لا يقوم على سند قانوني صحيح

 ةــــالمحكم
الـدائرة   ( المطعون فيه قد صدر مـن محكمـة الاسـتئناف          إن الحكم  حيث

وتم التقرير بالطعن بالنقض علـى هـذا        ، م٩/١١/٢٠٠٣ بمسقط بتأريخ    )الجزائية
وفي ذات التأريخ   ، م بأمانة سر المحكمة التي أصدرته     ١٢/١١/٢٠٠٣الحكم بتأريخ   

كمة العليـا    المقيد لدى المح   ..... يتم إيداع صحيفة أسبابه موقعاً عليها من المحام       
وتم إعـلان المطعـون ضـدهما       ، وقدم ما يفيد وكالته   ، بصفته وكيلاً عن الطاعن   
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من قـانون   ) ٢٤٩(بصحيفة الطعن كل ذلك تم خلال القيد الزمني الوارد في المادة            
 .الإجراءات الجزائية فهو مقبول شكلاً
 على الحكم المطعون فيه بالسبب الواحد ذي        يومن حيث الموضوع فإن النع    

ستة الأوجه والمتمثل في مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بالصـورة التـي ورد              ال
ولا سـيما   ،  صادف محلاً من الحكم المطعون فيه      يسردها في صدر هذا الحكم نع     

في الوجهين الأول والثاني المتعلقين بالشكل دون باقي الأوجه التي سـاقها الطعـن            
 هذه المحكمة لأن الحكم المطعون فيه       والتي التفتت عنها  ، والمتمركزة في الموضوع  
 بالشكل فقط و الثابت في الأوراق أن الطاعن عندما          واكتفىلم يخض في الموضوع     

م أبدى رغبته في استئناف الحكـم       ١٤/٧/٢٠٠٣قبض عليه بمركز الشرطة بتأريخ      
من قـانون الإجـراءات      ) ٢٣٨( الابتدائي الذي علم به علماً صحيحاً حسب المادة         

لأن الحكم الابتدائي الصادر في حقـه       ،  لخطة القبض عليه بمركز الشرطة     الجزائية
وبادر في حينه بإعلان رغبته     ، من ذات القانون  ) ١٦٦(بمثابة حضوري وفقاً للمادة     

تلك الرغبـة رفعتهـا     ) صورة محضر التحقيق مرفقه طيه    (في استئناف ذلك الحكم     
ــ أ ع م     : بمكتـوب رقـم     برفعهـا  ورهالذي قام بـد   ،  العام الإدعاءالشرطة إلى   

 ،م إلى فضيلة قاضي المحكمـة الابتدائيـة       ١٦/٧/٢٠٠٣م بتأريخ   ٣٧٨٣/٢٠٠٢/م
وبذلك يكون الطاعن قد قرر وأبدى رغبته في الاستئناف أمام القائمين على حبسـه              

ولا يقترح في ذلـك إطـلاق       ، من ذات القانون  ) ٢٣٩(من المسؤولين بحكم المادة     
لأنه يكفي تقريره وإعلان رغبته فـي       ، صية فيما بعد  سراح الطاعن بكفالة مالية شخ    

الاستئناف حال القبض عليه ويستوي أن يكون الحبس احتياطياً أو سـجناً فـالعبرة              
والتقرير بالاسـتئناف   ،  بمصادرة الحرية الشخصية  وشل الحركة في كلا الحالتين        

وهو إعلان شفوي  يصدر من الخصـم أو مـن           ، إجراء جوهري لرفع الاستئناف   
يتضمن تعبيراً صـريحاً مباشـراً عـن        ، محاميه أو من وكيله ولو لم يكن محامياً       

لا يلزم في التقرير بالاسـتئناف أن يكـون         و، إرادته في استئناف الحكم الابتدائي    
لأنه يمكن تقديمها خلال الأجل المـحدد قانونا فـي المـادة           ، مشتملاً على أسبابه  

، ى تاريخ الجلسة  المحددة للفصل فيه      من قانون الإجراءات الجزائية وحت    ) ٢٣٧(
وفي هذا يتخلـف    ، طالما حفظ الحق في الاستئناف بالتقرير به وإعلان الرغبة فيه         

التقرير بالاستئناف وإعلان الرغبة فيه عن التقرير بالطعن بالنقض حيث يشترط في            
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 الأخير بتزامن التقرير مع تقديم الأسباب خلال القيد الزمني الـوارد فـي المـادة              
 .من قانون الإجراءات الجزائية) ٣٤٩(

 وصل إلى علم المحكمة الأدنى رغبة الطاعن في استئناف الحكـم            وحيث إنه 
الابتدائي من محضر التحقيق حيث ورد في مدونات الحكم الاستئنافي الإشارة إلـى             

 العـام أو مركـز   الإدعـاء ذلك ولكن الحكم المطعون فيه خلص في أسبابه إلى أن      
في ، إلى المحكمة الابتدائية  ) الطاعن(ص عجز عن تقديم طلب المتهم       الشرطة المخت 

 العام قد أحـال رغبـة الطـاعن فـي           الإدعاءالوقت الذي تكشف الأوراق عن أن       
الاستئناف داخل الأجل المحدد قانوناً إلى المحكمة الابتدائية بموجب خطابهم المشار           

ع هذه الرغبة المتضمنة في خطاب      فإذا تقاعست المحكمة الابتدائية في رف     ، إليه آنفاً 
 العام المذكور فليس هذا خطأ الطاعن ولا يمكن أن يحاسب عليه بمصادرة             الإدعاء

حقه في سماع دفاعه من خلال استئنافه للحكم الابتدائي ويبدو أن الحكم المطعـون              
 من غير ذي    افيه ركز على طلب  الاستئناف المقدم من والد الطاعن باعتباره مقدم           

ترك متابعة ادعاء الطاعن بتقريره بالاستئناف حين تم القبض عليه بمركـز            صفة و 
 . الأوراقوتؤيده الذي تثبته ئالشرطة الش

 الحكم المطعون فيه قد حرم الطاعن من الاستئناف  وأهدر حقه في             وحيث إن 
الدفاع وهو حق كفله  النظام الأساسي للدولة وأوجبه القانون فإنه  يكـون مشـوباً                

ومن ثم يتعين نقضه وإعـادة  الملـف إلـى       ، ي الإجراءات أثر في الحكم    ببطلان ف 
)  ٢٦٠(المحكمة التي أصدرت الحكم للفصل فيه من جديد بهيئة مغايرة  وفقاً للمادة              

 .من قانون  الإجراءات  الجزائية
 ـ:لهذه الأسبابف

نقض الحكم المطعون فيـه      وموضوعاً و  حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً    
 .الملف إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للفصل فيه من جديد بهيئة مغايرةوإعادة 
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   24/2/2004 
وعضوية كل مـن            /فضيلة القاضي  برئاسة

 دؤ عبدالرحمن علي صـالح دا ـ مصطفى محمد بشّار ـ: القضاة   أصحاب الفضيلة 
 . مصطفى حسن النور  ـ محمد الطريفي محمد أحمدـ

 م١٢٧/٢٠٠٣ و م١٢٦/٢٠٠٣ ي رقمينفي الطعن ٣٦قرار قم 
)10( 

 ) قتل ـ إجراءات ـ بطلان(حكم
لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تسمع بنفسها إفادة المتهم وأقوال الشهود دون             -

 ـ حاكمة وإلا كان هناك بطلان في الإجراءات        مأن تدون ذلك في محضر ال      ر  أثَّ
طلان يتعلق بالنظام العام تتصدى له المحكمـة مـن تلقـاء      بالفي الحكم وهذا    

 .نفسها مما يتعين معه نقض الحكم
 عــــالوقائ

 الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق في             تتلخص
ــ  ٣ .............ــ   ٢ ..............ــ   ١(( العام أحال المتهمين     الإدعاءأن  

لأنهم بتـاريخ   ) شرطة بهجة (م  ٩٩/ق/٨بالنسبة للقضية رقم    : أولاً) ...............
 :م بدائرة اختصاص مركز شرطة بهجة١٣/١٢/١٩٩٩
قيد المتهمان الثـاني      وذلك بأن  ............قدموا قصداً على قتل المجني عليه     أ .١

بعد أن أسـتوقفهم     والثالث حركته فيما قام الأول بإطلاق عيارين ناريين عليه        
المنسوب إليهم في    رافهم الجرم موضوع التهمة الثانية والجرم     للاشتباه بهم لاقت  

أمرهم وللحيلولـة    وخوفاً من اكتشاف    ) شرطة بهجة (م  ٩٩/ق/٧و٦القضيتين  
أوديا بحياته، الأمر الـذي      دون مساءلتهم أقدموا على ارتكاب الجرم، وبالنتيجة      

 .كشف عنه التحقيق تفصيلاً
 عام وبواسطة العنف وذلك بأن أوقفوا     شرعوا في السلب نهاراً وعلى الطريق ال       .٢

، .............ـ والعائدة بالملك لشـركة    .............. /المركبة قيادة المدعو  
بوجود المجنـي   إلا أن فعلهم خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو تفاجئهم   

الأمر الثابـت    عليه في الجرم موضوع التهمة الأولى بالمركبة برفقة السائق،        
 .قبالأورا
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دخلوا أراضي السلطنة خلسة وبطريق التسلل وخرج منها المتهمـان الثـاني             .٣
 .بذات الطريقة والثالث

حاز بغير  ) م١٢٦/٢٠٠٣(الطاعن في الطعن رقم     (بالنسبة للمتهم الأول فقط     
ترخيص سلاحاً نارياً من نوع مسدس وهو من الأسلحة المنصوص عليها في الفقرة             

 .قة بقانون الأسلحة والذخائرمن القائمة الثالثة المرف) ب(
لأنهـم بتـاريخي    ) شـرطة بهجـة   (م  ٩٩/ق/٧و٦بالنسبة للقضـيتين    : ثانياً

 .م بدائرة اختصاص مخفر شرطة بهجة١/١٢/١٩٩٩م و ١٤/٩/١٩٩٩
 :المتهمون جميعاً

 سلبوا نهاراً وعلى الطريق العام وبواسطة العنف وذلـك بـأن اسـتولوا علـى               .١
) مسـقط تجـاري   / (.......... و ) تجـاري  مسـقط / (.........المركبتين رقمي 

وتهديدهما بسـلاح     بعد إيقافهم لسائقيهما   ..........والمستأجرتين من قبل شركة   
 .الثابت بالأوراق ناري مما مكنّهم من إرهاب قائدي المركبتين وهو الأمر

 .الطريقة دخلوا أراضي السلطنة خلسة بطريق التسلل وخرجوا منها بذات .٢
 ٤و٢٣٧/٣(ام معاقبة المتهمـين جميعـاً طبقـاً للمـواد            الع الإدعاءوطالب  

 من قانون   )٤١/٢( من قانون الجزاء والمادة      )٢٨٤( بدلالة المادة    )٨٦و٢و٢٨٤/١و
،  من قانون الأسلحة والذخائر    )٢٠(إقامة الأجانب ومعاقبة المتهم الأول طبقاً للمادة        

المطعون فيه قضت   محكمة جنايات نزوى وبهيئة مغايرة لتلك التي أصدرت الحكم          و
م بإرسال أوراق الدعوى إلى اللجنة المشـكلة وفقـاً للمـادة            ٢١/٢/٢٠٠٢بجلسة  

 من قانون الإجراءات الجزائية فتم الطعن على هذا الحكم بطريـق الـنقض            )٢٢١(
أمام المحكمة العليا والتي قضت بنقض الحكم وإحالـة الـدعوى للمحكمـة التـي               

 محكمة الجنايات بنزوى الدعوى بهيئـة       ظرت، كما ن  أصدرته لنظرها بهيئة مغايرة   
م قراراً بإحالـة أوراق الـدعوى للجنـة         ١٠/١١/٢٠٠٢مغايرة وأصدرت بتأريخ    

 من قانون الإجراءات الجزائية، ولم تتلـق رداً خـلال           )٢٢١(المشكلة وفقاً للمادة    
م حكماً قضـى بمـا      ٢/٣/٢٠٠٣الستين يوماً المحددة قانوناً عندها أصدرت بجلسة        

 :يلي
 :)شرطة بهجة(م ٩٩/ق/٨في القضية رقم : ولاًأ
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 وغيابيــاً بحــق المتهمــين .............المــتهم الأول(حضــورياً بحــق 
بإدانتهم جميعاً بالقتل   ) الجنسية سعوديي ـ.............  والثالث .............الثاني

انتهم  من قانون الجزاء وقضت بمعاقبتهم بالإعدام وإد       )٢٣٧/٤(قصداً إعمالاً للمادة    
بالشروع في السلب نهاراً وعلى الطريق العام بواسطة العنـف وسـجنهم خمـس              

 من قانون الجزاء، وإدانتهم بمخالفة      )٨٦( بدلالة المادة    )٢٨٤(سنوات إعمالاً للمادة    
 مـن ذات    )٤١/٢(قانون إقامة الأجانب وسجن كل منهم شهرين إعمـالاً للمـادة            

بغير تـرخيص وسـجنه     ) مسدس(سلاح ناري   القانون، وإدانة المتهم الأول بحيازة      
 . من قانون الأسلحة والذخائر)٢٠(مدة سنة إعمالاً للمادة 

 :)شرطة بهجة(م ٧/٩٩و٦في القضيتين رقمي : ثانياً
إدانة المتهمين جميعاً بالسلب على الطريق العام وبواسطة العنـف وقضـت            

هم بمخالفة قـانون     جزاء، وإدانت  )٢٨٤(بسجن كل منهم عشر سنوات إعمالاً للمادة        
 مـن ذات القـانون،      )٤١/٢(إقامة الأجانب وسجن كل منهم شهرين إعمالاً للمادة         

والحكم حضوري بحق المتهم الأول وغيابي بحق المتهمين الثاني والثالـث، تـدغم             
الأخف في الأشد وتنفيذ عقوبة     ) شرطة بهجة (م  ٩٩/ق/٦،٧،٨العقوبات في القضايا    

 . من قانون الجزاء)٨٩/١(ادة الإعدام بحقهم إعمالاً للم
 فقد طعـن    ............لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المحكوم عليه الأول        ف

م ٩/٤/٢٠٠٣م الذي قرر به بتـاريخ       ١٢٦/٢٠٠٣فيه بطريق النقض بالطعن رقم      
المحـامي  ........... سـتاذ لدى أمانة سر المحكمـة التـي أصـدرت الحكـم الأ           

 وشركاهم للمحاماة والاستشارات القانونيـة      ................ و .............بشركة
وأودع بذات التأريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه بصفته وكيلاً عـن الطـاعن              
بموجب سند وكالة يجيز له ذلك وقد بنى الطعن على ثمانية أسباب يمكن ردها إلى               

انون والفسـاد  خمسة نعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق الق     
 إن الحكم بنى إدانتـه      : والإخلال بحق الدفاع، وقال بياناً للسبب الأول       الاستدلالفي  

ن مـا أدلـى بـه       أسماه اعترافه في جميع مراحل الدعوى رغم        أللطاعن على ما    
نه قـد انتـزع منـه       أالطاعن في مراحل التحقيق لا يسمى قانوناً اعترافاً خاصة و         

 بها المتهم بمحاضر التحقيق لا حجية لهـا فـي           يلتي يدل إكراهاً، كما أن الأقوال ا    
 من قانون الإجراءات الجزائية هذا فضلاً عن        )١٨٦(الإثبات حسبما تـنص المادة     
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ــي شــهادتي   ــت ف ــة تمثل ــة ظني ــى أدل أن الحكــم أدان الطــاعن اســتناداً إل
عليه  والذي لم يشهد الواقعة التي أدت إلى موت المجني           ..................الشاهدين

 والذي لم يشهد سوى بمشاهدته مركبة من نوع لاندكروزر موديل           ..............و
م وعليها لائحة باللون الأخضر وبها ثلاثة أشخاص، كما أن التقارير الفنيـة             ١٩٩٨

المرفقة بالأوراق لا تشير إلى أن الطاعن تحديداً هو القاتل، وقـال بيانـاً للسـبب                
حاضر جمع الاستدلالات قد شابها الـبطلان إذ أن          إن إجراءات التفتيش وم    :الثاني

 مـن   )٣٧(، بالمخالفة لنص المـادة      ............إجراءات التحقيق باشرها الملازم   
 )٤١ و ٣٨(قانون الإجراءات الجزائية، كما أن القبض عليه تم بالمخالفة للمـادتين            

محاكمـة  ن الإجـراءات السـابقة لل     أمن قانون الإجراءات الجزائية هذا فضلاً عن        
 من قانون الإجراءات الجزائية     )٥١ و ٥٠(جاءت مشوبة بالبطلان لمخالفة المادتين      

 ساعة من تأريخ القبض عليه، وقال       ٤٨إذ لم تتم إحالة الطاعن للادعاء العام خلال         
 إن الحكم أخطأ بإدانته بتهمة حيـازة سـلاح بـدون            :الطاعن شرحاً للسبب الثالث   

 إنه  : قال ............لوحيد في القضية وهو الهندي    ترخيص ذلك لأن شاهد الإثبات ا     
لم يشاهد من الذي كان يحمل المسدس وبالتالي لم ير الذي أطلق النار على المجني               
عليه، كما أن إدانة الطاعن بجناية الشروع في السلب لم تبن على أدلـة تحملهـا إذ           

هو الذي طلب من     المجني عليه    يالثابت من شهادة شاهد الإثبات الوحيد أن الشرط       
الشاهد إيقاف سيارة الطاعن والمتهمين الهاربين بل هو الذي طاردها مما كان يتعين             
معه القضاء بالبراءة لعدم كفاية الأدلة تحت هذه التهمة، وقال الطاعن بياناً للسـبب              

 مـن قـانون الجـزاء    )٢٣٧/٤( إن الحكم أدانه وبقية المتهمين تحت المادة   :الرابع
مة القتل العمد كانت بسبب اقتراف الطاعن وبقية المتهمين جريمـة           بدعوى أن جري  

الشروع في السلب نهاراً على الطريق العام رغم أن جريمة السلب منتفيـة وفـق               
الثابت بالأوراق لأن المجني عليه هو الذي طارد سيارة الطاعن وبقيـة المتهمـين              

م ومن ثم حدث القتـل      ٩٩/ق/٧و٦للاشتباه بهم بأنهم ارتكبوا الجرائم في القضيتين        
بينما كان المجني عليه يقوم بأداء وظيفته وبذلك يكون الوصـف الصـحيح للفعـل              

 من قانون الجـزاء، وقـال       )٢٣٧/٤( وليس المادة    )٢٣٦/٣(مندرجاً تحت المادة    
 إن الحكم مشوب بشائبة الإخلال بحق الدفاع ذلـك أن           :الطاعن بياناً للسبب الخامس   

لموضوع الإطلاع على المسدس المضبوط لتشككه في أنه        الدفاع طلب من محكمة ا    
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الأداة التي استعملت في الجريمة، كما طالب اسـتدعاء شـاهد الإثبـات الوحيـد               
لاستجوابه ومناقشته إلا أن المحكمة لم تستجب للطلبين وانتهى الطاعن إلى طلـب             

إعـادة  الحكم بنقض الحكم المطعون فيه وإعلان براءته واحتياطياً بنقض الحكـم و           
 العام لدى   الإدعاء، وأودع   الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لنظرها بهيئة مغايرة       

المحكمة العليا مذكرة بالرأي حول الطعن خلص فيها إلى أنه يرى أن الطعن مقبول              
 العام  الإدعاء ، وطعن شكلاً ومرفوض موضوعاً استناداً إلى أنه لا يقوم على أساس         

 من قانون الإجراءات الجزائية وبحسبان الحكم       )٢٤٥(ادة  استيفاء لما جاء بعجز الم    
م الـذي قـرر بـه بتـأريخ         ١٢٧/٢٠٠٣صادراً بالإعدام في الحكم بالطعن رقـم        

م لدى المحكمـة التـي أصـدرت الحكـم مسـاعد المـدعي العـام                ٧/٤/٢٠٠٣
 وأودع بذات التأريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه ويبدو          ...............ستاذالأ
 العام لم يجد سبباً للطعن في الحكم إذ انتهى في صحيفته إلى طلب الحكم               لإدعاءاأن  

المطعون ضده  ، وأعلن   بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المطعون فيه        
م للرد فأودع رده بمذكرة دفاع من وكيله القانوني         ١٢٧/٢٠٠٣بصحيفة الطعن رقم    

 لدى المحكمة العليا انتهى فيهـا إلـى طلـب            المحامي المقبول  .............ستاذالأ
الحكم بعدم جواز الطعن لخلوه من أي مطعن على الحكم المطعون فيه واحتياطيـاً              

 العام لدى المحكمة العليا مذكرة بالرأي حول هذا         الإدعاء، وأودع   برفضه موضوعاً 
 يجد   العام بمنطقة الظاهرة لم    الإدعاءالطعن خلص فيها إلى أنه على الرغم من أن          

 العام لدى المحكمة العليا يفوض      الإدعاءسبباً للطعن على الحكم المطعون فيه إلا أن         
الرأي للمحكمة العليا تحقيقاً للغاية التي هدف إليها المشرع من ضرورة أن يطعـن              

 العام بالنقض في الأحكام الصادرة بالإعدام وهي قيام أعلى جهة قضـائية             الإدعاء
 .لصادرة بالإعدام بغرض التأكد من سلامتهابمراجعة جميع الأحكام ا

 ةـالمحكمـــ
م للطعـن رقـم     ١٢٧/٢٠٠٣حيث إن المحكمة قررت ضـم الطعـن رقـم           

 .م للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد١٢٦/٢٠٠٣
م مرفوع في الميعاد المحدد قانونـاً مـن         ١٢٦/٢٠٠١وحيث إن الطعن رقم     

يجيز له ذلك فإنه يكون مقبـولاً       محام مقبول لدى المحكمة العليا بموجب سند وكالة         
 .من حيث الشكل
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م قدم في الميعاد المحدد قانوناً من مساعد        ١٢٧/٢٠٠٣وحيث إن الطعن رقم     
 من قانون الإجراءات الجزائية فإنه يكون       )٢٤٥(المدعي العام استيفاء لنص المادة      

 .بدوره مقبولاً من حيث الشكل
 فإن البين أن الحكم المطعون      وحيث إنه و دونما حاجة لبحث أسباب الطعنين       

 من قـانون الإجـراءات      )٢٢١(فيه باطل بطلاناً متعلقاً بالنظام العام ذلك أن المادة          
لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمـاً بالإعـدام إلا           "الجزائية تنص على أنه     

وهذا النص وجوبي ويترتب البطلان على عدم مراعاته ويتعين أن          " بإجماع الآراء 
كر الإجماع بمنطوق الحكم لا في أسبابه فحسب حتى تتحقـق الغايـة مـن               يرد ذ 

الإجراء ألا وهي علم المتهم المحكوم عليه بالإعدام أن الحكم الصادر ضده صـدر              
موافقاً للقانون الذي اشترط الإجماع، ولما كان منطوق الحكم قد جاء خاليـاً مـن               

 .ذكر الإجماع فإنه يتعين نقضه لهذا السبب وحده
يث إنه وفضلاً عن هذا فقد لاحظت هذه المحكمة أن محكمـة الجنايـات              وح

بنزوى والتي تولت نظر الدعوى بعد نقض الحكم السابق بواسطة المحكمة العليا قد             
م وفيها حضـر المـتهم الأول       ٢٧/١٠/٢٠٠٢عقدت ثلاث جلسات الأولى بتأريخ      

كمة التأجيـل   وتغيب محاميه فقررت المح   ) م١٢٦/٢٠٠٣الطاعن في الحكم  رقم      (
م لحضور محامي المتهم وفي تلك الجلسـة حضـر المـتهم            ٢٨/١٠/٢٠٠٢لجلسة  

أكثـر  ) الطاعن( ولم يفد المتهم الأول      الإدعاءالأول ومحاميه وترافع ممثلا الدفاع و     
من أنه ليس الوحيد المتهم في قضية قتل إلا أنه يعامل معاملة تختلف عن معاملـة                

م ١٩/١١/٢٠٠٢ ومن ثم حددت المحكمـة جلسـة         بقية المتهمين في جرائم مماثلة    
م والـذي قضـى بإرسـال أوراق    ١٠/١١/٢٠٠٢للحكم إلا أن الحكم صدر بجلسة     

 من قانون الإجراءات الجزائية     )٢٢١(الدعوى إلى اللجنة المشكلة وفقاً لنص المادة        
ولما لم يصل رد من تلك اللجنة بعد انقضاء المدة المحددة قانوناً أصدرت المحكمة              

لحكم المطعون فيه بالطعنين الماثلين ورغم أن محضر الجلسات آنفة البيان لا يشر             ا
 ..............إلى أن المحكمة استجوبت الطاعن أو أنها سمعت شـهادة الشـاهدين           

 :ما يلي) ٦( إلا أنه ورد بأسباب الحكم على صفحة ..............و
ترف صراحة بأنه كان    وحيث إنه بسؤال واستجواب المتهم أمام المحكمة اع       "

 .........../بمعية المتهمين الثاني والثالث أثناء واقعة قتل المجني عليـه الشـرطي           



 -٦٨-

وهو مـن أطلـق     ) مسدس( هو مالك السلاح الناري      .............وأن المتهم الثاني  
النار على المجني عليه لمرتين الأولى أصاب فيها المجني عليه والمـتهم الثالـث              

 مباشرة في رأس المجني عليه من الخلف وأنكر دوره فـي واقعـة              والثانية أطلقها 
القتل وواقعتي السلب السابقة لواقعة القتل وكذلك حيازة السلاح والدخول إلى البلاد            
بطريقة غير مشروعة مقرراً دخوله من نقطة الحدود بمركز حفيت مذيلاً أقواله بأن             

 كانت عـن طريـق الإكـراه        جميع الاعترافات التي جاءت على لسانه بالتحقيقات      
 أمام المحكمـة    ............... و ............بالتعذيب ثم تدخل محاميه طالباً مثول     

 ............وبسؤال الشـاهدين  ،  للاستماع إلى شهادتيهما واستجابت المحكمة لذلك     
 ردد الأول ذات شهادته بالتحقيقات فيما قرر الثاني بأنه في صـباح             .............و

 هاتفي من مركز شرطة بهجة يعلنه فيـه رغبـة           اتصالقعة القتل ورد إليه     يوم وا 
المركز في إرسال أحد أفراده بإحدى السيارات التابعة للشـركة بقصـد الحراسـة              
ومتابعة سالبي المركبات بالمنطقة بعدما تكررت واقعة سـلب السـيارات لمـرتين             

 بالتوجـه   ...........لشاهد الأول  ا ...........بدائرة المركز وتبعاً لذلك أُبلغ الشاهد     
إلى المركز لأخذ الحراسة وتبعه إلى ذات المكان وهناك لاحظ خروج المجني عليه             
مع الشاهد الأول حيث ركب في الكرسي الخلفي وكانت بمعيته بندقية وإنه بعد ذلك              

 وأبلغه بمضمون شـهادته     ...............بمدة من الزمن حضر إليه بمكتبه الشاهد      
 أبلغـه فيـه وهـو بحالـة         ...............دة أعلاه ثم تلقى اتصالاً من الشاهد      الوار

اضطراب بأن أشخاصاً اعتدوا على الشرطي الـذي كـان برفقتـه الأمـر الـذي                
 ." إلى الاتصال بالمركز والإبلاغ عن الحادثة.............دعا

سـها  ولما كان يفهم مما سلف بيانه أن محكمة الجنايات بنزوى قد سمعت بنف            
 إلا أن واقع     ............ و ............إفادة الطاعن وكذا سمعت شهادتي الشاهدين     

أن هنالك بطلاناً في الإجراءات أثـر       المحضر يشير إلى غير ذلك، فإن مؤدى هذا         
في الحكم وهذا بطلان يتعلق بالنظام العام تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها مما   

 فيه لهذا السبب أيضاً وإحالة الـدعوى لمحكمـة          نيتعين معه نقض الحكم المطعو    
الجنايات بنزوى لنظرها بهيئة مغايرة لتلك التي أصدرت الحكم المطعون فيـه ولا             
يغيــر مــن الأمــر أن محكمــة الجنايــات وبعــد ســردها لأقــوال الطــاعن  

ـ بما يفهم منه صراحة أنهـا هـي التـي           ............  و ..............والشاهدين
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ـ قد ذكرت أنها قررت وهي تـنظر  الدعوى الاعتمـاد            الإجراءاتباشرت تلك   
 من قـانون  )١٨٧(على الإجراءات السابقة الموثقة بمحاضر الجلسات إعمالاً للمادة  

الإجراءات الجزائية ذلك أن تلك المحكمة لم تشر قبل سـردها لأقـوال الطـاعن               
 ـ     .............. و ............والشاهدين ا جـاء بمحاضـر      أنها اعتمدت علـى م

الجلسات السابقة بل قررت صراحة أن ما تم من إجراءات قد تم أمامها هي لا أمام                
 .الهيئة السابقة

وحيث إن نقض الحكم تم للبطلان فإن مقتضى ذلك أن نُعيد الدعوى لمحكمة             
الجنايات بنزوى لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة لتلـك التـي أصـدرت الحكـم                

 .المطعون فيه
 ـ:ه الأسبابفلهذ

م بقبولهما شـكلاً    ١٢٧/٢٠٠٣م و   ١٢٦/٢٠٠٣حكمت المحكمة في الطعنين     
نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى للمحكمة التي أصدرت الحكم          وموضوعاً و 

 .لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة
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   2/3/2004 

             /برئاسة فضيلة القاضي
 بـن   خليفـة ـ   عبداالله بن محمد الكعبي   : القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و

 .ورـ مصطفى حسن النار ـ مصطفى محمد بشّ سعيد البوسعيدي
 م٥/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٤٤قرار رقم 

)11( 
 ) تقدير ـ رفع(تعويض

 ـ    التعويض ورفعه وإن كان من سلطة محكمة         تقدير -  ىالموضوع فلا بد أن يبن
على مؤشرات وأسباب إيجابية مقنعة ليكون في الإطـار المـألوف المناسـب       

 .لحجم الأذى الواقع على المصاب
 عــــالوقائ

 الإدعاءتلخص الوقائع الجوهرية فيما يبين من سائر أوراق ملف الطعن أن            ت
" الدائرة الجزائيـة  "ية  وآخرين إلى المحكمة الابتدائ   ............ العام أحال الطاعنين  

م وبدائرة مركز شرطة صلالة أقـدموا علـى         ٢/٣/٢٠٠٢بصلالة، لأنهم وبتأريخ    
 بأن رموه بحجارة فأصاب أحدها عينه اليمنـى         .........إيذاء المدعي بالحق المدني   

 الإدعـاء طالب  ،وفأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق       
 مـن قـانون     )٣١٢و١٠٧و٧٤(مين المذكورين بموجب المـواد      العام بمعاقبة المته  
م عدلت محكمة أول درجة القيد والوصـف بجعـل          ١٧/٥/٢٠٠٣الجزاء ، بتأريخ    

 من قانون الجزاء حال الجريمة مشاجرة، وذلك وفـق          )٢٥١ و ٢٤٧(القيد بالمادتين   
 من قانون الإجراءات الجزائية، وقضـت بإدانـة         )١٧٤(صلاحياتها بموجب المادة    

الطاعنين حسب الوصف والقيد المعدلين، وحكمت بسجن كل واحـد مـنهم شـهراً          
بمبلغ سبعة آلاف ريال عماني تـدفع       ............. وإلزامهم بتعويض المجني عليه   

تضامناً بينهم، وتوقف العقوبة قبلهم إذا قاموا بسداد التعويض المحكوم بـه خـلال              
ية مقدارها خمسون ريالاً عمانيـاً      شهر ونصف من تأريخ النطق بالحكم، وكفالة مال       

بهذا الحكم فطعن   ) المجني عليه (لم يقبل المطعون ضده الثاني      ، ف في حالة استئنافهم  
بصلالة، والتي قضت فيـه     " الدائرة الجزائية "فيه بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف      
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 م بتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع مبلغ التعويض المحكـوم         ٧/١٠/٢٠٠٣بتأريخ  
لم يحز هذا القضـاء     ، و به للمطعون ضده الثاني إلى مبلغ عشرة آلاف ريال عماني         

أُقيم ، ولقد   قبولاً لدى الطاعنين فطعنوا فيه بالنقض أمام المحكمة العليا بالطعن الماثل          
الطعن بالنقض على سبب واحد ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالخطأ             

 الاستدلال وذلك من وجهين حاصل الوجـه الأول أن          في تطبيق القانون والفساد في    
المحكمة الأدنى أخطأت عندما قضت بزيادة مبلغ التعويض بينما والـد المطعـون             

) المطعون ضده الثـاني   (ضده الثاني لم يطلب التعويض أصلاً بل طلب علاج ابنه           
 لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، وحاصل       اوبذلك يكون طلب رفع التعويض مقدم     

الوجه الثاني أن المحكمة لم تضع في اعتبارها مساهمة المجني عليه وخطـأه فـي               
تسبيب الأذى لنفسه مما يجعلها تخفض حكم التعويض الأول من المحكمة الابتدائية            

كان يعاني أصلاً من ضعف     ) المجني عليه (ولا تزيده، كما أن المطعون ضده الثاني        
ة الرد خلص فيها إلى قبول الطعن شـكلاً،          مذكر  العام الإدعاءوقد أودع   ،  في النظر 

 .وفي الموضوع برفضه لأنه لا يقوم على سند من القانون
 ةـالمحكمـــ

" الدائرة الجزائية "حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الاستئناف           
م، وتم التقرير  بالطعن على هذا الحكم بأمانـة سـر            ٧/١٠/٢٠٠٣بصلالة بتأريخ   

م وبـذات التـأريخ أودعـت مـذكرة         ٩/١١/٢٠٠٣درته بتأريخ   المحكمة التي أص  
 بصفته وكيلاً عن الطاعنين وهو من       .............الأسباب موقعاً عليها من المحامي    

المحامين المقيدين لدى المحكمة العليا، وقدم سند وكالته عنهم، وتم إعلان المطعون            
 من  )٢٤٩(رد في المادة    ضدهما بصحيفة الطعن، كل ذلك تم خلال القيد الزمني الوا         

 .قانون الإجراءات الجزائية فهو مقبول شكلاً
 على الحكم المطعون فيه بالسـبب الواحـد ذي الـوجهين            ي النع وحيث إن   

والمتمثل في الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بالصـورة التـي ورد              
سبة للوجـه الأول    تفصيلها في صدر هذا الحكم نعي لم يصادف محلاً من الحكم بالن           

 لابنـه من سبب الطعن لأن في طلب والد المجني عليه القاصر لمصاريف العـلاج    
وعاء يتسع ليشمل التعويض وبذلك فإن قضاء محكمة الموضوع بالتعويض للمجني           
عليه قد خلص إلى ماله أصل في الدعوى ولم يخرج عن طلبات المـدعي بـالحق                
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ب الطعن فالنعي سديد لأن التعويض المحكوم       المدني، وبالنسبة للوجه الثاني من سب     
 من قانون الجـزاء     )٥٨(مدخله حكم المادة    ) المطعون ضده الثاني  (به للمجني عليه    

كل جريمة تلحق بالغير ضرراً مادياً أو معنوياً يحكـم علـى            "والتي تنص على أن     
وبذلك فإن مبلغ التعويض الذي يحكـم بـه         " فاعلها بالتعويض عند طلب المتضرر    

لطة تقديرية تستقل بها محكمة الموضوع في تقدير التعـويض المناسـب لجبـر              س
الضرر الواقع على المضرور دون شطط أو مغالاة مصحوباً بالتبرير المقنع ليكون            

 .التعويض في إطار المألوف والمناسب لحجم الضرر المادي والأدبي
ف قـد   المطالع للحكم المطعون فيه يلاحظ أن محكمـة الاسـتئنا         حيث إن   و

) المطعون ضده الثـاني   (أوردت في مدونات حكمها تفصيلاً لإصابات المجني عليه         
دون أن ترتب عليها ما نتج عنها من أضرار للأخير ولم تسق المبررات والأسباب              
التي دعتها إلى رفع التعويض المقدر ابتدائياً، كما لم تتعـرض لمنـاحي الضـرر               

وجه تمتعه بحياته العادية وما قد بفقـده         المضرور وأ  ة على نفسي  وانعكاسهالمعنوي  
عبر سنين العطاء فضلاً على أن هنالك دفعاً بأن المجني عليه يعـاني سـلفاً مـن                 

التعويض ورفعـه     بتقدير ضعف في البصر ومدى تأثير ذلك على ما أصابه حديثاً،         
وإن كان من سلطة محكمة الموضوع فلا بد أن يبني علـى مؤشـرات وأسـباب                

 ليكون في الإطار المألوف المناسـب لحجـم الأذى الواقـع علـى              إيجابية مقنعة 
 .المصاب

 الحكم المطعون فيه لم يلتزم بهذا المنحى ولم يحدد الإطـار الـذي   وحيث إن 
أدى إلى رفع التعويض المقدر ابتدائياً فإنه يكون قد خالف صحيح القانون، ويتعـين              

ة في تقدير التعويض فقـط      لذلك نقضه موضوعاً في الجزء المتعلق بالدعوى المدني       
دون سواه، وذلك بإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للفصل فيها من             

 من قانون الإجراءات الجزائية، مع رد الكفالة        )٢٦٠(جديد بهيئة مغايرة وفقاً للمادة      
 . من ذات القانون)٢٥٥(إلى الطاعنين بمفهوم المخالفة للمادة 

 ـ:فلهذه الأسباب
نقض الحكم المطعون فيـه     و  وموضوعاً محكمة بقبول الطعن شكلاً   حكمت ال 

فيما يتعلق بالدعوى المدنية فقط، وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم            
 .للفصل فيها من جديد بهيئة مغايرة، مع رد الكفالة إلى الطاعنين
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   13/3/2004 

               /برئاسة فضيلة القاضي  
ـ عبدالرحمن    بن سعيد البوسعيدي   خليفة: القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و

 .ـ مصطفى حسن النور ـ محمد الطريفي محمد أحمد دؤعلي صالح دا
 م٤٧/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٤٧قرار رقم 

)12( 
 ) تحديد(جرائم شائنة

 من قانون الجزاء    )٣٣(وص عليها في المادة     الجرائم الشائنة هي تلك المنص     -
والجرائم المخلة بأمن البلاد هي تلك المنصوص عليها في الكتاب الثاني الباب            
الأول من ذات القانون والجرائم المخلة بالأخلاق العامة هي تلك المنصـوص            

 .عليها في الباب الخامس من نفس القانون
 )مترجم ـ شروط( خبرة

لشاهد ملماً باللغة العربية فإن الحكمة من اللجـوء إلـى           فإن كان الخصم أو ا     -
 . المترجم تكون منتفية

 عــــالوقائ
 العام أحال الطاعن وآخرين للمحاكمـة أمـام         الإدعاء الوقائع في أن     تتلخص

م بدائرة  ٢٣/٥/٢٠٠٣ـ لأنهم بتأريخ     ـ الدائرة الجزائية   المحكمة الابتدائية بمسقط  
 :مركز شرطة بوشر

 ......:هم الأولالمت:أولاً
 المـتهم   اقترفهعدا متدخلين تدخلاً فرعياً فيما       بالنسبة للطاعن والمتهم الثالث   : ثانياً 

الأول في الجرم موضوع التهمة الأولى وذلك بأن ساعداه فـي الحصـول             
 .سفر، الأمر الذي كشف عنه التحقيق تفصيلاً على جواز

من قانون الجزاء   )١٨٣ و ٩٥(بالمادتين   العام عقابهما عملاً     الإدعاءطالب  و....:ثالثاً
 . من ذات القانون)٤٨(مع طردهما من البلاد عملاً بالمادة 

م حكمت المحكمة بإدانـة الطـاعن بالتـدخل         ١٢/٧/٢٠٠٣ وبتأريخ   هذا،  
الفرعي في جنحة الهوية الكاذبة وقضت بسجنه لمدة شهرين مع طرده من الـبلاد              
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 الحكم لدى محكمـة الاسـتئناف بمسـقط         بعد انقضاء عقوبته، استأنف الطاعن هذا     
م بقبول الاستئناف   ٢٥/١/٢٠٠٤م والتي قضت بتأريخ     ٥٥٣/٢٠٠٣بالاستئناف رقم   

شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام رافعه بالمصـاريف، ولـم            
يرتض المحكوم عليه بالحكم فطعن فيه بطريق النقض بالطعن الماثل الذي قرر بـه      

 وأودع بذات التأريخ مذكرة بأسـباب       ،م٢٨/١/٢٠٠٤ بتأريخ   ..............ستاذالأ
الطعن موقعة منه وهو من المقبولين لدى المحكمة العليا نيابة عن الطاعن بموجـب     

ـ وتم إعلان المطعون ضده بصحيفة الطعن إلا أنه لم يـرد،             سند الوكالة المرفق  
فيها الرأي بقبول الطعن شـكلاً       العام لدى المحكمة العليا مذكرة أبدى        الإدعاءوقدم  

 .ورفضه موضوعاً
 ةــالمحكمــ

على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما علـى الحكـم          أقيم   الطعن    حيث إن 
المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله من وجهين حاصل الوجـه             

ء خالياً مـن    الأول أن المحكمة اعتمدت في إدانة الطاعن على قرار الاتهام الذي جا           
أي دليل يثبت نسبة الجريمة إلى الطاعن وما تم جمعه من أدلة لا تعدو أن تكون ما                 
ضمن في محاضر التحقيقات من أقوال المتهم الأول والذي أفاد بأن الجواز الـذي              
استعمله في محاولة مغادرة البلاد استلمه من الطاعن وإقراره هذا لا يتعـداه إلـى               

 من قانون الإجراءات الجزائية فضلاً عن أن إفادة المتهم          )١٩١(الطاعن وفقاً للمادة    
الأول جاءت مرسلة وعارية من أي دليل وجاءت تحت الضـغط والإكـراه أثنـاء               
التحقيق معه لدى الشرطة ولا تخلو من التناقض إذ أفاد عند أول تحقيق معه بتأريخ               

 ،اعن له جواز السفر   م بأنه لم يسلم الطاعن أية مبالغ مقابل تسليم الط         ٢٣/٥/٢٠٠٣
 ٥٥م عند التحقيق معه مرة أخرى أفاد بأنه سلم الطاعن مبلغ            ٢٢/٥/٢٠٠٣وبتأريخ  

 ......ريالاً مقابل تسليم الطاعن له جواز السفر وقد جاءت أقوال المـتهم الثالـث               
متناقضة مع أقوال الطاعن ذلك أن المتهم الثالث أفاد لدى سلطات التحقيق بأنه سلم              

للطاعن في حين أفاد الطاعن لدى سلطات التحقيق بأنه عثر على جواز            جواز السفر   
السفر في صندوق الهاتف الذي اعتاد الاتصال منه بالغبرة يضاف إلـى ذلـك أن               
محاضر التحقيقات السابقة على المحاكمة ليست لها حجية في الإثبات كل ذلك يعيب             

 .الحكم بما يوجب نقضه
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لجزائية أخذ  اديد ذلك أن قانون الإجراءات       بهذا الوجه غير س    يالنعحيث إن   و
بمبدأ حرية اقتناع القاضي الجزائي بناء على الأدلة المطروحة عليه فنص في صدر             

يحكم القاضي في الدعوى بحسب القناعة التي تكونـت         "منه على أنه    )٢١٥(المادة  
 وهذا يعني أن القانون خول للقاضي في المسـائل الجزائيـة          " …لديه بكامل حريته  

سلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها ولا يصح              
 وللمحكمـة   ،مطالبته الأخذ بدليل معين إلا في الأحوال التي يقيده القانون فيها بذلك           

أن تأخذ بأي دليل تطمئن إليه سواء من التحقيقات التي تجريها بالجلسة أو من تلـك                
لابتدائية المعروضة على بساط البحث أمامهـا إذ        المضمنة في محاضر التحقيقات ا    

تكون تلك المحاضر من عناصر الإثبات التي تطرح علـى بسـاط البحـث أمـام                
المحكمة وهي بهذا الاعتبار تكون خاضعة لتقدير القضاء وقابلة للجدل والمناقشـة            

ومن المقرر أن الاعتراف في المسائل الجزائيـة        .  بشهادة الشهود في الجلسة    أسوة
ن العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتهـا             م

في الإثبات ومن حقها البحث في صحة ما يدعيه المتهم إلى أن الاعتراف المعـزو               
إليه قد انتزع تهمة بطريق الإكراه ومتى توصلت إلى أن الاعتراف كان عن بينـة                

لك وكان الحكم المطعـون فيـه قـد         لما كان ذ   ،وحرية وإدراك كان لها أن تأخذ به      
عرض لما أثاره الطاعن من أن الاعتراف المعزو له صدر نتيجة إكراه ورد عليـه               

 اعترافـاً   الابتدائيفي قوله  حيث إن المستأنف اعترف بما نسب إليه أثناء التحقيق             
صريحاً ومفصلاً بينما أنكر أمام هذه المحكمة بدعوى أنه تعرض للضرب من قبل             

 مرسل ليس بالأوراق ما يثبته ولم يدل هو بـأي           ادعاءأن ادعاءه هذا هو     الشرطة و 
وحيث إن المحكمة بعد مناقشتها للقضـية وإطلاعهـا علـى           . إثبات على ما يدعيه   

أوراق الملف ومستنداته ثبت لديها ثبوتاً كافياً واقتنعت بثبوت التهمة المنسوبة إلـى             
وتأييد الحكم المستأنف الذي جـاء      المتهم الشيء الذي يتعين معه رفض الاستئناف        

وكان هذا الذي أورده الحكم سائغاً وكافيـاً للـرد          " .مصادفاً للصواب فيما قضى به    
على هذا الدفع فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون محاولـة                

 .لإعادة الجدل في تقدير الدليل مما لا تجوز إثارته أمام المحكمة العليا
 النعي أن الحكـم     يصل الوجه الثاني من السبب الأول من سبب       حاحيث إن   و

المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه عندما قضى بطرد الطاعن من البلاد             
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رغم عدم ثبوت صحة ما نسب إليه من اتهام من تدخله الفرعي في الجنحة من جهة                
تياد المتهم على    من قانون الجزاء لتطبيقها اع     )٤٨(ومن جهة أخرى تقتضي المادة      

الإجرام ولم يثبت أن الطاعن كان كذلك إذ جاءت صحيفة سوابقه خالية مـن أيـة                
 المشـار إليهـا وتكـون       )٤٨(سوابق جرمية ومن ثم لا مجال لإعمال نص المادة          

 .المحكمة قد جانبت الصواب بإنزالها على الطاعن مما يعيب الحكم ويوجب نقضه
يما يتعلق بالإبعاد ذلك أن طرد الأجنبـي         بهذا الوجه سديد ف    يالنعحيث إن   و

 من قانون الجزاء يكون عند الحكم عليه بعقوبة إرهابية          )٤٨(من البلاد وفقاً للمادة     
من أجل جناية أو إذا حكم عليه بعقوبة تأديبية من أجل جنايـة أو جنحـة إذا كـان           

يـاده علـى    جرمه شائناً أو مخلاً بأمن البلاد أو بالأخلاق العامـة أو إذا ثبـت اعت              
 من قـانون    )٣٣(والجرائم الشائنة هي تلك المنصوص عليها في المادة         ،  الإجرام

الجزاء والجرائم المخلة بأمن البلاد هي تلك المنصوص عليها في الكتاب الثـاني             
الباب الأول من ذات القانون والجرائم المخلة بالأخلاق العامة هي تلك المنصوص            

 ولما كان الطاعن قد أُديـن بالتـدخل         ،القانونعليها في الباب الخامس من نفس       
الفرعي في جنحة الهوية الكاذبة وكانت جنحة الهوية الكاذبة هي من الجرائم الواقعة             
على الإدارة العامة المنصوص عليها في الباب الثاني من قانون الجزاء ولا تندرج             

ولم يثبـت اعتيـاد     تحت الجرائم الشائنة أو المخلة بأمن البلاد أو بالأخلاق العامة           
 مـن   )٤٦(الطاعن على الجرائم وكان الإبعاد الجوازي المنصوص عليه في المادة           

قانون إقامة الأجانب مقصوراً على من ارتكب جريمة بالمخالفة لأحكام ذلك القانون            
 من قانون إقامة الأجانب تتحدث عن إبعاد من حكم عليه بحكـم             )٣٠(وكانت المادة   

 الحكم الصادر ضده في جنحة الأمر بإبعاده مما مقتضـاه           بات في جناية أو تضمن    
أن الحكم الصادر في الجنحة بالإبعاد قد صدر وفقاً للقانون وهذا ما لم يحدث هنـا                
فإن الشق الصادر بإبعاد الطاعن يكون بلا سند من القانون مما يتعين معه تصحيح              

لمستأنف فيما قضـى    الحكم المطعون فيه على حاله دون نقضه وذلك بإلغاء الحكم ا          
 .به من إبعاد الطاعن من البلاد

 النعي أن الحكم المطعون فيه شـابه        يمبنى السبب الثاني من سبب    حيث إن   و
قصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم الجزائي يجـب أن يبـين               
عناصر الجريمة بركنيها المادي والمعنوي ومدى انطباقها على الوقائع وأن يتصدى           
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لكل دفاع من دفوع المتهم وترد عليها والحكم المطعون فيه لم يحقق الدفوع التـي               
ولم تتقيد المحكمة بإحضار مترجم ليترجم      . ـ والتفت عنه   ـ الطاعن  أثارها المتهم 

ما تريد المحكمة مناقشة الطاعن حوله وما يريد الطاعن إيصاله إليها رغـم طلـب               
 معولة على أن الطـاعن يـردد بعـض          ،ربيةالدفاع بأن الطاعن لا يفهم اللغة الع      

الكلمات البسيطة مما حرمه من حقه في الدفاع كما التفتت المحكمة عن طلب الدفاع              
باستدعاء بعض الشهود وهم أصحاب الجوازات المشار إليها في محضـر الضـبط             
بأنها ضبطت بمنزل الطاعن والذين يقطنون مع الطاعن في منزل واحد وتم ضبط             

ولم تستجب المحكمة لطلب الطـاعن      .  حقائبهم لا في حقائب الطاعن     الجوازات في 
باستدعاء المتهم الأول لإجراء مواجهة بينه وبين الطاعن بالجلسة للتحقق من صحة            

 .كل ذلك يعيب الحكم مما يستوجب نقضه. مزاعمه
 من  )٣(النعي بهذا السبب مردود بكافة أوجهه ذلك أنه وفقاً للمادة           حيث إن   و
جراءات الجزائية يجب على المحكمة أن تسمع أقوال الخصـوم والشـهود        قانون الإ 

فـإن   وبمفهوم المخالفة ،الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد حلفه اليمين   
الشاهد ملماً باللغة العربية فإن الحكمة من اللجوء إلـى المتـرجم            كان الخصم أو    

لعة محاضر جلسات المحاكمة أمـام       لما كان ذلك وكان البين من مطا       .تكون منتفية 
محكمة أول درجة أن الطاعن ملم باللغة العربية وأدلى بأقواله أمامها ولم يتمسـك              
بحضور مترجم أمام محكمتي أول وثاني درجة فلا تثريب على المحكمتين إن لـم              

 من قانون الإجـراءات     )٢٤١(ومن المقرر أن الأصل وفقاً للمادة       . تستعينا بمترجم 
 أن محكمة ثاني درجة تحكم بناء على إطلاعها على الأوراق وهي ليسـت              الجزائية

ملزمة بسماع شهود لا ترى أن الدعوى في حاجة إلى سماعهم بـدليل أن المـادة                
 المشار إليها تنص على أن المحكمة إن وجدت أن الاستئناف مقبول شـكلاً              )٢٤١(

خصوم ويكون المحكوم عليه    تسمع أقوال المستأنف وطلباته ثم يتكلم بعد ذلك باقي ال         
آخر من يتكلم ولم تلزم هذه المادة إتباع إجراءات التحقيق المنصوص عليهـا فـي               

 من قانون الإجراءات الجزائية، ولما كانت محكمة ثاني درجة لم تـر             )١٩٣(المادة  
لزوماً لسماع شهود فإنها لا تكون قد خالفت القانون أو أخلت بحـق الطـاعن فـي            

محكمة أول درجة قد حققت شفوية المرافعة ولم يطلب إليها الـدفاع      الدفاع ما دامت    



 -٧٨-

بسماع شهود في الدعوى ومن ثم فإن النعي على الحكـم بـدعوى القصـور فـي                 
 .التسبيب والإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله

 العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيـق القـانون             وحيث إن 
 من قـانون الإجـراءات      )٢٦٠(كم فإنه يتعين وفقاً للمادة      كما صار إثباتها في الح    

 لما كان مـا     ،الجزائية أن تصحح هذه المحكمة الخطأ وتحكم فيها بمقتضى القانون         
تقدم فإنه يتعين القضاء بتصحيح الحكم المطعون فيه على حاله دون نقضه وذلـك              

وتأييده فيما عـدا    بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إبعاد الطاعن من البلاد            
 .ذلك

 ـ:فلهذه الأسباب
تصحيح الحكم المطعون فيه     وموضوعاً و  حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً    

على حاله دون نقضه وذلك بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إبعاد الطـاعن            
 .من البلاد وتأييده فيما عدا ذلك
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   2/3/2004 
             /رئاسة فضيلة القاضيب

 بـن   خليفةـ   عبداالله بن محمد الكعبي   :  القضاة وعضوية كل من أصحاب الفضيلة    
 .ـ مصطفى حسن النور ـ مصطفى محمد بشّار سعيد البوسعيدي

 م٢١/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٤٨قرار رقم 
)13( 

 ) وصف ـ محكمة ـ التزام(جريمة
 بوصف التهمة الوارد في قرار الإحالة بل مـن واجبهـا أن              المحكمة لا تتقيد  -

 ـتعطي للفعل  ـه الذي يثبت بالتحقيق أن المتهم قد ارتكب   الوصف القـانوني   
 وذلك بشرط أن تكون الواقعة المادية المبينة بقرار الإحالة والتـي            ،الصحيح

 أساسـاً للوصـف     كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها التي أخذتها المحكمـة        
 إذ ليس لها إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عـن              ،الجديد

 .الأولى أو أن تجري تغييراً في الأفعال المؤسسة عليها التهمة
 ـعـــالوقائ

 الوقــائع فــي أنــه وبموجــب قــرار الإحالــة رقــم أع أع ب تــتلخص
ام الطاعن وآخـر   العالإدعاءم أحال ٢٩/١٢/٢٠٠٢م المؤرخ في   ١٤٦٦/٢٠٠٢/ج

م بدائرة مركز   ٢٤/٧/٢٠٠٢للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بصحار لأنهما وبتاريخ        
 :شرطة المصنعة

 :بالنسبة للطاعن: أولاً
وذلك بـأن دهسـه     ........... قتل مع سبق الإصرار والتصميم المجني عليه       .١

ر بينهما وهما بحالة سك    بواسطة مركبة قاصداً إزهاق روحه نتيجة خلاف نشب       
بتقريـر الصـفة     مما أدى إلى إصابة المجني عليه بالإصـابات الموصـوفة         

 .التشريحية والتي أودت بحياته
بواسطة  أقدم على تخريب مركبة المجني عليه بأن قام بتحطيم أنوارها الأمامية           .٢

 .أداة حديدية
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 م بسرعة وبطريقة تشـكل خطـراً علـى        /٥٧١٠قاد مركبة المجني عليه رقم       .٣
القيادة  ونه تحت تأثير الكحول، الأمر الذي أفقده السيطرة على        السلامة العامة ك  

 ...............مما أدى إلى اصطدامه بحائط منزل المدعي بالحق المدني
 .عد عائداً عوداً مماثلاً لسبق إدانته بالسكر الظاهر .٤

 :بالنسبة للطاعن والآخر: ثانياً
عتديا عليـه بالضـرب     ـ وذلك بأن ا    ـ الهالك  أقدما على إيذاء المجني عليه     .١

 الأيدي والركل بالأرجل حتى أسقطاه أرضاً ولم يستطع الحراك ممـا           بواسطة
 .ـ تنفيذ جريمته ـ الطاعن سهل للأول

 .وجدا بحالة سكر بين في مكان عام ومباح للجمهور .٢
 العــام معاقبــة الطــاعن عمــلاً بــالمواد     الإدعــاءوطالــب 

 مـن قـانون     )٥٠/١(لمـادة    من قانون الجزاء وا    )٢٢٨و٣٠٨/٢و٢٤٧و٢٣٧/٣(
وبجلسـة  ،   من قانون الجزاء   )١١٦/٤و١١٥/٢(المرور مع مراعاة تطبيق المادتين      

م حكمت محكمة الجنايات بإدانة الطاعن بالقتل قصداً وفقـاً لـنص            ١٤/١٠/٢٠٠٣
 من قانون الجزاء وبالتواجد في مكان عام بحالة سكر والتخريـب            )٢٣٦/١(المادة  

 وقضت بسجنه   ،رور لقيادته مركبة وهو تحت تأثير المسكر      ومخالفة أحكام قانون الم   
عن الأولى مؤبداً وعن الثانية السجن لمدة عامين وعن الثالثة سجنه لمـدة  ثـلاث                
سنوات وعن الرابعة سجنه لمدة عام على أن تدغم العقوبات الأخف في الأشد مـع               

لم يرتض المحكوم    ف ،إلزامه بدفع دية الهالك وقيمة الأضرار الناتجة لممتلكات الغير        
عليه بالحكم فطعـن فيـه بطريـق الـنقض بـالطعن الماثـل الـذي قـرر بـه                    

م وأودع بذات التأريخ مذكرة بأسـباب       ٢٢/١١/٢٠٠٣ بتأريخ   .............ستاذلأا
الطعن موقعة منه وهو من المقبولين لدى المحكمة العليا، وتـم إعـلان المطعـون               

 العام لدى المحكمـة العليـا       الإدعاء وقدم   ضدهم بصحيفة الطعن إلا أنهم لم يردوا،      
مذكرة أبدى فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً ونقض الحكم موضوعاً لما جاء بالسبب             

 .الثاني من أسباب الطعن
 ةــالمحكمــ

 . استوفى أوضاعه الشكليةحيث إن الطعن
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 أُقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعـون           حيث إن الطعن    و
الفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والبطلان في الإجـراءات والإخـلال   فيه مخ 

ن الأصل فـي    إ :بحق الدفاع وحاصل ما يقوله لبيان السبب الثاني من سببي النعي          
 يالقانون أن المحكمة لا تتقيد بوصف التهمة الواردة في قرار الإحالة ولها أن تعط             

أرتكبه الوصف القـانوني الصـحيح إلا أن        للفعل الذي يثبت بالتحقيق أن المتهم قد        
 من قانون الإجراءات الجزائية تقيد هذا الأصل بأن قررت بأنـه إذا             )١٧٥(المادة  

تبين للمحكمة من خلال التحقيق ما يستدعي تعديل وصف التهمـة وتطبيـق مـادة               
أخرى غير الواردة بقرار الإحالة أو تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة فعليهـا             

 تنبه المتهم إلى ذلك وتجري التحقيق الذي يتطلبه هذا التعديل وللمتهم أن يطلـب               أن
 وعلـى   ،تأجيل نظر الدعوى لإعداد دفاعه بناء على الوصف أو التعـديل الجديـد            

المحكمة في قضائها المطعون فيه قد عدلت       المحكمة أن تجيبه إلى طلبه، ولما كانت        
صرار والتصـميم وطبقـت علـى       وصف التهمة بعد أن استبعدت ظرف سبق الإ       

 من قانون الجزاء وهي غير المادة الـواردة بقـرار           )٢٣٦/١(الطاعن نص المادة    
الإحالة بعد أن أضافت عنصراً جديداً هو ارتكاب جناية القتل قصداً لسـبب سـافل               
وهو سبب لم يكن موجوداً في أمر الإحالة دون تنبيـه الطـاعن أو المـدافع عنـه        

دون اتخاذ إجراء ينم عن اتجاه المحكمة إلى تعـديل وصـف            صراحة أو ضمناً أو     
 من قانون الجزاء    )٢٣٥(التهمة ورغم طلب الدفاع تعديل وصف التهمة إلى المادة          

فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً لمخالفته للقانون ومخـلاً بحـق الـدفاع بمـا                
 .يستوجب نقضه والإحالة

 مـن   )١٧٤(رر عملاً بنص المادة     وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المق        
أن المحكمة لا تتقيد بوصف التهمة الوارد فـي قـرار           قانون الإجراءات الجزائية    

الإحالة بل من واجبها أن تعطي للفعل الذي يثبت بالتحقيق أن المتهم قـد ارتكـب         
الوصف القانوني الصحيح وذلك بشرط أن تكون الواقعة المادية المبينـة بقـرار             

ي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها التي أخذتها المحكمـة أساسـاً            الإحالة والت 
للوصف الجديد إذ ليس لها إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن  

 .الأولى أو أن تجري تغييراً في الأفعال المؤسسة عليها التهمة
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ولما كانت التهمة المرفوعة بها الدعوى العمومية على الطاعن هـي القتـل             
قصداً مع سبق الإصرار والتصميم ثم أدانته المحكمة بجناية القتل قصداً لسبب سافل             
بعد أن استبعدت من التهمة التي كانت موجهة إلى الطاعن سبق الإصرار والتصميم             
دون أن تنبه الطاعن إلى هذا التغيير فإن المحكمة تكون قد أضافت بهـذا التعـديل                

وهو وقوع جناية القتل قصداً لسبب سافل والذي        عنصراً جديداً لم ترفع به الدعوى       
قد يثير الطاعن جدلاً في شأنه كالمجادلة في توافر نية القتل لسبب سـافل للنـزول                

 من قـانون الجـزاء ممـا        )٢٣٥(بالجناية إلى الجناية المنصوص عليها في المادة        
  مـن قـانون    )١٧٥(يقتضي معه من المحكمة تنبيه الدفاع إليـه عمـلاً بالمـادة             

الإجراءات الجزائية، ولما كانت محاضر جلسات المحاكمة قد جاءت خالية من مثل            
هذا التنبيه فإن حكمها يكون قد بنى على إجراء باطل أخل بحق الطاعن في الـدفاع            
مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث السبب الأول مـن سـببي                

 .الطعن
 ـ:لهذه الأسبابف

وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيـه      لطعن شكلاً   حكمت المحكمة بقبول ا   
في مواجهة الطاعن وإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات بصحار لتحكم فيهـا مـن        

 .جديد بهيئة مغايرة
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   2/3/2004 
عضوية كل مـن أصـحاب      و       /برئاسة فضيلة القاضي  

ـ محمد الطريفي    ـ عبدالرحمن علي صالح    ى محمد بشار  مصطف: القضاة الفضيلة
 .ـ مصطفى حسن النور محمد أحمد

 م١١/٢٠٠٤ و م٣٢٩/٢٠٠٣ ي رقمينفي الطعن ٤٩قرار رقم 
)14( 

  )ضرر جسدي(ض يتعو
 مـن مسـاس   هلما فيـ  الجسدي السلامة والتكامل في على الحق  اعتداء كل -

ستقلاً له قيمته الذاتية عـن   يمثل ضرراً م ـ   الحياةفيبجسم الإنسان وحقه 
 تترتب عليه، وبناءً  على ذلك فـإن الإصـابة تعـد           التيقيم الأضرار الأخرى    

 حد ذاتها وأن لكل مضرور الحق في أن يعوض عما أصـابه مـن               فيضرراً  
 تقدير هذا الضرر ما انتقص من سلامة الجسم وتكامله بعد           فيضرر ويراعى   

لصادرة من اللجان الطبيـة المختصـة ذات     ذلك بالتقارير الطبية ا    في الاهتداء
 يخضع ي أن التعويض عن الضرر الجسماناعتبار على هذا المجال،    فيالخبرة  

 ويترك لقاضـي الموضـوع      ،للقواعد العامة في تقدير التعويض تقديراً واقعياً      
 كل حالة وفقاً لمدى تأثر المضرور بما لحقـه          فيتقدير ما يستحقه المضرور     

 .جسماني عليها من عجز بتوما يترمن إصابة 
 ) ضرر معنوي(تعويض 

 ، أغلب التشريعات المعاصـرة    في حساب التعويض     الضرر المعنوي في   يدخل -
 يعانيها المضرور من جراء الجروح أو التلف        التي الآلام الجسدية    فيويتمثل  

 يمر بها المصاب بسـبب المسـاس        التي يصيب الجسم والآلام النفسية      الذي
 مسلك حياته   في وما يترتب على ذلك من مضايقات        الجسمانيبتوازنه وتكامله   

الطبيعي بما ينتج من تشوهات أو عجز يصيب الجسم أو المضايقات الناجمـة             
 الحياة وتمتعـه بحياتـه      فيعن حرمانه من إشباع حاجاته الطبيعية المألوفة        

 .العادية
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 عــــالوقائ
 هما يقتضـي  د  م في حدو  ١١/٢٠٠٤م و   ٣٢٩/٢٠٠٣تتلخص وقائع الطعنين    

 العام اتهم الطاعن فـي الطعـن الأول لأنـه بتـاريخ             الإدعاءالفصل فيهما في أن     
) خـاص  د.د/  (........ رقم المركبةقاد  :م بدائرة مركز شرطة السيب    ٧/٨/٢٠٠٢

وذلـك بـأن    ..............  مما تسبب في إيذاء المجني عليها      احترازبإهمال وقلة   
 الموصـوفة ها الشارع ملحقـاً بهـا الإصـابات         دهسها بمقدمة المركبة أثناء عبور    

بالتقرير الطبي وأحال الطاعن إلى محكمة جنايات مسقط بهذه التهمة مطالباً بإدانته            
م ١٨/١١/٢٠٠٣ من قانون المرور، وبتـاريخ       )٥٠/١( إلى المادة    استناداًومعاقبته  

 في إيذاء    مما تسبب  احتراز الطاعن بقيادة مركبة بإهمال وقلة       بإدانةقضت المحكمة   
المجني عليها ملحقاً بها الإصابة التي أعجزتها عن العمل مدة تفوق العشـرة أيـام               
وقضت بسجنه مدة سنة نافذة، وفى الدعوى المدنية بإلزامه بدفع مبلغ واحد وتسعين             

 لحق بها وعلى أن تحل محلـه        الذيألف ريال للمجني عليها تعويضاً عن الضرر        
 دمـا زا  وإلزام المتهم بالمصاريف ورفـض  ،في الأداءللتأمين  ............ الشركة

 ............على ذلك، ولم يقبل بهذا الحكم المحكوم عليه كما لم تقبل بـه الشـركة              
فطعن فيه كل منهما بالنقض فأقام عنه المحكوم        ) المسئولة عن الحق المدني   (للتأمين  

م بأمانـة   ٢٣/١١/٢٠٠٣م الذي تم التقرير به بتأريخ       ٣٢٩/٢٠٠٣عليه الطعن رقم    
 وبذات التاريخ تم إيداع صحيفة بأسباب الطعن موقعة         ،سر المحكمة مصدرة الحكم   

 ـ من محام مقبول لدى المحكمة العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن وقدم              سـند   دما يفي
..........  وأعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن، وأقامت عنه الشركة        ،وكالته عنه 

م بأمانـة   ٢٣/١٢/٢٠٠٣ تم التقرير به بتأريخ      الذيم  ١١/٢٠٠٤للتأمين الطعن رقم    
 أصدرت الحكم وبذات التاريخ تم إيداع صحيفة بأسباب الطعـن           التيسر المحكمة   

موقعة من محام مقبول لدى المحكمة العليا بصفته وكيلاً عن الطاعنة وقـدم سـند               
، يفة الطعن يفيد سداد الكفالة القانونية وأعلن المطعون ضدهما بصح        وكالته عنها وما  

 م ١١/٢٠٠٤م و ٣٢٩/٢٠٠٣في الطعنين    ه العام بالمحكمة العليا رأي    الإدعاءأبدى  و
 .كل على حده، وخلص إلى قبولهما شكلاً ورفضهما موضوعاً
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 ةــــالمحكم
حيث إن الطعنين المذكورين مرتبطين ببعضهما فقد قررت المحكمـة ضـم            

 .فيهما حكم واحدم ليصدر ٣٢٩/٢٠٠٣م إلى الطعن رقم ١١/٢٠٠٤الطعن 
م قـد اسـتوفيا أوضـاعهما       ١١/٢٠٠٤م و ٣٢٩/٢٠٠٣ الطعنين   نإوحيث  

القانونية فهما مقبولان من حيث الشكل، وفي الموضوع سوف يتم الفصـل فيهمـا              
 :حسب تسلسل تقديمها

 :م٣٢٩/٢٠٠٣في الطعن رقم : أولاً
 ثلاثة أسباب نعى الطاعن بهـا علـى الحكـم     ى عل  أقيم   هذا الطعن حيث إن   

 في الاستدلال والقصور    فيلمطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد         ا
من قـانون المـرور     )٥٠/١( بأن إدانته بمقتضى المادة      :التسبيب وبياناً لذلك يقول   

كانت نتيجة التطبيق الخاطئ  للقانون ولعدم توافر عناصرها ولـم يـراع الحكـم               
 مضاء فضلاً عن أنه لم يستظهر الأدلة         شارع غير  فيالمطعون فيه أن الحادث وقع      

 الـذي  دفاع الطاعن    في ثبوت الخطأ وعلاقة السببية ولم يحقق        في  اعتمد عليها  التي
اقتحمت فجأة الشـارع المظلـم ممـا أدى إلـى     ) قطط(مؤداه أن حيوانات صغيرة    

 ولـم يسـتظهر الحكـم       ،انعطافه نحو اليسار تفادياً لدهسها ليصطدم بالمجني عليها       
 بالسرعة مما   الاحترازعن إقران الإهمال وقلة      ون فيه سرعة القيادة بل تخلى     المطع

 .يجعله جديراً بالنقض
وحيث إن الطعن غير سديد بجميع وجوهه ذلك أنه يشترط للإدانة بموجـب             

 من قانون المرور قيادة مركبة على الطريق بسـرعة أو تهـور أو              )٥٠/١(المادة  
المخدر أو أي مؤثرات عقليـة أخـرى أو قـام           بدون ترو أو تحت تأثير الخمر أو        

بالتجاوز في مكان خطر أو ممنوع التجاوز فيه أو بطريقة تشكل خطورة أو تعرض              
 نتج عنها وفاة    إذا المخالفة إلى الجناية     وترتقيالأشخاص أو أموالهم بالخطر،      حياة  

 أو تعطيله عن العمل لمدة تزيـد علـى          ،شخص أو إلحاق أذى به نجم عنه مرض       
لمذكورة وإنما يكفى تـوفر      ا رة أيام، ولم تشترط هذه المادة توفر جميع العناصر        عش

عنصر يصاحبه وفاة شخص أو مرضه أو تعطيله عن العمل لمدة تزيد عن عشـرة           
أيام، وقد استظهر الحكم المطعون فيه عنصر السرعة واستدل عليه بـأن الطـاعن              

 يمين الشارع إلى أقصى     عندما رأى القطط تعبر الشارع انعطف بسرعة من أقصى        
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 فدهسها ثم خرجت المركبة     المشي عليها تمارس رياضة     المجنييساره حيث كانت    
من الشارع كلية لتصطدم بجدار أحد المنازل المطلة على الشارع وهـذه الوقـائع              

 القيـادة   فيعترف بها الطاعن أمام المحكمة وقد استخلصت منها السرعة والتهور           ا
 وقع فيه الحادث لـم      الذيعذر للطاعن بالتذرع بأن الشارع       ولا   ،استخلاصاً سائغا 

 سيارة قدراً كبيراً    أيـ يتطلب من قائد       وجد إنـ   يكن مضاء لأن مثل هذا العائق     
 وإدراك خلـو الشـارع مـن    بـوعي من العناية والحذر فلا يسرع قبل أن يتبـين          

 التـي ابة  الأشخاص حتى لا يعرضهم و أموالهم للخطر، لما كان ذلك وكانت الإص           
 عليها جسيمة لم ينجم عنها تعطيلها عن العمل لمدة تزيد عن العشرة             ىلحقت بالمجن 

 بموجـب   الإدانـة فتكون  %) ١٠٠(أيام فحسب بل نتج عنها عجز دائم بلغت نسبته          
 النعـي  من قانون المرور قد توفرت لها جميع عناصرها ويضـحى            )٥٠/١(المادة  

 غير محله ويتعين رفض الطعن وإلـزام        في هذا الشأن    فيعلى الحكم المطعون فيه     
 .من قانون الإجراءات الجزائية) ٢٢٥(الطاعن بالمصاريف إعمالاً للمادة 

 ـ:م١١/٢٠٠٤: في الطعن رقم : ثانياً
 على سبب واحد نعت بـه الطاعنـة علـى الحكـم              أقيم  هذا الطعن  حيث إن 

 إن  : لـذلك تقـول     الاستدلال وبياناً  في التسبيب والفساد    فيالمطعون فيه بالقصور    
تقدير التعويض وإن كان مسألة موضوعية إلا أنه يجب أن يرتكز علـى تسـبيب               
واضح ومنطقي تستطيع من خلاله محكمة النقض مراقبة صـحة تطبيـق القـانون     

ناد التقدير إلى أسس قانونية ومنطقية سائغة إلا أن الحكم المطعون فيـه بنـى               تواس
 هما تسـتحق  ا وغير صحيحة عند حساب      قضاءه بالتعويض على أسس غير مسلم به      

 العربي الوطن   في لحق بها فقرر أن أعمار الناس        الذي عليها نتيجة الضرر     ىالمجن
 عليها وقت الحادث كان اثنان وأربعون عاماً فيكـون          ىستون عاماً وأن عمر المجن    

 عـن   للا يق  الشهر   في وأن راتبها    ، من عمرها المفترض ثمانية عشر عاماً      ىما تبق 
 عما فاتها من كسب مبلغ أربعة وخمسين ألف ريـال           هما تستحق ريالاً فيكون    ٢٥٠

 بمبلغ سبعة وعشرين ألف ريـال       المعنويعماني، ثم قدرت التعويض عن الضرر       
 تقدير أجر الخادمة بمبلغ عشرة آلاف ريال        فيعماني تقديراً جزافياً، وكذلك الحال      
جنى عليها أو مدتها، ومن ثـم        تحتاجها الم  التيعماني دون أن تحسب نوع الخدمة       
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طلبت الطاعنة نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه والقضاء مجـدداً بـالتعويض            
 .المناسب وفقاً لأحكام القانون

وحيث إنه بالنسبة للتعويض عن الضرر المادي فإنه قد قام على معيار غيـر              
وأن سليم لحسابه على أساس أن متوسط الأعمار في الوطن العربي سـتون عامـاً               

 مـن عمرهـا     ىما تبق  وافترض الحكم أن     ،عمر المجنى عليها اثنان وأربعون عاماً     
 المفتـرض لمـدة     الشهريفاتها من كسب يقدر براتبها       ثمانية عشر عاماً فيكون ما    

 دون  الاحتمـال  علم الغيب وقـائم علـى        فيثمانية عشر عاماً وهو افتراض يدخل       
عويض يلزم أن يكون محققـاً ولـيس         يصلح أساساً لطلب الت    الذيالواقع، والضرر   

 فـي  قضاء هذه المحكمة أن احتمـال وقـوع الضـرر            فيمحتملاً ، ومن المقرر     
 للحكم بالتعويض، لما كان ذلك وكانت محكمة الموضـوع حـين            ى يكف لاالمستقبل  

 غير سليمة فإن للمحكمـة العليـا أن         معاييرقضت بالتعويض أسندت قضاءها على      
 تطبيـق   فـي  باعتبار أن محكمة الموضوع قد أخطـأت          مثل هذه الحالة   فيتتدخل  

 الحساب عند تقدير التعويض أساساً خاطئاً يجب العمل على          فيالقانون بأن أدخلت    
 أن محكمة الموضوع قد أدخلته      ىما تر  به   المقضي فتستبعد من التعويض     هتصحيح

 ـالتـي في تقديره على ذلك الأساس الخاطئ، لما كان ذلك وكانت الإصابات    ت  لحق
 واحتقان داخل الدماغ والرئة ونزيف داخل       دماغي عليها عبارة عن نزيف      ىبالمجن

أغشية الدماغ وكسر بالحوض وكسر بأسفل العمود الفقري وكسر بالسلسلة الفقريـة            
 الكسر بالفخذ وإدخال أنبوب بالقصبة      ردوكسر بالفخذ وقد أجريت لها عدة عمليات ل       

 وقد أدت هذه الإصابات إلـى       ،لنخاع الشوكي الهوائية للتنفس وإدخال جهاز تنشيط ل     
 ذلـك وكـان مـا لحـق     كانا لم،  %١٠٠وجود عجز دائم لكل الجسم يقدر بنسبة        

 وترتب  الجسدي الأذى الجسمانى أو     فيبالمجنى عليها  شكل ضرراً جسمانياً تمثل        
 فـإن التعـويض عـن       الكليةمن قدرة الجسم    % ١٠٠عليه عجز دائم بلغت نسبته      

 سـلامة   في يقرر لكل شخص الحق      الذيالمبدأ العام   ى يستند إلى    الضرر الجسمان 
 أو الإصابة الحرمان    الاعتداءجسمه وتمتعه به بماله من قدرات ، فإذا ترتب على           

 اعتـداء ذلـك   في كان من السلامة الجسمانية والتمتع بالقدرات الجسدية والعقلية  
اس بجسم الإنسـان     لما في ذلك من مس     الجسدي السلامة والتكامل    فيعلى الحق   

 الحياة وذلك يمثل ضرراً مستقلاً له قيمته الذاتية عـن قـيم الأضـرار               فيوحقه  
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 حد ذاتهـا    في تترتب عليه، وبناءً  على ذلك فإن الإصابة تعد ضرراً            التيالأخرى  
 تقدير هذا في أن يعوض عما أصابه من ضرر ويراعى        فيوأن لكل مضرور الحق     

 ذلك بالتقارير الطبية    في الاهتداءم وتكامله بعد    الضرر ما انتقص من سلامة الجس     
 هذا المجال، ولما كان ذلـك       فيالصادرة من اللجان الطبية المختصة ذات الخبرة        

 تقدير  في أن التعويض عن الضرر الجسماني يخضع للقواعد العامة          اعتباروعلى  
 فـي  التعويض تقديراً واقعياً ويترك لقاضي الموضوع تقدير ما يستحقه المضرور         

 عليها من عجز    بوما يترت كل حالة وفقاً لمدى تأثر المضرور بما لحقه من إصابة           
 .جسمانى
 بالتصـدي  هذه الدعوى تسمح لهذه المحكمـة        فيحيث إن الوقائع المتوفرة     و

 المـادي  شقه الخاص بـالتعويض عـن الضـرر          فيلدعوى المدنية بنقض الحكم     ل
مـن  ) ٢٦٠ (واستنادا للمـادة  ون  وتصحيحة بإصدار حكم جديد وفقاً لمقتضى القان      

 عليها بتعويض عن    ىقانون الإجراءات المدنية والتجارية فإن المحكمة تقضى للمجن       
 .الضرر المادي قدره ثلاثون ألف ريال عماني

 عليها فإنه من المقـرر      ىجنم لحق بال  الذيبالنسبة للضرر المعنوي    وحيث  
 الآلام  فـي صرة ويتمثل    أغلب التشريعات المعا   في حساب التعويض    فيأنه يدخل   
 يصيب الجسـم    الذي يعانيها المضرور من جراء الجروح أو التلف         التيالجسدية  

 يمر بها المصاب بسبب المساس بتوازنه وتكامله الجسـمانى          التيوالآلام النفسية   
 مسلك حياته الطبيعي بما ينتج من تشوهات        فيوما يترتب على ذلك من مضايقات       

مضايقات الناجمة عن حرمانه مـن إشـباع حاجاتـه          أو عجز يصيب الجسم أو ال     
 الحياة وتمتعه بحياته العادية، وقد أخذت محكمة الموضـوع          فيالطبيعية المألوفة   
 . الاعتبار عند التعويض عن الأضرار المعنويةفيكل هذه العناصر 

 
 عليها بمبلغ سبعة وعشرين ألـف ريـال         يللمجنقضت   وحيث إن المحكمة    

لا  سلطتها التقديرية والمجادلة فيه أمام المحكمة العليـا          فيل  عماني وهو قضاء يدخ   
 تستقل بها محكمة الموضـوع طالمـا        التي بحسبان أنه من مسائل الموضوع       زتجو

 .أقامت حكمها على أسباب سائغة تكفى لحمله
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نه عن شق التعويض عن أجر الخادمة ونفقات الصرف الخاص على           إوحيث  
 من رعايـة طيلـة      هوما تتطلب صة وخدمتها الخاصة     عليها عن تغذيتها الخا    ىالمجن

 سلطة محكمة الموضوع طالمـا أقامـت        فيحياتها فإن مقدار التعويض عنه يدخل       
 مجادلتها فيما انتهت إليـه أمـام        زولا يجو قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله       

المحكمة العليا لأنه من مسائل الموضوع دون تعقيب عليها طالما أحاطت بظـروف    
 فإن  مما تقد لدعوى وفحصت وقائعها وحددت عناصر الضرر، لما كان ذلك وكان           ا

المحكمة تقضي بنقض الحكم جزئياً فيما يتعلق بالتعويض عن الضـرر الجسـمانى             
 عليها وتقضي فيه من جديد بمبلغ ثلاثين ألف ريال عماني وتأييد الحكم فيما              ىللمجن

 .عدا ذلك ورد نصف الكفالة للطاعنة
 ـ:سبابفلهذه الأ

 حكمت المحكمة
 ـ:م٣٢٩/٢٠٠٣: في الطعن رقم : أولاً

 .بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصاريف
 ـ:م١١/٢٠٠٤:  الطعن رقم في: ثانياً

 شـقه   فيبقبوله شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً          
عويض عنه  المتعلق بالتعويض عن الضرر الجسماني والقضاء مجدداً بالت       

بمبلغ ثلاثين ألف ريال عماني وتأييد ما عدا ذلك ورد نصـف الكفالـة              
 .للطاعنة
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   2/3/2004 
                   /برئاسة فضيلة القاضي  

 بـن   خليفـة ـ   عبداالله بن محمد الكعبي   : القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و
 .دـ محمد الطريفي محمد أحم دؤـ عبدالرحمن علي صالح دا سعيد البوسعيدي

 م٢٢/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٥٠قرار رقم 
)15( 

 )براءة ـ قتل ـ شك(حكم 
يكفي للقضاء بالبراءة مجرد التشكك المعقول في صحة إسـناد التهمـة إلـى               -

لجريمـة  لأن الأصل في الإنسـان البـراءة وأن ا         المتهم أو لعدم كفاية الأدلة    
صورة من صور السلوك الشاذ الخارج عن المألوف فقد وجب الاحتياط فـي             

 .نسبتها إلى شخص معّين استصحاباً لهذه القاعدة الأصولية
 عــــالوقائ

 العام اتهم الطـاعن لأنـه بتـأريخ         الإدعاءتلخص وقائع هذا الطعن في أن       ت
 :م بدائرة اختصاص مركز شرطة الرستاق٢١/١/٢٠٠٣
 بأن بيت النية    .......... وعن سبق إصرار وتصميم على قتل والده       أقدم قصداً  .١

على رأسه مقذوفاً    على قتله وأعد لذلك سلاحاً قاتلاً بطبيعته وأثناء نومه أطلق         
بتقريـر تشـريح     نارياً قاصداً إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصـوفة        

 .الجثة والتي أودت بحياته
م إدانة ومعاقبة الطـاعن بالجنايـة المؤثمـة          العا الإدعاءبناء على ذلك طلب      .٢

 من قانون الجزاء والجنحـة المنصـوص عليهـا          )٢و٢٣٧/١( بموجب المادة 
 .والذخائر  من قانون الأسلحة)٢٠(بالمادة 

م قضت محكمة صحار بإدانة الطاعن بجنايـة القتـل          ٤/١١/٢٠٠٣ريخ  اوبت
سنوات عملاً بـنص    العمد مع سبق الإصرار والتصميم وعاقبته بالسجن لمدة سبع          

من قانون الجزاء وبرأته من جنحة حيازة       ) ١١١(بدلالة المادة   ) ٢و٢٣٧/١(المادة  
سلاح ناري بدون ترخيص، ولم يجد هذا الحكم قبولاً لدى المحكوم عليه فطعن فيه              

م بأمانـة سـر     ٧/١٢/٢٠٠٣بالنقض بالطعن الماثل الذي تم التقرير بـه بتـأريخ           
ت التاريخ تم إيداع صحيفة بأسبابه موقعة مـن محـام           المحكمة التي أصدرته وبذا   
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مقبول لدى المحكمة العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن وقدم سند وكالته عنه، وأبـدى              
 . العام بالمحكمة العليا رأيه في الطعن بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاًالإدعاء

 ةـالمحكمـــ
 .حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً

بهـا الطـاعن علـى الحكـم          على ثلاثة أسباب نعى     أقيم    الطعن وحيث إن 
المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخـلال بحـق الـدفاع        

 بأن المعاينة التي أجراها فريق التحقيق باطلة والأدلة المتحصـلة           :وبياناً لذلك يقول  
اينة مكان الحادث كوجه من أوجه      فيها ضعيفة ولذلك طلب من محكمة الموضوع مع       

الدفاع الجوهري فلم تستجب له ولو فعلت لتغير وجه الرأي في كثير مما اعتبرتـه               
أدلة وجعلته قواماً لحكمها كما أنها لم ترد على الـدفع المتعلـق بتنـاقض شـهادة                 

 فضـلاً عـن ذلـك يقـول         ،).........../، وملازم ............./ملازم(المحققين  
ن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالإدانة على أدلة تتمثل فـي وجـود               بأ :الطاعن

ظرف فارغ خارج غرفة نومه ووجود بندقيتين إحداهما من نوع سـكتون داخـل              
 عليه داخل حاوية    ىملوثتين بالدماء تخص المجن   ) مصر وكمة (غرفة نومه، وعلى    

 طريق الإكـراه    قمامة وعلى اعترافه في مرحلة التحقيق الذي انتزع منه عنوة عن          
 ولم يحدد تقرير الصفة     ،بينما أجمع الشهود على استحالة ارتكابه للجرم المسند إليه        

التشريحية ساعة الوفاة كما خلا من تحديد المسافة التي أطلق منها العيـار النـاري               
على المجني عليه ولم يحدد توقيت استخدام البندقية ولم تؤخذ بصمات الأصابع على             

م فحص ماسورة السلاح لتحديد المدة التي مضـت علـى اسـتخدامه    السلاح ولم يت 
خاصة أن أقوال الشهود تؤكد أن البندقية سبق استعمالها مرات كثيرة آخرها قبـل              

 بأن المكان الذي    :الحادث بأيام قليلة، وفيما يتعلق بالظرف الفارغ فإن الطاعن يقول         
لقات الفارغـة مـن ذات      وجد فيه تجري فيه الرماية وهو مليء بالعشرات من الط         

عيار البندقية ولكن المحقق التقط واحدة منها ولم يلتفت لنداء أحد الشهود له بوجود              
كميات كبيرة من الطلقات الفارغة بل أجابه بأن واحدة تكفي مما حدا بالدفاع لتقديم              
كمية كبيرة منها للمحكمة، أما وجود البندقية في غرفته فإنه لا يثير الشـبهة لأنهـا                

 إبعادها عن   إخوتهلك لوالده ويستعملها جميع أشقائه وحفظها في غرفته قصد منه           م
الصغار خشية العبث بها ولأنه لم يرزق بأطفال ولذلك برأته المحكمة مـن جنحـة               
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حيازة سلاح ناري دون ترخيص، وعن المصر والكمة الذين وجدا داخـل حاويـة              
لا علاقة له بهما وقد وجـدهما       القمامة فيقول الطاعن أنهما يخصان المجني عليه و       

 ورماهما في حاوية القمامة لظنه أنهما قطعتا قماش مصبوغتان          .............الشاهد
بصبغ أحمر وأبعدهما عن الطريق بغرض نظافته، وختم الطاعن مذكرتـه طالبـاً             

 .قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
وحيث "رد في قضائه بإدانة الطاعن قوله       وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أو      

إنه عن إنكار المتهم للاتهام المسند إليه بجلسة المحاكمة فالمحكمة لا تعـول عليـه               
وتعرض عنه إذ القصد منه درء الاتهام عنه والإفلات من العقاب، كما أن المحكمة              

صد مـن   لا تساير الدفاع الحاضر معه أيضاً فيما أثاره من طلبات ودفوع ودفاع الق            
              ورائها بث الشك فيما اطمأنت إليه المحكمة وذلك من أدلة الثبوت سالفة البيان سواء
القولية أو الفنية وما قرر به المحققان بجلسات المحاكمة وبمعرفتها مـن اعتـراف              

 ."المتهم بما أسند إليه وكلها آخذة بخناقة
وجعلتهـا   يتضح أن الأدلة التي استندت إليها محكمة الموضـوع           وحيث إنه 

قواماً لقضائها بإدانة المتهم تتمثل في وجود ظرف فارغ خلف نافذة غرفته ووجود             
 ملوثان بالدماء وبهما ثقب نافذ فـي        مامصر وكمة المجني عليه بحاوية القمامة وه      

كليهما، والعثور على بندقيتين معلقتين على وتد داخل غرفة الطاعن ووجود تلوثات            
ق فصيلتها فصيلة دم المجني عليـه، كمـا أن الظـرف          دموية بدشداشة المتهم تطاب   

الفارغ المشار إليه تبين أنه من عيار البندقية التي وجدت بغرفة الطاعن واستعملت             
 ويؤكد التقرير الفني أن معدن الرصاص الذي عثر عليه داخل جمجمة            ،في الحادث 

لمـذكورة  المجني عليه يرجح بأنه جزء من مقذوف ناري من نفس عيار البندقيـة ا             
 وأخيـراً ذهـب الحكـم       ،يضاف إلى ذلك وجود آثار لبارود محترق بيدي الطاعن        

المطعون فيه إلى أن الباعث وراء قتل الطاعن لوالده يكمن في وجود خلافات سابقة              
بينهما سببها معايرة القتيل لابنه بأنه لا ينجب ولا يقدر علـى النكـاح وأن حمـل                 

 .اعن يفّكر في الانتقام منه بقتلهزوجته الحالي ليس منه مما جعل الط
وحيث إن المقرر قضاء أنه لئن كان القاضي الجنائي يملك سـلطة واسـعة              
وحرية كاملة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم أو عدم ثبوتها ويكون عقيدته من جميع              
العناصر المطروحة ما لم يقيده القانون بأدلة معينة إلا أن ذلك مقيد بسلامة التقـدير               
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تدلال فإن كانا غير سالمين أو كانا قائمين على أسس تخالف الثابت بالأوراق             والاس
ولا تتفق مع العقل والمنطق فإن الحكم الصادر نتيجة ذلك يكون خاضـعاً لرقابـة               
المحكمة العليا لتشير إلى مواطن الضعف في الحكم وتتلافى الـنقص فيـه وذلـك               

 تقدم فإن أقوال الشهود والقـرائن       حرصاً على تحقيق العدالة، لما كان ذلك وكان ما        
تدحض ما أسفرت عنه المعاينة التي أجرتها الشـرطة وعولـت عليهـا محكمـة               
الموضوع في إصدار حكمها ، فالظرف الفارغ الذي عثر عليـه بجـوار غرفـة               

ـ توجد   ـ وقيل أن عياره هو ذات عيار البندقية التي كانت بداخل غرفته            الطاعن
 المكان والبندقية نفسها يستعملها كل إخوة الطـاعن إلا          كميات كبيرة منه حول ذات    
كما أكد أبناء القتيل ذلك في كل أقوالهم وأضافوا بـأن           ،  هو لعدم معرفته بتصويبها   

وجود البندقية في غرفة الطاعن كان من صنعهم لإبعادها عن عبث الأطفـال ولأن              
 الفحص الفنـي    الطاعن لم يرزق بأطفال، وما يضعف قرينة هذا الظرف الفارغ أن          

للمقذوف المستخرج من الجثة تعذر نسبته فنياً إلى سلاح نـاري بذاتـه لانطمـاس               
خطوط المياذيب المنطبعة على المقذوف، لما كان ذلك فإن الشك يثور حول واقعـة              
كون الطاعن رمى بالظرف الفارغ لإخفاء معالم الجريمة، وما يقال على الظـرف             

م العثور عليهما في حاوية القمامـة فقـد شـهد    يصدق على الكمة والمصر اللذين ت   
 بأنه رماهما في ذلك المكان لاعتقاده بأنهما مخلفات مصـبوغة           ............الشاهد

بلون أحمر ولا علاقة للطاعن بهما، أما وجود البارود المحترق على يدي الطـاعن              
ن الطـاعن   فلا يشكل قرينة على أنه أطلق العيار الناري لأنه بشهادة ذوي القتيل بأ            

 ـ             مـن البـارود     يءكان يحضن والده بيديه ويبكي فليس ما يثير الدهشة أن علق ش
المحترق برأس القتيل بيدي الطاعن وهو في تلك الحالة، يضـاف إلـى ذلـك أن                
التحقيق وتقرير الصفة التشريحية فشلا في تحديد المسافة التي أطلق منهـا العيـار              

مجمة القتيل إن كانت المسافة قريبـة       الناري وعن سبب عدم خروج المقذوف من ج       
كما جاء في تصوير الحادث ولماذا لم يسمع صوت إطلاق العيار الناري في سكون              
ذلك الليل والقتيل يرقد خارج غرفته التي تتوسط غرف أبنائه وزوجتيه وأخوته هذا             
 من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد أسند إلى الطاعن اعترافه بأنه قتل والده للانتقـام              

منه بسبب تعييره له بعدم الإنجاب وعدم القدرة على النكاح، ولئن كان الباعث ليس              
ركناً من أركان الجريمة أو عنصراً من عناصرها، إلا إذا نص القانون عليه فـإن               
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 ،الإشارة إليه المتكررة كقرينة على الإثبات بارتكاب الجريمة لا تمت للواقع بصـلة            
لى أن العلاقة بين الطاعن ووالده القتيـل علاقـة   إذ أن الأدلة توافرت وتضافرت ع     

حميمة لم يطرأ عليها ما يعكر صفوها وقد أكد المحقق هذه الواقعة في خلاصة رأيه               
كما أن إخوته قد أكدوا بأن المتهم المذكور كان من أحب الأبنـاء             "في القضية بقوله    

ك وكان الطـاعن قـد      لما كان ذل  " إلى أبيهم وأقربهم منه ولم يتوقعوا مثل هذا الفعل        
أنكر أمام المحكمة الاعتراف الذي نسب إليه في مرحلة التحقيق وأن قرائن الأحوال             
لا تؤيد ذلك الاعتراف وقد أفاد الشهود أن الطاعن عندما كان يمثل كيفية ارتكـاب               
الجريمة كانت الأسلحة موجهة إليه وكان يبكي ويقول بأنه لم يقتل والده مما يـدل               

يكفي للقضاء بالبراءة مجرد    در عن إرادة حرة، لما كان ذلك وكان         على أنه لم يص   
 فإن إدانة التشكك المعقول في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية الأدلـة    

الطاعن بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والتصميم لم تقم على أدلـة تكفـي               
نسان البراءة وأن الجريمة    لأن الأصل في الإ   لحمل ما قضى به الحكم المطعون فيه        

صورة من صور السلوك الشاذ الخارج عن المألوف فقد وجب الاحتياط في نسبتها         
 .إلى شخص معّين استصحاباً لهذه القاعدة الأصولية

حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون لقيام قضائه علـى              و
ين نقضه وتصحيحه بإعلان براءة     أدلة غير مقبولة وشابه الفساد في الاستدلال فيتع       

 . من قانون الإجراءات الجزائية)٢٦٠(الطاعن إعمالاً للمادة 
 ـ:بفلهذه الأسبا

نقض الحكم المطعون فيـه     و وموضوعاًحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً      
 .وإعلان براءة الطاعن
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   9/3/2004 
             /برئاسة فضيلة القاضي

ـ عبـدالرحمن    يعبداالله بن محمد الكعب   : القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و
 .ـ مصطفى حسن النور ـ محمد الطريفي محمد أحمد  صالحيعل

 م١٦/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٥١قرار رقم 
)16( 

 ) شروط(حجز الحرية جريمة 
بطريق الخطف وقد يكون بأي وسيلة      الحرمان من الحرية الشخصية قد يكون        -

 . عدم السماح له بالتنقلأوأخرى كاحتجاز الشخص في مكان ما 
 عــــالوقائ

 العام أحال الطاعن للمحاكمة أمـام محكمـة         الادعاءن  أتتحصل الوقائع في    
م بدائرة مركز شرطة العذيبة، خطـف       ٣/٣/٢٠٠٣الجنايات بمسقط، لأنه وبتأريخ     

ـ سريلانكية الجنسية وذلك بأن أوهما أنـه        ........... يهابطريق الحيلة المجني عل   
كفيلها لدى وصولها مطار السيب الدولي وحرمها من حريتها لمدة تزيد عن الشهر             

، انون الجـزاء  من ق ) ٢٥٨(بعد أن قام بهتك عرضها، وطالب عقابه عملاً بالمادة          
ن بجنايـة   م حكمت محكمة الجنايات بمسقط بإدانة الطـاع       ١٨/١١/٢٠٠٣ خرياوبت

الخطف وقضت بسجنه سبع سنوات ونصف، وإلزامه بالمصاريف، ولم يجـد هـذا             
الحكم قبولاُ لدى المحكوم عليه فطعن فيه بطريق النقض بالطعن الماثل الذي قـرر              

 بذات التاريخ مذكرة بأسـباب      وأودعم  ٢٣/١٢/٢٠٠٣ بتأريخ   ..........به الأستاذ 
 من المقبولين لدى المحكمة العليا نيابة عن         وهو ...........الطعن موقعة من الأستاذ   

الطاعن بموجب سند الوكالة المرفق، وتم إعلان المطعون ضده بصحيفة الطعن ولم            
 العام لدى المحكمة العليا مذكرة أبدى فيها الرأي بقبول الطعـن            الإدعاءيرد، وقدم   

 .شكلاً ورفضه موضوعاً
 ةــــالمحكم

 المطعون فيه أنه إذ أدانه بجناية الخطف        ينعاه الطاعن على الحكم    ما  إن حيث
مـن  ) ٢٥٨(قد خالف القانون وشابه القصور في التسبيب ذلك أن عناصر المـادة             

قانون الجزاء غير متوافرة ذلك أن المجني عليها قررت بأن الطاعن لم يذكر لهـا               
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ا بأنه كفيلها وأنها هي التي أقبلت عليه ظناً منها أنه كفيلها وأنـه أجلسـها وأخـذه                
برضاها مما ينفي من الواقعة الحيلة والخداع والتي يفترض فيها أنه أوهمـا بأنـه               

 مع الطاعن إلى السوق لمرتين، حيث       ت خرج بأنهاكفيلها، وفي إقرار المجني عليها      
 مدة الشهر المنصوص عليها في المـادة        انقطاعاشترى لها الطاعن ملابس مما يفيد       

لها وإقرارها هذا ينفي أن المجني عليها كانت        من قانون الجزاء، وعدم اكتما    ) ٢٥٨(
 المجني  يمحتجزة بالإكراه، وإذ لو كان الأمر كذلك كان في إمكانها الاستغاثة، ونف           

 ، الحريـة  احتجـاز  قيام عنصر القوة في      ي الطاعن عليها بالضرب ينف    اعتداءعليها  
 ـ          وإفادة ي أنهـا    المجني عليها بأنها كانت ترفض ممارسة الطاعن الجنس معها تعن

نه لم يجبرها على ممارسة الجنس، والتقرير الطبـي ينفـي         أوكانت بكامل إرادتها،    
 أنها كانت عذراء، ومـا كـان        يممارسة الطاعن للجنس مع المجني عليها، كما ينف       

 الطاعن لدى سلطات التحقيق مـا       اعترافاتعلى الحكم المطعون فيه الاعتماد على       
 ولـم يبـين     ،هو قول مرسل   القرائن الظروف و دام قد أنكرها أمام المحكمة تكذبه       

الحكم ماهية هذه الظروف والقرائن بل الأوراق تنفي القناعة التي أشار إليها الحكم             
 اختطفتبالأوراق تنفي القناعة التي أشار إليها الحكم بأنها توافرت لديه بأن الطاعن             
لشـرطة  المجني عليها إذا لم تثبت فعل الخطف في مكان عـام مـزدحم ملـئ با               

والجمهور ويمكن الاستغاثة فيه بأية لغة أو أي طريق مما يصعب على أي مجـرم               
 . هذه الجناية كل ذلك يعيب الحكم بما يوجب نقضهارتكاب

 ـ مردود ذلك أن المشرعي النعوحيث إن  ـ حماية لمبدأ حريـة الإنسـان      
 حجز  نص في الفصل الثاني من الباب السدس من قانون الجزاء على عقوبات بشأن            

منه ظروفاً مشددة ترفع العقوبة لخمـس       ) ٢٥٨(الحرية الشخصية وأورد في المادة    
عشرة سنة ويلاحظ أن حالة بمفردها من الحالات الواردة في هذه المادة كافية بذاتها              

) ٢٥٨(مـن المـادة     ) ١(لتمام الجناية، والظرف المشدد المنصوص عليه في البند         
ن من الحرية الشخصية الشـهر وهـذا يعنـي          ت مدة الحرما  زجزاء يتحقق إذا جاو   

توافر هذا البند باستمرار حجز حرية الشخص لشهر أو أكثر وإن لم يرتكب بحقـه               
والحرمان من الحرية الشخصية قد يكون بطريق الخطف وقد يكون          أي جرم آخر،    

، لمـا    عدم السماح له بالتنقل    أوبأي وسيلة أخرى كاحتجاز الشخص في مكان ما         
ن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما يتوافر به كافة العناصـر             كان ذلك وكا  
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أدلة مستمدة مـن    دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه         أالقانونية للجناية التي    
 إليها المحكمة وأقوال الطاعن نفسه أمام المحكمة        اطمأنتأقوال المجني عليها والتي     

مما تكشـف للمحكمـة مـن الظـروف          الحكم عن طريق الاستنتاج      أستخلصهوما  
والقرائن وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، ولا جدوى               
ولا وجه لما يثيره الطاعن نعياً على الحكم بعدم توافر الحيلة والإكـراه إذ مجـرد                
حجز الحرية الشخصية للمجني عليها لشهر أو أكثر كاف لقيام الجناية ولو لم يقـع               

 . أو إكراه من الطاعنتحيل
 احتجازها تم   يالذولما كان مصطحباً المجني عليها عند خروجها من المنزل          

، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمتـه         انقطعت مدة الشهر قد     ن فلا محل للقول بأ    هفي
يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا مع إلزام الطاعن بالمصاريف عملاً            

 .الإجراءات الجزائيةمن قانون ) ٢٢٥(بالمادة 
 ـ:فلهذه الأسباب

 الطـاعن   وإلـزام   اً  موضـوع ورفضه  حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً      
 .بالمصاريف
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   9/3/2004 
                   /برئاسة فضيلة القاضي  

ـ عبـدالرحمن    االله بن محمد الكعبي   عبد: القضاة كل من أصحاب الفضيلة   عضوية  و
 .رومصطفى حسن الن ـ ـ محمد الطريفي محمد أحمد علي صالح

 م٢٧/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٥٢قرار رقم 
)17( 

 ) عقد ـ شمول ـ الغير(تأمين 
أو  من في حكمـه      أوالمؤمن له   ا لم يكن    اء الحادث من الغير إذ    الهالك جر يعد   -

يه عقد التأمين رغم ثبوت أن قائد المركبة         يغط  وبالتالي أحد أفراد أسرتيـهما  
مـن قـانون    ) ١٥(لم يكن يحمل رخصة قيادة وذلك حسبما جاء بنص المادة           

 ويكون القضاء بـإحلال الطاعنـة       ،تأمين المركبات التي سلفت الإشارة إليها     
محل المطعون ضده في أداء دية الهالك لورثتـه قضـاءً  سـليماً وموافقـاً                

 .للقانون
 عـالوقائـــ

 الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق في             تتلخص
 العام أحال المطعون ضده إلى محكمة الجنايات بنـزوى لأنـه بتـأريخ           الإدعاءأن  
 .م بدائرة مركز شرطة الجازر٢٠/١٢/٢٠٠١
 من جـراء قيادتـه   ...........وإيذاء..........  عليهىـ تسبب في وفاة المجن :أولاً

 تويوتـا بيكـاب العائـدة بالملـك         )م فحـص  ٢٠٠١/ (.......كبة رقم للمر
 بسرعة وبدون تـرو وبطريقـة تعـرض حيـاة           .................للمواطن

الأشخاص للخطر إذ فقد السيطرة على مقود مركبته مما أدى إلى انحرافهـا             
الأمر الذي نتج عنـه وفـاة وإصـابة         ، عن الشارع العام وتدهورها خارجه    

ا كما لحقت بالمركبة التلفيات المشار إليهـا بتقريـر الفحـص            المجني عليهم 
 .المرفق بملف الدعوى

ـ قاد المركبة دون أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة تؤهله لقيادة مثل هـذه               :ثانياً
 العام معاقبة المطعون ضده     الادعاء وطالب   ،المركبات الأمر الثابت بالأوراق   

 .ر من قانون المرو)٥٠/١(طبقاً للمادة 
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م قضت محكمـة الجنايـات بنـزوى بإدانـة          ٩/١١/٢٠٠٣ وبجلسة   هذا،  
المطعون ضده بالقتل والإيذاء الخطأ نتيجة حادث مروري وقيـادة مركبـة بـدون              
ترخيص وقضت بسجنه عن الأولى لمدة سنة تنفذ منها عشرة أيام ويوقـف تنفيـذ               

 .............هالـك الباقي وعن الثانية تغريمه عشرين ريالاً وإلزامه بتسليم ديـة ال          
 للسيارات ودفـع مصـاريف      .............لمركز  ) ع  . ر ٤٤٥٣(لأهله ودفع مبلغ    

 للتأمين محله في الأداء ولها الرجوع علـى         ........علاج المصاب وإحلال شركة   
لم يلق الحكـم    ف،   بالتنازل ............المتهم فيما تؤديه من تعويض وسقوط مطالبة      

اعنة فقد طعنت فيه بطريق النقض بالطعن الماثل الذي قرر          المذكور قبولاً لدى الط   
م مدير الشركة الطاعنة وأودع بـذات التـأريخ مـذكرة           ٢٠/١٢/٢٠٠٣به بتأريخ   

 المحامي المقبول لدى المحكمة العليا      ..............بأسباب الطعن موقعة من الأستاذ    
 ،لة المقررة قانوناً   وأبرز ما يفيد سداد الكفا     ،بموجب سند وكالة خاص يجيز له ذلك      

وقد بنى الطعن على سبب واحد نعت به الطاعنة على الحكم المطعون فيه بمخالفـة               
مـن قـانون التـأمين علـى        ) ١( إن الحكم خالف المادة      :القانون وقالت بياناً لذلك   

المركبات والتي عرفت المؤمن له بأنه مالك المركبة الذي يغطي المؤمن مركبتـه             
ولما كان   ، في حكم المؤمن له كل شخص يقود المركبة المؤمنة        ويعتبر  ، من حوادثها 

المطعون ضده لم يكن حائزاً على رخصة قيادة سارية المفعول فإن مؤدى ذلك أنه              
من قانون تأمين المركبات يـحق  للطاعنة أن تـمتنع عـن أداء            ) ١٥(وفقاً للمادة   

لياً أو جزئيـاً    التعويض المستحق عما قد يصيب أي شخص أو عن تلف المركبة ك           
وإذ الزمها الحكم المطعون فيه بالحلول محل المطعون ضده في أداء ديـة الهالـك               
وقيمة المركبة التالفة فإنه يكون قد خالف القانون فضلاً عن أن والد المطعون ضده              

 فـإنـه  ، مبلغ الدية وقيمة  المركبة وتزيد      يقد أودع ضمانة على ذمة القضية تغط      
ون فيه أن يقضي بإحلال الشركة الطاعنة محل المطعون ضده          ما كان للحكم المطع   

 وانتهت الطاعنة   ، المدين عن السداد   إعسارفي الأداء لأن الإحلال لا يكون إلا عند           
المطعون ضده بصحيفة الطعـن     ، وأعلن   إلى طلب الحكم ينقض الحكم المطعون فيه      

، وأودع  قانوني المحـدد  للرد إلا  أنه لم يودع مذكرة بدفاعه إلى أن انتهى الأجل ال            
 العام لدى المحكمة العليا مذكرة بالرأي   حول الطعن خلص فيها إلى أنـه                الإدعاء
 .ن الطعن مقبول شكلاً ومرفوض موضوعاًأيرى 
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 ةــــالمحكم
حيث إن التقرير بالطعن وإيداع مذكرة أسبابه تماً خلال القيد الزمني المحـدد             

الجزائية من محام مقبول لـدى المحكمـة        من قانون الإجراءات    ) ٢٤٩(في المادة   
العليا بموجب سند وكالة يجيز له ذلك وتم سداد الكفالة المقررة قانوناً فإن الطعـن               

 .يكون مقبولاً من حيث الشكل
 على الحكم المطعون فيه بذلك الشق مـن السـبب الوحيـد             يوحيث إن النع  

 للسيارات  .....لمركزالمتمثل في خطأ الحكم إذ هو قضى بإلزام الطاعنة أن تؤدي            
من قانون تأمين المركبات عرفت     ) ١(قيمة السيارة التالفة نعى سديد ذلك أن المادة         

 المؤمن مركبته من حوادثها على الطريق       يمالك المركبة الذي يغط   "المؤمن له بأنه    
ويعتبر في حكم المؤمن له كـل شـخص يقـود المركبـة            ، وفق أحكام هذا القانون   

ن الثابت بالأوراق أن المركبة المتسببة في الحادث والمؤمنة تأميناً          ولما كا " ،المؤمنة
 وكان يقودها المطعون ضـده      ...........شاملاً لدى الطاعنة مسجلة باسم المواطن     

 وكان مـن  ،والذي يعد قانوناً في حكم المؤمن له وفق تعريف المؤمن له آنف البيان      
 دون أن تكون لدية رخصة قيـادة        الثابت أيضا أن المطعون ضده كان يقود المركبة       

من قانون تأمين المركبات يجعل الطاعنة فـي   ) ١٥(من المادة   ) ج(فإن نص الفقرة    
 ونص المادة صـريح     ،حل  من تعويض المؤمن له عن قيمة تلف المركبة المؤمنة          

مع عدم الإخلال بالتزام المؤمن في جميـع        "ولا يقبل أي تأويل آخر إذ يجري على         
للطرف الثالث عمـا    ) وفق أحكام هذا القانون   (اء التعويض المستحق    ـ بأد  الأحوال

يصيبه من إصابات بدنية أو وفاة أو يصيب ممتلكاته من أضرار مادية يحق للمؤمن              
وأن يمتنـع   ، الرجوع بما أداه إعمالاً  لهذا الالتزام على المؤمن له و من في حكمه             

 من إصابات بدنية أو وفـاة      عن تعويض ما قد يصيبهما أو يصيب أفراد أسرتيـهما        
أو ما يـصيب جسم المركبة المؤمن      ) إذا كانت وثيقة التأمين تغطي هذه الإصابات      (

 ـ:وذلك كله في الحالات الآتية) إذا كان تأمينها شاملاً (عليها لديه 
 ـ )أ(
  ـ)ب(
إذا كان سائق المركبة أو شخص آخر يقودها بموافقته غيـر حـائز    ـ  )ج(

دون أن يكون قـد جـرد        ـ يادة لنوع المركبة سارية المفعول    أصلاً على رخصة ق   
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منها أو سحبت منه بموجب أمر صادر من الجهات المختصة أو كان واقعاً تحـت               
 الذكر أنه مع عدم الإخـلال       آنفة) ١٥( نص المادة    ىومؤد ، "تأثير مسكر أو مخدر   

صابات  في جميع الأحوال بحق الطرف الثالث في اقتضاء حقه في التعويض عن الإ            
البدنية والوفاة وعن الأضرار المادية التي تصيب مركبته وأمواله من جراء الحادث            
الذي تسببت فيه المركبة المؤمن عليها لدى المؤمن إذ أن الطرف الثالث مستفيد من              

، عقد التأمين بقوة القانون وليس طرفاً فيه فيتعين ألا يتأثر بأي إخلال بشروط العقد             
 الرجوع على المؤمن له ومن في حكمه بما أداه للطرف الثالـث             إلا أن للمؤمن حق   

وفاء لالتزامه إذا توفرت حالة من الحالات المنصوص عليها على سبيل الحصر في             
 أما إذا كانت الإصابات البدنية أو الأضرار        ،من قانون تأمين المركبات   ) ١٥(المادة  

 من الحالات المحـددة فـي       المادية متعلقة بالمؤمن له أو من في حكمه وثبتت حالة         
فإنه يحق للمؤمن وفق نص المادة أن يمتنـع عـن أداء التعـويض أو               ) ١٥(المادة  

ديهي إذ لا يحق قانوناً لمن أخـل        ببصورة أدق مبلغ التأمين المتفق  عليه وهذا أمر          
من قـانون تـأمين     ) ١٥(بالعقد أن يطالب بالتعويض وتوفر حالة من حالات المادة          

مخلا بشرط من شروط العقد مما ينتفي        المؤمن له أو من في حكمه     المركبات تجعل   
ولما كان ذلك وكان ثابت أن المطعون ضده        ، معه التزام المؤمن بأداء مبلغ التأمين     

بحسبانه في حكم المؤمن له كان يقود المركبة المؤمن عليها لدى الطاعنـة دون أن               
قضى بإحلال الطاعنة محـل     يكون حائزاً رخصة قيادة فإن الحكم المطعون فيه إذ          

 للسيارات يكون قـد خـالف       ........المطعون ضده في أداء قيمة المركبة لمركز        
 ......القانون بما يتعين تصحيحه ويبدو أن الحكم المطعون فيه أعتبـر أن مركـز          

للسيارات طرف ثالثُ أو من الغير في المعنى الوارد بقـانون تـأمين  المركبـات                
ركبة قد اشتراها من ذلك المركز بنظام الأقسـاط وأن للمركـز           باعتبار أن مالك الم   

أقساطا متبقية إلا أن هذا الذي ذهب إليه الحكم غير سديد لأنه ولئن كانـت المـادة                 
من قانون تأمين المركبات قد عرفت الغير أو الطرف الثالث بأنه كل شـخص              ) ١(

لك الشـخص مـن     غير المؤمن له ومن في حكمه وغير أفراد أسرتيهما ولو كان ذ           
إلا أنه ولما كان تأمين المركبات فيما يتعلـق بتـأمين           ، العاملين لدى مالك المركبة   

 الذي يــمتد إليـه ضـمان        يالطرف الثالث هو تأمين من المسؤولية وكان المدع       
المؤمن في مثل هذا النوع من التأمين هو تعويض المؤمن له عمـا يتقاضـاه منـه      
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   والمضرور هو من يصيبه ضـرر       ،مسؤوليته  تحقق    المضرور من تعويض جراء 
 ولا يمتـد    ،في نفسه أو ماله من جراء الحادث أي في إطار المسئولية التقصـيرية              

المـؤمن   تعريف المضرور ليشمل دائني المؤمن له حتى لو تعلق ذلك الدين بالشئ           
لى ذلك صراحة في عقد التأمين وهو ما ليس متحققاً في صورة            ععليه ما لم ينص     

 للسيارات يستفيد من عقد التأمين باعتبـاره        ........فيكون القول بأن مركز     الحال  
 .مضروراً ومن الغير بلا سند من القانون

 على الحكم بمخالفة القانون إذ قضى بإلزام الشركة الطاعنـة           يوحيث إن النع  
أن الهالك جراء الحادث  يعتبر بلا       أن تؤدي دية الهالك لورثته نعى غير سديد ذلك          

من الغير إذ هو ليس المؤمن له ولا من في حكمه ولا أحد أفراد أسرتيـهما               شك  
فيغطيه عقد التأمين رغم ثبوت أن قائد المركبة لم يكن يحمل رخصة قيادة وذلـك               

من قانون تأمين المركبات التي سـلفت الإشـارة         ) ١٥(حسبما جاء بنص المادة     
ه فـي أداء ديـة الهالـك        إليها ويكون القضاء بإحلال الطاعنة محل المطعون ضد       

 وغني عن القول أنـه يحـق للطاعنـة إن           ،لورثته قضاءً  سليماً وموافقاً للقانون     
شاءت أن ترجع على المؤمن له أو المطعون ضده بما أدته من دية الهالك اسـتناداً                

 .من قانون تأمين المركبات) ١٥(إلى المادة  
 المطعون فيه للقـانون      جزئياً كان بسبب مخالفة الحكم     قبول الطعن وحيث إن   

فإن مقتضى ذلك أن نصحح الحكم ونحكم بمقتضى القانون اسـتناداً إلـى المـادة               
 .من قانون الإجراءات الجزائية) ٢٦٠(

وحيث إن الطاعنة كسبت الطعن جزئياً فإنه يتعين إلزامها ينصف المصاريف           
أن نـرد إليهـا     من قانون الإجراءات الجزائية كما يتعين       ) ٢٢٥(استناداً إلى المادة    

 .من نفس القانون) ٢٥٥(نصف الكفالة استناداً إلى المادة 
 ـ:فلهذه الأسباب

تصحيح الحكم المطعون فيه    و وموضوعاًحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً      
في شقه المدني وذلك بالحكم بأن تحل الشركة الطاعنة محل المطعون ضده فقط في              

وإلغاء الجزء المتعلق بإحلال الطاعنـة محـل         لورثته   .............أداء دية الهالك  
وبـإلزام  ،  للسـيارات  ......لمركـز   ) ع. ر ٤٤٥٣(المطعون ضده في أداء مبلغ      

 .الطاعنة بنصف المصاريف وبرد نصف الكفالة لها
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   9/3/2004 
عضوية كل مـن أصـحاب      و       / فضيلة القاضي  برئاسة
ـ عبـدالرحمن    ارـ مصطفى محمد بشّ    خليفة بن سعيد البوسعيدي   :ضاة الق الفضيلة

 .ـ مصطفى حسن النور علي صالح داؤد
 م٣٤٠/٢٠٠٣في الطعن رقم  ٥٥قرار رقم 

)18( 
 ) حماية ـ شروط(شيك

الشيك الذي توافرت فيه مقوماته موقعاً       تسليم الساحب بإرادته للمستفيد   مجرد   -
أسبغها  تنعقد عليه الحماية القانونية التيطرح الشيك للتداول ف    يتحقق به  عليه

 ـهذه الجريمة باعتبـاره أداة وفـاء ت     الشيك بالعقاب على   المشرع على   رىج
 الشيك حرر   هذا الأصل إذا تبين أن      واستثناءا من  ،المعاملات مجرى النقود في  

تسبغ عليـه    يجب أن  فإنه لا  أنه كان مجرد تأمين للدائن     ظروف تدل على  في  
 .ائية المقررة للشيكالحماية الجز

 )ضمان ـ تعريف(شيك
شيك الضمان هو شيك كامل البيانات وصحيح يعطيه الساحب إلى شخص            إن   -

 المسـحوب عليـه    يتقدم لاستيفائه من   يبقيه لديه ولا  يتفق معه على أن     آخر  
تتحقق الواقعـة تقـدم      يدفع الدين أو   إذا لم  ضماناً لدين أو واقعة معينة حتى     

 الدين أو متى    يرده إليه متى وفى     وعلى أن  ،سحوب عليه لصرف قيمته من الم   
 . ةالواقعتحققت 

 ـعـــالوقائ
 العام أحال الطاعن للمحاكمة أمـام المحكمـة         الإدعاءتتحصل الوقائع في أن     

م بدائرة  ١٦/١٢/٢٠٠٢لأنه وبتأريخ سابق على     " الدائرة الجزائية "الابتدائية بمسقط   
 منع عن الدفع للمسحوب عليـه      ى إصدار أقدم عن سوء نية عل    : مركز شرطة روي  

 وطالـب   ........... بعد إصداره  شيكين لصالح المدعي بالحق المـدني         (........)
م حكمـت   ٢٠/٥/٢٠٠٣وبتأريخ    .  من قانون الجزاء   )٢٩٠( معاقبته عملاً بالمادة  

المحكمة الابتدائية بإدانة الطاعن بسحب شيكات دون مقابل وقضت  بسـجنه لمـدة              
وإلزامه بأن يؤدي قيمة الشيكات المرتجعـة للمـدعي         . غرامة مائة ريال  سنتين وال 
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 ريال مع رسوم الـدعوى علـى أن      ستون ألف  مبلغاً قدره    ...........بالحق المدني 
 محكمـة   الحكم لدى  هذا   المحكوم عليه استأنف  . توقف عقوبة السجن في حالة الدفع     

ــم ــي قضــت ٤٠٤/٢٠٠٣ الاســتئناف بمســقط بالاســتئناف رق ــاريخوالت   بت
المسـتأنف   الحكم   موضوعاً وتأييد  شكلاً ورفضه  الاستئناف   م بقبول ٢٦/١٠/٢٠٠٣

المحكـوم عليـه     وحيث لم يجد هذا الحكم قبولاً لدى      .  بالمصاريف وإلزام المستأنف 
 بتـاريخ  ..............فطعن فيه بطريق النقض بالطعن الماثل الذي قرر به الأستاذ 

خ مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه وهو مـن         م وأودع بذات التاري   ١٩/١١/٢٠٠٣
وقـدم  . المقبولين لدى المحكمة العليا نيابة عن الطاعن بموجب سند الوكالة المرفق          

 العام مذكرة أبدى فيها     الإدعاءالمطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن وقدم         
 .الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً
 ةــــالمحكم

 . أوضاعه الشكلية استوفى الطعنحيث إن
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون             

أداة  أساس أنها    الشيكات على والفساد في الاستدلال ذلك أن الطاعن أثبت أنه حرر          
 الطـاعن وعنـد    جمعية يرأسها  أداة وفاء إذ أن المطعون ضده عضو في        ضمان لا 

قبـل   يتعين عليه تقديم ضمان   ريال عماني كان    ٦٠,٠٠٠ دوره لاستلام مبلغ  حلول  
له الطاعن الشيكات محـل      الشيكات أسوة ببقية أعضاء الجمعية حيث حرر       صرف

 حمل الطاعن  الشيكات مما  تقديم الضمان مقابل مبلغ    الدعوى بحسن نية وتهرب عن    
الشيكات كون المطعون    لإيقاف صرف هذه   عليه   إصدار أمر للبنك المسحوب   على  

 أخطأ الحكم لالتفاته عن     ينفى توافر سوء النية وقد     مشاكل مالية مما   اني من ضده يع 
 . يوجب نقضهيعيبه بمادفاع الطاعن مما 

قـانون   مـن    )٢٩٠( في المـادة     ذلك أن النص   النعي مردود    إن هذا حيث  و
سحب شيك بدون مقابل سـابق       سوء نية على   من أقدم عن   كل   …:الجزاء على أنه  

 تسليم الساحب بإرادتـه للمسـتفيد      مجرد   أنالأصل   أن   يدل على " … للدفع ومعد
  للتـداول  طـرح الشـيك    يتحقق به  الشيك الذي توافرت فيه مقوماته موقعاً عليه      

هذه  الشيك بالعقاب على   أسبغها المشرع على   فتنعقد عليه الحماية القانونية التي    
هذا  اءا من  واستثن ،المعاملات مجرى النقود في   الجريمة باعتباره أداة وفاء تحرى    
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 أنه كان مجرد تأمين للـدائن      ظروف تدل على   في   الشيك حرر  الأصل إذا تبين أن   
 يعـرف   ومن ذلك ما ،تسبغ عليه الحماية الجزائية المقررة للشيك      يجب أن  فإنه لا 
 شـيك   الشيك الذي يعطيه الساحب إلى شخص آخر وهو        به   الضمان ويقصد  بشيك

 يتقدم لاستيفائه من   يبقيه لديه ولا  أن  ى   ولكنه يتفق معه عل    كامل البيانات وصحيح  
تتحقـق   يدفع الـدين أو    إذا لم  ضماناً لدين أو واقعة معينة حتى      المسحوب عليه 

 الدين  يرده إليه متى وفى    الواقعة تقدم لصرف قيمته من المسحوب عليه وعلى أن        
لما كان ذلك وكان الطاعن يقر بعضوية المطعون ضده في           الواقعة،أو متى تحققت    

جمعية ويقر بحلول دوره في استلام المبالغ المحررة به الشيكات للضمان بل هـي        ال
 ولا عبرة بعد ذلك بما يقوله       الإطلاعفي واقع الأمر أداة وفاء مستحقة الأداء بمجرد         

 ولما كان الطـاعن     ،الطاعن عن تخلف المطعون ضده عن تقديم ضمانات للجمعية        
 قيمة الشيكات للمطعـون     أداءمتناع عن    أمر للبنك المسحوب عليه بالا     بإصداريقر  

ضده مما يترتب عليه استحالة حصول المطعون ضده على قيمة هذه الشيكات رغم             
استحقاقه للمقابل بما يتوافر به سوء القصد في جريمة سحب شيك دون مقابل فـإن               

عين معه رفضه موضـوعاً وإلـزام الطـاعن         تالطعن يكون على غير أساس مما ي      
 .الجزائية من قانون الإجراءات )٢٢٥( بالمادة بالمصاريف عملاً

 ـ:فلهذه الأسباب
 الطـاعن   وإلـزام   حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضـوعاً         

 .بالمصاريف ومصادرة الكفالة
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   9/3/2004 
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ـ خليفـة بـن   ي  عبداالله بن محمد الكعب: القضاةعضوية كل من أصحاب الفضيلةو
 .ـ محمد الطريفي محمد أحمد دؤـ عبدالرحمن علي صالح دا سعيد البوسعيدي

 م١٥/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٥٦قرار رقم 
)19( 

  )شروط(اعتراف
مـن قـانون    )١٩١( نصـت عليـه المـادة         الذي رافـالاعتيجب أن يكون     -

 ارتكـاب الذي يصلح دليلاً ضد المتهم صريحاً قاطعاً في         ولجزائية  الإجراءات ا 
 . وحرية وإدراكةالجريمة وصادراً عن بين

 )اعتراف ـ شك(مخدرات
الاعتراف مشوباً بالشك ولا دليل غيره يسند الإدانة فيتعين نقض هذا           إذا كان    -

رة الشق من الحكم القاضي بإدانة الطاعن بجناية تسهيل تعاطي المواد المخـد           
 .للغير

 عــــالوقائ
 العام اتهم الطاعن وآخـرين لأنهـم     الإدعاءتتلخص وقائع هذا الطعن في أن       

بالنسـبة  : م بدائرة اختصاص إدارة مكافحـة المخـدرات، أولاً        ٣/٦/٢٠٠٣بتأريخ  
ـ قدم مخدرات للمتهم الثاني والثالث وسهل لهما تعاطيها بعد أن تمكـن             ١للطاعن  

ـ حاز مـواد    ثانياًع حسبما كشف عنه التحقيق تفصيلاً،       من شرائها من المتهم الراب    
 في غير الأحوال المرخص بها قانوناً حيث ضبط بحوزتـه           يمخدرة بقصد التعاط  

ـ قاوم رجال الأمن مع آخرين أثنـاء        ثالثاًمخدر الهيروين حسب الثابت بالأوراق،      
 ـرابعـا استيقافهم بالشارع العام وذلك بعدم التوقف لهم والهروب عنهم،   تعـاطى   

 . المرفقيالمواد المخدرة من نوع الحشيش حسب الثابت بتقارير الفحص الفن
 العام الطاعن إلى محكمة جنايات مسقط وطلب        الإدعاءوبناء على ذلك أحال     

مـن قـانون مكافحـة المخـدرات     ) ٤٥،٤٦،٤٧(إدانته ومعاقبته بموجب المـواد    
 كما طلب إدانة من معه بموجب       من قانون الجزاء  ) ١٧١(والمؤثرات العقلية والمادة    

 من قـانون الجـزاء، وبتـأريخ        )١٧١(من ذات القانون و   ) ٤٤/١،٤٦،٤٧(المواد  
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م حكمت محكمة الجنايات بإدانة الطاعن بجناية تسهيل تعاطي المواد          ١٨/١١/٢٠٠٣
مـن قـانون مكافحـة       )٤٥(المخدرة للغير بدون مقابل، المؤثمة بموجب المـادة         

عقلية وعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات والغرامـة ألـف          المخدرات والمؤثرات ال  
ريال، وإدانته بجنحة حيازة مواد مخدرة وعاقبته بالسـجن لمـدة سـنة والغرامـة              
خمسمائة ريال وإدانته بجنحة تعاطي المواد المخدرة وعاقبته بالسجن لمـدة سـتة             

سجن لمـدة   أشهر والغرامة مائة ريال وإدانته بجنحة مقاومة موظف عام وعاقبته بال          
، ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المحكوم عليه فطعن فيه           ً شهر والغرامة عشرين ريالا   

م بأمانـة سـر     ٢٤/١٢/٢٠٠٣بالنقض بالطعن الماثل الذي تم التقرير به بتـأريخ          
المحكمة مصدرة الحكم وبذات التأريخ تم إيداع مذكرة بأسباب الطعن موقعـة مـن              

ا بصفته وكيلاً عن الطاعن وقدم سند وكالته عنـه،          محام مقبول لدى المحكمة العلي    
 . العام رأيه في الطعن وخلص فيه إلى قبوله شكلاً ورفضه موضوعاًالإدعاءوأبدى 

 ةــــالمحكم
 .حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً

وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب نعى الطاعن بأولها علـى الحكـم              
فيه أنه أدانه بجريمة تسهيل تعاطي المواد المخدرة للغير بدون مقابل وقد            المطعون  

خلت الإدانة من أي دليل يسندها، وبثانيها بطلان الحكـم لإدانتـه لـه دون إيـراد       
 مـن   )٢٢٠(النصوص القانونية التي تمت الإدانة بموجبها مخالفاً بذلك نص المادة           

 من  )٤٧(فة القانون لإدانته بموجب المادة      قانون الإجراءات الجزائية، وبثالثهما مخال    
قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في حين أنها لم تكن من مواد الإحالـة              
فأهدر الحكم المطعون فيه حقه في الدفاع، وبرابعها أن الحكم المطعـون فيـه قـد                

 بجنحة  خالف القانون وشابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب عندما أدانه          
مقاومة موظف عام في حين أن الوقائع لا تكشف عن علمه بأن من قام باسـتيقافه                
بالشارع العام من رجال الشرطة لأنهم كانوا بزيهم المدني وداخل سـيارة تحمـل              
لوحات خاصة، وبخامسها أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون عندما لم يطبـق              

ة المخدرات والمؤثرات العقلية لكونه وقـع        من قانون مكافح   )٤٧(عليه عجز المادة    
فريسة الإدمان ولـه سجل طبي في هذا الشأن وكان يتعالج بلبنـان والأردن وقـد               
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طلب المدافع عنه إحالته للعلاج بمستشفى ابن سينا أو بالخارج بالمملكـة العربيـة              
 .السعودية تحت إشراف الجهات المختصة

بالسبب الأول سديد ذلك أن الطاعن      وحيث إن النعي على الحكم المطعون فيه        
 المواد المخدرة للغير بناء على أنه اشترى        يأحيل إلى المحكمة بجناية تسهيل تعاط     

 فـي   الاتجـار  الذي كان يواجه تهمـة       ..............مواد مخدرة من المتهم الرابع    
 المواد المخدرة في هذه الدعوى، وأن الطاعن اشترى هذه المواد من المتهم المذكور            

 والثالث وسهل لهما تعاطيها وأمام المحكمـة أنكـر المـتهم        يوقدمها للمتهمين الثان  
وحيث إن  " الرابع أن يكون قد باع مخدراً للطاعن إلا أن المحكمة خلصت إلى القول            

اعترف  ) الطاعن( بنظر المحكمة، حيث إن المتهم الأول        ثابتةالوقائع بحق المتهمين    
الحصـول عليهـا    ) المتهم الثاني  (.......هل للمتهم   بتعاطي المواد المخدرة وأنه س    

ثم عادت محكمـة    " مقابل مبلغ ثلاثين ريالاً تحصل عليها بالشراء من المتهم الرابع         
لم يثبت لديها اتجار المتهم الرابع ابتداء، ثـم         "الجنايات في خاتمة حكمها لتؤكد بأنه       

القناعة ببراءة الأخير لضعف    ، مع إنكار المتهم الرابع ليؤكد        انتهاءعدوله عن ذلك    
لما كان ذلك فإن محكمة الجنايات تكون قد عولت على اعتراف الطاعن في             " الدليل

 تعاطي المخـدر  يمرحلة التحقيق، والذي أنكره أمام المحكمة، بأنه سهل للمتهم الثان 
 الذي اشتراه من الرابع لهذا الغرض، ثم تقول بأنه لا دليل على أن المتهم الرابع باع          
مواد مخدرة للطاعن وهذا يعني أن مضمون اعتـراف الطـاعن بشـرائه للمـواد               
المخدرة من المتهم الرابع غير مستوثق منه فأصبح الاعتـراف مشـوباً بالشـك،              
والإدانة التي قامت عليه، دون أن تسندها أدلة أخرى، غير صحيحة مـن الناحيـة               

تهم نصـت عليـه المـادة       راف الذي يصلح دليلاً ضد الم     ـأن الاعت القانونية ذلك   
من قانون الإجراءات الجزائية على أنه يجب أن يكون صريحاً قاطعاً فـي             )١٩١(

 وحرية وإدراك، لما كان ذلك وكان الاعتـراف         ة الجريمة وصادراً عن بين    ارتكاب
مشوباً بالشك ولا دليل غيره يسند الإدانة فيتعين نقض هذا الشـق مـن الحكـم                

 ويترتب علـى    ة تسهيل تعاطي المواد المخدرة للغير،     القاضي بإدانة الطاعن بجناي   
 التي أدين بهـا     والجنحةذلك نقض الحكم فيما قضى به لزوال الارتباط بين الجناية           

الطاعن وبقية المتهمين تحقيقاً لحسن سير العدالة وذلك بالنسبة للطاعن ولمـن لـم              
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ة الدعوى لمحكمة   يطعن من المتهمين باعتبارهم أطرافاً في الحكم المنقوض مع إحال         
 .الجنح المختصة للفصل فيها من جديد

 ـ:فلهذه الأسباب
نقض الحكم المطعون فيـه     و وموضوعاًحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً      

وإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح المختصة للفصل فيها من جديد بالنسبة للمتهمـين             
 .جميعاً
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 بـن   خليفـة ـ   يعبداالله بن محمد الكعب   :القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و
 .ـ مصطفى حسن النور راـ مصطفى محمد بشّ سعيد البوسعيدي

 م٣٢٢/٢٠٠٣في الطعن رقم  ٥٨قرار رقم 
)20( 

 )سحب ـ تاريخ(شيك
أن الساحب قد فوّض المستفيد فـي        على الشيك يعني     ريخ  اعدم وضع الت   إن -

 وهذا  ،ريخ الذي يراه قبل تقديم الشيك إلى المصرف المسحوب عليه         اوضع الت 
 .التفويض مفترض ما لم يقم الدليل على خلافه

 عــالوقائــ
الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه، وسـائر أوراق ملـف             تتلخص  

م بدائرة  ١٣/٥/٢٠٠١ العام اتهم الطاعن لأنه بتأريخ سابق على         الإدعاءن  الطعن بأ 
 .مركز شرطة السيب

أقدم عن سوء نية على إصدار عدة شيكات دون مقابل وفاء معد للدفع للمدعيين           .١
المطعـون  "............ ـ البنك ٢ ،التأمين........ ـ شركة ١(بالحق المدني   

 .وفق الثابت بالأوراق") تـنازلم "..............ـ ٣ ،"ضده الثاني
د عائداً إذ سبق الحكم عليه في جنح مماثلة للجرم موضوع التهمـة الأولـى               ع .٢

 .وفق الثابت بصحيفة السوابق الجرمية
من قانون الجزاء مع    ) ٢٩٠( العام بمعاقبته وفقاً لنص المادة       الإدعاءوطالب  

وبجلسـة  ،  نمـن ذات القـانو    ) ١١٥/٢،١١٦/٤(مراعاة تطبيق نـص المـادتين       
م حكمت المحكمة الابتدائية بالسيب بإدانة الطاعن ومعاقبته بالسـجن          ١٨/٥/٢٠٠٣

لمدة سنة وتغريمه مائة ريال وحددت كفالة مائة ريال في حالة الاستئناف وألزمتـه              
فلم يحـز    ،   )المطعون ضده الثاني   (............للبنك)  ريالاً ١٥٦٢٢(بسداد مبلغ   

اعن فاستأنفه أمام محكمة الاستئناف بمسقط، التي قضـت         هذا الحكم قبولاً لدى الط    
م بتأييد الحكم المستأنف مع وقف عقوبـة السـجن إذا دفـع             ١٩/١٠/٢٠٠٣بتأريخ  

ولم يرتض الطاعن بهـذا الحكـم       ،  الطاعن المبلغ المحكوم به وإلزامه بالمصاريف     
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لمادة م خلال القيد الزمني المقرر با     ١٨/١١/٢٠٠٣فطعن فيه بطريق النقض بتأريخ      
 .............الأسـتاذ  من قانون الإجراءات الجزائية حيث قـرر بـالطعن           )٢٤٩(

وأودع مذكرة بأسباب الطعن بـذات التـأريخ     المقبول لدى المحكمة العليا،    يالمحام
موقعة منه بصفته وكيلاً عن الطاعن وقدم سند وكالته عنه وقد تم إعلان المطعون               

لـب  اضده الثاني على صحيفة الطعـن وط      ضدهما بصحيفة الطعن، ورد المطعون      
برفض الطعن تأسيساً على أن الحكم المطعون فيه قد أصاب صحيح القانون ومـن              

 من قانون   )٢٤٥(ثم لا تتوافر أي حالة من حالات الطعن المنصوص عليها بالمادة            
الإجراءات الجزائية وأن الشيك الذي بحوزتهم هو أداة وفاء تجري مجرى النقـود             

تقديمه للبنك ارتد لعدم وجود رصيد في حساب الطاعن مما يدل على سوء         وأنه عند   
 العام مذكرة برأيه خلص فيها بقبول الطعن شـكلاً ورفضـه            الإدعاءوأودع  . نيته

 .موضوعاً
 ةــالمحكمــ

حيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعـون              
 إن الحكم أخطأ عندما أدانـه    :ه وقال بياناً لذلك   فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيق     

بجنحة إصدار شيك دون مقابل رغم أنه لم يحرر بيانات الشيك الذي سـلمه إلـى                
وإنما وقع عليه فقط عندما أخذ القـرض مـن          ) ...........(المطعون ضده الثاني    

مع المطعون ضده الثاني وقد سلم هذا الشيك كضمان لسداد مبلغ القرض وأنه اتفق              
المطعون ضده الثاني على سداد قيمة القرض عن طريق الأقساط  إلا أنه وبعـد أن             

بمـلء  ) .............( ريالاً فوجئ بقيام المطعون ضده الثـاني         ٢٦٦٠سدد مبلغ   
بيانات الشيك وتقديمه للسحب دون علمه ورضاه وعندما أرتد الشـيك مـن البنـك              

 مقابل، وأن الحكم المطعون فيه      المسحوب عليه رفع عليه دعوى إصدار شيك دون       
إذ أدانه بجنحة إصدار شيك دون مقابل رغم أنه لم يحرر بيانات الشـيك ويدفعـه                
للتداول يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وما يؤكد ذلك بأن قيمة الشيك هي               

ثمانية عشر ألفاً وستمائة واثنان وعشرون ريالاً، وقد سدد جزءاً مـن             ) ١٨,٦٢٢(
خمسة عشـر ألفـاً وسـتمائة       ) ١٥,٦٢٢(يونية ومن ثم تبقى عليه مبلغ وقدره        المد

 .واثنان وعشرون ريالاً وهو المبلغ المحكوم به



 -١١٢-

وحيث إن النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الوحيد لهذا الطعـن غيـر              
سديد، إذ أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطـاعن أصـدر                

وبعـرض  ) ..........( بالحق المدني    ي لمصلحة المدع  ............. بنك شيكاً على 
هذا الشيك على البنك المسحوب عليه عند تأريخ استحقاقه أعاده مؤشراً عليه بتأريخ             

م بعدم وجود رصيد له وقد أرفق صورة ضوئية للشيك وكـذا إفـادة              ١٣/٧/٢٠٠٢
 الشـيك حـرر كضـمان       البنك، وبعد أن حصل الحكم دفاع الطاعن المبدي في أن         

وأنـه  ) المطعون ضده (استناداً إلى العقد المبرم بين الطاعن والمدعي بالحق المدني          
 ،اطرحـه سدد جزءاً من قيمة الشيك مما لا يجعله أداة وفاء، رد عليه بمـا يفيـد                 

وانتهى إلى أن الاتهام المسند إلى الطاعن ثابت في حقه من تحريره شيكاً للمطعون              
لو كان الشيك على سبيل الضمان كمـا يـدعي          "رصيد وذلك بقوله    ضده لا يقابله    

هذا الشيك على سبيل الضمان، أو أن       (المستأنف لكان حرر بالشيك أو خلفه عبارة        
يصدر من طرف ثالث لا علاقة له بالدين أو يثبت ذلك باتفاقية منفصلة ويوقع عليها               

 .)الطرف الثالث بصفته كفيلاً شخصيا
م أمام محكمـة أول درجـة أن        ٦/٤/٢٠٠٣ر جلسة   حيث إنه ثابت بمحض   و
 وأعترف بالتهمة المنسوبة    .........حضر ومعه وكيله المحامي   ) المستأنف(المتهم  

إليه وقرر أن التوقيعات الموجودة بالشيك صادرة عنه وطلب أجلاً للسداد وأجلـت             
تلـك  لتقديم ما يفيد السداد ثم حضر المستأنف ب       ) م١٨/٥/٢٠٠٣(القضية لجلسة يوم    

 كما جاء بمحضـر جلسـة       ........... بمكتب ................الجلسة ومعه محاميه  
م ودفع بأن الشيك كان على سبيل الضمان، فـإذا كـان مـا يدعيـه                ١٨/٥/٢٠٠٣

المستأنف صحيحاً فما المانع له من أن يبدي دفاعه هذا منذ الوهلة الأولى بجلسـة               
يؤكد عدم صحة دفعه، لما كان ذلـك        م التي طلب فيها أجلاً للسداد مما        ٦/٤/٢٠٠٣

وكانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية استخلصت بأن الطاعن أصدر الشـيك            
للمطعون ضده الثاني كي يجري مجرى النقود في المعاملات وقد استوفى المقومات            

م بأنه بعـد أن     ٢٨/٩/٢٠٠٣التي تجعل منه أداة وفاء وقد أكد وكيل الطاعن بجلسة           
) الطـاعن (الشيك مـن المـتهم   ) المطعون ضده(مركبة طلب البنك    حصل حادث لل  

فسلمه الطاعن على بياض فلا عبرة بما يقوله الطاعن من أنه أراد من تحرير هـذا                
الشيك أن يكون تأميناً لدينه الناشئ عن عملية تجارية جرت بينه وبـين المطعـون               
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تأمينـاً لـه، إذ أن      ضده الثاني وأنه أوفى بقدر من قيمة الدين الذي حرر الشـيك             
الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون              
من ميزات ولا يغير من ذلك أيضاً عدم وضع بعض البيانـات كاسـم المسـتفيد،                

، إذ مقتضـى    وتأريخ استحقاق الشيك، فالعبرة تكون بالتأريخ الذي يضعه المسـتفيد         
لساحب قد فوّض المستفيد في وضع التأريخ الـذي         عدم وضع التأريخ أن يكون ا     

 وهذا التفويض مفترض ما لم ،يراه قبل تقديم الشيك إلى المصرف المسحوب عليه 
، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتـنق هذا ورد على دفاع            يقم الدليل على خلافه   

لخطأ الطاعن في هذا الشأن وأطرحه في منطق سائغ فإن دعوى مخالفته للقانون وا            
 .في تطبيقه على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً
 ـ:فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضـوعاً، وإلـزام الطـاعن            
 .بالمصاريف
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   16/3/2004 
             / القاضي فضيلةبرئاسة

ـ خليفـة بـن   ي  عبداالله بن محمد الكعب: القضاةية كل من أصحاب الفضيلةعضوو
 .ورـ مصطفى حسن الن ارـ مصطفى محمد بشّ سعيد البوسعيدي

 م٢٥/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٥٩قرار رقم 
)21( 

 )أحكام_ تعدد (جريمة
 دانتـه أ  تعمل المحكمة على      شخص واحد عدة جنايات أو جنح      يرتكب ماعند -

حكـم بتنفيـذ    ت ثم تدغم العقوبات ببعضـها و      عليه تعاقبهو ةبكل جرم على حد   
 وتظهـر   ، ذلك أن كل جريمة تحتفظ بذاتيها وكيانها القـانوني         ،العقوبة الأشد 

أهمية ذلك في وجهين الأول في حالة إلغاء إدانة الجاني بالنسبة للجريمة ذات             
ة لها في   العقوبة الأشد وإلغاء عقوبتها نفذت على المحكوم عليه العقوبة التالي         

 على الحكم بالعقوبـة     القاضي اقتصر وإذا   ،الشدة لأنها أصبحت العقوبة الأشد    
 والوجه الثاني أن العقوبات     ، لا يمكن تنفيذ عقوبات أخرى لأنها لم توقع        الأشد

الأقل شدة تعتبر سوابق في التكرار رغم عدم تنفيذها وإذا لم يوقـع القاضـي      
 .نتيجةهذه العقوبات لا يمكن الوصول لهذه ال
 عــــالوقائ

 ٢١١٥/٢٠٠٢/س.ع. رقـم أ   الاتهـام الوقائع في أنه وبموجب قرار       تتلخص
 العام الطاعن للمحاكمـة أمـام المحكمـة    الإدعاءم أحال ١٦/٢/٢٠٠٣المؤرخ في   

م بـدائرة مركـز     ١٧/٩/٢٠٠١لأنه وبتـأريخ    " الدائرة الجزائية  " بالسيب الابتدائية
 مكان عام ومباح للجمهور حيث بلغـت        وجد في حالة سكر بين في     : شرطة السيب 

أهـان كرامـة الموظـف المـدعي بـالحق          ، و  ملغـم  ٣٥٦نسبة الكحول بدمـه     
 )و خـاص  / (........قاد المركبـة رقـم    ، و  أثناء أدائه لوظيفته   ...........المدني

بسرعة وبدون ترو وتحت تأثير الكحول عندما كان قادماً من الشمال إلى الجنـوب              
ض الأمر الذي أفقده السيطرة على عجلة القيادة وبالتالي خروج          بالشارع العام بالخو  

المركبة عن خط سيرها واصطدامها بمثلث الشارع ومن ثم باللائحـة الإرشـادية             
وطالـب  ،  التابعة لبلدية مسقط مما نتج عنه الأضرار المادية المبينة وصفاً بالأوراق          
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مـن  ) ٥٠/١(ن الجـزاء و   من قانو ) ١٧٣و٢٢٨( العام عقابه عملاً بالمواد      الإدعاء
يـة بإدانـة المـتهم      ئ حكمت المحكمـة الابتدا    ١/٦/٢٠٠٣ريخ  اوبت،  قانون المرور 

ومعاقبته عن التهم الثلاث بالسجن لستة أشهر والغرامة مائة ريال وإلـزام شـركة              
 مبلغ ثلاثمائـة ريـال      بأداء ريال لبلدية مسقط وإلزام المتهم       ٦٥,٧٠٠التأمين بأداء   

 المحكوم  استأنف.  كتعويض عما أصابه من أضرار     ..........نيالمدللمدعي بالحق   
. ٤٢٧/٢٠٠٣ رقـم    بالاسـتئناف  بمسـقط    الاستئنافعليه هذا الحكم لدى محكمة      

 شكلاً ورفضـه    الاستئناف بقبول   الاستئناف حكمت محكمة    ٢٦/١٠/٢٠٠٣وبتأريخ  
محكوم وحيث لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى ال       . موضوعاً وألزمت رافعه بالمصاريف   

 بتـأريخ   ......عليه فطعن فيه بطريق النقض بالطعن الماثل الذي قرر به الأسـتاذ           
 ....... وأودع بذات التأريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعة من الأستاذ         ٦/١٢/٢٠٠٣

وتم إعلان المطعون ضدهما بصورتين مـن صـحيفة         . المقبول لدى المحكمة العليا   
 العام لدى المحكمة العليا مذكرة أبـدى فيهـا        ءالإدعاوقدم  . الطعن إلا أنهما لم يردا    

 .الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً
 ةــــالمحكم

 . استوفى أوضاعه الشكليةحيث إن الطعن
 الابتدائي ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ أيد الحكم             إن ما  وحيث

 مـن قـانون     )٢٢٨و١٧٣( بإدانته بالجرائم المنصوص عليها في المواد        يوالقاض
من قانون المرور قد خالف القانون وأخطأ فـي تطبيقـه وشـابه             ) ٥٠/١(الجزاء و 

 أخطأ عند عـدم أخـذه    الابتدائيقصور في التسبيب من ثلاثة أوجه أولها أن الحكم          
 والمحرر في أوراق رسـمية      ............. بالحق المدني  يبالتنازل المقدم من المدع   

انية ودائرة الكاتب بالعدل بوزارة العدل وسايره في        صادرة من شرطة عمان السلط    
 المتعلق بإهانة كرامة المدعي بـالحق       للاتهامذلك الحكم المطعون فيه وذلك بالنسبة       

 مـن قـانون     )١٥(المدني إذ أن من يملك تقديم الشكوى يملك التنازل ووفقاً للمادة            
يتعين علـى الحكـم      الجزائية تنقضي الدعوى العمومية بالتنازل وكان        الإجراءات

 .المطعون فيه القضاء بمقتضى هذه المادة مما يعيب الحكم
 مردود في الوجه الأول ذلك أن حكم محكمة أول درجـة لا             يالنعحيث إن   و

يصح أن يكون محل طعن أمام المحكمة العليا وإنما يكون الطعن فيه أمام محكمـة               
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لمحاكمة أمـام محكمـة     لما كان ذلك وكان البين من مراجعة محاضر ا         .الاستئناف
ثاني درجة أن الطاعن لم يوجه مطعناً على إجراءات محكمة أول درجة في شـأن               
 تنازل المدعي بالحق المدني فلا يجوز له أن يثير ذلك لأول مرة أمام المحكمة العليا              

 اسـتثنائي  العام في رفع الدعوى العمومية أمـر  الإدعاء فضلاً عن أن قيد حرية     ـ
 في تفسيره وقصره على الجرائم التي خصها القانون بضـرورة            عدم التوسع  يينبغ

 الإجـراءات  مـن قـانون   )٥( عنها وفقاً للمـادة  الإذنتقديم الشكوى أو الطلب أو     
 .الجزائية

 مـن   )١٧٣(ولما كانت جنحة إهانة الموظف المنصوص عليها في المـادة           
عها بنـاء علـى     قانون الجزاء ليست من جهة الجرائم التي يشترط فيها القانون رف          

 الجزائية ليس إلا الوجه     الإجراءات من قانون    )١٠(شكوى وكان التنازل وفقاً للمادة      
 الشكوى ويرتبط بهذا الحق وجوداً وعدما فلا محل للدفع بالتنـازل            فيالآخر للحق   

 . بما سلف على غير أساسيومن ثم  يكون النع. في هذه الحالة
 أن الحكم المطعون فيه أخطـأ   ينعحاصل الوجه الثاني من سبب ال     حيث إن   و

في تطبيق القانون وتأويله وشابه القصور في التسبيب ذلك أن الحكـم أشـار فـي                
لما كانت العقوبة مبررة أي داخل الإطار القانوني لجريمة         "الصفحة الثالثة منه بأنه     

إلا أنـه أغفـل هـذا       " إهانة موظف تقضي المحكمة بتصحيحها على ذلك النحـو        
يذكره بل ذكر في نهاية ذات الصفحة أن حكم محكمة أول درجة جاء             التصحيح ولم   

صحيحاً من حيث إدانة المتهم بالتهم المنسوبة إليه وتقريره العقوبة المناسبة وذلـك             
ولم يذكر الحكـم    .  الحكم أسباببعد تصحيح أسبابه فإن في هذا تناقضاً واضحاً في          

الحق المدني ممـا يعيـب الحكـم         ب يماهية الألفاظ التي تشكل إهانة لكرامة المدع      
 .ويوجب نقضه

 )٨٩(النعي بهذا الوجه سديد في شقه الأول ذلك أن نص المـادة             حيث إن   و
دانته بكل  أ شخص واحد عدة جنايات أو جنح        ارتكابعند  من قانون الجزاء يفرض     

 ثم تدغم العقوبـات ببعضـها       ة وإنزال عقوبة كل جرم به على حد       ةجرم على حد  
 ذلك أن كل جريمة تحتفظ بذاتيها وكيانهـا القـانوني           ،عقوبة الأشد ويحكم بتنفيذ ال  

 الأول في حالة إلغاء إدانة الجاني بالنسبة للجريمة         :وتظهر أهمية ذلك في وجهين    
ذات العقوبة الأشد وإلغاء عقوبتها نفذت على المحكوم عليه العقوبة التالية لهـا             
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 على الحكم بالعقوبـة     القاضي اقتصر وإذا   ،في الشدة لأنها أصبحت العقوبة الأشد     
والوجه الثـاني أن العقوبـات      .  لا يمكن تنفيذ عقوبات أخرى لأنها لم توقع        الأشد

الأقل شدة تعتبر سوابق في التكرار رغم عدم تنفيذها وإذا لم يوقع القاضي هـذه               
 المؤيد  الابتدائيلما كان ذلك وكان الحكم      . العقوبات لا يمكن الوصول لهذه النتيجة     

م المطعون فيه قد أدان الطاعن بجنح الوجود في محل عام بحالة سـكر بـين                بالحك
وإهانة موظف وقيادة مركبة تحت تأثير الخمر وأوقع عقوبة الجريمة الأشد وهـي             

 من قانون الجزاء وفق ما قضى به الحكـم          )١٧٣(تلك المنصوص عليها في المادة      
أنـه لا   بء وكان من المقرر      من قانون الجزا   )٨٩(المطعون فيه خلافاً لنص المادة      

 نفس الوقائع عملاً بعجز المادة      عنيجوز إدانة شخص بموجب قانونين عام وخاص        
 الموضوع إدانة الطاعن بـالوجود فـي        ي من قانون الجزاء فما كان لمحكمت      )٣١(

محل عام بحالة سكر بين وقيادة مركبة تحت تأثير الخمر معا ما دام قد تم ضـبطه                 
 تقتصر الإدانة على قيادة مركبة تحـت تـأثير          أنل كان يتعين    وهو يقود المركبة ب   

ولما كان الحكم المطعون فيه قـد       . الخمر باعتبار قانون المرور هو القانون الخاص      
 من قانون الجزاء وأوقع     )٨٩(خالف هذا النظر وأعمل في حق الطاعن حكم المادة          

يوقع عقوبة منفصـلة    عليه عقوبة جنحة إهانة موظف باعتبارها الجريمة الأشد لم          
عن كل جريمة وأدان الطاعن بموجب قانونين عام وخاص عن نفس الفعـل فإنـه               
يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب تدخل المحكمة العليـا لإنـزال              

 مـن قـانون الإجـراءات       )٢٦٠(حكم القانون على الوجه الصحيح عملاً بالمـادة         
 وإلغـاء لمتعلقة بالوجود في محل عام بحالة سكر بين         الجزائية وذلك بإلغاء الإدانة ا    

العقوبات الموقعة وتوقيع عقوبة مستقلة بشأن إهانة موظف وتقدرها بسـتة أشـهر             
 حكـم   وإعمـال وتوقيع عقوبة السجن لشهر بالنسبة لقيادة مركبة تحت تأثير الخمر           

على أن تنفذ    من قانون الجزاء في حق الطاعن وإدغام هاتين العقوبتين           )٨٩(المادة  
 .الأشد

 مردود في شقه الثاني ذلك أن ما يثيره الطاعن بعدم ثبـوت             يالنعحيث إن   و
 الـذي لا يقبـل      يتهمة إهانة موظف لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضـوع           

 .التمسك به أمام المحكمة العليا



 -١١٨-

 أن الحكم الابتـدائي المؤيـد       يحاصل الوجه الثالث من سبب النع     حيث إن   و
 مـن   )١١١/٤( المطعون فيه لم يراع ظروف المتهم استناداً لـنص المـادة             بالحكم

 بتخفيف العقوبة التأديبية إلى الحد الأدنى المعين لها في          ي يقض والذيقانون الجزاء   
كما لم يقض الحكم وقف العقوبة التأديبية رغم توافر         . القانون في غير حالة التكرار    

ون الجزاء رغم وجوبية نص هذه المادة ممـا          من قان  )٧٤(شروط وقفها وفقاً للمادة     
 .يجر الحكم لمخالفة القانون ويوجب نقضه

 تنفيذ العقوبة   بإيقافالنعي بهذا الوجه في غير محله ذلك أن الأمر          حيث إن   و
هو كتقدير العقوبة في الحدود التي رسمها القانون مما يدخل فـي سـلطة محكمـة                

ف الجريمة وحال مرتكبهـا أن تـأمر        الموضوع فمن حقها تبعاً لما تراه من ظرو       
بوقف تنفيذ العقوبة التي يحكم بها وهذا الحق متروك لمحكمة الموضوع ولا شـأن              

 ـ ولم يلزم المشرع محكمة الموضوع باستعماله،للمتهم فيه  خلافاً لما ذهـب إليـه    
 ـالطاعن ولما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع ليسـت  .  بل رخص له في ذلك 

 بهذا  ين النع إسباب التي أوقعت من أجلها العقوبة بالقدر الذي رأته ف         ملزمة ببيان الأ  
 .الوجه يكون على غير أساس

 الطاعن  إدانة يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه فيما قضى به من           وحيث إنه 
 وتوقيـع عقـوبتين     الموقعةبالوجود في محل عام بحالة سكر بين وإلغاء العقوبات          

ظف وقيادة مركبة تحت تأثير الخمر وإدغام العقوبة        منفصلتين عن جريمة إهانة مو    
 )٢٢٥( الطاعن بالمصاريف عملاً بالمـادة       إلزامالأخف في الأشد كما بينا سلفاً مع        

 . الجزائيةالإجراءاتمن قانون 
 ـ:الأسبابفلهذه 
تصحيح الحكم المطعون فيه    و وموضوعاًحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً      

انة موظف وقيادة مركبة تحت تأثير الخمر وسـجنه لسـتة            المتهم بإه  بإدانةليكون  
أشهر للأولى وشهراً للثانية على أن تدغم الثانية في الأولى وتنفـذ الأشـد وإلـزام                

 .الطاعن بالمصاريف
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ـ مصـطفى     بن سعيد البوسعيدي   خليفة: القضاة من أصحاب الفضيلة  عضوية كل   و
 .ورـ مصطفى حسن الن دؤـ عبدالرحمن علي صالح داار محمد بش

 م٣٠/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٦٣قرار رقم 
)22( 

 ) أسباب ـ نقص(حكم
 الحكم بالتسبيب علي تقرير ما يكون ضـرورياً مـن حيـث المنطـق               يقتصر -

 .لحكم في منطوقه وتبرير ما قضى به اةستقاملا
 )تعريف ـ إثبات ـ قوة ـ عيوب ـ عدول( إقرار 

الإقرار هو إخبار شخصي بواقعة تثبت مسؤولية يدعى بها عليه، وقد يكـون              -
 يشكل  ى الأول  دلالة، وقد يكون قضائياً، وغير قضائي، وفي الحالة        أو صراحة

 حصوله  بينة قاطعة في المسائل الجنائية، والعكس غير صحيح، ويعيب الإقرار         
 العدول أو   أننتيجة إكراه أو إغراء، ويشترط أن يكون طواعية واختياراً، كما           

الرجوع عنه في المسائل الجنائية يعتبر شبهة تجعل من الإقرار بينـة غيـر              
 .قاطعة

 عــــالوقائ
 الإدعاءتتلخص الوقائع الجوهرية فيما يبين من سائر أوراق ملف الطعن أن            

 إلـى محكمـة الجنايـات بمسـقط لأنـه بتـاريخ             ............العام أحال الطاعن  
ــدائرة مركــز شــرطة العــامرات هتــك عــرض المجنــي ٢/١٢/٢٠٠٢ م وب

 الذي لم يبلغ سن الخامسة عشر من عمره بأن اسـتدرجه إلـى              .............عليه
منزله من أجل إعطاءه بعض الحمام الزاجل وأثناء وجوده بالمطبخ أغلـق دونـه              

لع ملابسه وأولج ذكره في دبره الأمـر الثابـت بمحاضـر            الباب وهدده بسكين وخ   
من ) ٢١٨/٣( العام بمعاقبته بموجب المادة      الإدعاءطالب  ،والتحقيق والتقارير الطبية  

م حكمت محكمة الجنايـات بمسـقط بإدانـة         ١٦/١٢/٢٠٠٣بتاريخ  ،وقانون الجزاء 
لم ، ف يفالطاعن بالجرم المسند إليه، وقضت بسجنه خمس سنوات وإلزامه بالمصار         

، ولقد  يقبل الطاعن بهذا الحكم فطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا بالطعن الماثل           
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أقيم الطعن بالنقض على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكـم المطعـون فيـه                
 اعتمـد مخالفة الوزن السليم للبينات على سند من القول أن الحكم المطعون فيه قد              

 وعلى  اعتراف الطاعن في محاضر الشرطة رغم         على دلائل ظنيه وليست قطعية    
 الطاعن قد عدل عن اعترافه في مجلس القضـاء          أنعدم حجية تلك المحاضر، كما      

أثناء محاكمته ولم تثبت واقعة التهديد بالسلاح الأبيض، مما يعيب الحكم المطعـون             
ل  العام مذكرة الرد التي خلص فيها إلى قبـو         الإدعاءأودع  ، و فيه ويستوجب نقضه  

 .الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً
 ةــــالمحكم

حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الجنايات بمسـقط بتـأريخ              
م تم التقرير بالطعن بالنقض علـى هـذا         ٢٥/١/٢٠٠٤م ، وبتأريخ    ١٦/١٢/٢٠٠٣

الحكم بأمانة سر المحكمة التي أصدرته وبذات التأريخ أودعت مـذكرة الأسـباب             
 المقيد لدى المحكمة العليا بصفته وكيلاً عـن         ............ المحامي موقعاً عليها من  

الطاعن وأرفق سند وكالته عنه، وتم إعلان المطعون ضده بصحيفة الطعن كل ذلك             
 من قانون الإجراءات الجزائية فهـو       )٢٤٩(تم خلال القيد الزمني الوارد في المادة        

 .مقبول شكلاً
يه بالسبب الواحد المتمثل في مخالفـة        على الحكم المطعون ف    ي النع وحيث إن 

 في غير محله    يالوزن السليم للبينات بالتفصيل الوارد ذكره في صدر هذا الحكم نع          
 تقريـر مـا يكـون       ىعليه بأن الحكم عادة يقتصر الالتزام بالتسبيب عل       ومردود  

 وقـد   . وتبرير ما قضى به الحكم في منطوقه       ةستقاملاضرورياً من حيث المنطق     
 بياناً كافياً يزيل    هامة الموضوع الأدلة التي استندت إليها في مدونات حكم        بينت محك 

لإيجابيـة التـي    االجهالة ويمكن من مراقبة تطبيق القانون، فقد حبل الحكم بالأدلة           
تمثلت في استدراج الطاعن للمجني عليه وهو دون الخامسة عشر من عمره إلـى              

 ثم إرغام الأول للثاني وممارسـة       منزله بغرض إعطائه بعضاً من الحمام الزاجل،      
أفعال مخالفة للطبيعة معه، كما تم تحريز السكين المستعملة في التهديد، وعندما تألم             

خبره بما  أ عليه خرج مهرولاً حيث قابل أخاه وهو يخرج من دار الطاعن ف            المجني
فعله به، ثم جاء التقرير الطبي ليؤيد وجود تمزق بفتحة الشرج وألم، صاحب ذلـك               

 سلطات التحقيق الابتدائي، ثم رجع عنه في مجلـس القضـاء            ى الطاعن لد  اعتراف
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وهذا العدول عن الاعتراف لا يلغيه ولكن يجعل منه بينـة مرادفـه             . أثناء محاكمته 
 . لدى المحكمةاعتنالاق البينات والقرائن لتوفر باقيتتضافر مع 

ى بها عليه،   ن الإقرار هو إخبار شخصي بواقعة تثبت مسؤولية يدع        إوحيث  
 وقد يكون دلالة، وقد يكون قضائياً، وغير قضائي، وفي الحالة           صراحةوقد يكون   

الأولى، أي حالة كونه قضائياً فهو يشكل بينة قاطعـة فـي المسـائل الجنائيـة،                
والعكس غير صحيح، ويعيب الإقرار حصوله نتيجة إكراه أو إغراء، ويشـترط أن           

دول أو الرجوع عنه في المسائل الجنائية يعتبر         الع أنيكون طواعية واختياراً، كما     
وعليه فإن ما ساقه الطاعن فـي سـبب         . شبهة تجعل من الإقرار بينة غير قاطعة      

فإذا كـان ذلـك، وكـان        .طعنه يعتبر أكبر حجماً من الحقيقة وتلتفت عنه المحكمة        
وراق الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته أسباباً سائغة لها أصلها الثابـت بـالأ              

 عليه بسبب الطعن يصبح علي غير أساس، ومن ثم          ي لحمل قضائه، فإن النع    ةوكافي
 )٢٢٥(يتعين رفض الطعن موضوعاً، وتحميل الطاعن بالمصروفات وفقاً للمـادة           

 .من قانون الإجراءات الجزائية
 ـ:فلهذه الأسباب

 الطـاعن   وإلـزام ،  ورفضه موضـوعاً  حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً      
 .روفاتبالمص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -١٢٢-
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 بـن   خليفـة ـ   يعبداالله بن محمد الكعب   : القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و
 ..دـ محمد الطريفي محمد أحم دؤـ عبدالرحمن علي صالح دا سعيد البوسعيدي

 م٣٣/٢٠٠٤ في الطعن رقم ٦٤ار رقم قر
)23( 

 )غيابي ـ طعن ـ جواز(حكم 
علة عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الغيابي الصادر بإدانة المتهم            تتمثل   -

مجرد قيامة  ب لأنه  في جريمة جنائية في أنه لا مصلحة له في الطعن بالنقض            
 بالتقادم يصـير    بتسليم نفسه أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها         

 ومن الطبيعي ألا يجـوز لـه        ،الحكم الصادر ضده ملغياً حكماً وتعاد المحاكمة      
 .الطعن فيه بطريق النقض

 عــــالوقائ
 الطـاعن لأنـه بتـاريخ       اتهم العام   الإدعاءتتلخص وقائع هذا الطعن في أن       

من سرق ليلاً المنقولات المبينة وصفاً وقيمة        م بدائرة تحريات مسقط   ١٠/٨/٢٠٠١
 للتجارة وذلك بأن قام بكسر قفل البـاب الـرئيس           ........... بالحق المدني  يالمدع

 العام  الإدعاءللشركة بواسطة آلة حادة وفق الثابت بالأوراق، وبناء على ذلك طلب            
 من قانون الجزاء وأحال ملف الدعوى       )٢٨٣(إدانة ومعاقبة الطاعن بموجب المادة      
الطـاعن طبقـاً لهـذا الوصـف، وبتـأريخ          إلى محكمة جنايات مسقط لمحاكمـة       

م حكمت محكمة الجنايات بإدانة الطاعن بجناية السرقة الموصـوفة          ١٦/١٢/٢٠٠٣
، غير مستجمعة الأحوال وعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات وإلزامه بالمصـاريف          

المحكوم عليه بحكم محكمة الجنايات فقد طعن فيه بالنقض بالطعن الماثـل            فلم يقبل   
م بأمانة سر المحكمة مصدرة الحكم وبذات       ٢١/١/٢٠٠٤تقرير به بتاريخ     تم ال  الذي

التأريخ تم تقديم مذكرة بأسباب الطعن موقعة من محام مقبول لدى المحكمة العليـا              
بصفته وكيلاً للطاعـن وقدم سنـد وكالتـه عنـه وأعلـن المطعـــون ضـده             

 العام  الإدعاء وأبدى   بمحافظة مسقط  ولم يرد على صحيفة الطعن،       )  العام الإدعاء(
 .بالمحكمة العليا رأيه في الطعن وخلص إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً
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 ةــــالمحكم
بمطالعة محضر المحاكمـة وسـائر الأوراق اتضـح أن محكمـة            حيث إنه   

الموضوع حددت لهذه الدعوى ست جلسات لم يمثل أمامها الطاعن إلا في جلسـة              
 عدم حضوره أنه محجوز بالسجن ولأسباب غير        سبب واحدة وفيها قدم دفاعه وكان    

معروفة ولا تتعلق به ولم يتم إحضاره للجلسات التي تغيب عنهـا، وفـي جلسـة                
م التي تم إحضاره لها، أنكر الطاعن الاتهام الموجه إليه وقدم دفاعه            ١١/١١/٢٠٠٣

إحضـار  ((م لتمكين الطـاعن مـن       ٩/١٢/٢٠٠٣ثم تأجل نظر الدعوى إلى جلسة       
ولـم يـتم    )) ير الطبي عن حالته التي ادعى بها وتمكين وكيله من الاطـلاع           التقر

 الطاعن في هذه الجلسة فقررت المحكمة حجز الـدعوى للحكـم لجلسـة              إحضار
م وفيها صدر الحكم المطعون فيه في غيبة الطاعن الذي لم يحضر            ١٦/١٢/٢٠٠٣

ه الوقـائع   الجلسة بسبب خارج عن إرادته وهو عدم إحضاره من السجن، ومن هذ           
 بمحضر المحاكمة يتضح بأن الحكم المطعون فيه صدر في غياب الطـاعن،             المثبتة

ولئن كان الطعن في هذا الحكم قدم في ميعاده ومن محـام مقبـول للترافـع أمـام                  
 ذلك أن الطعن بطريق النقض ليس طريقـاً         ،المحكمة العليا إلا أنه غير جائز قانوناً      

 طريق استثنائي لم يجزه المشرع إلا بشروط معينة         عادياً للطعن في الأحكام بل هو     
لتدارك ما اعترى الأحكام النهائية من خطأ وعلى ذلك فإن الحكم المطعـون فيـه               
الصادر ضد الطاعن حكم غيابي في جناية وهو إن كان لا يقبل المعارضـة بقـوة                

 علـى  و  بها فهو أيضاً لا يقبل الطعن بالنقض       المقضيالقانون أياً كان نوع العقوبة      
إذا حضـر   (( الجزائية علـى أنـه       لإجراءاتا من قانون    )١٧٠(ذلك نصت المادة    

 المدة يسـقط الحكـم      بمضيالمحكوم عليه غيابياً أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة          
الغيابي سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التدابير أو التعويضات ويعاد نظر الدعوى أمام             

لنقض في الحكم الغيابي الصادر بإدانة المتهم       وعلة عدم جواز الطعن با    ))المحكمة
في جريمة جنائية تتمثل في أنه لا مصلحة له في الطعن بـالنقض إذ أن مجـرد                 
قيامة بتسليم نفسه أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة المحكوم بها بالتقادم يصير             

الطعن  ومن الطبيعي ألا يجوز له       ،الحكم الصادر ضده ملغياً حكماً وتعاد المحاكمة      
لما كان ذلك وكان ما تقدم يتعين القضاء بعدم جـواز الطعـن             . فيه بطريق النقض  



 -١٢٤-

 الإجـراءات  مـن قـانون      )٢٢٥(وإلزام الطاعن بالمصاريف عملاً بحكم المـادة        
 .الجزائية

 ـ:الأسبابفلهذه 
 .حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وإلزام الطاعن بالمصاريف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -١٢٥-

   13/4/2004 
           /برئاسة فضيلة القاضي

ـ عبدالرحمن    بن سعيد البوسعيدي   خليفة: القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و
 .ورمصطفى حسن الن ـ ـ محمد الطريفي محمد أحمد دؤعلي صالح دا

 م٦٣/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٧٢قرار رقم 
)24( 

 )مسؤولية(موانع عقاب
لية التي تمنع العقاب لا تتحقق إلا إذا زالت قوة عقل الجاني تماماً             ؤوعدم المس  -

أو وقع بها خلل يحول بين إدراكه لحرمة ما يقدم عليه مع عدم تـوفر الإرادة                
 .له للامتناع عن إتيانه

 عــــالوقائ
 قضـايا ذات الأرقـام     العام اتهم الطاعن في ال     الإدعاءوقائع في أن    التتلخص  

م ٢٠٠٣/ق/٢١٠ــ    ٢٦١ـ   ٢٤٥ـ   ٢٤٣ـ   ٢٥٠ـ   ١٨٢ـ   ٢٥٢ـ   ١٩٨
مركز شرطة عبري لأنه سرق من المحلات التجارية المبينة بالتحقيقـات الأمـوال             
والمبالغ النقدية المبينة وصفاً وقيمة وذلك بالدخول في تلك المحلات بعد خلع الأقفال             

 العام هذه الدعاوى إلى محكمة      الإدعاءادة، فأحال   المثبتة على أبوابها بواسطة آلة ح     
 مـن قـانون     )٢٨٣(جنايات عبري وطلب إدانة ومعاقبة الطاعن بمقتضى المـادة          

م أصدرت محكمة الجنايات أحكاماً قضـت بإدانـة         ١١/١/٢٠٠٤الجزاء، وبتأريخ   
الطاعن بالسرقة الموصوفة غير مستجمعة الأحوال والشروع فيها وعاقبته بالسجن          

ة خمس سنوات بالنسبة للسرقة الموصوفة غير مستجمعة الأحوال وبالسجن لمدة           لمد
ثلاث سنوات للشروع فيها وإدغام العقوبات ببعضها وتنفيذ العقوبة الأشد وانقضـاء            

الطاعن بحكم محكمة الجنايات فقد طعن فيه       ، فلم يقبل    الدعاوى المدنية للتنازل عنها   
م بأمانـة سـر     ١٨/٢/٢٠٠٤ير بـه بتـاريخ      بالنقض بالطعن الماثل الذي تم التقر     

المحكمة التي أصدرت هذه الأحكام، وبذات التأريخ تم إيداع مذكرة بأسباب الطعـن             
موقعة من محام مقبول لدى المحكمة العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن وقـدم سـند               

 العام بالمحكمة العليا رأيه في الطعن وخلص إلى قبوله          الإدعاءوكالته عنه، وأبدى    
 .شكلاً ورفضه موضوعاً



 -١٢٦-

 
 ـةــالمحكمـ

 .حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب نعى بها الطاعن على الحكم المطعون             

 بأن المحكمـة رفضـت      :فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع وبياناً لذلك يقول        
 محاميه من الإطلاع وتقديم دفاعه، ثم إن الفتـرة بـين           طلبه لتأجيل الدعوى لتمكين   

الإعلان والجلسة المحددة للمحاكمة لم تكن كافية الأمر الذي يخالف نـص المـادة              
 من قانون الإجراءات الجزائية، كذلك فإن رفض المحكمة طلبـه القاضـي             )١٦٣(

 من شأنه أن يحول بينـه وبـين         يبعرضه على لجنة طبية للكشف عن مرض عقل       
لعقاب إذا ثبت هذا المرض، ولما كان هذا الطلب جوهرياً وقد يتغير به وجه الرأي               ا

في الدعوى، فإن عدم تحقيقه يستوجب نقض الحكم للإخلال بحق الدفاع، فضلاً عن             
من قانون الجزاء على واقعة الدعوى      ) ١١١(ذلك فإن المحكمة لم تطبق نص المادة        

 .ن بما يعيب الحكم ويستوجب نقضهرغم توافر الظروف المخففة في حق الطاع
 على الحكم المطعون فيه غير سديد في جميع أوجه الطعـن            ين النع إوحيث  

ذلك أن الطاعن لم يدفع بانتفاء المسئولية الجنائية لفقدانه الإدراك والاختيـار عنـد              
ارتكابه للجرائم التي أدين بها وإنما كان طلبه بالعرض على اللجنة الطبية لأن حالته              

نفسية لم تكن عادية والسبب كما جاء في شهادة أخيه فشله في الامتحانات، وإذ لم               ال
تر المحكمة من واقع مناقشته ومن أوراق الدعوى ومن جملة ما ارتكبه من جـرائم      
أن الحالة النفسية المدعى بها لا تبرر عرضه على اللجنة الطبية فلا تثريب عليهـا               

لية التـي   ؤوأن عدم المس   ذلك   ،صداقية طلبه في ذلك إذ أن الطاعن لم يدلل على م        
تمنع العقاب لا تتحقق إلا إذا زالت قوة عقل الجاني تماماً أو وقع بها خلل يحـول                 

، ولم  يانهتبين إدراكه لحرمة ما يقدم عليه مع عدم توفر الإرادة له للامتناع عن إ             
حكم بهـذا    على ال  ييقدم طلب العرض بهذا المقياس وإنما بطلب غير منتج فإن النع          

 على الحكم المطعون فيه بعدم إجابته إلـى         يالوجه يكون على غير أساس، أما النع      
طلب التأجيل للإطلاع وتقديم الدفاع فمردود عليه بأن هذا الطلب لم يقدم أصـلاً إذْ               
الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن ومحاميه حضرا بجلسة المحاكمة ولم يطلـب             

ذا الطلب لأول مرة أمام المحكمة العليا لا تجوز، كمـا           أي منهما التأجيل، وإثارة ه    



 -١٢٧-

من قـانون الجـزاء     ) ١١١(أن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة نص المادة          
بعدم إعمال أسباب التخفيف غير سديد ذلك أن المحكمة في حدود سلطتها التقديرية             

 ـ            دة لـم   قد خفضت العقوبة ثم أدغمت العقوبات ووقعت على الطاعن عقوبـة واح
تتجاوز الخمس سنوات في جريمة السرقة الموصوفة غيـر مسـتجمعة الشـروط             
المعاقب عليها في حدها الأدنى بالسجن لمدة عشر سنوات، لما كان ذلك وكان مـا               

 من  )٢٢٥(تقدم يتعين رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصاريف عملاً بحكم المادة           
 .قانون الإجراءات الجزائية

 ـ:فلهذه الأسباب
 وإلـزام الطـاعن     ورفضـه موضـوعاً   كمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً      ح

 .بالمصاريف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -١٢٨-

   30/3/2004 
           /برئاسة فضيلة القاضي

 ـ بن سعيد البوسعيديخليفة: القضاةعضوية كل من أصحاب الفضيلةو من  عبدالرح 
 .ورـ  مصطفى حسن الن ـ محمد الطريفي محمد أحمد دؤعلي صالح دا

 م٤٠/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٧٣قرار رقم 
)25( 

 )علانية ـ شروط(محاكمة 
تفترض العلانية أن تعرض الأدلة في الجلسة بصوت مرتفع ـ أي شفوياًــ    -

فيتحقق للحاضرين العلم بها وتتصل الشفوية بمبدأ الاقتناع القضـائي الـذي            
يفترض أن يستمد  القاضي اقتناعه من حصيلة المناقشات التي تجري أمامـه             
في الجلسة ويمثل مبدأ الشفوية رقابة للمحكمة على أعمال التحقيق الابتدائي           
فما تولد من أدلة يعرض من جديد على المحكمة وتدور في شأنه المناقشـات              

لطة التحقيـق قـد     فيتاح تقدير قيمته من جديد ومراقبة التقدير الذي كانت س         
 .خلصت إليه

 عــالوقائــ
 الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق في             تتلخص

 العام أحال الطاعن إلـى محكمـة  الجنايـات بـإبراء لأنـه بتـأريخ                 الإدعاءأن  
 ـ:م بدائرة مركز شرطة صور٥/١/٢٠٠٢
 الخمر عنـدما    س بسرعة وبدون ترو وتحت تأثير     .ح/٦٠٤٠قاد مركبته رقم     .١

كان قادماً من الشـمال إلـى الجنـوب حيـث تسـبب فـي وفـاة المجنـي                   
 حينما كان يعبر الطريق ولم يستطع الـتحكم فـي عجلـة             ..............عليه

القيادة، الأمر الذي أدى إلى دهسه بمقدمة المركبة وإصابته بالإصابات التـي            
 .أودت بحياته وفق الثابت بالأوراق

٢.    ن في مكان عام ومباح للجمهور حيث بلغت نسبة الكحـول           وجد بحالة سكر بي
 ملغم حسـب الثابـت باسـتمارة        ١٩٧بدمه بعد فحصه بواسطة جهاز الزفير       

 .فحص الكحول



 -١٢٩-

 من قانون المـرور     )٥٠/١( العام معاقبة الطاعن طبقاً للمادة       الإدعاءوطالب  
م حكمـت محكمـة     ٢٠/١٢/٢٠٠٣وبجلسـة   ،   من قانون الجـزاء    )٢٢٨(والمادة  

جنايات بإبراء حضورياً بإدانة الطاعن بما هو منسوب إليه وقضت بسـجنه عـن              ال
التهمة الأولى مدة سنة وعن التهمة الثانية  لمدة شهر على أن تدغم فـي الأولـى                  
وإلزامه بأن يؤدي لورثة المتوفى الدية الشرعية وإلزامه بمصاريف الدعوى علـى            

لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن       ف،   للتأمين .......أن تحل محله في السداد شركة     
م ٧/١/٢٠٠٤فقد طعن فيه بطريق النقض بالطعن الماثل الذي قـرر بـه بتـأريخ               

 للمحاماة والاستشارات القانونية وأودع بـذات       ............. من مكتب  .............
ام  المحامي المقبول أم   ..............ستاذلأالتأريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعة من ا      

 الطعن على سبب واحد من      بنيالمحكمة العليا بموجب سند وكالة يجيز له ذلك وقد          
نعى بها الطاعن على الحكـم المطعـون فيـه          . أربعة وجوه يمكن ردها إلى ثلاثة     

 :بمخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال وقال بياناً للوجه الأول           
 من قانون الإجراءات الجزائية إذ اعتمـد فـي          )١١٦(ن الحكم خالف نص المادة      إ

 من اختبار بواسطة جهاز الزفير      يإدانته بجريمة السكر البين على ما قام به الشرط        
ودون أن يؤدي ذلك الشرطي اليمين بأن يؤدي عمله بصدق وفق ما تقتضيه المادة              

 المدونـة ل  ن الحكم عول على الأقـوا     إ : آنفة الذكر وقال بياناً للوجه الثاني      )١١٦(
بمحاضر التحقيق ولم تقم المحكمة بسماع الشهود الذين طلب الطاعن سماعهم وذلك            

 من قانون الإجراءات الجزائية، كما خـالف        )١٩٤و١٩٣( المادتين   يبالمخالفة لنص 
 من ذات القانون إذ كان حريا بمحكمـة الجنايـات التـي             )١٩٨(الحكم نص المادة    

لحادث لإجـراء المعاينـة اللازمـة وسـماع         أصدرت الحكم أن تنتقل إلى مكان ا      
 إن الحكم أخطأ    :، وقال الطاعن بياناً للوجه الثالث     ............. و .........الشاهدين

بعدم قضائه بأن خطأ الهالك قد استغرق خطأه وفق الثابت بالأوراق مما يعد فسـاداً               
عـون فيـه    في الاستدلال وانتهى الطاعن إلى طلب الحكم أصلياً بنقض الحكم المط          

وإعلان براءته من الاتهامات المسندة إليه واحتياطياً نقض الحكم وإعادة محاكمتـه            
 العام بجنوب الشـرقية بصـفته       الإدعاء، وأعلن   أمام محكمة الجنايات بهيئة مغايرة    

مطعوناً ضده بصورة من صحيفة الطعن للرد إلا أنه لم يودع مذكرة بدفاعه إلى أن               



 -١٣٠-

 العام لدى المحكمة العليا مذكرة بالرأي حول        الادعاءع  ، وأود انقضى الأجل المحدد  
 .الطعن خلص فيها إلى أنه يرى أن الطعن مقبول شكلاً ومرفوض موضوعاً

 ةـــالمحكمـ
حيث إن التقرير بالطعن وإيداع مذكرة أسبابه تما خلال القيد الزمني المحـدد             

 أمـام المحكمـة      من قانون الإجراءات الجزائية من محام مقبول       )٢٤٩(في المادة   
 .العليا بموجب سند وكالة يجيز له ذلك فإن الطعن يكون مقبولٌ من حيث الشكل

 على الحكم المطعون فيه بمجمل ما جاء بالوجه الثاني مـن            يوحيث إن النع  
 من قانون الإجـراءات الجزائيـة       )١٩٣(السبب الوحيد للطعن سديد ذلك أن المادة        

 أو رفض الإجابة فعلى المحكمة أن تشرع في         إذا أنكر المتهم أنه مذنب    "تنص على   
التحقيق ويكون ذلك بسماع الشهود والخبراء وإجراء مـا يلـزم لفحـص الأدلـة               

اه، ويجوز للمحكمة أن تستجوب المتهم تفصيلياً بعد        رومناقشتها على الترتيب الذي ت    
مـاً  الانتهاء من سماع الشهود والخبراء ولها أن توجه إليه في أي وقت ما تراه لاز              

 من نفس   )١٩٤(كما تنص المادة    ."  لتمكينه من تقديم دفاعه    واستيضاحاتمن أسئلة   
للمتهم في كل وقت أن يطلب إجراء معيناً من إجـراءات التحقيـق،             : "القانون على 

 طلبه إذا رأت في ذلك مصلحة للتحقيق وللمحكمة أن تعلن           علىوللمحكمة أن تجيبه    
:  من نفس القانون على    )٢١٥(وتنص المادة   ،  "أي شاهد ترى ضرورة لسماع أقواله     

يحكم القاضي في الدعوى حسب القناعة التي تكونت لديه بكامل حريته، ومع ذلك             "
 حكمه على أي دليل لم يطرح على الخصوم أمامه في الجلسـة             يلا يجوز له أن يبن    

 ."أو على معلوماته الشخصية
شرع قصـد منهـا     باستقراء النصوص سالفة البيان يتضح أن الم      حيث إنه   و

تحقيق مبدأ شفوية إجراءات المحاكمة الجزائية إذ أن المقرر أن أسـاس المحاكمـة              
الجزائية هو حرية القاضي في تكوين عقيدته من التحقيق الشفوي الذي يجريه بنفسه             
والذي يديره ويوجهه الوجهة التي يراها موصلة للحقيقـة لأن التحقيقـات الأوليـة              

 وعلة مبدأ الشفوية    ، لذلك التحقيق الشفوي   اً تعتبر إلا تمهيد   السابقة على المحاكمة لا   
أنه الأساس المنطقي لمبادئ أخرى تسود نظام المحاكمات الجزائية فهو السبيل إلى            

 يتاح لكل طرف في الـدعوى أن يواجـه          يتطبيق مبدأ المواجهة بين الخصوم فلك     
أدلة ويقول رأيـه    خصمه بما لديه من أدلة ويتاح له أن يعرف ما لدى خصمه من              
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فيها يتعين أن يعرض هذه الأدلة شفوياً في الجلسة وتدور في شأنها المناقشة بـين               
تفترض العلانية أن تعـرض     ويتصل هذا المبدأ كذلك بالعلانية إذ       . أطراف الدعوى 

الأدلة في الجلسة بصوت مرتفع ـ أي شفوياً ـ فيتحقق للحاضرين العلـم بهـا     
ناع القضائي الذي يفترض أن يستمد  القاضي اقتناعه         وتتصل الشفوية بمبدأ الاقت   

من حصيلة المناقشات التي تجري أمامه في الجلسة ويمثل مبدأ الشفوية رقابـة              
للمحكمة على أعمال التحقيق الابتدائي فما تولد من أدلة يعرض من جديـد علـى               

تقـدير  المحكمة وتدور في شأنه المناقشات فيتاح تقدير قيمته من جديد ومراقبة ال           
، ويخل بهذا المبدأ أن تكتفي المحكمة في        الذي كانت سلطة التحقيق قد خلصت إليه      

استمداد اقتناعها بالإحالة إلى محضر التحقيق الابتدائي فتحيل إلى أقـوال الشـهود             
 ويخل به كذلك أن تـرفض       ،التي وردت فيها أو إلى اعتراف المتهم الذي دون فيها         

تند إلى سبب أقره القانون وجزاء الإخلال بمبـدأ         المحكمة سماع  شاهد دون أن تس      
الشفوية السالف بيانه هو البطلان، ولما كان ما تقدم ويبين مـن محضـر جلسـات      
محكمة الجنايات المطعون في حكمها أن تلك المحكمة عقدت جلسة واحدة بتـأريخ             

يله  التهم الموجهة إليه وطلب وك     يم سمعت فيها أقوال المتهم الذي نف      ١١/١١/٢٠٠٣
القانوني الحاضر معه بالجلسة سماع شهود سماهم كما طلـب اسـتدعاء المحقـق              
ومخطط الحادث ورغم ذلك تجاهلت المحكمة هذا الطلب الواضح والصريح المقدم           

م للحكـم   ٢٠/١٢/٢٠٠٣من دفاع الطاعن والذي يجيزه له القانون وحددت جلسـة           
يقات دون سماع أي شـهود      حيث صدر الحكم بتلك الجلسة مستنداً إلى محضر التحق        

مما يشكل إخلالاً بيناً بحق دفاع الطاعن لإنكاره تطبيق مبدأ الشفوية الذي سبق بيانه              
مـما يشكل بطلاناً في الإجراءات أثر بلا شك في الحكم إذ لا تخفى أهمية الشهادة               
في الدعاوى الجزائية فموضوع الشهادة واقعة مادية ذات أهمية قانونيـة وتسـتمد             

تها من حيث دلالتها على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم وقيمـة الشـهادة              أهمي
 ،كدليل إثبات في الدعوى الجزائية كبيرة إذ البحث فيها يرد علـى وقـائع ماديـة               

والوسيلة الأساسية لإثبات هذه الوقائع هي الشهادة ، ولما كان ذلك فإنه يتعين نقض              
ني من السبب الوحيد للطعـن دون حاجـة         الحكم المطعون فيه لما جاء بالوجه الثا      

لبحث بقية الأوجه لعدم جدوى ذلك إذ أن الدعوى ستبحث من جديد مـن محكمـة                
 إذ أن قضاءنا سيتجه إلـى الـنقض والإحالـة           ،الموضوع مشكلة من قضاة آخرين    
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بحسبان أن نقض الحكم تم لبطلان في الإجراءات أثر في الحكم وذلك استناداً إلـى               
 .ن قانون الإجراءات الجزائية م)٢٦٠(المادة 

 ـ:ذه الأسبابفله
نقض الحكم المطعون فيـه     و  وموضوعاً حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً    

وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد مشكلة مـن              
 .قضاة آخرين
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   30/3/2004 
           / القاضيبرئاسة فضيلة

ـ مصـطفى     بن سعيد البوسعيدي   خليفة: القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و
 .ـ مصطفى حسن النور دؤـ عبدالرحمن علي صالح داار محمد بشّ

 م٣١/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٨١قرار قم 
)26( 

 )عناصر ـ دافع(سرقة
 قصد  بهولا ينتفي    في السرقة    نصراً من عناصر التجريم     الدافع لا يكون ع   إن   -

 . إذا كان هدف المتهم الانتقام السرقة
 ـعـالوقائــ

 العام أحال الطاعنين للمحاكمة أمـام محكمـة         الإدعاءتتحصل الوقائع في أن     
م المـؤرخ   ٢٠٠٣/ق/٣٥٧/الجنايات بصلالة بموجب قرار الإحالة رقم أع أع م ظ         

م بدائرة مركز شرطة صلالة أقدما علـى        ٣/٤/٢٠٠٣ريخ  م لأنهما بتأ  ٥/٧/٢٠٠٣
سرقة مجموعة من مسجلات السيارات والسماعات من محل بيع وتصليح الأجهـزة     

 بعد أن تمكنا مـن الـدخول عـن    ......... بالحق المدنييالإلكترونية التابع للمدع  
طريق فتحة المكيف للمحل والاستيلاء علـى المسـروقات علـى النحـو الثابـت               

 من قـانون الجـزاء،      )٢٨٣( العام عقابهما عملاً بالمادة      الإدعاءوراق، وطالب   بالأ
م حكمت المحكمة بإدانة الطاعنين بالسرقة غير مسـتجمعة         ١٣/١٢/٢٠٠٣وبتأريخ  

 من قانون الجزاء وقضت بسجن كل منهما        )٢٨٢(الحالات المنصوص عيها بالمادة     
ليهما فطعنا فيه بطريق الـنقض   لم يجد الحكم قبولاً لدى المحكوم ع      و،  خمس سنوات 

م وأودع بـذات    ٢١/١/٢٠٠٤ بتـأريخ    ........ستاذلأبالطعن الماثل الذي قرر به ا     
التاريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه وهو من المقبولين لدى المحكمة العليا نيابة             
عن الطاعنين بموجب سندي الوكالة المرفقين، وتم إعلان المطعون ضده بصـحيفة            

 العام لدى المحكمة العليا مذكرة أبدى فيها الرأي         الإدعاءوقدم  .  أنه لم يرد   الطعن إلا 
 .بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً
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 ةـــالمحكمـ
 . استوفى أوضاعه الشكليةحيث إن الطعن

 على سببين ينعى الطاعنان بالأول منهما على الحكـم           أقيم  الطعن وحيث إن 
 في تطبيقه وتأويله من وجهين حاصل الوجـه         المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ    

الأول أن المحكمة لم تعط الفعل الذي أثبت أن المتهمين ارتكباه الوصف القـانوني              
الصحيح ذلك أن السرقة موضوع الدعوى في أحسن حالاتها هـي سـرقة مشـددة            

 من قانون الجزاء أو سرقة لأموال ذات قيمـة          )٢٨٠(معاقب عليها بموجب المادة     
ن قِمة أماني الشاكي في العائد المتوقع من المسجلات المستعملة المسـروقة            تافهة لأ 

 ريال وقد ثبت لمحكمة الموضوع أن الدافع أو العلة لهذه السرقة كانـت              ٢٠٠هي  
ردة فعل الطاعنين من تعامل الشاكي معهما بإعطائهما مسجلاً غيـر صـالح ممـا               

عهما لسرقة المحل مما يصح     حملهما العودة إليه عدة مرات بغرض إصلاحه مما دف        
 )١٩٠(معه وصف ما قاما به باستيفاء الحق بالذات المعاقب عليها بموجب المـادة              

 .من قانون الجزاء مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه
 بهذا الوجه في غير محله ذلك أن السرقة وفقاً لقانون الجزاء            يالنعحيث إن   و

السرقة الجنائية وهي   ) ٢(رقة العادية   السرقة الجزائية وهي الس   ) ١(العماني نوعان   
السرقة الموصوفة والسرقة العادية هي تلـك التـي تكاملـت أركانهـا الأساسـية               

 من قانون الجزاء وهي أخذ مال منقول مملـوك          ٢٧٨المنصوص عليها في المادة     
للغير بغير رضاه بنية تملكه دون أن يتواجد معها أو يضـاف إليهـا واحـد مـن                  

ب القانون أثراً على توافرها وقد نص على عقاب هذا النوع مـن             العناصر التي يرت  
 من قانون الجزاء بالسجن من ثلاثة أشـهر إلـى ثـلاث             )٢٧٩(السرقة في المادة    

وقد رأى المشرع إبدال العقوبة     ،  سنوات وبالغرامة من عشرة ريالات إلى خمسمائة      
 من قانون الجـزاء     )٢٨١(المقررة للسرقة العادية في الحالتين المحددتين في المادة         

يعاقب على السرقة بالسجن من عشرة أيام إلـى ثلاثـة أشـهر أو              "إذ تنص المادة    
 :بغرامة من ريالين إلى عشرين بناء على شكوى المتضرر

 .مال بعد استعمالهالإذا حصلت السرقة لاستعمال شيء ورد  .١
 لاتإذا حصلت على أشياء ذات قيمة تافهة بما في ذلـك الأثمـار أو المحصـو                .٢

 ."الزراعية قبل قطفها أو حصادها
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 من قانون الجزاء على جنح السرقة ذات العقوبـة          )٢٨٠( تضمنت المادة    كما
المشددة وهذه الجرائم يتعين أن تتوافر لكل منها ابتداء عناصر السرقة العادية ثـم              
يضاف إليها العناصر التي ينبني عليها تشديد العقوبة وهي تلك المنصوص عليهـا             

ـ   من ذات المادة، وقد نص المشرع على السرقة الجنائية         ٧ إلى   ١فقرات من   في ال 
 من قانون الجزاء وقد صـنفها مـن       )٢٨٦ـ٢٨٢(ـ في المواد     السرقة الموصوفة 

حيث العقوبة المقررة لكل فئة منها، والجنايات المنصوص عليها في هـذه المـواد              
مشـرع أن يشـدد     توافرت لها ظروف على درجة كبيرة من الخطـورة حملـت ال           

عقوباتها بحيث تبلغ مبلغ عقوبات الجنايات ويجب أن تتوافر لكل جناية منها أركان             
وقد نصـت   . السرقة العادية ثم تضاف إليها الوقائع التي يقوم عليها الظرف المشدد          

نه يعاقب بالسجن المؤبد على أفعال السـرقة        أ من قانون الجزاء على      )٢٨٢(المادة  
 :لأحوال الآتيةإذا حصلت مستجمعة ا

أحدهم  أن تكون السرقة حصلت ليلاً وبفعل شخصين أو أكثر مقنعين أو يحمل            .١
 .على الأقل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ

 بالدخول إلى أي مكان لسكنى الناس أو ملحقاته بواسطة الكسـر أو الخلـع أو               .٢
تسلق الجدران أو باستعمال المفاتيح المقلدة أو أداة مخصوصة أو أية حيلـة أو              

 أخرى غير مألوفة للدخول سيلةو
  السرقة أفعال الإكراه أو التهديد بالسلاح إما لتهيئة الجنايـة أو    أعمالأن ترافق    .٣

 .لتسهيلها أو لتأمين هرب الفاعلين أو الاستيلاء على المسروق
يعاقـب بالسـجن    : " على أنه   تنص  القانون  من ذات  )٢٨٣( المادة   وحيث إن 

لسرقة بدون أن تستجمع الحالات المنصـوص       عشر سنوات على الأقل إذا حصلت ا      
عليها في المادة السابقة بالدخول إلى الأماكن المسورة المأهولة أم غيـر المأهولـة              

 .بواسطة الكسر أو الخلع أو أية طريقة غير مألوفة في دخولها
م أمام محكمـة الموضـوع      ١/١١/٢٠٠٣ولما كان الطاعنان قد أقرا بجلسة       

ال منقول مملوك للمجني عليه بطريقة غير مشـروعة         بأخذ أربعة مسجلات وهي م    
رف ظأي بدون رضاه بدليل إبلاغه عن السرقة بنية تملك هذه المسروقات وتوافر ال            

 من قانون الجزاء أي أن الدخول لمحـل     )٢٨٣( في المادة    االمشدد المنصوص عليه  
بعد السرقة وهو مكان مسور كان بطريقة غير مألوفة أي عن طريق فتحة التكييف              



 -١٣٦-

خلع الواقي الخشبي و دون أن تتوافر كل الحالات المنصوص عليهـا فـي المـادة         
 من قـانون    )٢٨٣( من قانون الجزاء فإن المادة الواجبة التطبيق هي المادة           )٢٨٢(

الجزاء وهذا هو ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ولا يغير من ذلك إدعاء الطاعنين               
ي لأن الدافع لا يكون عنصـراً مـن عناصـر           دافعهما كان الانتقام من الشاك    بأن  

 بهذا الوجه على غير ي، ومن ثم يضحى النع ينتفي بذلك قصد السـرقة   التجريم ولا 
 .أساس

 أن الحكـم    ي النع يحاصل الوجه الثاني من السبب الأول من سبب       حيث إن   و
ء  من قانون الجزا   )٧٤(المطعون فيه خالف القانون لمخالفته نصاً آمراً حددته المادة          

بوقف تنفيذ العقوبة عند توافر شروط وقف تنفيذها وقد توافرت الشـروط بالنسـبة              
للطاعنين إذ ليست لهما أسبقيات جرمية ولهما محل إقامة حقيقي في السلطنة وكـان   
الدافع من الجريمة الانتقام واستيفاء الحق بالذات، ولذا كان على المحكمة وقف تنفيذ             

 .كمها يكون معيباً بما يوجب نقضهن حإالعقوبة وإذ هي لم تفعل ف
 بهذا الوجه في غير محله أيضاً ذلك أن الأمر بإيقاف تنفيـذ             يالنعحيث إن   و

العقوبة هو كتقدير العقوبة في الحدود التي رسمها القانون مما يـدخل فـي حـدود                
سلطة محكمة الموضوع فمن حقها تبعاً لما تراه من ظروف الجريمة وحال مرتكبها             

ف تنفيذ العقوبة التي يحكم بها وهذا الحق متروك لمحكمة الموضـوع            أن تأمر بوق  
ـ خلافاً لما ذهب     ولا شأن للمتهم فيه ولم يلزم المشرع محكمة الموضوع باستعماله         

 .ـ بل رخص لها في ذلك إليه الطاعنان
ولما كان تقدير العقوبة في الحدود التي رسمها القـانون للجريمـة وإعمـال              

 المحكمة مشددة أو مخففة أو قف تنفيذها من إطلاقات سـلطة            الظروف التي تراها  
محكمة الموضوع وهي غير ملزمة ببيان الأسباب التي أوقعت العقوبة مـن أجلهـا          

 على الحكم بهذا الوجه يكون علـى        يبالقدر الذي رأته وعدم وقف تنفيذها فإن النع       
 .غير أساس

 المطعون فيه جـاء      أن الحكم  ي النع يحاصل السبب الثاني من سبب    حيث إن   و
 من قانون الجزاء    )٢٨٢(باطلاً لمخالفته قواعد الاختصاص ذلك أن عناصر المادة         

ليست متوافرة لعدم توافر الحالات المنصوص عليها في تلك المادة ومـا ارتكبـه              
 مـن قـانون     )٢٨٠(الطاعنان من جرم يشكل الجنحة المنصوص عليها في المادة          
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 من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامـة مـن           الجزاء والمعاقب عليها بالسجن   
عشرة ريالات إلى خمسمائة ريال وتكون بذلك واقعة تحت اختصاص محكمة الجنح            

 مـن قـانون     )٣٠و٢٩(وليس محكمة الجنايات وفقاً للمعايير المبينة في المـادتين          
الجزاء وتكون المحكمة من ثم قد خالفت قواعد الاختصاص المنصوص عليها فـي             

 ـ من قانون الجزاء)١٣٨و١٣٧(دتين الما ـ وكان يتعين عليها إحالتها إلـى    هكذا 
ـ إذ الصحيح قانون     ـ هكذا   من قانون الجزاء   )١٤٠(محكمة الجنح بموجب المادة     

 .ـ مما يجعل حكمها باطلاً ويتعين نقضه الإجراءات الجزائية
 الوجـه الأول     بهذا الوجه غير سديد وفقاً لما بينا عند مناقشة         يالنعحيث إن   و

 من أن الواقعة التي أُدين بها الطاعنان تشكل جناية السـرقة            يمن السبب الأول للنع   
 من قـانون  )٢٨٣(الموصوفة غير مستجمعة الأحوال المعاقب عليها بموجب المادة      

الجزاء وليست مجرد جنحة السرقة العادية المشدد عقوبتها كما يـذهب الطاعنـان             
 .لسبب بلا أساس بهذا ايومن ثم يكون النع

ولما تقدم يتعين رفض الطعن موضوعاً وإلزام الطاعنين بالمصاريف عمـلاً           
 . من قانون الإجراءات الجزائية)٢٢٥(بالمادة 

 ـ:بفلهذه الأسبا
 الطـاعنين   إلـزام حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً و       

 .بالمصاريف
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   13/4/2004 
                /القاضي برئاسة فضيلة 

ــ   خليفـة بـن سـعيد البوسـعيدي       :  القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و
 ـ ـ محمد الطريفي محمد أحمد     عبدالرحمن علي صالح داؤد    مصـطفى حسـن     ـ

 .ورالن
 م٥١/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٨٣قرار رقم 

)27( 
 ) اءاتشفوية ـ إجر(محاكمة

 على المحكمـة أن توجـه       من قانون الإجراءات الجزائية    )١٨٨(توجب المادة  -
التهمة إلى المتهم بقراءتها عليه وتوضيحها له ثم تسأله عما إذا كان مذنباً أم              

 .لا مع توجيه نظره إلى أنه غير ملزم بالكلام أو الإجابة
 )مناقشة ـ شفوية( أدلة 

ليه المحكمة في حكمها قد طرح شفوياً في         تعتمد ع   الذي   دليلال يجب أن يكون   -
يستمد القاضي اقتناعـه مـن       كما   الجلسة وجرت في شأنه المناقشة الشفوية     

 .ة ضر المكتوباحصيلة هذه المناقشات الشفوية ولا يستمده من المح
 عــــالوقائ

تلخص الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومـن سـائر الأوراق              ت
 العام أحال الطاعن إلى محكمة الجنايات بإبراء لأنه بتأريخ          عاءالإدتتحصل في أن    

ج والعائدة بالملك   / .......م بدائرة مركز شرطة إبراء قاد المركبة رقم         ٨/٨/٢٠٠٢
 بسرعة وبدون تروٍ وذلك بأن دخل الشارع العام بـدون التوقـف             ..........لشركة

ك مسار المركبة قيادة المدعي     لإعطاء أولوية المرور للمركبات القادمة معترضاً بذل      
والتي كانت تسير فـي خـط سـيرها         ) باكستاني الجنسية  (..........بالحق المدني 

 الصــحيح فاصــطدمت بمركبتــه الأمــر الــذي نــتج عنــه إصــابة الهــالكين
 التي أودت بحياتهما وكذلك لحقـت بـالمركبتين  وبإسـفلت            بالإصابات..........

ة وصفاً وقيمة بـالأوراق كمـا لحقـت بـالمتهم           الشارع الأضرار والتلفيات المبين   
 العام معاقبة الطـاعن طبقـاً       الإدعاءوطالب  ، الموصوفة بالتقرير الطبي   الإصابات

م حكمت المحكمة حضورياً    ١٠/١/٢٠٠٤ من قانون المرور وبجلسة      )٥٠/١(للمادة  
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بما هو منسوب إليه وقضت بمعاقبته بالسـجن لمـدة سـنة            ) الطاعن(بإدانة المتهم   
زامه بأن يؤدي لورثة المجني عليهما الدية الشرعية على أن تحـل محلـه فـي                وإل

 للتأمين وتحمله مصاريف العلاج والأضرار التـي لحقـت          ..........السداد شركة 
بإسفلت الشارع وبإحالة باقي الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وإلزامه           

كم قبولاً لدى الطاعن فقد طعـن فيـه         لم يلق هذا الح   ، ف بدفع رسوم الدعوى المدنية   
م لدى أمانة سـر     ١٥/٢/٢٠٠٤بطريق النقض بالطعن الماثل الذي قرر به بتأريخ         

 للمحامـاة وأودع    ....... المحامى بمكتب  .....المحكمة التي أصدرت الحكم الأستاذ    
 المحامي المقبول   ............بذات التأريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعة من الأستاذ       

 للمحاماة وكيل الطاعن ويجيـز سـند        ...... المحكمة العليا والذي يعمل بمكتب     لدى
الوكالة حق الطعن أمام المحكمة العليا وقد بني الطعن على سبب واحد مـن ثلاثـة    
وجوه نعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع والخطأ فـي              

 حـول أن انفجـار إطـار        انصب دفاعه    إن :تطبيق القانون وقال بياناً للوجه الأول     
المركبة هو سبب الحادث وليس دخوله الشارع وكان يتعين على محكمة الموضوع            
المطعون في حكمها تبعاً لذلك الدفاع بحسبان الطاعن أنه ينكر الخطأ واستيفاء لمـا              

 من قانون الإجراءات الجزائية أن تشرع فـي سـماع الشـهود    )١٩٣(جاء بالمادة   
ي الدعوى بواسطتها كأمر وجوبي إلا أنها أغفلت ذلك كما أن المحكمة لم            والتحقيق ف 

 ومن كانوا معه من رجـال الشـرطة بمكـان           ........تسمع مخطط الحادث النقيب   
الحادث لتتبين صدق رواية الطاعن فضلاً عن عدم سماع المحكمة بينة الأشـخاص             

 إن الحكـم    : للوجه الثـاني    وقال الطاعن بياناً   .........المذكورين في تقرير النقيب   
قرر في مدوناته أنه اعترف بالجرم أمام المحكمة خلافاً للواقع ذلك أنه لم يعتـرف               
إلا بوقوع الحادث ولم يعترف  بالتهمة المنسوبة إليه وقال الطاعن شـرحاً للوجـه               

 إن الحكم خالف صحيح القانون إذ حمله مصـاريف العـلاج والإسـعافات              :الثالث
يف إصلاح الطريق رغم أن تلك المصاريف تتحملها شركة التأمين          الأولية ومصار 

وفق عقد التأمين ووفق نصوص قانون تأمين المركبات والقرارين الوزاريين رقمي           
 وانتهى الطاعن إلى طلب الحكم بنقض الحكم المطعـون فيـه            ١٠٠/٩٥و  ٩٩/٩٥

،  مغـايرة  وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديـد بهيئـة            
 العام بشمال الشرقية بصفته مطعوناً ضده  بصـورة مـن صـحيفة      الإدعاءوأعلن  



 -١٤٠-

، الطعن للرد إلا أنه لم يودع مذكرة بدفاعه إلى أن انقضى الأجل المحـدد قانونـاً               
 العام لدى المحكمة العليا مذكرة بالرد حول الطعن خلص فيها إلـى             الإدعاءوأودع  

 الطعن المتعلق بتحميل الطاعن المصـاريف إذ        أنه يرى نقض الحكم لما جاء بوجه      
أن المركبة المتسببة في الحادث مؤمنة تأميناً شاملاً مما كان يتعين معـه تحميـل               

 .شركة التأمين تلك المصاريف
 ـةـــالمحكم

حيث إن التقرير بالطعن وإيداع مذكرة أسبابه تما خلال القيد الزمني المحـدد             
اءات الجزائية من محام مقبول أمـام المحكمـة          من قانون الإجر   )٢٤٩(في المادة   

العليا بموجب سند وكالة يجيز له حق الطعن بالنقض فإن الطعن يكون مقبولاً مـن               
 .حيث الشكل

 على الحكم المطعون فيه بمجمل ما جـاء بـالوجهين الأول            يوحيث إن النع  
اءات أن المشرع العماني قد نظم إجـر      والثاني من السبب الوحيد للطعن سديد ذلك        

المحاكمة الجزائية في الفصل الرابع من قانون الإجراءات الجزائيـة مستصـحباً            
المبادئ العامة المستقرة في كل الأنظمة من ضرورة مراعاة علانيـة المحاكمـة             
ومبدأ شفوية إجراءات المحاكمة ومبدأ المواجهة بـين الخصـوم فـي الـدعوى              

نا في هـذا المقـام بحسـبان أن         وما يهم الجزائية ومبدأ تدوين إجراءات المحاكمة      
محكمة الموضوع المطعون في حكمها قد أهملته هو مبدأ شفوية المحاكمة فقد ورد             

على المحكمة التي تنظر الـدعوى      (( من قانون الإجراءات الجزائية      )١٨٥(بالمادة  
العمومية أن تباشر بنفسها ما يلزم من إجراءات التحقيق ولها تكليف أحد أعضـائها              

وتأكيـداً  ))  العام مباشرة إجراء معين من إجراءات التحقيق       الإدعاءضاء  أو أحد أع  
 آنفـة البيـان     )١٨٥(لضرورة أن تؤدي المحكمة دورها المناط بها بموجب المادة          

ليس لمحاضر التحقيقات السابقة علـى    ((  من نفس القانون أنه      )١٨٦(قررت المادة   
وز لهـا الاسـتفادة منهـا فـي         المحاكمة حجية في الإثبات أمام المحكمة وإنما يج       

استخلاص القرائن واستخدام عناصرها في مناقشة المحقق كشاهد بعد حلفه اليمـين            
وتمضى مواد الباب الرابع من قانون الإجراءات الجزائية        )) فيما أثبته في محاضره   

 منه على المحكمة    )١٨٨(فتوجب المادة   في تأكيدها الالتزام بمبدأ شفوية المحاكمة       
التهمة إلى المتهم بقراءتها عليه وتوضيحها له ثم تسأله عما إذا كـان             أن توجه   
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 ـ              د المـادة   دمذنباً أم لا مع توجيه نظره إلى أنه غير ملزم بالكلام أو الإجابة، وتش
 من ذات القانون أنه إذا اعترف المتهم بأنه مذنب فعلى المحكمة أن تسمع              )١٩٠(

لى سلامة الاعتراف وكفايتـه فلهـا أن   أقواله تفصيلاً وتناقشه فيها وإذا اطمأنت إ   
تستغني عن باقي إجراءات التحقيق أو بعضها وأن تفصل في القضية، أما إذا أنكر              

 من قانون الإجراءات    )١٩٣(المتهم أنه مذنب أو رفض الإجابة فقد أوجبت المادة          
 ويكون ذلـك بسـماع الشـهود        الجزائية أن على المحكمة أن تشرع في التحقيق       

إجراء ما يلزم لتفحص بالأدلة ومناقشتها على الترتيب الذي تراه ويجوز           والخبراء و 
للمحكمة أن تستجوب المتهم تفصيلياً بعد الانتهاء من سماع الشهود والخبراء ولهـا             
أن توجه إليه في أي وقت ما تراه لازماً من أسئلة واستيضاحات لتمكينه من تقـديم                

 ـويعني مبدأ شفوية المحاكمة. دفاعه  نرى أن المحكمة المطعــون فـي    الذي 
 ـحكمها قد أغفلته  ـ تجرى شفوياً  أي بصـوت مسـموع  أن  وجوب    جميـع   

الإجراءات فالشهود والخبراء يدلون بأقوالهم شفوياً أمام المحكمة ويناقشون فيها          
شفوياً والطلبات والدفوع تقدم شفوياً وفي النهاية فإن المرافعـات تتلـى شـفوياً              

عدم جواز أن تكتفي المحكمـة بمحاضـر التحقيـق الابتـدائي            ويقرر هذا المبدأ    
 ـالمكتوبة وإنما عليها أن تسمع بنفسها الشهود واعتراف المـتهم   ـ إن كـان     

فإن كل دليل تعتمد عليه المحكمة      ويطرح كل ذلك للمناقشة الشفوية وفي تعبير عام         
ناقشـة  في حكمها يجب أن يكون قد طرح شفوياً في الجلسة وجرت في شأنه الم             

الشفوية كذلك ويستمد القاضي اقتناعه من حصيلة هذه المناقشات الشـفوية ولا             
 إذ أن المقرر أن أساس المحاكمة الجزائية هو حرية          يستمده من المحاضر المكتوبة   

القاضي في تكوين عقيدته من التحقيق الشفوي الذي يجريه بنفسه ويديره ويوجهـه             
ن التحقيقات الأولية السابقة على المحاكمـة لا        الوجهة التي يراها موصله للحقيقة وأ     

تعتبر إلا تمهيداً لذلك التحقيق الشفوي وإنها بهذا الاعتبار لا تخرج عن كونها مـن               
أخذ بها إذا اطمأن إليها ويطرحها إذا لم        يعناصر الدعوى المعروضة على القاضي      

د نظـام   يصدقها، وعلّة مبدأ الشفوية أنه الأساس المنطقي لمبـادئ أخـرى تسـو            
 )١٨١(المحاكمات الجزائية فهو السبيل إلى تطبيق مبدأ المواجهة الذي أقرته  المادة             

من قانون الإجراءات الجزائية فلكي يتاح لكل طرف في الدعوى أن يواجه خصمه             
بما لديه من أدلة ويتاح له أن يعرف ما لدى خصمه من أدلة ويقـول رأيـه فيهـا                   
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 في الجلسة وتدور في شـأنها المناقشـة بـين           يفترض أن يعرض هذه الأدلة شفوياً     
أطراف الدعوى ولا يقتصر ذلك على أقوال الشهود وحسب بل ينبغي أن يقـرأ أي               
دليل كتابي في الجلسة تحقيقاً لمبدأ الشفوية ، ويتصل هـذا المبـدأ كـذلك بعلنيـة                 

 من قانون الإجراءات الجزائية كأصل عام فـي         )١٧٧(الجلسات التي توجبها المادة     
 المحاكمات الجزائية إذ تفترض العلانية أن تعرض الأدلة في الجلسة بصوت مرتفع           

فيتحقق للحاضرين العلم بها وتتصل الشفوية بمبدأ الاقتناع القضائي  ـ   أي شفوياًـ
 من قانون الإجراءات الجزائية كأساس لحكـم القاضـي          )٢١٥(الذي أقرته المادة    

 القاضي اقتناعه من حصيلة المناقشات التي       الجزائي إذ يفترض هذا المبدأ أن يستمد      
تجري أمامه في الجلسة، ويمثل مبدأ الشفوية رقابة للمحكمة على أعمـال التحقيـق              
الابتدائي فما تولد عنه من أدلة يعرض من جديد على المحكمة وتدور فـي شـأنه                

ق قد  المناقشات فيتاح تقدير قيمته من جديد ومراقبة التقدير الذي كانت سلطة التحقي           
 .خلصت إليه

 تطبيق مبدأ الشفوية السالف بيانه أن تعرض أدلة الدعوى جميعهـا            حيث إن و
 شهادته والمتهم يـذكر     يفي جلسة المحاكمة وتطرح للمناقشة الشفوية فالشاهد يرو       

 ـاعترافه  ـ إن وجد   وإذا كان هنالك دليل كتابي يقرأ في الجلسـة ويقـرأ كـذلك     
ناقشة الشفوية في الجلسة، ويقتضي هـذا المبـدأ         تقرير الخبير ويطرح كل ذلك للم     

أيضاً أن يستمد القاضي اقتناعه من حصيلة المناقشات الشفوية التي دارت أمامه في             
الجلسة وينقض هذا المبدأ أن تكتفي المحكمة في استمداد اقتناعهـا بالإحالـة إلـى               

و إلى اعتراف   محاضر التحقيق الابتدائي فتحيل إلى أقوال الشهود التي وردت فيها أ          
المتهم الذي دون فيها، وجزاء الإخلال بمبدأ الشفوية هو البطلان فيبطل الحكم الذي              
اعتمد على دليل لم يطرح في الجلسة شفوياً ولم تنتج بالتالي مناقشته شفوياً اكتفـاء               

 .بوروده في محضر التحقيق الابتدائي
طعـون فـي    ولما كان يبين جلياً من محضر جلسات محكمة الموضـوع الم          

حكمها أن تلك المحكمة أغفلت تماماً مبدأ شفوية المحاكمة الذي سلف بيانه فهي لـم               
 ـ            المـادة  يتوجه التهمة إلى الطاعن ولم تسأله عما إذا كان مذنباً أم لا حسبما تقتض

 من قانون الإجراءات الجزائية ويتضح ذلك من عدم احتواء المحضر على            )١٨٨(
 سوى شرح منه لكيفية وقوع الحادث الذي عزاه إلى          أي رد على التهمة من الطاعن     
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حادث فجائي تمثل في انفجار أحد إطارات المركبة التي كان يقودها وخروج إطار             
آخر من مكانه وقد فسرت محكمة الموضوع الخطأ هذا الذي أدلى به الطاعن على              

الذي ينصب  أنه اعتراف منه أمامها بارتكابه للجريمة فالاعتراف المعتبر قانوناً هو           
 والطاعن لم   ي ، على الواقعة موضوع الجرم وهي في حالتنا هذه الخطأ غير العمد          

يعترف بأي خطأ من جانبه بل نسب وقوع الحادث إلى حادث فجائي، ولمـا كـان                
الأمر كذلك فإن المفترض أن الطاعن يكون قد أنكر التهمة الموجهة إليه مما كـان               

 )١٩٣(واجبها المفروض عليها وفقاً للمـادة       يوجب على محكمة الموضوع التزاماً ب     
 من قانون الإجراءات الجزائية أن تشرع في التحقيق وذلك بسماع الشهود والخبراء           

وإجراء مـا يلـزم لفحـص الأدلـة      ـ  ومخطط الحادث يعتبر خبيراً في مجالهـ 
 ـومناقشتها على الترتيب الذي تراه وإن رأت ضرورة لذلك أن تستجوب المـتهم    

تفصيلياً بعد الانتهاء من سماع الشهود والخبراء كما كان لها أن توجـه   ـ  الطاعن
إليه ما تراه له من أسئلة واستيضاحات لتمكنه من تقديم دفاعـه، إلا أن المحكمـة                
تقاعست عن هذا الدور على أهميته ووجوبه مكتفية في ذلك بالإحالة إلى محضـر              

دون القيام بأي إجراء من إجـراءات       التحقيق الابتدائي وما حواه من تقرير المحقق        
التحقيق الشفوي من قبلها وقادها هذا إلى تكوين صورة لواقعة الدعوى تخالف تماماً             

 إذ أن الثابت بالأوراق أن الحادث وقع بينما كان الطاعن يقود            ،الصورة الحقيقية لها  
مركبته بالطريق العام من صور إلى مسقط وكانت المركبة الأخـرى قادمـة مـن               

سقط ومتجهة إلى صور عندما انحرفت مركبة الطاعن في اتجاه المركبة الأخرى            م
فوقع الحادث وليس كما صوره الحكم المطعون فيه من أن الطاعن دخـل الشـارع               
العام بدون التوقف لإعطاء أولوية المرور للمركبات القادمة معترضاً بذلك مسـار            

 ولو التزمت محكمة الموضـوع      .............. بالحق المدني  يالمركبة قيادة المدع  
بمبدأ الشفوية وباشرت واجبها الذي أوجبه عليها القانون بإجراء التحقيـق بنفسـها             
شفوياً في الجلسة بسماع الشهود والمحقق ومخطط الحادث وتلاوة الأدلة الكتابية لما            
وقعت في هذا الخطأ ولاتضحت لها الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى ولما كان كـل           

ن الحكم المطعون فيه يكون قد انطوى على بطلان في الإجـراءات             إتقدم بيانه ف  ما  
أثر قطعاً في الحكم مما يوجب تدخلنا بنقض الحكم المطعون فيه لما ورد بالوجهين              
الأول والثاني من السبب الوحيد دونما حاجة لبحث ما جاء بالوجـه الثالـث إذ أن                
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 الدعوى ستنظر من جديد مـن       أن مؤداه   قضاءها سيتجه إلى النقض مع الإحالة مما      
 من قـانون    )٢٦٠(محكمة الموضوع مشكلة من قضاه آخرين حسبما تقضى المادة          

 .الإجراءات الجزائية
 ـ:فلهذه الأسباب

 المطعون فيـه     وموضوعاً ونقض الحكم     حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً    
يد مشكلة من قضاة    وإحالة الدعوى للمحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جد         

 .آخرين
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           /القاضي برئاسة فضيلة
ــ مصـطفى    خليفة بن سعيد البوسعيدي: القضاةعضوية كل من أصحاب الفضيلة 

 . حسن النورـ مصطفى ـ محمد الطريفي محمد أحمد ارمحمد بشّ
 م٥٨/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٨٨قرار رقم 

)28( 
 ) شروع ـ أركان(قتل

 تاليه للتحضـير    ارتكابهاالشروع أو المحاولة في الجريمة مرحلة من مراحل          -
عدم تمام الجريمة   و ية ومعنو ة مادي أوجهوسابقة على تمامها وللشروع ثلاثة      

دي أن تبلغ أفعال الجـاني    التي سعي الجاني لارتكابها، ويلزم لتوفر الركن الما       
درجة معينة من حيث تقدمها، وقربها من تمام الجريمة، والعنصر المعنـوي            

يلـزم لتوافرهـا أن      يتمثل في أن جريمة الشروع أو المحاولة جريمة عمدية        
 لسبب خارج   لا تتم الجريمة  أتنصرف نية الجاني إلى تنفيذها، والعنصر الثالث        

 .عن إرادة الفاعل
 عــــالوقائ

 الإدعاءتلخص الوقائع الجوهرية فيما يبين من سائر أوراق ملف الطعن أن            ت
 "الـدائرة الجزائيـة    " وآخر إلى المحكمة الابتدائيـة     ............العام أحال الطاعن  

م وبدائرة مركز شرطة صحار أهانـا كرامـة         ١٨/١/٢٠٠٢بصحار لأنهما بتأريخ    
بأن مارسا به أفعالاً شهوانيه     ) انيالمطعون ضده الث   (...........المجني عليه الحدث  

 العام بمعاقبتهما بموجـب المـادة       الإدعاءطالب  ، و خارجية حسب الثابت بالأوراق   
الدائرة  "م قضت المحكمة الابتدائية   ١٠/٣/٢٠٠٣تأريخ  ب، و  من قانون الجزاء   )٢٦٩(

بعدم الاختصاص النوعي لكون الواقعة جناية، وأعادت الأوراق للادعـاء          " الجزائية
 العام  الإدعاءأحال  ، و  الجنايات ةعام لاتخاذ الإجراءات القانونية لإحالتها إلى محكم      ال

الطاعن المذكور والمتهم الثاني إلى محكمة الجنايات وطالب بمعاقبتهما وفقاً للمـاد            
لكونهما شرعا في هتـك عـرض         من قانون الجزاء،   )٨٦(بدلالة المادة   ) ٢١٨/٣(

 بعد أن تمكنا من الإمساك به وأخـذه         ...........المجني عليه المطعون ضده الثاني    
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 الأمر الذي مكنهما مـن      ، وأدخلاه دورة مياه مهجورة في مزرعة      يإلى مكان قص  
كشف عورته وشرعا في إيلاج ذكريهما تباعاً في دبره إلا أن فعلهما خاب بسـبب               

م قضـت   ٣٠/١٢/٢٠٠٣بتـأريخ   ، و صغر سن المجني عليه كما توضح الأوراق      
ايات بصحار بإدانة الطاعن والمتهم الآخر بجناية الشروع  فـي هتـك             محكمة الجن 

لم يقبل الطاعن بهـذا     ، ف عرض المجني عليه وحكمت بسجنهما معاً عامين ونصف       
قـيم  ، ولقـد    الحكم فطعن فيه على سبيل النقض أمام المحكمة العليا بالطعن الماثل          

طعون فيه بالخطأ في    الطعن بالنقض على سبب واحد نعي به الطاعن على الحكم الم          
تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال على أساس أن إدانته تحت تهمة الشروع فـي   
هتك العرض تمت دون دليل ومع عدم انطباق مادة الاتهام مع فعله الـذي يشـكل                

 العـام   الإدعـاء أودع  ، و جنحة إهانة الكرامة، ويطالب بنقض الحكم المطعون فيـه        
 .ها إلى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضهمذكرة الرأي التي خلص في

 ةــــالمحكم
حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الجنايات بصحار بتـأريخ             

م، وتم التقرير بالطعن بالنقض على هذا الحكم بأمانة سر المحكمـة            ٣٠/١٢/٢٠٠٣
وقعاً م  و أودعت بذات التأريخ مذكرة الأسباب م        ٢٨/١/٢٠٠٤التي أصدرته بتأريخ    

 المقيد لدى المحكمة العليا بصفته وكيلاً عـن الطـاعن           .........عليها من المحامي  
وقدم سند وكالته عنه، وقد تم إعلان المطعون ضدهما بصحيفة الطعن، كل ذلك تم              

 من قانون الإجراءات الجزائيـة فهـو        )٢٤٩(خلال القيد الزمني الوارد في المادة       
 .مقبول شكلاً

 الحكم المطعون فيه بالسبب الواحد المتمثل في الخطـأ           النعي على  وحيث إن 
في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال بالصورة التي ورد تفصيلها في صدر هذا             
الحكم نعي غير سديد ومردود عليه بأن قضاء المحكمة العليا قد اسـتقر علـى أن                

تكييف القـانوني   استخلاص الواقع في الدعوى وتقدير الدليل وصولاً إلى تكييفها ال         
الصحيح من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع، طالما بنت حكمهـا علـى              
أسباب سائغة لها مدلولها القانوني، وأصلها الثابت بالأوراق، وقادرة علـى حمـل             

 .عبء قضائها
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 ارتكابهـا وحيث إن الشروع أو المحاولة في الجريمة مرحلة من مراحـل            
 وثالثـاً   ن مادياً ومعنوياً  أوجهمامها وللشروع ثلاثة    تاليه للتحضير وسابقة على ت    

هو عدم تمام الجريمة التي سعي الجاني لارتكابها، ويلزم لتوفر الركن المادي أن             
تبلغ أفعال الجاني درجة معينة من حيث تقدمها، وقربهـا مـن تمـام الجريمـة،                

ة، يلزم  والعنصر المعنوي يتمثل في أن جريمة الشروع أو المحاولة جريمة عمدي          
 لا تـتم الجريمـة،    ألتوافرها أن تنصرف نية الجاني إلى تنفيذها، والعنصر الثالث          

وبرجوعنا إلى وقائع الدعوى المطروحة أمامنا نجد أن        . وإلا كنا بصدد جريمة تامة    
من أفعال إجرامية حسـب مـا جـاء         ) المتهمان(ما قام به الطاعن والمتهم الثاني       

لتي تمثلت في أقوال المجني عليه الحدث الذي أفـاد          بمدونات الحكم المطعون فيه وا    
بأن الطاعن والمتهم الثاني أخذاه قسراً إلى دورة  مياه مهجورة بالمزرعة وحسـرا              
ملابسه عن عورته ووضعا ذكريهما منتصبين تباعاً في دبره وأمنيـا داخليـاً، ثـم           

 علـى   تعزز ذلك بالتقرير الطبي البيولوجي الذي أثبت وجـود حيوانـات منويـة            
المسحات القطنية الشرجية، وعلى دشداشة وفانلة المجني عليه، تم تصـنيف ذلـك             

ومن ثم فإن هـذه الأفعـال       . ليتطابق مع فصيلة دم كل من الطاعن والمتهم الثاني        
تشكل في حد ذاتها درجـة      ) الطاعن والمتهم الثاني  (الإجرامية التي أتاها الأخيران     

 خاب أثرها بمقاومة المجني عليه، وهي بـذلك         معينة متقدمة من تمام الجريمة التي     
لطـاعن  البعد الذي آلت إليه أفعال ا     أن  تخرج عن دائرة إهانة الكرامة أو خدشها، و       

 .تقل عن تمام جريمة هتك عرض والمتهم الثاني الإجرامية
 إلى أن الجريمة المرتكبة هي جريمة       انتهىالحكم المطعون فيه قد     حيث إن   و

تصنيفاً، يكون قد صادف صحيح القانون، ومن ثم تعـين          الشروع في هتك العرض     
 مـن   )٢٢٥(رفض الطعن موضوعاً، وتحميل الطاعن بالمصروفات وفقاً للمـادة          

 .قانون الإجراءات الجزائية
 ـ:فلهذه الأسباب

، وإلـزام الطـاعن     ورفضه موضـوعاً  حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً،      
 .بالمصروفات
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 .مصطفى حسن النور ـ ـ محمد الطريفي محمد أحمد على صـالح داؤد

 م٦٠/٢٠٠٤في الطعن رقم ٩٠قرار رقم 
)29( 

 ) سريان(قانون
القانون السائد أو المعمول به قبل العمل بقانون السلطة القضائية هو انتهـاء              -

مراحل التقاضي بعد الحكم الاستئنافي وحيازته بعد هذه المرحلة حجية الأمـر            
 .المقتضى فيه

 )دعوى عمومية( إعادة نظر
 عدم إمكانية إعـادة      على من قانون الإجراءات الجزائية   ) ٢٧٩( المادة   تنص -

عوى العمومية بعد الحكم في موضوعها إلا بـالطرق المقـررة فـي             نظر الد 
 نظرها ابتدائيا واستئنافياً قبل العمل بقانون السلطة         إن تم     سبق  فإذا ،  القانون

 . الأمر المقضي به فإنه لا يجوز إعادة نظرها ثانيةةالقضائية وحازت بذلك قو
 عــــالوقائ

المطعون ضده لمعاقبته وفقاً للمادة      العام أحال    الادعاءن  أ الوقائع في    تتلخص
م على إصدار شيك بـدون   ١٠/١٠/١٩٩٨ من قانون الجزاء لإقدامه بتأريخ       )٢٩٠(

)) .........مجموعـة شـركة     ((مقابل قائم وقابل للسحب للمدعية بالحق المـدني         
م قضت محكمة مسقط الابتدائية ببراءة المطعون ضده تأسيساً         ٢١/٥/٢٠٠٠وبجلسة  

كان أداة ائتمان لسداد المطعون ضده قيمة فواتير مدين بها للمـدعي            على أن الشيك    
 بالاسـتئناف أمـام     فيه العام فطعن    الإدعاءبالحق المدني، لم ينل هذا القضاء قبول        

م بقبـول   ١٢/٥/٢٠٠١محكمة استئناف مسقط التـي أصـدرت حكمهـا بتـأريخ            
لعمل بقانون السـلطة    الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم الابتدائي، وبعد ا        

 العام استئنافه لذات الحكم أمام محكمـة اسـتئناف صـحار            الإدعاءالقضائية عاد   
باعتبارها المحكمة المختصة بعـد العمـل بقـانون السـلطة القضـائية وبتـأريخ               

م أصدرت حكمها بقبول الاستئناف شكلاً وفـي الموضـوع بتأييـد          ١٢/١٠/٢٠٠٣
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 بالنقض أمـام    فيه العام فطعن    الإدعاء قبولاً من    ز هذا الحكم  حالحكم الابتدائي، فلم ي   
م بأمانة سر   ١١/١١/٢٠٠٣المحكمة العليا بالطعن الماثل الذي تم التقرير به بتأريخ          

المحكمة التي أصدرته وأودع مذكرة بأسباب الطعن بذات التأريخ موقعة من رئيس            
 .ادعاء عام بمنطقة الباطنة جنوب

 ةــــالمحكم
م من محكمـة    ١٢/١٠/٢٠٠٣ون فيه قد صدر بتأريخ      حيث إن الحكم المطع   

 بالنقض بأمانة سر    فيهم تم التقرير بالطعن     ١١/١١/٢٠٠٣استئناف صحار وبتأريخ    
المحكمة التي أصدرته وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بذات التأريخ موقعـة مـن             
رئيس ادعاء عام بمنطقة الباطنة جنوب فإنه بذلك يكـون قـد اسـتوفى أوضـاعه         

 .ية مما يتعين معه قبوله من حيث الشكلالقانون
 ـ من تسلسل الوقائع والأحكام الصادرة في موضوع الـدعوى   وحيث إنه  إن ف

م وإن هذا الحكم تم اسـتئنافه أمـام         ٢١/٥/٢٠٠٠حكم محكمة أول درجة كان في       
م بتأييـد الحكـم     ١٢/٥/٢٠٠١محكمة استئناف مسقط التي أصدرت حكمها بتأريخ        

الوقائع السابقة قد وقعت جميعها قبل العمل بقـانون السـلطة           الابتدائي، ولما كانت    
ن محكمة استئناف مسـقط     من الحكم الاستئنافي الصادر     أ مؤدى ذلك    القضائية فإن 

الفتـرة  أصبح حكماً نهائياً وغير قابل للطعن عليه أمام المحكمة العليا لوقوعه فـي              
ها الأحكام الجزائية تصبح     على العمل بقانون السلطة القضائية التي كانت في        السابقة

ولما كان ذلك وكانـت     .  به بعد مرحلة الاستئناف    ينهائية وحائزة لقوة الأمر المقض    
إذا صـدر حكـم فـي       " تقضي بأنـه     الإجراءات الجزائية  من قانون    )٢٧٩(المادة  

موضوع الدعوى العمومية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بـالطعن فـي هـذا الحكـم                
القانون، ولا يجوز الرجوع إلى الدعوى العموميـة بعـد          بالطرق المقررة في هذا     

الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغييـر                
وطالما كان مقتضى المادة السابقة هو عدم جواز إعـادة          ". الوصف القانوني للتهمة  

ولمـا كـان    لقـانون،   نظر الدعوى العمومية إلا بالطرق القانونية المقررة في هذا ا         
القانون السائد أو المعمول به قبل العمل بقانون السلطة القضـائية هـو انتهـاء               
مراحل التقاضي بعد الحكم الاستئنافي وحيازته بعد هذه المرحلـة حجيـة الأمـر              

ن الحكـم   أ فإننا ننتهي بذلك إلى حقيقة قانونيـة مفادهـا ومقتضـاها              فيه يضالمق
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م أصبح حكماً باتاً    ١٢/٥/٢٠٠١ استئناف مسقط في     الاستئنافي الصادر عن محكمة   
حائزاً على قوة الشيء المقضي فيه ولا يجوز بعد ذلك الطعن عليه بأي طريقة من               
طرق الطعن العادية لعدم وجود السند القانوني لـذلك، وإذا كانـت هـذه الحقيقـة                

مسـقط  القانونية هي المنطبقة على الحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة اسـتئناف            
ن حكم الاستئناف الثاني والصادر عن محكمـة اسـتئناف          أفإنه وبالنتيجة المنطقية    

هذا إضافة إلى أن القواعـد      . يكون مقضياً عليه بعدم الجواز     )المطعون فيه (صحار  
قرر ي من قانون الإجراءات الجزائية السابق بيانه نصها         )٢٧٩(ونص المادة العامة  

العمومية بعد الحكم في موضـوعها إلا بـالطرق         بعدم إمكانية إعادة نظر الدعوى      
ولما كانت الدعوى قد سبق نظرها ابتدائيا واسـتئنافياً قبـل           ،  المقررة في القانون  

 الأمر المقضي به فإنه لا يجـوز        ةالعمل بقانون السلطة القضائية وحازت بذلك قو      
ر أمام محكمة اسـتئناف صـحا     ) الاستئناف( ومن ذات الدرجة     إعادة نظرها ثانية  

الأمر الذي أغفلته هذه الأخيرة بقضائها بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضـوعاً            
 .مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم جوازه

 ـ:فلهذه الأسباب
 بتصـحيح الحكـم     شكلاً وموضوعاً والحكـم     حكمت المحكمة بقبول الطعن     

م الصـادر عـن     ٢٠٠٣/ج/ ١٨٣المطعون فيه بالقضاء بعدم جواز الاستئناف رقم        
 .م١٢/١٠/٢٠٠٣محكمة استئناف صحار بتأريخ 
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   13/4/2004 
           /برئاسة فضيلة القاضي

ــ    بـن سـعيد البوسـعيدي      خليفـة :  القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و
 ـ ـ محمد الطريفي محمد أحمد     دؤعبدالرحمن علي صالح دا    مصـطفى حسـن     ـ

 .ورالن
 م٦٣/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٩٢قرار رقم 

)30( 
 ) تأجيل ـ دفع ـ محكمة عليا(طلب 

 فـلا    الطاعن ومحاميه جلسة المحاكمة ولم يطلب أي منهما التأجيل         إذا حضر  -
 . إثارة هذا الطلب لأول مرة أمام المحكمة العليا يجوز 

 عــــالوقائ
 العام اتهم الطاعن في القضـايا ذات  الإدعاءائع هذا الطعن في أن     تلخص وق ت
 ـ ٢٦١ـ ٢٤٥ـ٢٤٣ـ   ٢٥٠ـ   ١٨٢ـ  ٢٥٢ـ١٩٨ الأرقام م ٢٠٠٣/ق/٢١٠ـ

مركز شرطة عبري لأنه سرق من المحلات التجارية المبينة بالتحقيقـات الأمـوال             
خلع الأقفال  والمبالغ النقدية المبينة وصفاً وقيمة وذلك بالدخول في تلك المحلات بعد            

 العام هذه الدعاوى إلى محكمة      الإدعاءالمثبتة على أبوابها بواسطة آلة حادة، فأحال        
 مـن قـانون     )٢٨٣(جنايات عبري وطلب إدانة ومعاقبة الطاعن بمقتضى المـادة          

م أصدرت محكمة الجنايات أحكاماً قضـت بإدانـة         ١١/١/٢٠٠٤الجزاء، وبتأريخ   
جمعة الأحوال والشروع فيها وعاقبته بالسجن      الطاعن بالسرقة الموصوفة غير مست    

لمدة خمس سنوات بالنسبة للسرقة الموصوفة غير مستجمعة الأحوال وبالسجن لمدة           
ثلاث سنوات للشروع فيها وإدغام العقوبات ببعضها وتنفيذ العقوبة الأشد وانقضـاء            

د طعن فيه   الطاعن بحكم محكمة الجنايات فق    ، فلم يقبل    الدعاوى المدنية للتنازل عنها   
م بأمانـة سـر     ١٨/٢/٢٠٠٤بالنقض بالطعن الماثل الذي تم التقرير بـه بتـاريخ           

المحكمة التي أصدرت هذه الأحكام، وبذات التأريخ تم إيداع مذكرة بأسباب الطعـن             
موقعة من محام مقبول لدى المحكمة العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن وقـدم سـند               

المحكمة العليا رأيه في الطعن وخلص إلى قبوله         العام ب  الإدعاءوكالته عنه، وأبدى    
 .شكلاً ورفضه موضوعاً
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 ةــالمحكمــ
 .حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً

وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب نعى بها الطاعن على الحكم المطعون             
 بأن المحكمـة رفضـت      :فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع وبياناً لذلك يقول        

طلبه لتأجيل الدعوى لتمكين محاميه من الإطلاع وتقديم دفاعه، ثم إن الفتـرة بـين              
الإعلان والجلسة المحددة للمحاكمة لم تكن كافية الأمر الذي يخالف نـص المـادة              

 ـ     من قانون الإجراءات الجزائية، كذلك فإن        )١٦٣(  يرفض المحكمة طلبـه القاض
كشف عن مرض عقلي من شأنه أن يحول بينـه وبـين            بعرضه على لجنة طبية لل    

العقاب إذا ثبت هذا المرض، ولما كان هذا الطلب جوهرياً وقد يتغير به وجه الرأي               
، فضلاً عن   في الدعوى، فإن عدم تحقيقه يستوجب نقض الحكم للإخلال بحق الدفاع          

الدعوى من قانون الجزاء على واقعة      ) ١١١(ذلك فإن المحكمة لم تطبق نص المادة        
 .رغم توافر الظروف المخففة في حق الطاعن بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه

 على الحكم المطعون فيه غير سديد في جميع أوجه الطعـن            ين النع إحيث  و
ذلك أن الطاعن لم يدفع بانتفاء المسئولية الجنائية لفقدانه الإدراك والاختيـار عنـد              

 طلبه بالعرض على اللجنة الطبية لأن حالته        ارتكابه للجرائم التي أدين بها وإنما كان      
النفسية لم تكن عادية والسبب كما جاء في شهادة أخيه فشله في الامتحانات، وإذ لم               
تر المحكمة من واقع مناقشته ومن أوراق الدعوى ومن جملة ما ارتكبه من جـرائم      

ريب عليهـا   أن الحالة النفسية المدعى بها لا تبرر عرضه على اللجنة الطبية فلا تث            
في ذلك إذ أن الطاعن لم يدلل على مصداقية طلبه ذلك أن عدم المسئولية التي تمنع                
العقاب لا تتحقق إلا إذا زالت قوة عقل الجاني تماماً أو وقع بها خلل يحـول بـين                  
إدراكه لحرمة ما يقدم عليه مع عدم توفر الإرادة له للامتناع عن إتيانه، ولم يقـدم                

 على الحكم بهذا الوجه     يمقياس وإنما بطلب غير منتج فإن النع      طلب العرض بهذا ال   
 على الحكم المطعون فيه بعدم إجابته إلى طلـب          ييكون على غير أساس، أما النع     

التأجيل للإطلاع وتقديم الدفاع فمردود عليه بأن هذا الطلب لم يقدم أصلاً إذْ الثابت              
محاكمة ولـم يطلـب أي      الدعوى أن الطاعن ومحاميه حضرا بجلسة ال      من أوراق   

، كمـا أن    منهما التأجيل، وإثارة هذا الطلب لأول مرة أمام المحكمة العليا لا تجوز           
من قانون الجزاء بعـدم     ) ١١١( على الحكم المطعون فيه بمخالفة نص المادة         يالنع
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إعمال أسباب التخفيف غير سديد ذلك أن المحكمة في حدود سلطتها التقديريـة قـد        
 أدغمت العقوبات ووقعت على الطاعن عقوبة واحدة لم تتجـاوز           خفضت العقوبة ثم  

الخمس سنوات في جريمة السرقة الموصوفة غير مستجمعة الشروط المعاقب عليها           
في حدها الأدنى بالسجن لمدة عشر سنوات، لما كان ذلك وكان ما تقدم يتعين رفض               

انون الإجراءات   من ق  )٢٢٥(الطعن وإلزام الطاعن بالمصاريف عملاً بحكم المادة        
 .الجزائية

 ـ:فلهذه الأسباب
 وإلـزام الطـاعن     ورفضـه موضـوعاً   كمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً      ح

 .بالمصاريف
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ـ مصـطفى    خليفة بن سعيد البوسعيدي   : القضاة لةعضوية كل من أصحاب الفضي    و
 .حمدأمحمد الطريفي محمد  ـ دؤـ عبدالرحمن علي صالح دا ارمحمد بشّ

 م٦٤/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٩٣قرار رقم 
)31( 

 ) تعريف  ـ عناصر(جريمة متعدية القصد 
الجريمة المتعدية القصد من  سلوك إجرامي يؤدي إلى نتيجة جرميـة            تتكون   -

 فالجـاني   ، الجاني في الأصل إلى تحقيقهـا      انصرف من تلك التي     بصورة أشد 
يقصد فعل الضرب أو العنف أو الشدة أو أي عمل آخر بحد ذاته دون حـدوث                

 وتختلف الجريمة المتعدية القصد عـن الجريمـة         ،تجاوز قصده تي  تالوفاة ال 
 . المقصودة في العنصر المعنوي أي في القصد الجنائي في كل منهما

 ) القصد ـ خطأ ـ أركانةمتعدييمة  جر( قتل
فعلـه   القصد إلى القتل عند إقدامه على يالقتل المتعد  لا تتجه نية الجاني في       -

 أما في القتل المقصود فإن نيته تتجه منذ مباشرة فعله الجرمي إلـى              الجرمي
 كذلك تختلف هذه الجريمة عن جريمة القتل بطريـق          ، من قصده  إزهاق روح 

ال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة فـي           الخطأ الناتج عن إهم   
كون أن الجاني في جرائم القتل المتعدية القصد قصد فعل الإيذاء فنـتج عنـه               

د ــ أما القتل الناتج عن طريق الخطأ فالقص       ،موت شخص لم يكن يقصد قتله     
لا يتوافر في النتيجة التي ترتبت على  هـذا الخطـأ ولا فـي الإرادة التـي                  

، يرصرفت إلى مثل ذلك الفعل لأن أساسه الإهمال  وقلة التبصر وسوء التقد            ان
من قـانون   ) ٢٣٨( القصد المعاقب عليها طبقاً للمادة       يولجريمة القتل المتعد  

ركن مادي يتمثل في سلوك الجاني  بالضـرب أو العنـف أو              :الجزاء ركنان 
لـدى  وركن معنوي يـقوم بوجـود قصـد        ، الشدة أو أي عمل آخر مقصود     

الجاني يتمثل في نيته الإتيان بفعل الضرب أو العنف أو الشدة أو غيرها مـن               
الأعمال المقصودة وهو يدرك ما يترتب عليها من نتائج وفق المجرى  العادي             

 .ةوالمألوف للأمور ولكن هذا القصد لا يتجه إلى إحداث الوفا
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 عـالوقائـــ
فيه ومن سائر الأوراق في      الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون         تتلخص  

إلـى  ...............و.)الطـاعن (................. : العام أحال كلا من    الإدعاءأن  
بالنسـبة للمـتهم الأول     :م١٩/٥/٢٠٠٣محكمة الجنايات بمسقط لأنهمـا بتـأريخ        

 البالغ من العمر ستة أشـهر       ..............قتل قصداً المجني عليه الحدث    :)الطاعن(
إلى إصابته بالإصابات الموضحة بتقرير استشاري الطب الشـرعي         وذلك بأن عمد    

مارساً فاحشة الزنا الأمـر     :النسبة للمتهمين معاً  ب، و والتي أودت بحياته وفق الثابت    
 العام معاقبـة المـتهم الأول       الإدعاءوطالب  ،  الذي أسفرت عنه التحريات تفصيلاً    

مـن قـانون الجـزاء      ) ٢٢٦(ونص المادة   ) ٢٣٦/٤(طبقاً لنص المادة    ) الطاعن(
وأثناء نظـر الـدعوى     ،  من ذات القانون  ) ٢٢٦(ومعاقبة المتهمة الثانية طبقاً للمادة      

 العام إضافة تهمة التدخل الفرعي في جريمة القتل بالنسـبة للمتهمـة             الإدعاءطلب  
الثانية وقد رأت المحكمة تعديل وصف التهمة قبل الطاعن والمتهمة الثانية من القتل             

 جناية تسبب موت إنسان بغير قصد القتل بالضرب أو العنف أو الشدة أو              قصداً إلى 
من قـانون الجـزاء والتـدخل    ) ٢٣٨(بأي عمل آخر مقصود المؤثمة بنص المادة      

م حكمـت  ٢٠/١/٢٠٠٤وبجلسـة  ، الفرعي في ذات الجريمة بالنسبة للمتهمة الثانية      
ة بموجـب المـادة     المحكمة بتعديل وصف التهمة من جناية القتل قصداً المؤثــم         

جزاء إلى جناية التسبب بموت حدث دون الخامسة عشر من العمر بغير            ) ٢٣٦/٤(
مدة ) الطاعن(جزاء وقضت بسجن الأول     ) ٢٣٨(قصد القتل المؤثمة بموجب المادة      

سبع سنوات وإدانة الثانية بالتدخل الفرعي في الجناية المذكورة وسجنها مدة سـنة             
لم يلق هذا الحكـم      ، ف بالتنازل وإلزامهما بالمصاريف  وشهرين وانقضاء دعوى الزنا     

قبولاً لدى الطاعن فقد طعن فيه بطريق النقض بالطعن الماثل الذي قرر به بتـأريخ            
 .............م لدى أمانة سر المحكمة التي أصدرت الحكم الأسـتاذ         ٢١/٢/٢٠٠٤

الطـاعن وأودع    للمحاماة والاستشارات القانونية وكيل      ............المحامي بمكتب 
بذات التأريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه بصفته وكيلاً عن الطاعن وهو مـن              

 نعـى الطـاعن   :المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا وقد بنى الطعن على سببين     
 :على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول منهما بالفساد في الاستدلال وقال بياناً لذلك            

لص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى المتمثلة فـي أن المجنـي           إن الحكم لم يستخ   
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بتكدم بسيط في منتصف الوجنـة اليمنـي نتيجـة           عليه الهالك وإن كان قد أصيب     
الخطيرة جاءت لاحقاً أثناء حمل المجني عليه        لا أن الإصابات  إسقوطه من الطاعن    

 ـ        ..........بواسطة شقيقه  دار المنـزل    وهرولته به إلى أمه فاصطدم بغير قصد بج
وهذا ما يتماشي مع تقرير التشريح من وجود إصابتين ناتجتين عن صدمتين فضلاً             
عن أنه لا يتصور أن يقوم الطاعن بالاعتداء قصداً على طفل عمره ستة أشهر مما               
ينفي القصد الجنائي عنه ونعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسـبب الثـاني              

شرحاً لذلك إن الحكم ذكر تارة أن الطـاعن أخـذ           بالتناقض في أسباب الحكم وقال      
المجني عليه من أمه فأوقعه أرضاً محدثاً إصابته القاتلة علـى النحـو الـذي ورد                
بالتقريرين الطبيين ثم يعود تارة أخرى  ليأخذ بكلام الطبيب الشرعي الذي أكد أنـه           

 مـن   لا يمكن أن تكون الإصابة قد حدثت من وقوع الطفل أو اصطدامه بـالأرض             
 ، بما يوجب نقضـه    متناقضةارتفاع متر ونصف أو مترين مما يجعل أسباب الحكم          

وانتهى الطاعن إلى طلب الحكم بنقض الحكم المطعون فيـه والتصـدي للـدعوى              
إلـى   أو نقض الحكم وإعـادة الـدعوى      ) اهكذ(جزاء  ) ٢٥٤(بموجب نص المادة    

، جـزاء ) ٢٥٤(لمادة  محكمة السيب الابتدائية للفصل فيها من جديد بموجب نص ا         
 العام بمحافظة مسقط بصفته مطعوناً ضده بصـورة مـن صـحيفة             الإدعاءوأعلن  

، وأودع  الطعن للرد إلا أنه لم يقدم مذكرة بدفاعه إلى أن انتهى الأجل المحدد قانوناً             
 العام لدى المحكمة العليا مذكرة بالرأي حول الطعن خلص فيها إلـى أنـه               الإدعاء

 . شكلاً ومرفوض موضوعاًيرى أن الطعن مقبول
 ةــــالمحكم

حيث إن التقرير بالطعن وإيداع مذكرة أسبابه تما خلال الميعاد المحدد قانوناً            
ومن وقع مذكرة الأسباب من المحامين المقبولين أمام  المحكمة العليا فإن الطعـن              

 .يكون مقبولاً من حيث الشكل
اء بسببي الطعن غيـر      على الحكم المطعون فيه مجمل ما ج       يالنعوحيث إن   

يعاقب "ـ  :جزاء التي أدين بموجبها الطاعن تنص على      ) ٢٣٨(سديد ذلك أن المادة     
بالسجن خمس سنوات من تسبب بموت إنسان بغير قصد القتل بالضرب أو العنـف              

ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا اقتـرن         ،  خر مقصود آأو الشدة أو بأي عمل      
والحالة التي تهمنـا    ،  عليها في المادتين السابقتين    الفعل بإحدى الحالات المنصوص   
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. مـن قـانون الجـزاء     ) ٢٣٦(من المادة   ) ٤(في هذا المقام هي الواردة في الفقرة        
بالجريمـة المتعديـة    والجريـمة الموصوفة في مادة الإدانة هي مما يعرف قانوناً          

 مـن   القصد وهي تتكون من  سلوك إجرامي يؤدي إلى نتيجة جرمية بصورة أشد            
 فالجاني يقصد فعل الضـرب أو       ، الجاني في الأصل إلى تحقيقها     انصرفتلك التي   

 ،العنف أو الشدة أو أي عمل آخر بحد ذاته دون حدوث الوفاة الذي يتجاوز قصده              
وتختلف الجريمة المتعدية القصد عن الجريمة المقصودة في العنصر المعنوي أي           

 القصد لا تتجه نيـة الجـاني   ي المتعد ففي القتل :في القصد الجنائي في كل منهما     
 أما في القتل المقصود فإن نيته تتجـه         ،إلى القتل عند إقدامه على فعله  الجرمي       

 كذلك تختلف هذه الجريمة     ،منذ مباشرة فعله الجرمي إلى إزهاق  روح من قصده         
عن جريمة القتل بطريق الخطأ الناتج عن إهمال أو قلة احتراز أو عـدم مراعـاة         

ن والأنظمة في كون أن الجاني في جرائم القتل المتعدية القصد قصد فعـل              القواني
الإيذاء فنتج عنه موت شخص لم يكن يقصد قتله أما القتل الناتج عن طريق الخطأ          
فالقصد لا يتوافر في النتيجة التي ترتبت على  هذا الخطأ ولا فـي الإرادة التـي                 

، يـر  وقلة التبصر وسوء التقـد     انصرفت إلى مثل ذلك الفعل لأن أساسه الإهمال         
مـن قـانون    ) ٢٣٨( القصد المعاقب عليها طبقاً للمـادة        يولجريمة القتل المتعد  

ركن مادي يتمثل في سلوك الجاني  بالضرب أو العنف أو الشدة             ـ:الجزاء ركنان 
وركن معنوي يـقوم بوجود قصد لدى الجاني يتمثل في         ، أو أي عمل آخر مقصود    

ضرب أو العنف أو الشدة أو غيرها من الأعمـال المقصـودة            نيته الإتيان بفعل ال   
 ،وهو يدرك ما يترتب عليها من نتائج وفق المجرى  العادي والمـألوف للأمـور              

 .ةولكن هذا القصد لا يتجه إلى إحداث الوفا
 في إطار سلطتها     توصلت محكمة الموضوع المطعون في حكمها    ت   ولما كان 

 الثابت لديها أن الطاعن لم يكـن يقصـد قتـل            في تقدير الواقع في الدعوى إلى أن      
الطفل المجني عليه بل قصد إيذاءه وهو ما دعا المحكمة إلى تعديل وصف التهمـة               

من قانون الجزاء كما استخلصت من الوقـائع        ) ٢٣٨(إلى المادة   ) ٢٣٦(من المادة   
من قانون الجـزاء كمـا      ) ٢٥٤(أن فعل الطاعن لا يشكل خطأً يندرج تحت المادة          

يد له  الدفاع فإن ما توصلت إليه تلك المحكمة يكون بمنأى عن مراقبة المحكمـة             ير
العليا في هذا الخصوص إذ لم يخرج تكييفها القانوني للوقائع الثابتة عـن التكييـف               
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 وقـد   ، القصـد  يالسليم في ضوء ما سلف بيانه من عناصر جريمة القتل المتعـد           
 على النحو الذي توصلت إليه في حكمها        أوردت المحكمة أسباباً سائغة تبرر الإدانة     

وحيث إن الواقعة جناية التسبب بموت إنسان دون الخامسة عشـر           "ـ  :وذلك بقولها 
قبل المتهمين أخذاً بتقريـر       وهي ثابتة  يمن العمر بغير قصد القتل والتدخل الفرع      

مستشفى الجامعة وتقرير الطبيب الشرعي وأقوال المتهمين إذ أن تقرير مستشـفى            
امعة أكد لدى معاينة الطفل المغدور فور وصوله إليه للعلاج أن الإصابة الواقعة             الج

به متعمدة ولا تتماشى مع القصة التي قالتها الأم لما سئلت عن أسـباب الإصـابة                
بالمستشفى بمعرفة الطبيب المعالج ذلك أن إسقاط الطفل بمعرفة أخيـه أو المـتهم              

بة الخطيرة في الرأس والدماغ مما أدى إلى      الأول لا يمكن أن يحدث مثل تلك الإصا       
توقف التنفس والقلب والإغماء للطفل وهو ما تأكد للمستشفى بعد الفحص الظاهري            

كما أن تقرير   ، للطفل والفحص بالأشعة المقطعية للرأس مما أدى إلى وفاته بعد ذلك          
ك الإصابة   لدى سؤاله أمام المحكمة أن تل      ........الطبيب الشرعي وما أكده الدكتور    

الخطيرة بالرأس الواقعة للطفل لا يمكن أن تحدث البتة وفق التصور الذي قال بـه               
المتهم من أنه سقط من يديه أو سقط فوقه أو حتى سقوط كبت عليـه وإن السـبب                  
لحدوث الإصابة هو الجسم الحاد أو الرمي على الأرض بقوة شديدة بـالرأس ممـا               

 الطفل من حضنه فتارة يقول إنه وقـع فوقـه           واعترف المتهم بإسقاط  ، أحدث الوفاة 
على النحو الوارد بلسانه ومحاميه وتارة يقول بوقوع كبت عليه وأخرى بأن أخـاه               
الصغير المسلم إليه بعد الحادثة أوقعه ولما كان الحكم قد استخلص صورة الواقـع              

مـة  في الدعوى على الوجه الذي اطمأنت إليه المحكمة واقتنعت به واستمدت المحك           
اقتناعها من أدلة طرحت أمامها في الجلسة ودارت حولها المناقشـات ولـم تَـبنِ                

  الكافي التسبيب  المحكمة حكمها على معلوماتها الشخصية كما أن الحكم جاء مسببا           
تبرر  الذي يحمل منطوقه فإنه يكون بمنأى عن أنه شائبة من الشوائب القانونية التي            

ن أهم ما لا يعد وجها للطعن بالنقض هو وقـائع           نقضه أو تصحيحه إذ أن المقرر أ      
الدعوى فالتمييز بين الواقع والقانون هو الذي يرسم حدود اختصاص المحكمة العليا            
ويميز بينه وبين اختصاص محاكم الموضوع فكل ما يعد من قبيـل الوقـائع فـي                
 الدعوى والحكم المطعون فيه يخرج بالضرورة من اختصاص المحكمة العليا ويعد          

 فلا يحق للمحكمة العليا أن تناقش قضاءها        ،قضاء محكمة الموضوع في شأنه نهائياً     
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في هذا الشأن فوظيفة المحكمة العليا بحسبانها محكمة قانون تفرض عليها أن تسـلم            
بالوقائع التي أثبتها الحكم المطعون فيه وتفترض صحتها وتقصر وظيفتهـا علـى             

ن على هذه الوقائع أي تنظر في العلاقة        مجرد النظر في مدى صواب تطبيق القانو      
ولما كان الطعن برمتـه يـدور       ، المنطقية القانونية بين هذه الوقائع وقواعد القانون      

حول جدل موضوعي يتعلق بسلطة محكمة الموضوع في تقدير الواقع في الـدعوى   
 على الحكم المطعـون فيـه       يأما النع ، فإنه يكون بلا  أساس قانوني ويتعين رفضه       

اقض أسبابه فهو نعي لا يصادف محلاً من الحكم ذلك أن المقـرر أن التنـاقض                بتن
ف أسباب الحكم ويجعله باطلاً هو ذلك التناقض الذي يجعل الأسباب تهدم            تنالذي يك 

بعضها البعض أو أن تكون الأسباب متناقضة مع المنطوق بحيث لا تصـلح لأداء              
 أسـبابه أي    لا تحـوي  مطعون فيه   والحال أن الحكم ال   ، دورها القانوني في تدعيمه   

تناقض كما أن أسبابه لا تتعارض مع المنطوق فقد توصل الحكم إلى أن الطـاعن               
 واسـتبعد   ،وإن كان لم يقصد قتل المجني عليه إلا أنه كان يقصد تسبيب الأذى إليه             

ادعاء الطاعن بأن المجني عليه وقع منه بينما كان يحمله لتعارض ذلك مع الأدلـة                
سـقة مـع    تالطبية وقد جاءت تلك الأسباب متناسقة مع بعضهما البعض وم         والبينة  

 .منطوق الحكم
وحيث إن جماع ما تقدم بيانه يشير إلى أن الطعن برمته لا  يقوم على أساس                

 .قانوني فإنه يتعين رفضه موضوعاً
وحيث إن الطعن قد رفض فإنه يتعين إلزام الطاعن بالمصاريف استناداً إلـى      

 . من قانون الإجراءات الجزائية)٢٢٥(المادة 
 ـ:ابفلهذه الأسب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضـوعاً وإلـزام  الطـاعن             
 .بالمصاريف
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   13/4/2004 
           /برئاسة فضيلة القاضي

ـ مصطفى    بن سعيد البوسعيدي   خليفة: اة القض ضوية كل من أصحاب الفضيلة    عو
 .ـ محمد الطريفي محمد أحمد دؤـ عبدالرحمن علي صالح داارمحمد بشّ

 م٦٧/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٩٥قرار رقم 
)32( 

 )تزوير ـ طوابع(اختلاس 
 نزع الطوابع التي سـبق اسـتعمالها،       تقوم جريمة اختلاس الأموال العامة ب      -

 بالتزوير عن طريق الكشط وإزالـة       مستعملها واستعمالها مرة أخرى بعد قيام    
مكن بذلك من الاستيلاء لنفسه على قيمة الطوابـع         كي يت بعض البيانات بمزيل    

 . المملوكة للدولة
 ــــعالوقائ

م ٣٠/٤/٢٠٠٣ العام اتهم الطاعن لأنه بتاريخ       الإدعاء في أن    الوقائعتلخص  ت
كاتب سجلات طبية بمركز    (ياً  بدائرة إدارة الجرائم الاقتصادية بصفته موظفاً عموم      

اختلس عن طريق التزوير المبـالغ النقديـة الموضـحة قيمـة            ) ..........صحي  
بالأوراق والعائدة بالملك للدولة وذلك بأن قام بنزع الطوابع المالية مـن بطاقـات              
العلاج القديمة وإلصاقها في بطاقات المراجعين الجدد عند استخراج بطاقات العلاج           

لى كشطه بعض البيانات في بعض البطاقات القديمة لتغدو بطاقات جديدة           بالإضافة إ 
يمكن تسجيل بيانات جديدة عليها، واستولى بذلك على المبالغ المدفوعـة للطوابـع             
والملفات الجديدة قاصداً بذلك منفعة نفسه وإضرار الدولة، وفق الثابت بـالأوراق،            

حكمة جنايات مسـقط مطالبـاً بإدانـة      العام الدعوى إلى م    الإدعاءوبناء عليه أحال    
م ٢٠/١/٢٠٠٤ من قانون الجزاء، وبتأريخ      )١٥٩(ومعاقبة الطاعن بمقتضى المادة     

أصدرت محكمة الجنايات حكماً قضى بإدانة الطاعن بجناية الاخـتلاس باسـتعمال            
أربعـة  (ع  .ر٢٤,٢٧٠التزوير وعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات وبغرامة قدرها         

وإلزامه برد المبلغ المختلس لـوزارة      )  وسبعون ريالاً عمانياً   نمائتاووعشرون ألفاً   
وإلزامـه  ) ستة عشر ألفاً ومائـه وثمـانون ريـالاً        (ع  . ر ١٦,١٨٠الصحة وقدره   

طعن فيه بالنقض   فحكم محكمة الجنايات القبول لدى الطاعن       ، ولم يحز    بالمصاريف
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بأمانـة سـر المحكمـة      م  ٢٩/٢/٢٠٠٤بالطعن الماثل الذي تم التقرير به بتـأريخ         
مصدرة الحكم، وبذات التأريخ تم تقديم مذكرة بأسباب الطعن موقعـة مـن محـام               
مقبول لدى المحكمة العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن وقدم سند وكالته عنه وأعلـن              

 العام بالمحكمة العليا    الإدعاءوأبدى  )  العام بمحافظة مسقط   الإدعاء(المطعون ضده   
 .فيه إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاًرأيه في الطعن خلص 

 ةــالمحكمــ
 .حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً

وحيث إن الطاعن نعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من             
 من قانون الجزاء التـي      )١٥٩(أولها عدم صحة الإدانة بموجب المادة       : ثلاثة أوجه 
 الاختلاس باستعمال التزوير في حين أن الإدانة كان يجـب أن تكـون              تعاقب على 
 إن الواقعة المنسوبة إليه أنه      : من ذات القانون، وبياناً لذلك يقول      )١٩٧(تحت المادة   

نزع طوابع سبق استعمالها في وثائق، واستعملها في وثائق جديدة ولا علاقة لفعلـه              
 من قانون الجزاء ولا علاقة لها       )١٩٧(بالتزوير وهي جريمة معاقب عليها بالمادة       

وزارة  (يأن المبلغ المحكوم به تعويضاً للمدعية بـالحق المـدن         : بالتزوير، وثانيها 
لا يطابق الواقع باعتبار أن الفترة التي وقع فيها الاختلاس قصيرة ولـيس             ) الصحة

لـم  أن محكمة الموضوع    : من المعقول أن يتحصل خلالها على هذا المبلغ، وثالثها        
تراع ظروفه عند تقدير العقوبة رغم أنه عمل بوزارة الصحة لمدة ثلاثة عشر عاماً              
وقد اعترف بالواقعة المنسوبة إليه وبرر أسباب تخفيف العقاب بالحاجة التي ألجأته            

 .لارتكاب الجريمة وبظروفه الأسرية الخاصة
 ذلك   على الحكم المطعون فيه غير سديد بجميع وجوه الطعن         يوحيث إن النع  

عترف للمحقق وأمام المحكمة بالجرم المسند إليه، وقـد بـين الحكـم             اأن الطاعن   
المطعون فيه واقعات الدعوى تفصيلاً بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة            

 من قانون الجزاء    )١٥٩(الاختلاس باستعمال التزوير المعاقب عليها بموجب المادة        
ت القديمة وإعادة لصقها على الجديدة والحصول على        نزع طوابع البطاقا  ((في قوله   

قيمتها ويستخدم المزيل لإخفاء بيانات البطاقة القديمة لتبدو جديدة ويسـهل تسـجيل             
البيانات الجديدة عليها، ولصق الملصق المحتوي على مريض جديد علـى بطاقـة             

 المريض  صحية لمريض قديم ويستفيد من الرسم ، وأحياناً يقوم بنزع اللاصق باسم           
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ولمـا كـان    )) القديم من البطاقة ويطبع مكانه الملصق المحتوي لاسم مريض آخر         
الطاعن لا ينازع في هذه الوقائع وكان هذا منهجه في الاختلاس ، وقد ارتكب مـا                

 نزع الطوابع التـي سـبق اسـتعمالها،       نسب إليه بوصفه موظفاً عاماً عن طريق        
ر عن طريق الكشط وإزالة بعض البيانات       واستعمالها مرة أخرى بعد قيامه بالتزوي     

، وإذ  بمزيل وتمكن بذلك من الاستيلاء لنفسه على قيمة الطوابع المملوكة للدولـة           
خلص الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن بجناية الاختلاس باستعمال التزوير فإنه            

 ـ      ييكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النع       أن  عليه بمخالفة القانون في هذا الش
غير سديد، أما فيما يتعلق بمقدار المال المختلس فقد تم حسابه وفق اعتراف الطاعن              
بالمبلغ الذي يختلسه يومياً طيلة فترة الاختلاس بعد خصم أيام الإجازات التـي لـم               
يعمل فيها وهو أمر يتعلق بالوقائع وقد فصلت فيه محكمة الموضوع بما لهـا مـن                

يها ما دام استخلاصها سليماً ومقبولاً عقلاً ومنطقاً        سلطة تقدير الدليل دون معقب عل     
 على الحكم المطعون فيه بالمبالغة فـي        يكما هو الحال في هذه الدعوى فيكون النع       

 على الحكم المطعون فيه بشأن      يتقدير المال المختلس في غير محله، كذلك فإن النع        
 محكمة الموضوع   قاتإطلاتقدير المحكمة للعقوبة غير سديد لأن تقدير العقوبة من          
 بها في نطـاق العقوبـة       يولا يجوز المجادلة حوله طالما كان توقيع العقوبة المقض        

المقررة للجريمة التي أدين بها الطاعن لما كان ذلك وكان ما تقدم يتعـين رفـض                
 من قانون الإجراءات    )٢٢٥(الطعن وإلزام الطاعن بالمصاريف عملاً بحكم المادة        

 .الجزائية
 ـ:سبابفلهذه الأ

 وإلـزام الطـاعن     ورفضـه موضـوعاً   حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً      
 .بالمصاريف
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   13/4/2004 
               /يبرئاسة فضيلة القاض  

ـ مصطفى   خليفة بن سعيد البوسعيدي   :  القضاة أصحاب الفضيلة  عضوية كل من  و
 .رومصطفى حسن الن ـ دؤـ عبدالرحمن علي صالح دا د بشارمحم

 م٧١/٢٠٠٤ في الطعن رقم ٩٧قرار رقم 
)33( 

 ) أدلة ـ جهالة ـ دفع(حكم
كان الحكم قد جهّل أدلة الثبوت في الدعوى فلم يبينها في وضـوح فإنـه               إذا     -

 كل دليـل اسـتند   ى ويقتضي تفصيل الأسباب أن يورد الحكم مؤد،يكون معيباً 
 .دي في الدعوىب وأن يرد على كل دفع جوهري أُإليه

 ـعــالوقائـ
 الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق في             تتلخص

الـدائرة  " العام أحال الطاعن الثاني إلى المحكمة الابتدائيـة بالمضـيبي            الإدعاءأن  
 ـ:م بدائرة مركز شرطة المضيبي٢٣/١/٢٠٠١لأنه بتأريخ " الجزائية

 إثر حادث مروري فأحدث بها الإصابات       .............أقدم خطأ على قتل الهالكة     .١
 .التي أودت بحياتها وفق الثابت بشهادة الوفاة

 .............. و ............تسبب عن غير قصد بإيذاء المدعين بالحق المـدني         .٢
رير  إثر حادث مروري فأحدث بهم الإصابات  المبينـة بالتقـا           ..............و

 .الطبية المرفقة
ش خاص بسرعة ورعونة وقلة احتـراز حيـث إنـه            /٥٣٧٨قاد مركبته رقم     .٣

 انحرف إلى الخط المعاكس للتجـاوز وتـزامن ذلـك وقـدوم المركبـة رقـم               
 الأول فاصطدم بهـا ثـم اصـطدمت         ي قيادة المدع  )تسجيل أبو ظبي  /(.......

 والتي كانـت تسـير      ............... بالحق المدني  يالمركبة الثانية قيادة المدع   
خلف المركبة الأولى بالمركبة الثالثة ونتج عن الحادث بالإضافة إلى التهمتـين            

 .الأولى والثانية أن لحقت بالمركبات التلفيات المبينة بالأوراق
مـن  ) ٢٥٥,٢٥٤( العام معاقبة الطاعن الثاني طبقاً للمادتين        الإدعاءوطالب  

المحكمة الابتدائية  وبعد أن أدخلت    ،  انون المرور من ق ) ٥٠/١(قانون الجزاء والمادة    
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 متهما ثانيـاً فـي الـدعوى حكمـت بتـأريخ            ............. بالحق المدني  يالمدع
م أولاً بإدانة الطاعن الثاني بجنحة القتل الخطأ والتسبب عـن غيـر             ٢١/٥/٢٠٠٣

قصد في إيذاء الغير وبمخالفة قانون المرور وقضت بسجنه عن الأولى مـدة سـتة               
شهر موقوفة وبتغريمه مبلغ خمسين ريالاً عن الثانية ومبلغ مائة ريال عن الثالثـة              أ

وإلزامه بأن يـؤدي الديـة الشـرعية لورثـة          ،  مع جمع العقوبتين الأخيرتين بحقه    
 مبلغ  ............ وإلزامه أن يؤدي للمدعي بالحق المدني الأول       .............الهالكة

ريـال  ) ٢٥٠٠٠( مبلغ   .............دني الثاني ريال وللمدعي بالحق الم   )  ١٠٠٠(
ع وإلزامه بـدفع مبلـغ      .ر١٢٠٠ مبلغ   .............وللمدعي بالحق المدني الثالث   

ع لصالح وزارة الصحة كمصاريف العلاج وإلزامه بأن يؤدي قيمة          . ر ٣٠٠/١٨٦٧
حلـه  منها وتحل م% ٨٠ المقدرة للمركبة الثالثة بواقع    الثانية والقيمة إصلاح المركبة   

بإدانــة المــتهم ، و)الطاعنــة الأولــى(فــي الســداد الشــركة المــؤمن لــديها 
 بمخالفة قانون المرور وقضت بتغريمه مبلغ خمسين ريـالاً          ................الثاني

عمانياً وإلزامه بأن يؤدي قيمة إصلاح المركبة الثانية والقيمة المقدرة للمركبة الثالثة            
حكم قبولاً لدى المحكوم عليـه الثـاني والطـاعن          لم يلق هذا ال   ، ف منها% ٢٠بواقع  

 فقـد طعنـوا فيـه       ...............الثاني والطاعنة الأولى والمدعي بالحق المدني     
م ١٠/١/٢٠٠٤الاستئناف لدى محكمة الاستئناف بإبراء والتي قضت بتأريخ          بطريق

عن بعد ضم جميع الاستئنافات للارتباط بقبولها شكلاً وفي موضوع استئناف الطـا           
ما قضى بـه مـن إصـلاح أضـرار          ي بتعديل الحكم المستأنف ف    ............الثاني

وتأييده فيما عـداً    % ٦٠إلى نسبة   ) ش/.......(و) ش/........ (يالسيارتين بالرقم 
 ............ذلك وفـي موضـوع اسـتئناف الطاعنـة الأولـى شـركة التـأمين              

 بإلغاء الحكم   ............. برفضهما وفي موضوع استئناف    .............واستئناف
المستأنف فيما قضى به بالنسبة له وبعدم قبول الدعوى العمومية ضده لرفعها بغير             

ن الحكم الأخير لم يلق قبولاً لدى الطاعنين فقـد          ، كما أ  الطريق الذي رسمه القانون   
م ١٨/٢/٢٠٠٤طعنا فيه بطريق النقض بالطعن الماثل الـذي قـرر بـه بتـأريخ               

 للمحامـاة والاستشـارات     ............... بمكتـب  ي المحام ................الأستاذ
القانونية وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه بصفته وكيلاً عـن             
الطاعنين بموجب سندي وكالته يجيزان له حق الطعن أمام المحكمة العليا وأودع ما             
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ن على سبب واحد من عدة  أوجه نعى       يفيد سداد الكفالة المقررة قانوناً وقد بنى الطع       
بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويلـه             

 إن الحكم لم يناقش أسباب الاستئناف       :والقصور في التسبيب وقالا بياناً للوجه الأول      
ولم يوضح أسباب رفضه للاستئناف بالرغم من أن صحيفة الاستئناف قد اشـتملت             

ن الحكم أخطـأ فـي      إ :على نقاط قانونية جديرة بالمناقشة وقالا شرحاً للوجه الثاني        
تطبيق قواعد الإثبات باعتماده على بينة سماعية مع وجود البينة المباشرة المتمثلـة             

 ،في أقوال شاهد العيان مما كان يتعين معه عدم الاعتماد على تقرير مخطط الحادث             
 إن الحكم أخطأ في تفسير القـانون وتأويلـه إذ           : الثالث وقال الطاعنان بياناً  للوجه    

التي قضت بهـا محكمـة أول       % ٨٠عدَّل مسئولية الطاعن الثاني عن الحادث من        
ورغم ذلك قصر هذه النسبة فقط فيما يتعلق بتعويض الضرر عن           % ٦٠درجة إلى   

اً أنـه  التلف الواقع على السيارات دون سائر التعويض المحكوم به إذ الصحيح قانون        
طالـما كان الأمر كذلك أن تكون نسبة الستين بالمائة التي قررها الحكم المطعـون              

ضرار التي حددتها محكمة الاستئناف     فيه شاملة لكل نوع من أنواع التعويض من الأ        
 .المطعون في حكمها وانتهى الطاعنان إلى طلب الحكم أصلياً

 .بإلغاء الحكم المطعون فيه .١
لطاعنين عن الأضرار التي نتجت عن الحـادث        قرير عدم مسئولية ا   ت .٢

 .وعدم تحميلهما أي مسئولية تجاه المدعين بالحق المدني
واحتياطيا بتعديل الحكم المطعون فيه بتقرير أن نسبة مشاركة الطاعن الثاني           

 شاملة لكل الأضرار التي نتجت عـن الحـادث وبالتـالي            يه% ٦٠والتي حددت   
 .التعويض وفقاً لهذه النسبة

 العام بولاية إبراء بصفته مطعوناً ضده بصورة من         الإدعاء ذا، وقد أعلن     ه
صحيفة الطعن للرد إلا أنه لم يودع مذكرة بدفاعه إلى أن انتهـى الأجـل المحـدد                 

مذكرة بالرأي حول الطعن خلـص        العام لدى المحكمة العليا    الإدعاء، وأودع   قانوناً
 الموضوع يرى نقض الحكم المطعون      وفي فيها إلى أنه يرى أن الطعن مقبول شكلاً       

 .فيه
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 ـةـــلمحكما
حيث إن التقرير بالطعن وإيداع مذكرة أسبابه موقعة من محام مقبـول أمـام           

مـن قـانون    ) ٢٤٩(المحكمة العليا قد تما خلال القيد الزمني المحدد فـي المـادة             
مقبـولاً مـن    الإجراءات الجزائية وتم سداد الكفالة المقررة قانوناً فإن الطعن يكون           

 .حيث الشكل
وحيث إن النعي على الحكم المطعون فيه بـمجمل ما جاء بالسـبب الوحيـد         
للطعن سديد ذلك أنه ولئن كان المشرع العماني قد اعتمد مبدأ الاقتنـاع القضـائي               

من قانون الإجراءات الجزائيـة     ) ٢١٥(أساساً للأحكام الجزائية حسبما ورد بالمادة       
على هذا المبدأ ومنها ضرورة تسبيب الأحكام حسـبما توجـب           إلا أن هنالك قيوداً     

من ذات القانون وأسباب الحكم هـي مجموعـة الحجـج الواقعيـة             ) ٢٢٠(المادة  
والقانونية التي استخلص منها الحكم منطوقه وفي تعبير آخر هي مجموعة الأسانيد            

 حيـث إدانـة     والمقدمات المنطقية التي تقود إلى النتيجة التي خلص إليها الحكم من          
 أساسـين الأول هـو عـرض الأدلـة           جزأين وتتضمن الأسباب    ،المتهم أو براءته  

 والثاني هو الرد على الدفوع الجوهرية       ،الواقعية والقانونية التي اعتمد عليها الحكم     
التي أبديت أثناء نظر الدعوى ويتعين أن يتوافر للأسباب شـرطان كـي تتحقـق               

 ـ:علّتها
 واضحة والثاني أن تكون منسقة فيما بينها بحيـث          أن تكون مفصلة  ـ  :الأول

 ويعني تفصيل الأسباب أن تكون كافية ليسـتقيم منطـوق           ،لا يناقض بعضها بعضا   
الحكم بها أي أن تكون كافية للإقناع بما قضى به الحكم في منطوقه ويقتضي ذلـك                

جملة أن يعرض الحكم جميع أو أغلب الحجج التي استند إليها فإذا كانت الأسباب م             
كان الحكم قد جهّل أدلة الثبـوت       كقول الحكم إن التهمة ثابتة من التحقيقات مثلاً أو          

في الدعوى فلم يبينها في وضوح فإنه يكون معيباً ويقتضي تفصيل الأسـباب أن              
 ـ كل دليل استند إليه وأن يرد على كل دفع جوهري أُ           ىيورد الحكم مؤد   دي فـي   ب

يه يسري على كل الأحكام ابتدائية أم استئنافية        وهذا الذي سبقت الإشارة إل    ، الدعوى
إذ يخضع الحكم الاستئنافي من حيث شروط صحته للقواعد العامة آنفة البيان التـي              
تخضع لها الأحكام ومنها ضرورة أن يتضمن الحكم أسباباً تتـوافر لهـا الشـروط               

 تسـبيباً   المتطلبة في القانون ويتضمن أن يكون تسبيب المحكمة الاستئنافية لحكمها         
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ذاتياً كاشفاً عن إلمامها بعناصر الدعوى واقتناعها بأسباب معينـة أقامـت عليهـا              
 وهذا الالتزام يظل قائماً ولو أحالت على أسباب الحكم الابتدائي إذ يتعين أن              ،حكمها

تكشف عن إحاطتها بهذه الأسباب وتبنيها لها وإذا أثيرت دفـوع لأول مـرة أمـام                
فإذا ما تفحصـنا أسـباب      . ين عليها أن تفحصها وترد عليها     المحكمة الاستئنافية تع  

الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بالاستئنافين المقامين من الطـاعنين لـدى محكمـة              
وفـي موضـوع    "ــ   :الاستئناف المطعون في حكمها نجـدها وردت كمـا يلـي          

 وحيث الثابت أن سـيارته اصـطدمت بالسـيارة المرقمـة            .............استئناف
ــيارة المرقمـــة ) يأبـــو ظبـــ/.......( ــادة ) ش/.........(وأن السـ بقيـ

 اصطدمت بسيارته بعد الحادث وأن مسئوليته التقصيرية        ................المستأنف
 آخر لذا فإن المحكمة تقضي      أتكون بنسبة خطأه وإذ كان ذلك وشارك مع خطأه خط         

 ـ             ي إضـرار   بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من تحديد نسـبة مشـاركته ف
، وتأييده فيما عـدا ذلـك     % ٦٠إلى نسبة   )ش/ .........(و) ش  /......(السيارتين  

 وحيث ثبت أن السيارة مؤمنة لـدى        .........وفي موضوع استئناف شركة التأمين    
 وطبقاً لمسئوليتها بعقد    ..............الشركة المذكورة وأن الحادث تسبب فيه قائدها      

 القواعـد المتعلقـة بتسـبيب       وبإنزالرفض استئنافها   التأمين فإن المحكمة تقضي ب    
الأحكام والتي سلفت الإشارة إليها فإنه يتضح جلياً أن الحكم المطعون فيه قد أَخـلَّ               
بتلك القواعد إذ لم يرد على الدفوع الجوهرية التي أثارها الطاعنان في اسـتئنافهما              

ما ادعاه مـن أن السـيارة       والمتمثلة في نفي الخطأ أساساً من قبل الطاعن الثاني و         
هي التي تجـاوزت مسـارها      ................  بالحق المدني  يالأولى بقيادة المدع  

 ومـن   ...........ودخلت عليه في مساره الصحيح واستشهاده بشهادة شاهد العيان        
فإن ذلـك   % ٨٠دفع بأنه لما كان الحكم المستأنف قد حدد نسبة خطأ الطاعن الثاني           

مما كان يوجب أن يرد       عليه بجميع التعويضات بهذه النسبة     يضكان يستـتبع أن يق   
الحكم على هذه الدفوع وإذ هو لم يفعل فإنه يكون مشوباً بالقصور فـي التسـبيب                
المبطل للحكم مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة             

لك استناداً إلى المادة    التي أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين وذ          
 .من قانون الإجراءات الجزائية) ٢٦٠(
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 ـ:فلهذه الأسباب
نقض الحكم المطعون فيـه     وموضوعاً و حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً      

في مواجهة الطاعنين وإحالة الدعوى للمحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها مـن             
 .نجديد مشكلة من قضاة آخرين مع رد الكفالة للطاعني
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   20/4/2004 

           /برئاسة فضيلة القاضي
ــ   خليفـة بـن سـعيد البوسـعيدي       :  القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و

ــ مصـطفى حسـن       ـ محمد الطريفي محمد أحمد     عبدالرحمن علي صالح داؤد   
 .روالن

 م٧٢/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٩٩قرار رقم 
)34( 

 ) وقائع ـ تأكد(محكمة
 التهمة أو لنفيها بسـماع الشـهود        لإثبات الوقائع    في على المحكمة أن تحقق    -

مادام سماعهم ممكناً، ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم وبين عناصـر             
مـن هـذا    ن  الاستدلال الأخرى في الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكوِّ        

 .المجموع عقيدتها في الدعوى
 الوقائــــع

حصل الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسـائر أوراق ملـف              تت
م ٢٨/٤/٢٠٠٢ لأنـه بتـأريخ      ............. العام أتهم الطاعن   الإدعاءالطعن بأن   

 بسرعة وبـدون تـرو      )س.أ/ (.......بدائرة مركز شرطة جعلان قاد المركبة رقم      
أن دخل الشارع دون التأكد من خلوه من المركبات متزامنـاً ذلـك بقـدوم               وذلك ب 

 الأمر الذي نـتج     ،مما أدى إلى أصطدم المركبتين ببعض     ) أ.ك/ (.....المركبة رقم 
وطالب ،  عنه أن لحقت بالمركبتين الأضرار والتلفيات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق         

م ٢/٦/٢٠٠٣وبتأريخ  ، من قانون المرور   )٥٠/١( العام بمعاقبته طبقاً للمادة      الإدعاء
حكمت المحكمة الابتدائية بجعلان بني بو علي بإدانته وقضت بسجنه لمدة شـهرين             

 ..........يمع إيقاف التنفيذ وتغريمه أربعين ريالاً مع إلزامه بإصلاح مركبه المدع          
 بقيـد دعـوى أمـام       يوتوجيه المدع   للتأمين ..........على أن تحل محله الشركة    

لم يجد هذا الحكم قبولاً  لدى       ، ف المحكمة المختصة بشأن تعويضه عن توقف مركبته      
الطاعن  فاسـتأنفه أمـام محكمـة الاسـتئناف بـإبراء والتـي قضـت بتـأريخ                  

م غيابياً بتأييد الحكم المستأنف، فتقدم الطاعن بمعارضته على هـذا           ٢٥/١٠/٢٠٠٣
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م بقبول  ١٧/١/٢٠٠٤ بتأريخ   الحكم الأخير أمام المحكمة التي أصدرته والتي قضت       
لم يحز هذا الحكم    ف،  المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف       

م خـلال القيـد     ٢٥/٢/٢٠٠٤ بطريق النقض بتأريخ     فيهقبولاً لدى الطاعن فطعن     
من قانون الإجراءات الجزائية وبذات التـأريخ أودع        ) ٢٤٩(الزمني المقرر بالمادة    

المحامي المقبول لدى المحكمـة العليـا       .......... لطعن موقعه من  مذكرة بأسباب ا  
بصفته وكيلاً عن الطاعن وأرفق سند وكالته عنه وقدم ما يفيد سداد الكفالة المقررة              

 العام لدى المحكمة العليا مذكرة برأيه خلص فيها إلى قبـول            الإدعاءوأودع  ،  قانوناً
 .الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً

 ـةـــالمحكم
ث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية لذا فهو مقبول شـكلاً وحيـث إن              حي

ه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ فـي         بالطعن أقيم على سبب واحد ينعي       
 بأنه طلـب مـن محكمـة        :ذلك يقول  تطبيق القانون ومخالفة الإجراءات وفي بيان     

ادث للاستماع لهم   ن تستدعي الشهود والمحقق ومخطط الح     أب) الموضوع(الاستئناف  
من قانون الإجـراءات    ) ١٩٣(بالجلسة إلا أنها لم تقم بذلك وهذا يخالف نص المادة           

إذا أنكر المتهم أنه مـذنب أو رفـض الإجابـة فعلـى              ( بأنه   يالجزائية التي تقض  
المحكمة أن تشرع في التحقيق ويكون ذلك بسماع الشهود والخبراء وإجراء ما يلزم             

وأن هذا الأمر وجـوبي علـى   ) …ها على الترتيب الذي تراه لفحص الأدلة ومناقشت  
محكمة الاستئناف حيث ينقل الاستئناف الدعوى ويصبح الحكم الابتـدائي خاضـعاً            

 من قبل محكمة الاستئناف وهو الأساس الذي يستند إليه مبدأ التقاضي علـى              مللتقيي
اق والمحاضر لا   درجتين، وأن المحكمة لم تمحص الأدلة رغم أن تلك الأدلة والأور          

 لم تعرض للمناقشة أمام     اتكتسب أي حجية قانونية أمامها ولا يجوز البناء عليها لأنه         
من قانون الإجـراءات    ) ١٨٦(المحكمة ولم يواجه بها الطاعن وهذا ما أكدته المادة          
 .الجزائية، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه

 تقـوم   أنهـا محاكمات الجزائية    سديد إذ أن الأصل في ال      يهذا النع حيث إن   و
على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في مواجهة المتهم بالجلسة وتسمع أقوال            

ثبات التهمه أو نفيها، ولا يسوغ الخروج عن هذا الأصـل إلا إذا تعـذر               الشهود لإ 
سماعهم لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك قبولاً صريحاً أو               
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ـ وإذا كان ذلك وكان الطاعن قد طلب من المحكمة الاستماع إلى الشـهود    ضمنياًَ
ن الحكـم   أوالمحقق أمامها فكان عليها إجابته عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة و           

 المحقق أمام محكمة أول درجـة       فادةإإذا قضى بإدانة الطاعن اكتفاء باستناده على        
 إلى طلب الطـاعن لسـماع       الاستجابةون  وعلى الرسم التوضيحي لمكان الحادث د     

المحقق والشهود يكون معه الحكم معيباً بـالإخلال بحـق الـدفاع إذ أن محكمـة                
الاستئناف بوصفها محكمة موضوع هي الملاذ الأخير الذي يتعين معه أن ينفسـح             

 فـي   الجديـة المجال لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصـحيح وإلا انتفـت            
ن رد الحكم المطعون فيـه بـأن        إ، و الإباء شك تأباه العدالة أشد      المحاكمة وهو بلا  
نـه علـى    إ ،هذا يخالف الثابت بالأوراق، بل       ا بأن له شهود   ابتدءاالطاعن لم يذكر    

 التهمة أو لنفيها بسماع الشهود مادام سـماعهم        لإثباتالمحكمة أن تحقق الوقائع     
ناصر الاستدلال الأخـرى    ممكناً، ثم تجمع بين ما تستخلصه من شهادتهم وبين ع         

في الدعوى المطروحة على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيـدتها فـي              
لما كان ذلك يكون الحكم المطعون فيه بمخالفته هذا النظر معيباً بالإخلال            الدعوى،  

 .بحق الدفاع بما يستوجب نقضه والإحالة
 ـ:فلهذه الأسباب

نقض الحكم المطعون فيـه     و اًوموضوعحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً      
وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف بإبراء لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة             

 .آخرين ورد الكفالة للطاعن
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   20/4/2004 

               /برئاسة فضيلة القاضي  
عبـدالرحمن  ــ    مصطفى محمد بشّار  :  القضاة ب الفضيلة عضوية كل من أصحا   و

 .ورـ مصطفى حسن الند ـ محمد الطريفي محمد أحم دؤعلي صالح دا
 م٧٣/٢٠٠٤في الطعن رقم  ١٠٠قم رقرار 

)35( 
 )  خطأ ـ ركن معنوي(قتل

يمثل الخطأ غير العمدي الركن المعنوي في الجريمة غير العمدية وبانتفاء هذا             -
 .ات الإدانة الركن تنهار مقوم

 )حادث فجائي ـ شروط ـ محكمة(جريمة
 ثبوت أن الجريمة وقعت نتيجة لحادث فجائي ينفي تلقائياً الـركن المعنـوي              -

 والحادث الفجائي هو سبب غير متوقع يتوافر لدى الشخص فيؤدي           ،للجريمة
 وفجائية الحادث تعني بالضرورة استحالة دفعه، ومـن         ،إلى ارتكاب الجريمة  

تقدير ما إذا كانت الواقعة تعتبر حادثـاً فجائيـاً أم لا هـو تقـدير                المقرر أن   
موضوعي تستقل به محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من المحكمـة             

 .العليا شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله
 عـالوقائـــ

ق في   الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأورا           تتلخص
بتـأريخ  ، و  العام أحال المطعون ضده إلى محكمة الجنايات بنزوى لأنه         الإدعاءأن  
 عليهـا الطفلـة     ىم بدائرة مركز شرطة بهلاء تسبب في وفاة المجن        ١٦/٨/٢٠٠٣

خـاص  ) د.ب/ (....من جراء قيادته لمركبتـه ذات الـرقم       ................ )ابنته(
اص وأموالهم للخطر بـأن دهـس       بسرعة وبدون ترو وبطريقة تعرض حياة الأشخ      

الأمر الذي نتج عنه نفوقها ووفاة المجني عليهـا         ) ناقة(بمقدمة مركبته حيواناً سائباً     
وألحق بالمركبة التلفيات المشار إليها بأوراق الدعوى، وطالب معاقبته طبقاً للمـادة            

 . من قانون المرور)٥٠/١(
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براءة الطاعن لعدم   م حكمت المحكمة حضورياً بإعلان      ١٣/١/٢٠٠٤وبجلسة  
لم ، ف  عن الدعوى المدنية تأسيساً على عدم ثبوت خطأ الطاعن         يكفاية الدليل والتخل  

 العام فقد طعن فيه بالطعن الماثل الذي قـرر بـه            الإدعاءيلق هذا الحكم قبولاً لدى      
 العام بالمنطقة الداخلية    الإدعاء الموظف لدى    ........م الفاضل ١٨/٢/٢٠٠٤بتأريخ  

 ادعـاء  رئيس   .......ستاذت التأريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعة من الأ       وأودع بذا 
 بالمنطقة الداخلية وقد بنى الطعن علـى أربعـة أسـباب نعـى     الإدعاءومدير عام   

الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول بالفساد في الاستدلال وقـال بيانـاً              
وبدون ترو وبطريقة تعـرض      إن جناية القتل من جراء قيادة مركبة بسرعة          :لذلك

حياة الأشخاص وأموالهم للخطر ثابتة بحق المطعون ضده من اعترافه فـي كافـة              
مراحل الدعوى بالتسبب في قتل المجني عليها من جراء قيادته للمركبة ومن شهادة             

 المجني عليها والتي تؤكد أن سبب الوفاة يرجع إلى إصـابتها            باسمالوفاة الصادرة   
 الرأس وهو ما يتوافق مع وقائع وملابسات الحادث ومن الصـور            إصابة شديدة في  

الفوتوغرافية وتخطيط الحادث بما يشير إلى أن المطعون ضده كان يقود مركبتـه             
بسرعة تفوق السرعة المحددة في مكان الحادث مما يجعل علاقة السـببية متـوفرة           

ة المطعـون    وإذ قضى الحكم رغم ذلك ببـراء       ،بين سلوك المطعون ضده والنتيجة    
 ونعى الطاعن على الحكـم بالسـبب     ، ضده فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال      

 إن الحكم لم يلتزم بما أوجبته المـادة  :الثاني بالقصور في التسبيب وقال شرحاً لذلك    
 من قانون الإجراءات الجزائية بضرورة تسبيب الحكم التسبيب الكافي الذي           )٢٢٠(

حكم على أسباب واهية لا تبرر حكم البراءة، ونعى الطاعن          يحمل منطوقه إذ بنى ال    
 إن الحكم شـابه التنـاقض إذ        :على الحكم بالسبب الثالث بالتناقض وقال بياناً لذلك       

 مـن جـراء     ابنتهتوصلت محكمة الموضوع إلى أن المطعون ضده تسبب في وفاة           
ا إنـه لا يتحمـل      دهسه للجمل بالمركبة قيادته إلا أنها عدلت عن تلك القناعة بقوله          

 ونعى الطاعن على الحكم بالسبب الرابع بمخالفـة         ، للحادث يمسئولية الخطأ المفض  
ن الحكم ذكر أن المطعون ضده لم يتمكن مـن          إ :الثابت بالأوراق وقال شرحاً لذلك    

تفادي الجمال السائبة على الشارع العام لا يساراً لوجود سيارة في الاتجاه المعاكس             
 الأعمدة المشار إليها بالمخطط رغم أن الثابت وفقاً لما ورد بالرسم            ولا يميناً لوجود  

 ،التخطيطي للحادث أن نقطة دهس الجمل كانت قبل منطقة وجود الأعمدة الحديدية           
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وانتهى الطاعن إلى طلب الحكم بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة            
المطعون ضده بصورة من    لن  ، وقد أع  الموضوع للحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة      

صحيفة الطعن فرد عليها بنفسه بمذكرة تلتفت عنها المحكمة إذ كان يتعين أن يوقع              
نه ولئن كان المشـرع قـد أعطـى         أالمذكرة محام مقبول أمام المحكمة العليا ذلك        

المطعون ضده في الطعن الجزائي حق الرد خلال عشرة أيام من تـاريخ إعلانـه               
 من قانون الإجـراءات     )٢٥١(طعن حسبما جاء بنص المادة      بصورة من صحيفة ال   

الجزائية إلا إن هذا الحق ينبغي أن يمارس من خلال محام مقبول أمـام المحكمـة                
العليا أسوة بحق الطعن نفسه إذ طالما أوجب القانون أن يوقع أسباب الطعن محـام               

جراءات الجزائية   من قانون الإ   )٢٤٩(مقبول أمام المحكمة العليا حسبما تنص المادة        
لأن هذه المحكمة هي محكمة قانون في المقام الأول فإنه ولذات السـبب يتعـين أن     

، وأودع  يوقع مذكرة الدفاع محام مقبول أمام المحكمة العليا لاتحاد العلة في الحالتين           
 العام لدى المحكمة العليا مذكرة بالرأي حول الطعن خلص فيها إلـى أنـه               الإدعاء

 . مقبول شكلاً ومرفوض موضوعاًيرى أن الطعن
 ةـــالمحكمـ

حيث إن التقرير بالطعن وإيداع مذكرة أسبابه تما في الميعـاد المحـدد فـي               
 من قانون الإجراءات الجزائية ومن وقع مذكرة الأسباب رئيس إدعاء           )٢٤٩(المادة  
 . العام بالمنطقة الداخلية فإن الطعن يكون مقبولاً من حيث الشكلالإدعاءومدير 

 على الحكم المطعون فيه بمجمل ما جاء بأسباب الطعن غير           يوحيث إن النع  
ـ  يستوي في ذلك مـا يشـكل منهـا            سديد ذلك أن جميع مخالفات قانون المرور      

ـ تعتبر من جرائم الخطأ غيـر       مخالفة أو جنحة أو جناية بالنظر لعقوبتها القصوى       
 :العمدي التي تتطلب بوجه عام توافر عنصرين هما

أن الجاني لم يقصد إحداث النتائج المترتبة على فعله أي ليسـت لديـه النيـة      : أولاً
 لارتكاب الركن المادي للجريمة، إلا أنه يعتبر مخطئاً إذا لم يطـابق سـلوكه             

 .مستوى الحيطة والحذر الذي يتصف به سلوك الرجل المعتاد
 ة الاجتماعية وتحدد  مخالفة الجاني لأصول النظام الواجب مراعاتها من الناحي        :ثانياً

أصول هذا النظام وفقاً لقواعد الحيطة والحذر الواجب مراعاتها لحماية نـوع        
 ،القيم الاجتماعية الأساسية مثل الحق في الحياة والحق في سلامة الجسـم      من
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خطأ مع التوقع ويتحقق إذا توقع الشخص النتائج        : والخطأ غير العمدي نوعان   
نه في الإمكان تجنبها دون أن يسلك سـلوكاً         المشروعة لسلوكه واعتقد أ    غير

  ويتمثل ذلك في عدم الاحتياط والتحرز والإهمـال        ،يؤدي إلى تفادي وقوعها   
والتفريط وعدم الانتباه، وهنالك خطأ بغير توقع ويتحقق إذا لم يتوقع الشخص            

سلوكه قد يؤدي إلى هذه النتائج غير المشروعة مع أنه كان يجب عليـه               أن
 .ن يتوقعها ويتمثل هذا الخطأ فيما يسمى بالرعونةإمكانه أ وفي

 الركن المعنـوي فـي الجريمـة غيـر           يمثل  الخطأ غير العمدي   وحيث إن   
العمدية وبانتفاء هذا الركن تنهار مقومات الإدانـة ومـن المقـرر أن ثبـوت أن                
الجريمة وقعت نتيجة لحادث فجائي ينفي تلقائياً الركن المعنوي للجريمة والحادث           

 ،ائي هو سبب غير متوقع يتوافر لدى الشخص فيؤدي إلى ارتكاب الجريمـة            الفج
وفجائية الحادث تعني بالضرورة استحالة دفعه، ومن المقرر أن تقدير ما إذا كانت             
الواقعة تعتبر حادثاً فجائياً أم لا هو تقدير موضوعي تستقل به محكمة الموضـوع     

يطة أن تقيم قضاءها على أسـباب       ولا رقابة عليها في ذلك من المحكمة العليا شر        
 .سائغة تكفي لحمله

 يتضح أن محكمة الموضوع المطعون في حكمهـا وفـي إطـار             إنهوحيث  
سلطتها التقديرية قد توصلت إلى أن الحادث وقع نتيجة حادث فجـائي تمثـل فـي                
تفاجؤ المطعون ضده بجمل في الطريق العام في وقت متأخر من الليل وفي طريق              

 لم يكن بوسعه دفع الحادث لقدوم مركبة مـن الاتجـاه المعـاكس              غير مضاء وإنه  
ولوجود حواجز حديدية على يمين الطريق وكان هذا الذي توصلت إليه المحكمـة             
سائغاً ويجد أصلاً في الثابت بالأوراق إذ يبين جلياً من الرسم التخطيطي للحـادث              

بة المطعون ضـده    وجود الحواجز الحديدية على يمين الطريق بدليل استقرار مرك        
بعد الحادث بين عمودين من تلك الأعمدة، فإن مؤدى كل ذلك أن الطعن على الحكم               
يضحى مجرد جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع فـي تقـدير الـدليل              
واستخلاص الواقع في الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليـا ممـا               

 .يتعين معه رفض الطعن موضوعاً
 ـ:لأسبابفلهذه ا

 .حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً
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   20/4/2004 
               /برئاسة فضيلة القاضي  

 مصطفى  ـ  بن سعيد البوسعيدي   خليفة:  القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و
 .ورـ مصطفى حسن الن أحمدـ محمد الطريفي محمد ار محمد بشّ

 م٧٤/٢٠٠٤في الطعن رقم  ١٠١قرار رقم 
)36( 

 )  ـ شروطأسباب مخففة (عقوبة 
 من قانون الجزاء أن يكون الجاني حـين         )١١٠(وفقاً للمادة     المخففة الأسباب -

من  ارتكاب الجريمة مصاباً بعاهة عقلية وراثية، ولتطبيق نص هذه المادة لا بد        
 :يتوافر ثلاثة شروط ه

 .توافر العاهة العقلية الوراثية لدى الجاني .١
 .أن يؤدي ذلك إلى فقد أو نقص في الوعي أو الإرادة .٢
 .أن يتزامن ذلك مع ارتكاب الفعل الإجرامي .٣

 عـالوقائـــ
 العام أحال المطعون ضـده للمحاكمـة أمـام          الإدعاءتتحصل الوقائع في أن     

م ٦٢٢/٢٠٠٣/جناية/د.م.  أج    محكمة الجنايات بنزوى بموجب قرار الإحالة رقم أع       
 :م بدائرة مركز شرطة بهلاء٢٦/٦/٢٠٠٣م لأنه بتأريخ ١٦/١٢/٢٠٠٣المؤرخ 

 سرق بواسطة الكسر والخلع مبلغاً وقدره ثمانون ريالاً من محل المدعي بـالحق             .١
بأداة حديدية من نـوع       وذلك بكسر أقفال باب المحل     ..............المدني الأول 

 .سكروب
يعلم أنه بـريء      جريمة وهو  ............. بالحق المدني الثاني   يعزا إلى المدع   .٢

الجـرم   منها بأن ادعى عند التحقيق معه بأنه قام بالاشتراك معـه فـي تنفيـذ              
 .موضوع التهمة الأولى

من قانون الجزاء    )١٨٢/١و٢٨٣( العام عقابه عملاً بالمادتين      الإدعاءوطالب  
 بإدانة المطعون ضـده بالسـرقة       م حكمت محكمة الجنايات   ١١/١/٢٠٠٤وبتأريخ  

الموصوفة غير مستجمعة الأحوال وقضت بسجنه لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيـذ             
لم يجد الحكـم قبـولاً      ، ف وسقوط الدعوى المدنية بالتنازل وبراءته من تهمة الافتراء       
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 العام فطعن فيـه بطريـق الـنقض بـالطعن الماثـل الـذي قـرر                 الإدعاءلدى  
م وأودع بذات التأريخ مذكرة بأسباب الطعن       ١٨/٢/٢٠٠٤ريخ   بتأ ..............به

 العام بالمنطقـة    الإدعاء مدير   ..............ستاذ العام الأ  الإدعاءموقعة من رئيس    
 الإدعاءوتم إعلان المطعون ضده بصحيفة الطعن ولم يرد عليها، وقدم            ـ بالداخلية

بـول الطعـن شـكلاً ورفضـه     العام لدى المحكمة العليا مذكرة أبدى فيها الرأي بق     
 .موضوعاً

 ــةـالمحكمـ
 . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية

 على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما علـى الحكـم           وحيث إن الطعن أقيم   
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله من وجهين حاصـلهما أن المحكمـة              

 من قانون   )٢٨٣( لما نصت عليه المادة      نزلت بالعقوبة عن الحد المقرر قانوناً وفقاً      
ـ بالسجن لستة أشهر إذ      المطعون ضده  ـ ما قضت على المحكوم عليه    نالجزاء حي 

 لا تقل عن ثلاث سنوات في حالة إعمالهـا لـنص            ةكان عليها توقيع عقوبة حبسي    
 من قانون الجزاء، كما أخطأ الحكم في تطبيق القانون عندما قضـى             )١٠٧(المادة  

 من قانون الجزاء لأن وقف العقوبة قاصر علـى          )٧٤(قوبة عملاً بالمادة    بوقف الع 
 والمطعون ضده لا يعاني من أي مرض عقلي يؤدي          ،التكديرية  و العقوبات التأديبية 

 وقد أكد ذلك التقرير الطبي الصادر من مستشفى ابن سيناء           ،إلى عدم إدراكه لأفعاله   
 من قانون الجزاء ونزلت     )١٠٩(ادة  وبالتالي أخطأت المحكمة عندما طبقت نص الم      

بالعقوبة لستة أشهر رغم عدم استفادة المحكوم عليه من هذه المادة مما يعيب الحكم              
 .بما يوجب نقضه

 بهذا السبب في محله ذلك أن الأعذار المحلة وفقـاً لقـانون             يالنعحيث إن   و
خفيـف  الجزاء هي تلك الظروف التي نص عليها القانون والتي يكون من شـأنها ت             

 مـن قـانون الجـزاء لهـا         )١٠٩(العقوبة عن الجاني أو رفعها كلية ووفقاً للمادة         
 :صورتان

 .أعذار محلة من العقاب .١
 .أعذار مخففة .٢
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في حالة توفر الصورة الأولى يعفى الجاني من العقاب أمـا فـي             حيث إنه   و
 فـي   الصورة الثانية فإن العذر المخفف يؤدي إلى تخفيف العقوبة على النحو المبين           

 مـن   )١١٠(وفقاً للمـادة     الأعذار المخففة  المشار إليها وجوباً ومن      )١٠٩(المادة  
قانون الجزاء أن يكون الجاني حين ارتكاب الجريمة مصاباً بعاهة عقلية وراثيـة،             

 :من توافر ثلاثة شروط هي ولتطبيق نص هذه المادة لا بد
 .توافر العاهة العقلية الوراثية لدى الجاني .٤
 .لك إلى فقد أو نقص في الوعي أو الإرادةأن يؤدي ذ .٥
 .أن يتزامن ذلك مع ارتكاب الفعل الإجرامي .٦

والمقصود بعاهة العقل   .  هذه الشروط جميعها معاً    اجتماعلابد من   حيث إنه   و
كل آفة تصيب العقل وتخرج به عن حالته الطبيعية والعاهة العقلية لا تـؤدى إلـى                

والحالات والأمراض النفسية التـي     . نها فقط انعدام الوعي والإرادة ولكنها تنقص م     
تؤثر على النفس وتصيبها بالاضطراب والتي قد تكون باعثاً يدفع المصـاب إلـى              
ارتكاب الجرائم ليست في الأصل من حالات موانع العقـاب كـالجنون أو تخفيفـه        

لما كـان ذلـك     . كعاهة العقل اللذين يجعلان الجاني فاقداً أو ناقص الوعي والإرادة         
م المؤرخ  ٢٩٩/٢٠٠٣/م أس /م ع خ ص م    /كان البين من التقرير الطبي رقم وص      و

يعـاني مـن    "م الصادر من مستشفى ابن سيناء أن المطعون ضده          ١٦/١١/٢٠٠٣
شخصية مضطربة لا اجتماعية مع ميل إلى العنف، ولكنه لا يعاني مـن مـرض               

لية كاملـة عـن     عقلي يؤدي إلى عدم إدراكه لأفعاله، وبناء عليه فإنه مسئول مسئو          
أفعاله، فإن المطعون ضده لا يعاني من أية عاهة عقلية أدت إلى نقص في الـوعي                
والإرادة عند ارتكاب جناية السرقة الموصوفة غير مستجمعة الأحوال ومن ثـم لا             

 من قانون الجـزاء     )١١٠/١(يستفيد من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة         
 من قانون الجزاء علـى حالتـه،      )١٠٩( المادة   ويترتب على ذلك عدم انطباق نص     

م وارتكـب الجريمـة بتـأريخ       ٦/٣/١٩٨٦ولما كان المطعون ضده من مواليـد        
م بعد أن أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشـرة عنـد               ٢٦/٦/٢٠٠٣

 من قانون الجـزاء،     )١٠٧(ارتكابه الجريمة فإن المادة الواجبة التطبيق هي المادة         
 من قانون الجزاء هي السجن      )٢٨٣(ت العقوبة المنصوص عليها في المادة       ولما كان 

 مـن ذات    )١٠٧(عشر سنوات على الأقل، فإن العقوبة الواجبة التطبيق وفقاً للمادة           
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ولما كان الحكم المطعون فيـه قـد        . القانون هي السجن من ثلاث إلى سبع سنوات       
يكون مخالفاً للقانون مما يتعـين      قضى بإنزالها إلى ستة أشهر مع وقف التنفيذ فإنه          

 من قانون الإجراءات الجزائية بجعـل عقوبـة         )٢٦٠(معه تصحيحه عملاً بالمادة     
 .السجن ثلاث سنوات موقوفة النفاذ باعتبار أن العقوبة عقوبة تأديبية

مبنى السبب الثاني من سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه شـابه            حيث إن   و
 من قانون الإجراءات الجزائية أوجبت أن       )٢٢٠(لمادة  قصور في التسبيب ذلك أن ا     

يتضمن الحكم ملخصاً بما قدمه الخصوم من طلبات أو دفاع أو دفوع وخلاصة مـا               
استند إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية والأسباب التي بنـى عليهـا الحكـم               

هم مـن تهمـة     ومنطوقه إلا أن الحكم المطعون فيه عندما قضى بإعلان براءة المت          
الافتراء استند على أسباب واهية لا ترقى على حمل عقيدتها إلى الحكـم بـالبراءة               
خاصة إشارته إلى وجود تناقض بين تصريحات المتهم وبقيـة أطـراف القضـية              

 الأمـر   اقتضـاء  دون بيان لمواقع التناقض رغم       ........... الثاني   يخاصة المدع 
 .ما يوجب نقضهبيان ذلك بالتفصيل مما يعيب الحكم ب

 من المقرر أنه يكفي فـي       ه بهذا السبب في غير محله ذلك أن       يالنعحيث إن   و
المحاكمات الجزائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم            
لكي تقضي له بالبراءة إذ مرجع الأمر في ذلك راجع إلى ما تطمئن إليه في تقـدير                 

ى ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى وأحاطت بكـل          الدليل ما دام حكمها يشتمل عل     
 وداخلتها الريبة في صـحة عناصـر        الاتهامجوانبها وبأدلة الثبوت التي قام عليها       

 والمحكمة ليست ملزمة في حالة الحكم بالبراءة بالرد على كل دليـل مـن               ،الإثبات
يها ما تطمـئن     ولم تر ف   طرحتهاأدلة الاتهام إذ في إغفال التحدث عنها ما يفيد أنها           

معه إلى إدانة المتهم، لما كان ذلك وكان البين أن محكمة الموضوع لم تطمئن إلـى                
 وتوصلت إلى براءة المتهم منها فـإن        وطرحتهاالأدلة المقدمة بشأن تهمة الافتراء      

 .النعي بالسبب الثاني من سببي الطعن يكون بلا أساس
 ـ:فلهذه الأسباب

تصحيح الحكم المطعون فيه    و وموضوعاً    حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً    
 .وذلك بجعل عقوبة السجن الموقعة بشأن المحكوم عليه ثلاث سنوات موقوفة النفاذ
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   20/4/2004 
               /برئاسة فضيلة القاضي  

ـ مصطفى    بن سعيد البوسعيدي   خليفة:  القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و
 . أحمددالطريفي محم محمد ـ دؤـ عبدالرحمن علي صالح دا محمد بشار

 م٧٥/٢٠٠٤في الطعن رقم  ١٠٢قرار رقم 
)37( 

 )بطلان ـ قاصر(حكم 
إذا رفعت  الدعوى العمومية على من لم يبلـغ          ((  أنه على) ١٤(المادة  تنص   -

أمر وليه أو وصيه أو مـن       الثامنة عشرة من عمره وجب على المحكمة أن ت        
يقوم برعايته بالحضور معه في جميع الإجراءات ليساعده في الـدفاع عـن             

وهذا يفيد أن النص     )) ولها عند الضرورة أن تعين له وصياً بالخصومة        ،نفسه
بطـلان مطلـق    على إغفاله بطلان الحكم وهو      يترتب  و بصيغة الوجوب    جاء

 .متعلق بالنظام العام
 )م عامحضور ـ  نظا( ولي 

 فـإن    لم يحضر مع القاصر وليه أو وصيه أو من يقوم برعايتـه            ها تبين أن  إذ -
إجراءات  المحاكمة تكون باطلة ويكون الحكم الذي استند إلى تلك الإجراءات            

 . بالقاصر فقط دون غيرهباطلاً فيما يتعلق
 عـالوقائـــ

راق في   الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأو           تتلخص
 العام أحال الطاعنين إلى محكمة  الجنايـات بنـزوى لأنهـم بتـأريخ               الإدعاءأن  
أقدموا ليلاً على سرقة منـزل المـدعي    م بدائرة مركز شرطة سمائل  ٣٠/٨/٢٠٠٣

 بعد أن تسور الثاني والثالث والرابـع المنـزل ودخلـوا إليـه              ......بالحق المدني 
بينما كان  ) ع. ر ٦٠٠٠( مبلغ وقدره    بواسطة الكسر والخلع حيث تمكنوا من سرقة      

، المتهمان الأول والخامس يقومان بالمراقبة الأمر الذي كشف عنه التحقيق تفصـيلاً        
من قانون الجـزاء    ) ٢٨٣( العام معاقبة الطاعنين طبقاً لنص المادة        الإدعاءوطالب  
م حكمت محكمة الجنايات حضورياً بإدانة الطاعنين بالسرقة        ١٨/١/٢٠٠٤وبجلسة  

موصوفة غير مستجمعة الأحوال وقضت بسـجن الطـاعنين  الثـاني والرابـع              ال
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والخامس لمدة عشر سنوات وتخفيضها إلى خمس سنوات وسجن الطـاعنين الأول            
 وإلـزام الطـاعنين الأول والثالـث        ةوالثالث لمدة ثلاث سنوات وتخفيضها إلى سن      

، للمدعي )ع. ر ٢٨٠٠(برد باقي المبلغ المسروق     ) الذي لم يطعن  (والمتهم السادس   
لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعنين فقد طعنوا فيه بطريق النقض بالطعن الماثل              ف

م لدى أمانـة سـر المحكمـة التـي أصـدرت            ٢٣/٢/٢٠٠٤الذي قرر به بتأريخ     
 للمحاماة وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن        ....... من مكتب  .......الحكم

 المقبول أمام المحكمة العليا بصفته وكـيلاً عـن          يمحام ال ......موقعة من الأستاذ  
الطاعنين وأبرز ما يفيد وكالته عنهم وقد بنى الطعن على سببين ينعى الطـاعنون              
على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول منهما ببطلان الإجراءات السابقة للمحاكمـة            

 العام وفـق مـا      ءالإدعان قبض الطاعن الأول تم دون أمر من         إ :وقال بياناً لذلك  
 من قانون الإجراءات الجزائية وبالمخالفة لـنص المـادة          )٤٩و٤٨(تتطلبه المادتان   

 من ذات القانون كما أن الإجـراءات تمـت بالمخالفـة لنصـوص المـواد                )٤١(
 الطاعنين لـم تسـجل بواسـطة        تاعترافا من نفس القانون إذ أن       )٥١و٥٠و٣٥(

ونعـى  ، ضبط ممـا يجعلهـا باطلـة      مأموري ال   العام بل سجلت بواسطة    الإدعاء
 إن محكمـة  :الطاعنون على الحكم بالسبب الثاني بمخالفة القانون وقالوا شرحاً لذلك    

 ـ        )١٤(الموضوع خالفت نص المادة       ي من قانون الإجراءات الجزائية إذ لم تأمر ول
أو وصي كل من الطاعنين الأول والثالث بالحضور معهما فـي جميـع الجلسـات               

المحكمـة لـم      نفسيهما مما يبطل الحكم فضلاً عـن أن        نالدفاع ع ليساعداهما في   
 الطاعنين بسماع أقوالهم ومناقشتهم تفصـيلاً فيهـا         اعترافاتتستوثـق من صحة    
 علمـاً بـأن هنالـك       ،من قانون الإجراءات الجزائية   ) ١٩٠(حسبما تقتضي المادة    

 أن واقعـة أن      الطاعنين كما  اعترافاتتناقضاً في محاضر الشرطة التي دونت فيها        
 لا تعني أنهم مقرون بالسرقة ولـم        ي بالحق المدن  ي المبلغ للمدع  ردالطاعنين قاموا ب  

 وانتهى الطـاعنون    ،ط بسبب ما لاقوه في السجن     غيعترف الطاعنون إلا تحت الض    
إلى طلب الحكم أصلياً بنقض الحكم المطعون فيه وإعلان براءتهم واحتياطياً بنقض            

 العام لدى المحكمة مذكرة بـالرأي       الإدعاء، وأودع   ة مغايرة الحكم مع الإحالة لهيئ   
حول الطعن خلص فيها إلى أنه يرى أن الطعن مقبول شكلاً وفي الموضوع يـرى               
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نقض الحكم المطعون فيه لما جاء بالسبب الثاني المتعلق بعدم تعيين ولي خصـومة              
 .للطاعنين الأول والثالث

 ـةـــالمحكم
يداع مذكرة أسبابه تـما خلال القيد الزمني المحدد        حيث إن التقرير بالطعن وإ    

من قانون الإجراءات الجزائية وتــم  التوقيـع علـى مـذكرة             ) ٢٤٩(في المادة   
الأسباب من محام مقبول أمام المحكمة العليا بموجب سندات وكالة تجيز حق الطعن             

 .بالنقض فإن الطعن يكون مقبولاً من حيث الشكل
م المطعون فيه بمجمل ما جاء بالسبب الأول غير           على الحك  يوحيث إن النع  

 من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز أن يسـتند             هسديد ومردود عليه بأن   
 وجه الطعن بالنقض على عيب شاب إجراءات التحقيق الابتدائي كبطلان إجراءات          

تـي   ذلك أن العيـوب ال     ة وعل ، وما شابه ذلك   الاعترافالقبض والتفتيش أو بطلان     
تشوب الإجراءات السابقة على المحاكمة يتعين إثارتها أمام محكمة الموضوع التي           
يجب عليها إذا ما تحققت منها أن تهدر الدليل المستمد من الإجراء الباطل أو تعيده               

فإذا كان الخصم لـم يثـر       ، وتستمد اقتناعها من الإجراء الصحيح الذي أحلته محله       
 ، بـه  الاحتجـاج ضمنيا عن    وع اعتبر ذلك نزولاً   سبب البطلان أمام محكمة الموض    

ولما كان ذلك وتبين  من محضر جلسة المحاكمة أنه لم يثـر أي مـن الطـاعنين                  
العيوب التي يدعون أنها قد شابت إجراءات القبض والتحقيق فإن إثارتها لأول مرة             

 ـ             ن أمام المحكمة العليا لا تجوز لما سلف بيانه مما يتعين معه رفض هذا السـبب م
 .سببي الطعن

 على الحكم المطعون فيه بما جاء بصـدر السـبب الثـاني             يوحيث إن النع  
مـن  )  ١٤(المـادة    محكمة الموضوع  بنص      التزاموالمتعلق ببطلان الحكم لعدم     

إذا رفعـت    "ـ  :ن تلك المادة تنص على    أقانون الإجراءات الجزائية نعي سديد ذلك       
 عشرة من عمره وجب على المحكمـة        الدعوى العمومية على من لم يبلغ الثامنة      

أن تأمر وليه أو وصيه أو من يقوم برعايته بالحضور معه في جميع الإجـراءات               
" ليساعده في الدفاع عن نفسه ولها عند الضرورة أن تعين له وصياً بالخصـومة             

ولما ورد نص المادة بصيغة الوجوب فإن إغفال النص يترتـب عليـه الـبطلان               
ام العام وإذ يبين جليا من محضر الجلسـة أمـام محكمـة             المطلق المتعلق بالنظ  
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الموضوع أنه لم يحضر مع الطاعنين الأول والثالث ولياهما أو وصياهما أو مـن              
 أنهما يبلغان السادسة عشرة من العمر فإن مؤدى         الثابتيقوما برعايتهما رغم أن     

كون الحكم  ذلك أن إجراءات  المحاكمة تكون باطلة في مواجهة هذين الطاعنين وي           
الذي استند إلى تلك الإجراءات باطلاً فيمـا يتعلـق بهمـا وحـدهما دون بقيـة                 

 .الطاعنين
 بما جاء بالشق المتبقي من السـبب         فيه ن النعي على الحكم المطعون    إوحيث  

ن البين من محضر الجلسة أمام      أالثاني من سببي الطعن في مجمله غير سديد ذلك          
سمعت أقوال الطـاعنين بالقـدر الـذي يفـي           محكمة الموضوع أن تلك المحكمة      

من قانون الإجراءات الجزائية وأسست إدانتها لهم بعـد أن          ) ١٩٠(بأغراض المادة   
 وكفايته وذلك في إطار سلطتها التقديرية ولا تثريـب          الاعترافاطمأنت إلى سلامة    

  اضتتناق أما ما ورد بهذا الشق من سبب الطعن الثاني من أن هنالك              ،عليها في ذلك  
في محاضر الشرطة فيما يتعلق باعترافات الطاعنين فلم يعد منتجاً بعد أن اعتـرف              

 وبنت عليهـا    الاعترافاتالطاعنون أمام محكمة الموضوع واطمأنت المحكمة لتلك        
الإدانة ولم تبنها على اعترافاتهم بمحاضر التحقيق أما القول بأن اعترافات الطاعنين            

وليدة إكراه فهو علاوة على أنه لم يعد منتجاً لما سلف           لدى التحقيق الابتدائي كانت     
بيانه من سبب فإنه مردود عليه أيضاً بأن هذا الدفع لم يسبق إثارته أمـام محكمـة                 

 .الموضوع ويمتنع إثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعنين الأول والثالث مقبول موضـوعاً فإنـه             

لحكم المطعون فيه جزئياً فيما يتعلق بهذين الطاعنين فقط مـع إحالـة             يتعين نقض ا  
الدعوى للمحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد في مواجهـة الطـاعنين              
الأول والثالث مشكلة من قضاة آخرين مع رفض الطعن المقدم من الطاعنين الثاني             

 .والرابع والخامس
 ـ:فلهذه الأسباب

نقض الحكم المطعون فيـه     و وموضوعاًل الطعن شكلاً    حكمت المحكمة بقبو  
 وإعـادة   ....... والثالـث  ......جزئياً فيما قضى به في مواجهة الطـاعنين الأول        

الدعوى للمحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد في مواجهـة الطـاعنين              
 .آنفي الذكر مشكلة من قضاة آخرين وبرفض الطعن المقدم من بقية الطاعنين
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   20/4/2004 
           /برئاسة فضيلة القاضي

ــ عبـدالرحمن     ارمصطفى محمد بشّ  :  القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و
 .ورمصطفى حسن الن ـ محمد الطريفي محمد أحمد ـ دؤعلي صالح دا

 م٧٧/٢٠٠٤في الطعن رقم  ١٠٤قرار رقم 
)38( 

 ) ـ قرينةنقل ـ علم ـ   دفع( أسلحة 
 الأسـلحة الدفع بعدم العلم أو القصد تدحضه الظروف التي صاحبت نقل هـذه              -

والمتمثلة في أن الطاعن عندما يحمل الأسلحة على سيارته كان يتجـه نحـو              
مكان بعيد عن العمران ويتوقف فيه انتظاراً لقدوم أشخاص يستلمون سيارته           

من أسلحة ويتركون سيارتهم معه وبعد تفريغ الأسلحة يعودون إليه          بما عليها   
 .فيسلم مركبته والأجرة المتفق عليها ثم ينصرف

 العلم في جريمة نقل الأسـلحة المنصـوص         رللمحكمة الاستدلال على  عنص     -
  .من قانون الأسلحة والذخائر من ظروف ضبطها ) ١٧(عليه في المادة

 ـعـالوقائــ -
 الإدعـاء  الطعن في حدود ما يقتضيه الفصل فيه فـي أن            تتلخص وقائع هذا  

 تحقيقات  اختصاصم بدائرة   ٢٨/١٠/٢٠٠١العام اتهم الطاعن وآخرين لأنهم بتأريخ       
 بغير ترخيص من الجهة المختصة في الأسلحة المبينة في القائمتين           اتجروا، عبري

 في ذخيرتها وبنـاء     اتجرواالثانية والثالثة المرفقتين  بقانون الأسلحة والذخائر كما         
 العام إدانة ومعاقبة الطاعن ومن معه بمقتضـي المـادتين           الإدعاءعلى ذلك طلب    

م قضـت   ١٨/١/٢٠٠٤وبتأريخ  ،  والذخائر الأسلحةمن قانون   ) ج/٢٣( و )ب/٢٣(
 في الأسلحة والذخائر بغير تـرخيص       بالاتجارمحكمة جنايات عبري بإدانة الطاعن      

فذ منها ستة أشهر وتغريمه مبلـغ ألـف ريـال           وحكمت عليه بالسجن لمدة سنة ين     
الطاعن بحكم محكمة الجنايات فقد طعن فيه بالنقض بالطعن الماثل          ، فلم يقبل    عماني

م بأمانة سر المحكمة مصدرة الحكم وبذات       ٢٨/٢/٢٠٠٤الذي تم التقرير به بتأريخ      
 المحكمة  التاريخ تم إيداع مذكرة بأسباب الطعن موقعة من محام مقبول للترافع أمام           

 العـام   الإدعـاء وأبـدى   ، العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن وقدم سند وكالته عنـه         
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، بالمحكمة العليا رأيه في الطعن خلص فيه إلى قبوله شـكلاً ورفضـه موضـوعاً              
 المحامي بطلب تنازل عن هذا الطعن بتفويض        .........م تقدم ٧/٣/٢٠٠٣بتأريخ  و

لطاعن إلا أن عبارات التوكيـل لا تتسـع          الموكل من قبل ا    ..........من المحامي 
لتشمل التنازل عن الطعن وإن خولت للوكيل الحق في توكيل غيـره فـي كـل أو                 

 .بعض ما أوكل فيه
 ةــــالمحكم

 .حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً
 ـ            الطـاعن علـى     اوحيث أُقيم الطعن على سبب واحد من عدة أوجه نعى به

دانه بجناية الاتجار في الأسلحة والـذخائر فقـد أخطـأ           أطعون فيه أنه إذ     الحكم الم 
قضاؤه في تطبيق القانون لاستناده على اعتراف باطـل شـابه عـدم الطواعيـة               

 والفساد  ببالتسبي وعلى وقائع لا سند لها في المحضر كما شابه القصور            والاختيار
 )ج،ب/٢٣(ن بمقتضي المادة    دان الطاع أذلك أن الحكم المطعون فيه       ،في الاستدلال 

من قانون الأسلحة والذخائر والثابت من أقوال المتهمين أن الطاعن اقتصـر دوره             
على نقل صناديق مغلقة دون العلم بمحتواها وليس ثـمة دليل في القضية من شأنه              

 .أن يثبت قيام الطاعن ببيع أو شراء أسلحة وذخيرة
خالفة القـانون لقضـائه بإدانـة        على الحكم المطعون فيه بم     ين النع إوحيث  

 من قانون الأسلحة والذخائر سديد      )٢٣(من المادة   ) ج،ب(الطاعن بموجب الفقرتين    
ذلك أن الأدلة المتوفرة في الدعوى ذهبت إلى أن الطاعن كان يقوم بنقل صـناديق               

 واتضـح   ...............مغلقة على سيارته من نزوى لحساب المتهم الثالث عشـر         
 المنسوب إليه   الاتهام بداخلها أسلحة ولا يوجد أي دليل في الدعوى يسند           فيما بعد أن  

من قـانون   ) ج،ب/٢٣( في الأسلحة والذخيرة فتكون إدانته بمقتضى المادة         بالاتجار
بيد أن الطاعن اعترف في مرحلة التحقيق وأمام         ،الأسلحة والذخائر مخالفة للقانون   

ي سيارته دون أن يعلم أن ما ينقلـه هـو           محكمة الجنايات بأنه قام بنقل الأسلحة ف      
ولكن الدفع بعدم العلم أو القصد تدحضه الظـروف التـي            ،أسلحة إلا بعد ضبطها   

 والمتمثلة في أن الطاعن عندما يحمل الأسـلحة علـى           الأسلحةصاحبت نقل هذه    
سيارته كان يتجه نحو مكان بعيد عن العمران ويتوقف فيه انتظاراً لقدوم أشخاص             

 سيارته بما عليها من أسلحة ويتركون سـيارتهم معـه وبعـد تفريـغ               يستلمون
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وهـذا  ، الأسلحة يعودون إليه فيسلم مركبته والأجرة المتفق عليها ثـم ينصـرف           
الظرف يؤكد علم الطاعن بأن ما يحمله سلاح ومن ثم يكون الفعل الذي ارتكبه هو     

رطة ومخالفـاً   نقل أسلحة من جهة إلى أخرى بغير ترخيص من المفتش العام للش           
لا يجـوز نقـل     " التي تـنص على      والذخائر الأسلحةمن قانون   ) ١٧(بذلك المادة   

الأسلحة والذخائر من جهة إلى أخرى بغير ترخيص من المفـتش العـام للشـرطة       
والجهـة  ، ويبين الترخيص كمية الأسلحة أو الذخائر المرخص بنقلهـا        ، والجمارك

، وخط السير ووقـت النقـل  ،  المرسل إليهواسم، المنقول منها والجهة المنقولة إليها   
وأية شروط أخرى يرى المفتش العام للشرطة والجمارك فرضها لصـالح الأمـن             

وهذه  المخالفة لم يرد نص خاص في القانون لمعاقبة مرتكبها إلا أن المـادة               " العام
كل مخالفة أخـرى لأحكـام هـذا        " من قانون الأسلحة والذخائر تنص على     ) ٢٤٩(

، ن أو القرارات المنفذة له يعاقب عليها بالسجن مدة لا تزيد على ستة شـهور              القانو
لمـا كـان    " أو بإحدى هاتين العقوبتين   ، وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ريال عماني      

 في الأسلحة خطأ قانوني يجوز لهذه المحكمة        الاتجارجناية  بذلك فإن إدانة الطاعن     
) ١٧(وإدانته بمقتضـى المـادة      ) ج،ب(ـن  تصحيحه بإلغاء الإدانة بموجب الفقرتي    

من قانون الأسلحة والذخائر التي يعاقب عليها بالسجن مدة         ) ٢٤(مقروءة مع المادة    
أو بإحدى  ، لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تزيد على ثلاثـمائـة ريال عماني           

 ـ          ، هاتين العقوبتين  ى ولئن تغير وصف الجريمة التي أدين بها الطاعن من جناية إل
جنحة فلا يوجد مبرر قانوني لإحالة هذا الشق من الدعوى العمومية إلـى محكمـة               

 فـي الأسـلحة     الاتجـار  لا يقبل التجزئة بجناية      ارتباطاالجنح لارتباط هذه الجنحة     
والذخائر التي أدين بها المتهمون الأول والثالث والخامس والسادس والحادي عشـر    

ء أنه بالنسبة للعقوبة فإن المحكمة العليـا لا         ومن المقرر فقهاً وقضاً   ، والثالث عشر 
ض منطوق الحكم بالتعديل إذا كان القانون يقرها فيما لو كان الحكم لـم يشـبه                قتن

ا تصحح أسبابه فتذكر ما تضمنته من خطأ قانوني         مالعيب الذي يستند إليه الطعن وإن     
 يطابق قصـد    وتجدد صحيح القانون ووجه  تفسيره وتأويله على النحو السليم الذي          

وفي هذه الحالة لا تقتصر المحكمة العليا على رفض الطعن وإنما تصحح            ، المشرع
الخطأ الذي وقع في الحكم المطعون فيه وتبين الوصـف الصـحيح فـي منطـوق                

مقـروءة مـع   ) ١٧(لما كان ذلك يتعين تعديل الإدانة لتكون بموجب المادة  ، حكمها
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ر تصحيحاً للخطأ القانوني الذي شاب الحكم       من قانون الأسلحة والذخائ   ) ٢٤(المادة  
 .من قانون الإجراءات الجزائية) ٢٦٠(عملاً بحكم المادة 

 :فلهذه الأسباب
تصحيح إدانة الطاعن لتكون    و وموضوعاًحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً      

 . من قانون الأسلحة والذخائر)٢٤(مقروءة مع المادة )١٧(بمقتضي المادة 
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   20/4/2004 
               /برئاسة فضيلة القاضي  

عبدالرحمن علي  ـ  مصطفى محمد بشار: القضاةعضوية كل من أصحاب الفضيلةو
 .مصطفى حسن النور ـ ـ محمد الطريفي محمد أحمد صالح داؤد

 م٨٣/٢٠٠٤في الطعن رقم  ١٠٦قرار رقم 
)39( 

 )  عناصر(دلاء بمعلومات كاذبة ة الإميجر
 بالأقوال الكاذبـة أمـام      الإدلاء بمجرد   تتوافرجريمة الإدلاء بمعلومات كاذبة      -

 . عنها بعد ذلك تم العدولجهات التحقيق حتى ولو
 الوقائــــع

تتحصل الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيـه وسـائر الأوراق أن              
" دائرة الجنايـات  "عام أحال الطاعنين وآخرين إلى محكمة استئناف إبراء          ال الإدعاء

) س.أ/(....بالنسبة للطاعن الأول قاد المركبـة رقـم         : م٧/٩/٢٠٠٢لأنهم بتأريخ   
 بسرعة وبدون ترو وتحت تأثير المـواد        ..................والعائدة بالملك للمواطنة  

ملغم وذلك بأن تجاوز المركبة التي      ) ١٧٦(الكحولية حيث بلغت نسبة الكحول بدمه       
 بقيادة المطعون   )ب.ب/(........كانت تسير أمامه فتزامن ذلك بقدوم المركبة رقم         

 الصحيح فاصطدم بها، مما نتج عنه أن لحقت بالمطعون          هضده الثاني في خط سير    
ضده الإصابات المبينة بالتقرير الطبي كما لحقت بالمركبتين الأضـرار والتلفيـات            

ـ أدلـوا أمـام سـلطات       :خرآوبالنسبة للطاعنين و  ،  ينة وصفاً وقيمة بالأوراق   المب
 في الحادث حيث أفـادوا بـأن        المتسببةالتحقيق بمعلومات كاذبة عن قائد المركبة       

نه أتضح بأن الطاعن الأول     أالطاعن الثاني هو قائد المركبة وقت وقوع الحادث إلا          
 العام معاقبة الطـاعن الأول      الإدعاءالب  هو قائد المركبة وفق الثابت بالأوراق، وط      

من قانون المرور ومعاقبة الطاعنين ومن معهم عن صـحة          ) ٥٠/١(بموجب المادة   
مـن قـانون    ) ٤٩/٢( بالمادة   المؤثمةالإدلاء بمعلومات كاذبة أمام سلطات التحقيق       

م قضت دائرة الجنايات بمحكمة اسـتئناف إبـراء         ١٣/١/٢٠٠٤المرور، وبتأريخ   
لطاعنين ومن معهم بما هو منسوب إليهم ومعاقبة الطـاعن الأول بالسـجن             بإدانة ا 
ومعاقبـة  ،   عن التهمة الأولى موقوفة النفاذ وشهرين عن التهمـة الثانيـة           ةلمدة سن 
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الطاعن الثاني بالسجن لمدة شهر وبإحالة الدعوى المدنية إلـى المحكمـة المدنيـة              
يه بالنقض أمام المحكمة العليا     ف المختصة، لم يحز هذا القضاء رضا الطاعنين فطعنا       

م بأمانة سر المحكمة التـي      ٢٤/١/٢٠٠٤بالطعن الماثل الذي تم التقرير به بتأريخ        
 المحـامي   ...............أصدرته وأودعت بذات التاريخ مذكرة أسبابه موقعة من       

المقبول لدى المحكمة العليا بصفته وكيلاً عن الطاعنين وأرفق سندات الوكالة التـي             
 القيام بإجراءات الطعن نيابةً عن الطاعنين وقد تم إعلان المطعون ضدهما            هجيز ل ت

 العام لدى المحكمة العليا مذكرة بالرأي خلص فيهـا          الإدعاءبصحيفة الطعن وأودع    
إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وبالإطلاع على أسباب الطعن ظهر أنـه             

الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيـق  ن على و على سبب واحد نعى به الطاعن     يبن
القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وذلك مـن وجهـين حاصـل      

مـن  ) ٤٩/٢(الوجه الأول أن الحكم أدانهما بالإدلاء بمعلومات كاذبة عملاً بالمادة           
 قانون المرور رغم عدولهما عن أقوالهما الكاذبة وإقرارهما بالحقيقة أثناء التحقيـق           

الابتدائي بأن قائد المركبة أثناء وقوع الحادث كان الطاعن الأول ولـيس الطـاعن              
الثاني الأمر الذي ينتفي معه قيام جريمة الإدلاء بالمعلومـات الكاذبـة ومـن ثـم                

حاصل الوجه الثاني أن أسباب الحكم جاءت في عبـارات عامـة            ، و براءتهما منها 
ع من وجوب تسبيب الأحكام حتـى       مجملة بما لا يحقق الغرض الذي قصده المشر       

تتمكن المحكمة العليا من مراقبة صحة تطبيق القانون إذ أنه لم تـدون بـه مـواد                 
 بالإشـارة   الاكتفـاء التجريم المعاقب بموجبها الطاعنين على نحو مفصل وإنما تم          

 الطاعنين فيمـا    اعترافإليهما فضلاً على أن الحكم لم يبين الكيفية التي حدث فيها            
 التي استند   الأدلة ىان بمحض إرادتهما أم كان وليد إكراه وأنه لم يوضح مؤد          إذا ك 

إليها في إدانتهما بجنحة الإدلاء بالمعلومات الكاذبة بما يعيـب الحكـم ويسـتوجب              
 .نقضه

 ةــــالمحكم
 خـلال القيـد الزمنـي       ان التقرير بالطعن وإيداع مذكرة أسبابه قد تم       إحيث  

قانون الإجراءات الجزائية من محـام مقبـول أمـام          من  ) ٢٤٩(المحدد في المادة    
ن الطعن يكـون قـد      إالمحكمة العليا وبموجب سند وكالة تجيز له الطعن بالنقض ف         
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استوفى بذلك أوضاعه القانونية مما يتعين معه قبوله من حيـث الشـكل بالنسـبة               
 ...............للطاعن الأول

نه بالإطلاع علـى الأوراق     إف ............. بالنسبة للطاعن الثاني   وحيث إنه 
 إجراءات الطعن أمام المحكمـة      تخاذا في   ...................تبين بأنه وكل الفاضل   

 محكمة الاستئناف بإبراء واسـند      ٢٠٠٣/ج/٥٦العليا على الحكم الصادر ضده رقم       
إليه بذلك أتحاذ جميع الإجراءات القانونية الواجبة بشأن هذا الطعن ومنحه الحق في             

 عنـد قيامـه بتوكيـل       ...............ل الغير فيما ذكر والملاحظ أن الموكل      توكي
 وإنما  ............... لم يذكر توكيله لهذا الأخير عن الطاعن       .............المحامي

أنني قد  ((ستهل بعبارة   اتوكيله عنه شخصياً حيث ظهر ذلك من قراءة التوكيل الذي           
نونية في جميع القضايا التي ترفع مني أو علي          القا والاستشارات للمحاماة   ....وكلت

وكان عليه وهو يقوم مقام الطاعن في هـذا          ))…أمام جميع المحاكم بسلطنة عمان    
 في جميع القضايا    ............بأنني وكلت مكتب  (( تكون عبارة التوكيل     أنالتوكيل  

وبـذلك يكـون التوكيـل الـذي أقامـه          ))  أو عليـه   ............التي ترفع مـن   
 مقصوراً على القضايا التي ترفع منه أو عليـه هـو لا مـن               ..............لموكلا

 التقرير  .... ولما كان ذلك فإن هذا التوكيل لا يخول المحامي         .......وعلى الطاعن 
بالطعن عن الطاعن الثاني لأن ذلك لا يدخل في حدود هذه الوكالة وبذلك يكون هذا               

 .ن غير ذي صفهالطعن غير مقبول شكلاً للتقرير به م
 على الحكم المطعون فيه بمجمل ما جاء بسببه في شقه الأول            ين النع إحيث  و

غير سديد ومردود عليه بأنه دفاع جديد وغير متعلق بالنظام العـام وكـان يتعـين         
أن جريمـة الإدلاء    طرحه أمام محكمة الموضوع بما يتعين رفضه فضـلاً علـى            

نين بمجرد إدلائهما بالأقوال الكاذبة أمام      بمعلومات كاذبة قد توافرت في حق الطاع      
، وهذا ما انتهى إليه الحكم المطعـون        جهات التحقيق حتى ولو عدلا عنها بعد ذلك       

 على الحكم المطعـون  ي عليه بهذا الوجه غير مقبول، والنعيفيه ومن ثم يكون النع    
 معـه   فيه بالشق الثاني قد جانبه الصواب لبيان الحكم واقعة الدعوى بمـا تتـوافر             

دان بها الطاعنين وأورد دليله على ثبوتها بحقهما        أالعناصر القانونية بالجريمة التي     
وبين مواد العقاب في حق الطاعنين وأقام قضاءه في ذلك على أدلـة سـائغة لهـا                 

 الطعن مما يتعين معه رفضه      يسندها في الأوراق الأمر الذي تتهاوى به أسس وجه        
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ن انتهى إلى الرفض فإن ذلك يتبعه أن يتحمل الطاعن        موضوعاً، ولما كان الطعن قد ا     
 .من قانون الإجراءات الجزائية) ٢٢٥(المصاريف استناداً إلى المادة 

 ـ:فلهذه الأسباب
 شكلاً ورفضـه    ............حكمت المحكمة بقبول الطعن المقدم من الطاعن      

ــن     ــدم م ــن المق ــول الطع ــدم قب ــاريف وبع ــه بالمص ــوعاً وإلزام موض
 . وإلزامه بالمصاريفة شكلاً للتقرير به من غير ذي صف................الطاعن
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   20/4/2004 

           /برئاسة فضيلة القاضي
 ـ:  القضاةعضوية كل من أصحاب الفضيلةو عبـدالرحمن   ـار  مصطفى محمد بشّ

 .ور مصطفى حسن الن ـ محمد الطريفي محمد أحمد ـدؤصالح داعلي 
 م٨٤/٢٠٠٤في الطعن رقم  ١٠٧قرار رقم 

)40( 
 ) مصطلح ـ شمول(محكوم عليه 

من قـانون الإجـراءات     ) ٢٣٨(مصطلح المحكوم عليه الوارد في المادة      إن   -
 .الجزائية وعاء يتسع ليشمل المتهم وغيره من الخصوم على حد سواء

 عــــقائالو
 الإدعاءتتلخص الوقائع الجوهرية فيما يبين من سائر أوراق ملف الطعن أن            

 بشناص،  "الدائرة الجزائية " إلى المحكمة الابتدائية     ..............العام أحال الطاعن  
 م وبدائرة مركز شرطة خطمة ملاحه قاد مركبتـه رقـم          ٢/٣/٢٠٠٢لأنه وبتأريخ   

 يريقة تشكل خطراً علـى مسـتخدم       تجاري بسرعة وبدون ترو وبط     )ك أ/(......
الطريق حيث انفجر الإطار الأمامي للمركبة من جهة اليمين الأمـر الـذي أفقـده               
السيطرة على المقود وبالتالي تدهورت السيارة إلى خارج الشارع العـام وألحـق             

طالب ،وبنفسه ومركبته الأضرار المادية المبينة وصفاً وقيمة بالتقارير الطبية والفنية         
وبتـاريخ  ،  مـن قـانون المـرور      )٥٠/١( العام بمعاقبته بموجب المـادة       اءالإدع

 بشناص بإدانة الطاعن    "الدائرة الجزائية "م قضت المحكمة الابتدائية     ٢٠/١٠/٢٠٠٣
بالجرم المسند إليه، وحكمت بسجنه ستة أشهر مع وقف التنفيذ، ودفـع مصـاريف              

لمطعون ضـدها بجبـر     وإلزام الشركة ا  . ٢٢٦٣,٦١٠العلاج لوزارة الصحة مبلغ     
 ألف ريال، مع إلزامها بـأن       ٢٥,٠٠٠ للمدعي بالحق المدني مبلغ      البدنيةالأضرار  

لم يقبل الطاعن ولا المطعون ضدها بهذا       ، ف تحل محل الطاعن في دفع المصروفات     
 بصحار، والتي قضت فيه     "الدائرة الجزائية "القضاء فاستأنفاه أمام محكمة الاستئناف      

 أولاً بإثبات تنازل الطاعن عن استئنافه، ثانياً في الاسـتئناف          م٢٥/١/٢٠٠٤بتاريخ  
المقدم من المطعون ضدها بتخفيض مبلغ التعويض المقضي به ابتدائياً إلـى مبلـغ              
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لم يحز هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن فطعن فيه على سبيل           ، كما    آلاف ريال  ٥,٠٠٠
طعن بالنقض على سـبب واحـد       أُقيم ال ، ف النقض أمام المحكمة العليا بالطعن الماثل     

ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلـك       
من وجهين، حاصل الوجه الأول أن الحكم المطعون فيه قد أخطـأ عنـدما قضـى                
بقبول استئناف المطعون ضدها رغم رفعه بعد الميعاد القانوني، وبذلك خالف المادة            

الإجراءات الجزائية، لأن محامي المطعون ضدها حضر جلسـة          من قانون    )١٦٧(
م ولكنه تخلف عن الأخيرة مما      ٢٠/١٠/٢٠٠٣م والتي تأجلت لجلسة     ٢/١٢/٢٠٠٢

وحاصل الوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف         .يعتبر الحكم في حقه حضورياً    
الاسـتئناف   بدأ ميعاد     على  من ذات القانون لأن تلك المادة اقتصرت       )٢٣٨(المادة  

وحده دون سائر خصوم الـدعوى      ) المتهم(من تأريخ الإعلان بالحكم للمحكوم عليه       
أودع ، و مما يعيب الحكم ويسـتوجب نقضـه      ) المدعي بالحق المدني المسئول عنه    (

 العام مذكرة الرأي التي خلص فيها إلى قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع             الإدعاء
 .برفضه

 ةــالمحكمــ
 "الدائرة الجزائية " المطعون فيه قد صدر من محكمة الاستئناف         ن الحكم إحيث  

م، وتم التقرير بالطعن بالنقض على هذا الحكم بأمانة         ٢٥/١/٢٠٠٤بصحار بتأريخ   
م، وبذات التأريخ أودعـت مـذكرة       ٣/٣/٢٠٠٤سر المحكمة التي أصدرته بتأريخ      

حكمة العليـا بصـفته      المقيد لدى الم   .............يالأسباب موقعاً عليها من المحام    
وكيلاً عن الطاعن، وقدم ما يفيد وكالته وسداد الرسوم والكفالة المقـررات قانونـاً،     
وتم إعلان المطعون ضدها بصحيفة الطعن وردت بمذكرة طلبت فيها تأييد الحكـم             

 مـن قـانون   )٢٤٩(الإستئنافي كل ذلك تم خلال القيد الزمني الوارد فـي المـادة      
 .فهو مقبول شكلاًالإجراءات الجزائية 

 الـوجهين   ي على الحكم المطعون فيه بالسـبب الواحـد ذ         ي النع وحيث إن   
والمتمثل في مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بالتفصيل الوارد في صدر هذا الحكم             

 لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه ومردود عليه بأن الثابـت بمـدونات               ينع
ولى التي حـددت لنظـر الـدعوى كانـت بتـأريخ            الحكم الابتدائي أن الجلسة الأ    

م، والتي حضرها الطرفان وكيل الطـاعن القـانوني دون الطـاعن            ٢/١٢/٢٠٠٢
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لإصابته بالشلل وحضور المطعون ضدها وتأجلت الجلسة لوصول تقريـر اللجنـة            
م حضر محامي الطاعن    ٧/٧/٢٠٠٣الطبية عن الإصابات ونسبة العجز، في جلسة        

لذي حوى نسبة العجز وطالب بتعويض موكله عـن العجـز           وقدم التقرير الطبي ا   
 ومصاريف العلاج الخارجي، وهي الجلسة التي تمت فيها المرافعـات           يالدائم والكل 

في غيبة المطعـون ضـدها، وحجـزت الـدعوى للحكـم ابتـدائياً فـي جلسـة                  
م، وبالفعل صدر فيها الحكم الابتـدائي المسـتأنف دون حضـور            ٢٠/١٠/٢٠٠٣

 والقاعدة تقضي بأن يكون الحكم حضورياً إذا حضـر المحكـوم            المطعون ضدها، 
عليه في الجلسات التي تمت فيها المرافعة، ولو تغيب يوم النطق بالحكم، لأن العبرة              
بحضوره جلسات المرافعة ليتمكن من الدفاع عن نفسه، فتغيبه عن بعض الجلسات            

د على ما دار بها، وهـذا       ، متى كان قد مكّن من الإطلاع والر       لا يجعل الحكم غيابياً   
، لأنها تخضـع فـي سـيرها لقـانون          التبعيةالأمر ينسحب على الدعوى المدنية      

م ٢٠/١٠/٢٠٠٣وعليه فإن الحكم الصادر ابتـدائيا بتـاريخ         . الإجراءات الجزائية 
يكون حضورياً اعتبارياً في حق المطعون ضدها، ويبدأ سريان ميعـاد الاسـتئناف             

 مقـروءة مـع المـادتين     )٢٣٨(نها بالحكم وفقاً للمـادة      بالنسبة لها من تأريخ إعلا    
وطالما كان تأريخ إعلان المطعـون      .  من قانون الإجراءات الجزائية    )١٦٧و١٦٦(

م حسب صورة الإعلان المرفقة     ٧/١/٢٠٠٤ضدها بالحكم الابتدائي قد تم في تأريخ        
 .لقانونيم يكون داخل الأجل ا١٠/١/٢٠٠٤بالملف، فإن استئنافها المقدم بتأريخ 

 مـن قـانون     )٢٣٨(مصطلح المحكوم عليه الوارد في المـادة         وحيث إن 
الإجراءات الجزائية فهو وعاء يتسع ليشمل المتهم وغيره من الخصوم على حـد             

 وفي ذلك نختلف مع الطاعن فيما ذهب إليه من تفسـير ذلـك المصـطلح                سواء،
فإن ذلـك يتضـح   ليقتصر على المتهم فقط دون غيره من سائر الخصوم، ولعمري           

 من ذات القانون ونسوق في هذا المقـام مـا           )١٦٧و١٦٦(جلياً في نص المادتين     
إذا تخلف المتهم أو غيره من الخصوم       " به النص الأول في مقدمته حيث نص         ىجر

يعتبر الحكـم   "كما جرى النص الثاني في مقدمته أيضاً حيث نص          ..." عن الحضور 
وهـذا  ..." صوم عند النداء على الـدعوى     حضورياً بالنسبة إلى من يحضر من الخ      

يقودنا إلى مضمون واحد هو أن ما يسري على المتهم في هذا المجال ينسحب على               
 بالحق المدني أو من يقـوم مقامـه أحـد           يباقي الخصوم في الدعوى، ولعل المدع     
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إضافة إلى ذلك فإن المطعون ضدها بعد أن حملها الحكم الابتدائي           . هؤلاء الخصوم 
 في حكم المحكوم عليها التزاماً بجبـر        يفه) المتهم(ا بأن تحل محل الطاعن      وألزمه

 .الأضرار الناتجة عن الحادث ودفع مصاريف العلاج لوزارة الصحة
الحكم المطعون فيه قد خلص إلى صحة استئناف المطعون ضدها          وحيث إن   

بارياً، فإنه  خلال الميعاد القانوني، وعلى صحة اعتبار الحكم الابتدائي حضورياً اعت         
 عليه بالسبب المذكور على غيـر       ييكون قد صادف صحيح القانون، وأضحى النع      

أساس، ومن ثم يتعين رفض الطعن موضوعاً وتحميل الطاعن بالمصروفات فضلاً           
 . من قانون الإجراءات الجزائية)٢٥٥و٢٢٥(عن مصادرة الكفالة وفقاً للمادتين 

 ـ:فلهذه الأسباب
، وإلـزام الطـاعن      ورفضه موضـوعاً   لطعن شكلاً حكمت المحكمة بقبول ا   
 .بالمصروفات ومصادرة الكفالة
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   27/4/2004 
           /برئاسة فضيلة القاضي

ــ عبـدالرحمن     رامصطفى محمد بشّ  :  القضاة  كل من أصحاب الفضيلة    عضويةو
 .ـ مصطفى حسن النور ـ محمد الطريفي محمد أحمد دؤالح داعلي ص

 م٨١/٢٠٠٤ و م٨٠/٢٠٠٤ ي رقمينفي الطعن ١٠٩قرار رقم 
)41( 

 )دفع ـ آثار(رسم 
 لا يحـول دون سـماع الـدعوى ولا يبطـل     إجراءعدم سداد رسوم الدعوى      -

 ـ         ه  إجراءاتها لإمكان تحصيل    هفي أي وقت لا حق حتى بعد صدور الحكم لكون
 .ناً في الدعوى المدنيةيصبح دي

 عـالوقائـــ
م فـي حـدود مـا       ٨١/٢٠٠٤م و ٨٠/٢٠٠٤ يتتلخص وقائع الطعنين رقم   

 العام اتهم الطاعنين في الطعنـين المـذكورين         الإدعاءيقتضيه الفصل فيهما في أن      
م بدائرة التحريـات والتحقيقـات الجنائيـة بالمنطقـة          ٢٢/٧/٢٠٠٣لأنهما بتأريخ   

تدخل فرعياً  :م٨٠/٢٠٠٤ة إلى الطاعن الأول في الطعن رقم        بالنسب: أولاً -الشرقية
م وذلك  ٨١/٢٠٠٤في جناية الخطف والسلب التي اقترفها الطاعن الثاني في الطعن           

 من مقر عملهـا بمستشـفى       ..............اأن اتفق معه على خطف المجني عليه      ب
يـع الـذهب    صور وهيأ له وسيلة النقل لإكمال جريمته ثم قام بنقله إلى محـلات ب             

: ثانيـاً  -. عليها ىوالمجوهرات بجعلان بغرض بيع الذهب الذي تم سلبه من المجن         
خطـف المجنـي     -١:م٨١/٢٠٠٤بالنسبة للطـاعن فـي الطعـن الثـاني رقـم            

بمستشفى صـور بواسـطة      عملها  بالحيلة بأخذها من مقر    ..................عليها
 مكان متوار عن الأنظـار      إلى) م٨٠/٢٠٠٤( مركبة الطاعن الأول في الطعن رقم     
المبالغ التي كان قد استلفها منها، وفي المكـان          بعد أن أوهمها بأنه يريد أن يرد لها       

الطاعن الأول فتناوب الاثنان على ممارسة فعل الفجـور          المزعوم كان بانتظارهما  
سلب المجوهرات المبينة    -٢.كشفت عنه أوراق التحقيق    بها فعلاً تاماً بالقوة وفق ما     

تحت تأثير التهديد عقـب       عليها بعد أخذها منها    ىفاً وقيمة بالأوراق من المجن    وص
 العـام   الإدعـاء بناء على ما تقدم أحـال       ، و ارتكاب الجرم موضوع التهمة الأولى    
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الطاعنين إلى محكمة جنايات إبراء وطلب إدانة ومعاقبة الطاعن الأول بالطعن رقم            
 مـن   )٥٠/٢(قانون الجزاء والمادة    من  ) ٩٥/١،٢(بمقتضى المادة   ) م٨٠/٢٠٠٤(

بمقتضـى  ) م٨١/٢٠٠٤بالطعن رقم   (قانون المرور، كما طلب إدانة الطاعن الثاني        
من قانون المـرور،    ) ٥٠/٢(من قانون الجزاء و     ) ٢٨٤/٢(و  ) ٢٥٨/٢،٣(المواد  

م حكمت محكمة الجنايات بإدانة الطاعنين بـالجرم المسـند          ٢٠/١/٢٠٠٤وبتأريخ  
 بالسجن لمدة سبع سنوات وستة أشهر عن جريمة الخطف والتدخل           إليهما وعاقبتهما 

الفرعي فيها وخمس سنوات عن جريمة السلب والتدخل الفرعي فيها وسنة واحـدة             
 من قانون المرور، وتدغم العقوبتان الثانية والثالثة فـي          )٥٠/٢(عن مخالفة المادة    
 الجنايات فقد طعنا فيـه      لم يقبل المحكوم عليهما بحكم محكمة     ، ف الأولى وتنفذ الأشد  

م الذي تـم    ٨٠/٢٠٠٤ الطعن رقم    .................بالنقض فأقام عنه المحكوم عليه    
م بأمانة سر المحكمة مصدرة الحكم وبذات التأريخ        ١٤/٢/٢٠٠٤التقرير به بتأريخ    

تم إيداع صحيفة بأسباب الطعن موقعة من محام مقبول لدى المحكمة العليا بصـفته              
اعن وقدم سند وكالته عنه، وأُعلن المطعون ضدهما بأسباب الطعـن،           وكيلاً عن الط  

م الذي تم التقرير    ٨١/٢٠٠٤ الطعن رقم    ...................وأقام عنه المحكوم عليه   
م بأمانة سر المحكمة مصدرة الحكم وبذات التأريخ تم إيداع          ٢٩/٢/٢٠٠٤به بتأريخ   

محكمة العليا بصفته وكيلاً عن     صحيفة بأسباب الطعن موقعة من محام مقبول لدى ال        
 العـام بالمحكمـة     الإدعاء، وأبدى   الطاعن وأُعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن     

م ٨٠/٢٠٠٤العليا رأيه في الطعنين، كل على حدة، خلص فيه إلى قبول الطعن رقم              
م بعدم قبوله شكلاً لتقديمه بعد      ٨١/٢٠٠٤شكلاً ورفضه موضوعاً وفي الطعن رقم       

 .الميعاد
 ةــحكمــالم

ن الطعنين المذكورين مرتبطان ببعضهما ومتحدان في الموضوع فقـد          إحيث  
م ليصدر فيهما حكم    ٨٠/٢٠٠٤م إلى الطعن    ٨١/٢٠٠٤قررت المحكمة ضم الطعن     

م حسـب تسلسـل     ٨١/٢٠٠٤م و   ٨٠/٢٠٠٤الفصل فـي الطعنـين      ، وسيتم   واحد
 .تقديمهما

 ـ:م٨٠/٢٠٠٤في الطعن رقم : أولاً
 .استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاًن هذا الطعن إحيث 
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دان الطـاعن بجنايـة     أن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ          إوحيث  
التدخل الفرعي في الخطف والسلب وجنحة استخدام مركبة فـي ارتكـاب أفعـال              
ّـل بحـق دفاعـه وشـابه                مخالفة للآداب قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وأخ

راءات الذي أثر في الحكم على سند من القول بأن إدانتـه قامـت              البطلان في الإج  
على اعترافه الذي صدر منه أثناء التحقيق الابتدائي رغم بطلانه لكونه وليد إكـراه              
وتعذيب وعلى وقائع لم تحدث ولا وجود لها في الأوراق أصلاً، فضـلاً عـن أن                

دته بواقعة تعذيبـه    محكمة الموضوع لم تستجب لطلب إعلان شاهد دفاع تتعلق شها         
نها تعجلت نظر الدعوى عندما أُحيلت إليها الأوراق في         إأثناء الحبس الاحتياطي ثم     

م ولم يتم إبلاغ الطـاعن الإبـلاغ        ١٦/١٠/٢٠٠٣م وجددت جلسة    ١٦/١٠/٢٠٠٣
م لنظـر الـدعوى     ١١/١١/٢٠٠٣الصحيح لها وتم القبض عليه وحددت له جلسة         

ه والذي أنكره غير أن محاضر الجلسات لـم         حيث تمت مواجهته بالجرم المسند إلي     
يثبت فيها كل ما يدلي به أطراف الدعوى، كما أن الحكم المطعـون فيـه قضـى                 
بالتعويض للمجني عليها رغم أنها لم تسدد الرسم المقرر للـدعوى المدنيـة ممـا               

 .يستوجب نقض الحكم بالنسبة للطاعن بجميع أوجه الطعن وإعلان براءته
مطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مـؤداه أن المجنـي           ن الحكم ال  إوحيث  

عليها تلقت مكالمة هاتفية من الطاعن ادعى فيها أنه تعرف عليها عن طريق أخواته              
ويريد الزواج منها وتكررت المكالمات وأخيراً أقنعها بالذهاب معه إلى منزل أسرته            

 به أحداً وبسؤالها له     للتعرف عليها بغية إكمال الخطبة، ولما وصلت المنزل لم تجد         
عن أسرته رد عليها بأنهم على علم بحضورها وموجودون بمنطقة المرتفعة وسوف            
يصلون في زمن وجيز ولكنه أفصح عن نيته فقام بسحبها داخل غرفة النوم وتحت              
تأثير التهديد والخوف قام بالتحرش بها واستطاع أن يرتكب معها فعل الفجور، وبعد             

ده طمأنها بأنه سوف يتزوجها وأعادها إلى حيث كانـت، ولمـا            أن نال منها ما أرا    
اقتنعت بأنه لا يرغب في الزواج منها طلبت منه رد المبالغ التي استدانها منها قبل               

م تلقت منه مكالمة هاتفيـة      ٢٢/٧/٢٠٠٣حدوث الواقعة، وبتأريخ الواقعة الثانية في       
حوالي السـاعة الحاديـة     أخبرها بأن تقابله خارج مكان عملها بمستشفى صور في          

عشر مساء ولما اقتربت من سيارته سحبها شخص إلى الداخل وكان ملثماً فشـكّت              
الطـاعن  (في أمره ولكنه أسرع بخطفها واتضح أن هذا الشخص هو المتهم الأول             
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الذي لم تعرفه من قبل واستطاع أن يرتكب معهـا فعـل            ) م٨١/٢٠٠٤في الطعن   
د أن هتك عرضها ظهر الطاعن وأجبرها علـى         الفجور داخل وخارج السيارة وبع    

ممارسة الفجور معها وخلال فترة هذا الفعل تم تسجيل صوتها وهي تصرخ وقـام              
، وقام المتهم الأول بأخذ المصـوغات الذهبيـة         لابتزازهاالاثنان بتصويرها عارية    

التي كانت تلبسها وطلبا منها مبلغ ألف ريال نظير إعادة الشريط الصوتي والصور             
أخيراً قضى الاتفاق بالنزول بالمبلغ إلى مائتي ريال بشرط تسليمه في اليوم التالي             و

وعدم الإخبار عن الواقعة، وقد تم بيع الذهب بمحلات لبيع الـذهب والمجـوهرات              
 .بجعلان بني بوعلي

ن الأفعال المنسوبة للطاعن قد ثبتت بأدلة سائغة تمثلت فـي أقـوال             إوحيث  
 اليمين وما أثبت في محاضر الاسـتدلالات بضـبط آلـة            المجني عليها بعد حلفها   

التصوير وجهاز التسجيل بمنزل الطاعن وإرشاده على المكان الذي بيع فيه الذهب            
الخاص بالمجني عليها، وإفادة دائرة تقنية المعلومات بالشركة العمانية للاتصـالات           

ي عليها رقـم    إلى هاتف المجن  ) ...........رقم(بصدور مكالمة من هاتف الطاعن      
بمقر عملها بقسم الأطفـال بمستشـفى صـور بتـأريخ الواقعـة             ) .............(
في تمام الساعة العاشرة وأربعة وأربعين دقيقة، ثم استعمال بطاقة          ) م٢٢/٧/٢٠٠٣(

 التعريفية كوثيقة لإثبات الشخصية عند بيع ذهب المجنـي          .............../يالمحام
ن وكان قد تحصل عليها من المحـامي المـذكور          عليها وقد ضبطت بمحفظة الطاع    

 عليها علـى    يعندما وكله للدفاع عنه في قضية أخرى، بالإضافة إلى تعرف المجن          
سيارة الطاعن وعلى الحصير والبطانية اللتين كانت بصندوقها الخلفـي واسـتعملتا            

 ـ            ي لارتكاب الجريمة، ثم اعتراف المتهم الأول أمام المحكمة بأن الطاعن شريكه ف
الجريمة وكان على علم مسبق بذهاب المجني عليها معه حينمـا اسـتقل سـيارته               
لارتكاب الجريمة، ثم اعترافه بأن السيارة التي استقلها إلى جعلان بني بو علي لبيع              
الذهب تخص وزارة الإسكان والكهرباء وقد كانت في عهدة الطاعن، فضـلاً عـن              

كانت بـداخل سـيارته عنـد ارتكـاب         ذلك فإن الطاعن لا ينكر أن المجني عليها         
 بأنه شاهد المتهم الأول داخل      يالجريمة ولكنه يدفع بعدم علمه مسبقاً بالجريمة ويدع       

السيارة عند البحث عنها وهو في حالة اتصال جنسي معها، ومردود على ذلـك أن               
  على الحكم المطعون فيه بأنه قام      ي فيكون النع  الإدعاءالبينات المتساندة تدحض هذا     
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على اعتراف الطاعن للمحقق مجرد جدل حول مسائل واقعية ترك القانون وزنهـا             
وتقديرها لمحكمة الموضوع فلا تجوز محاورتها في اعتقادهـا ولا المجادلـة فـي              
حكمها طالما أنها استخلصت الأدلة استخلاصاً سائغاً ومقبولاً وكان مـن شـأنها أن     

للقانون تتعلق بتوقيع العقوبة لمسـاواتها      تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، ولا مخالفة         
بعقوبة الفاعل الأصلي الذي لولا مساعدة الطاعن له لما ارتكبت هذه الجريمة، وأما             
بشأن إخلال محكمة الموضوع بحق دفاع الطاعن فمـردود عليـه بـأن الشـاهد               
المطلوب استدعاءه سافر إلى بلده باكستان أثناء إجراءات المحاكمة ومن المتعـذر            

لانه فضلاً عن أن شهادته تنصب على واقعة تعذيب الطاعن وهي غير منتجـة              إع
لأن المحكمة استمعت لغيره من الشهود في هذه الواقعة، كما أن شهادته غير مؤثرة              

 ـ              لتكـوين عقيـدة     يولا يتغير بها وجه الرأي طالما أن في وقائع الدعوى مـا يكف
الأولى فقد تم إعلانـه للمثـول       المحكمة، وفيما يتعلق بعدم حضور الطاعن الجلسة        

أمام محكمة الموضوع ولكنه رفض أن يحضر فأمرت بالقبض عليه وأمهلته الوقت            
الكافي للدفاع عن نفسه وحضور محاميه واستمرت المحاكمة لعدة جلسات، وبعـد            
سماع مرافعته طلب تحديد جلسة للنطق بالحكم مما يدل على أنه لـم يضـار فـي                 

 عليها لرسوم الدعوى فإن هذا الإجـراء لا يحـول           ىلمجنعدم سداد ا  دفاعه، وأما   
دون سماع الدعوى ولا يبطل إجراءاتها لإمكان تحصيل الرسم المستحق منها في            
أي وقت لاحق حتى بعد صدور الحكم لكون الرسم في هذه الحالة يصبح ديناً على               

ه يكـون   ، ولما كان ذلك وكان ما تقدم فإن الطعن برمت         المدعي في الدعوى المدنية   
 )٢٢٥(على غير أساس متعيناً رفضه وإلزام الطاعن بالمصاريف عملاً بحكم المادة            

 .من قانون الإجراءات الجزائية
 ـ:م٨١/٢٠٠٤في الطعن رقم : ثانياً

م من محكمة جنايات    ٢٠/١/٢٠٠٤ن الحكم المطعون فيه صدر بتأريخ       إحيث  
م وقدم مذكرة بأسباب    ٢٩/٢/٢٠٠٤إبراء وقد قرر الطاعن بالطعن بالنقض بتأريخ        

 من قانون الإجراءات الجزائية تنص      )٢٤٩(طعنه بذات التأريخ، ولما كانت المادة       
على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بنى عليها خلال أربعين يوماً من             

 بالنسبة للحكم المطعون فيه فـي       يتأريخ الحكم الحضوري، وكان هذا الميعاد ينقض      
 يصادف هذا اليوم عطلة رسمية فإن التقرير بـالطعن وتقـديم            م ولم ٢٨/٢/٢٠٠٤
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   ا خارج نطاق ميعاد الطعن، فيكون الطعن غير مستوف للشكل          أسبابه يكونان قد تم
المقرر في القانون وجزاء ذلك عدم قبوله شكلاً وإلزام الطاعن بالمصاريف عمـلاً             

 . من قانون الإجراءات الجزائية)٢٢٥(بحكم المادة 
 ـ:سبابفلهذه الأ

 حكمت المحكمة
 بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وإلـزام       ـ:م٨٠/٢٠٠٤في الطعن رقم    : أولاً

 .الطاعن بالمصاريف
ـ بعدم قبوله شكلاً لتقديمه بعـد الميعـاد         :م٨١/٢٠٠٤في الطعن رقم    : ثانياً

 .وإلزام الطاعن بالمصاريف
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   27/4/2004 
           /فضيلة القاضيبرئاسة 

ــ    بـن سـعيد البوسـعيدي      خليفـة :  القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و
 ـ ـ محمد الطريفي محمد أحمد     دؤعبدالرحمن علي صالح دا    مصـطفى حسـن     ـ

 .النور
 م٨٥/٢٠٠٤في الطعن رقم  ١١١قرار رقم 

)42( 
 ) دفع ـ قبول(إجراءات

فع المتعلق بأي عيب شاب الإجراءات السابقة على المحاكمة يتعين إثارتـه      الد -
 ولا يجـوز أن     ،أمام محكمة الموضوع لتحققه وتتخذ بشأنه الإجراء المناسب       

 .يثار لأول مرة أمام المحكمة العليا
 )جريمة ـ قصد ـ عناصر( افتراء 

 ـون الـن قانـ م)١٨٢/٢( جريمة الافتراء المعرفة في المادة إن -  ـ  زاءـج
 لا يتطلب لها القانون قصـداً جنائيـاً    ـ  عرف في بعض التشريعات بالقذفت

خاصاً بل يكتفي بتوافر القصد الجنائي العام الذي يتحقق فيهـا متـى نشـر               
 ولا يؤثر في توافر هذا القصد أن        ،المفتري أو أذاع الأمور المتضمنة للافتراء     

 .مى به المجني عليهيكون المفتري حسن النية أي معتقداً صحة ما ر
 عـالوقائـــ

 الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق في             تتلخص
 العام أحال الطاعنين ومتهمين آخرين إلى المحكمة الابتدائية بالمصـنعة           الإدعاءأن  

-:م بدائرة مركز شرطة المصـنعة     ٢٨/١١/١٩٩٩لأنهم بتاريخ   ) الدائرة الجزائية (
 بأن تعرضوا له بكلام غيـر لائـق         .............. عليه يالمجنوا كرامة   أهان :ولاًأ

تم نشرها وتـداولها بـين      ) مرفقة بملف الدعوى  (أخلاقياً مكتوب في صلب رسالة      
أشخاص عدة وكان من شأن ما ورد بها من عبارات وألفاظ النيل والحط من سمعة               

ــ   .لوارد بـالأوراق   عليه في أوساط المجتمع وذلك على النحو ا        يالمجنوكرامة  
 عدة جرائم جنائيـة  ارتكابعدوا مفترين بأن عزوا إلى المجني عليه المذكور   :ثانياً

مخلة بالشرف والعرض والأمانة قبل نحو ثلاثين عاماً مضت وردت فـي سـياق              
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 في حين لـم     ،الرسالة التي قاموا بالتوقيع عليها جميعهم وهم يعلمون أنه بريء منها          
 وقوع هذه الجرائم الأمر الذي كان من شأنه التشويه والطعـن            يأتوا بأي دليل على   

في شرف ونزاهة وعرض المجني عليه وأسرته أمام من وقعت الرسالة في أيديهم             
 العام معاقبة الطاعنين    الإدعاءوطالب  ،  من عامة الناس على النحو الثابت بالأوراق      

وبجلسة ،  نون الجزاء  من قا  )١٨٢/٢و٢٦٩(والمتهمين الآخرين طبقاً لنص المادتين      
م حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لوجود شبهة الجناية          ٢٥/٣/٢٠٠٢

وأمرت بإعادة الأوراق للادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونيـة لإحالتهـا إلـى             
 العام الطاعنين والمتهمـين     الإدعاء وامتثالاً للحكم المذكور أحال      ،محكمة الجنايات 

مة الجنايات بصحار بذات التهمتين آنفتي البيـان وهمـا جنايـة            الآخرين إلى محك  
 من قانون الجزاء وجنحة إهانة الكرامة المؤثمـة         )١٨٢/٢(الافتراء المؤثمة بالمادة    

م أصـدرت محكمـة     ٣١/١٢/٢٠٠٢ من ذات القـانون، وبجلسـة        )٢٦٩(بالمادة  
جنايـة  مـن   ) الطاعنين وآخـرين  (الجنايات بصحار حكماً قضى ببراءة المتهمين       

 من قانون الجزاء وبإحالـة الـدعوى فيمـا يتعلـق            )١٨٢/٢(الافتراء وفق المادة    
 من قانون الجزاء إلـى محكمـة        )٢٦٩(بالجريمة المنسوبة للمتهمين وفق المادتين      

 )١٤٠(جنح المصنعة باعتبارها المحكمة ذات الاختصاص وذلك استناداً إلى المادة           
 بالحق المدني   يلق هذا الحكم قبولاً لدى المدع     لم ي ، ف من قانون الإجراءات الجزائية   

 وبتـاريخ    ،  العام فقد طعنا فيه بطريق النقض بطعنين تم ضمهما للارتباط          الإدعاءو
م حكمت المحكمة العليا في الطعنين بحكم واحد قضى بعدم جـواز            ٢١/١٠/٢٠٠٣

 الإدعـاء الطعن المرفوع من  المدعي بالحق المدني وبقبول الطعن المرفوع مـن             
العام شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة أوراق الدعوى إلـى             
محكمة الموضوع للفصل فيها بهيئة مغايرة للتي أصدرت الحكم وأسسـت حكمهـا             
على أن محكمة الموضوع أخطأت إذ هي برأت الطاعنين تأسيساً على أنه لم يثبت              

لحق المدني لأن الفقرة الثانيـة       با يإبلاغهم للسلطات المختصة بما ادعوه قبل المدع      
 من قانون الجزاء تجرم الفعل إذا عزا الجاني إلى أحـد النـاس              )١٨٢(من المادة   

جريمة يعرف أنه بريء منها أو أختلق عليه أدلة مادية علـى وقـوع مثـل هـذه                  
، وقد  مما كان يتعين معه على محكمة الموضوع معالجة الدعوى وفقاً لها          . الجريمة
نايات بصحار وبهيئة مغايرة لتلك التي أصـدرت الحكـم الأول           محكمة الج قضت  
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استناداً لنص المـادة    ) لم يطعن  (.......م بإدانة الطاعن والمتهم   ٢/٣/٢٠٠٤بجلسة  
 من قانون الجزاء وبسجنهم لمدة سنة ينفذ منها أسبوعان ويوقـف نفـاذ              )١٨٢/٢(

اب المدعي من ضرر     ريال عماني تعويضاً عما أص     يالباقي وإلزامهم بأداء مبلغ ألف    
لم ، كما    من التهمة المسندة إليه لعدم كفاية الدليل       .......وبإعلان براءة المتهم الرابع   

يلق الحكم الأخير قبولاً لدى الطاعنين فقد طعنوا فيه بطريق النقض بالطعن الماثـل         
م لدى أمانة سر المحكمة التي أصـدرت الحكـم          ٦/٣/٢٠٠٤الذي قرر به بتأريخ     

 المحامي وأودع بذات التأريخ مذكرة بأسباب الطعـن موقعـة مـن       ........الأستاذ
 المحامي المقبول أمام المحكمة العليا بصـفته وكـيلاً عـن وكيـل              ........الأستاذ

الطاعنين المخول له توكيل غيره وأبرز صوراً من سندات وكالة الطاعنين للوكيـل             
ببين نعى الطاعنون علـى      وقد بنى الطعن على س     ،الأول ومن سند وكالة الوكيل له     

الحكم المطعون فيه بالسبب الأول ببطلان الإجراءات الذي أثر في الحكم وقالوا بياناً             
 بـالحق المـدني   ين الدعوى أُقيمت بعد أكثر من ثلاثة أشهر من علم المدع        إ :لذلك

 من  )٥(بالفعل الذي يشكل الجريمة وأشخاص مرتكبيها وذلك بالمخالفة لنص المادة           
لإجراءات الجزائية، كما أن الشكوى لم تقدم طبقاً للطريق الذي رسمته المادة            قانون ا 

 من ذات القانون إذ تم تقديمها إلى المفتش العام للشرطة والجمارك والذي وجه              )٦(
 لم يقدم أصـل     الإدعاءالسلطات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة فضلاً عن أن         

 ومن المقرر عـدم قبـول   ،بل قدم صورة منهالمستند المحتوي على وقائع الافتراء  
المحاكم لصورة المستند إلا في حالة الضرورة القصوى وترتب على ذلـك تعـذر              

 العام أمر   الإدعاء وقد خالف    ،إجراء مضاهاة خطوط الطاعنين مع ما جاء بالمستند       
 للدعوى كمتهم وقد اعتمدت المحكمة في إدانتهـا         ..........محكمة الموضوع بضم  

ين على أقوال تم أخذها في مراحل التحقيق الابتدائي بالمخالفة لنص المـادة             للطاعن
 من قانون الإجراءات الجزائية ونعى الطاعنون على الحكم بالسبب الثـاني            )١٨٦(

 إن الحكم أدانهم رغـم عـدم        :بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله وقالوا شرحاً لذلك       
بموجبها إذ أنهم شهدوا بحسن نيـة بمـا         توفر الركن المعنوي للجريمة التي أدينوا       

 السلطنة واستمساكاً بتعاليم ديـنهم بعـدم كتمـان          ي مفت سماحةعلموه بعد استشارة    
 كما لم يثبت أن المستند الذي أسس عليه الحكم المطعون فيه قـد حـرره                ،الشهادة

الطاعنون ولم يثبت أيضاً أن الطاعنين قد نشروا أية واقعة وردت في المستند ممـا               
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نفي الركن المادي للجريمة فضلاً عن أن المحكمة لم تمكن الطاعنين مـن إثبـات               ي
صحة ما نسب للمدعي بالحق المدني، وانتهى الطاعنون إلى طلب الحكـم بـنقض              

 وتجدر الإشارة إلـى أن الطـاعنين أودعـوا          ،الحكم المطعون فيه وإعلان براءتهم    
عة من وكيلهم القانوني إلا     م مذكرة إضافية بأسباب الطعن موق     ١١/٤/٢٠٠٤بتاريخ  

أن المحكمة تلتفت عنها بحسبانها مقدمة بعد انقضاء الميعاد المحـدد فـي المـادة               
 العام بمنطقة الباطنة جنوب     الإدعاء، وأعلن    من قانون الإجراءات الجزائية    )٢٤٩(

بصفته مطعوناً ضده بصورة من صحيفة الطعن للرد إلا أنه لم يودع مذكرة بدفاعه              
 العام لدى المحكمة العليا مـذكرة       الإدعاء، وأودع   تهى الأجل المحدد قانوناً   إلى أن ان  

بالرأي حول الطعن خلص فيها إلى أنه يرى أن الطعن مقبول شـكلاً ومرفـوض               
 .موضوعاً

 ةــــالمحكم
ن التقرير بالطعن وإيداع مذكرة أسبابه الأصلية تما خلال القيد الزمني           إحيث  

قانون الإجراءات الجزائية وتم توقيع مذكرة الأسـباب       من   )٢٤٩(المحدد في المادة    
من محام مقبول لدى المحكمة العليا وذلك بموجب سند وكالة مـن الوكيـل الأول               
المخول له بتوكيل غيره وتتسع الوكالة للطعن بالنقض فإن الطعن يكون مقبولاً من             

 .حيث الشكل
الأول للطعن فـي     على الحكم المطعون فيه بما جاء بالسبب         ين النع إحيث  و

مجمله غير سديد ومردود عليه فيما يتعلق بالدفع بخطأ الإجراء بقبول الشكوى بعد             
 أكثر من ثلاثة أشهر من علم المدعي بالحق المدني بالجريمة ومرتكبيها بأن             يمض

هذا الدفع متعلق بإجراء سابق للمحاكمة ومن المقرر في قضاء هـذه المحكمـة أن               
شاب الإجراءات السابقة على المحاكمة يتعين إثارته أمام        الدفع المتعلق بأي عيب     

 ولا يجوز أن يثـار لأول  ،محكمة الموضوع لتحققه وتتخذ بشأنه الإجراء المناسب  
 ولما كان المحضر لا يبين أن الطاعنين قد أثاروا هذا الدفع          مرة أمام المحكمة العليا     

حكمة العليا لأول مرة هـذا      أمام محكمة الموضوع فإنه يمتنع عليهم إثارته أمام الم        
فضلاً على أننا نضيف على سبيل الاستطراد القانوني البحت أن القيد الزمني الـذي       
يسقط الحق في تحريك الدعوى الجزائية يرد فقط على الجرائم التي يتطلـب فيهـا               

 مـن   )٥/١(رفع الدعوى العمومية تقديم شكوى حسبما ورد بصريح نص المـادة            



 -٢٠٦-

 من قانون الجزاء    )٢٦٩و١٨٢/٢(زائية ولا جدال أن المادتين      قانون الإجراءات الج  
واللتين قدم الطاعنون بموجبهما للمحاكمة ليستا من جرائم الشكوى فيكـون النعـي             

والنعـي علـى    . على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه غير سديد من كل الأحـوال           
 من  )٦(المادة  الإجراءات بأن الشكوى قدمت للمفتش العام للشرطة بالمخالفة لنص          

قانون الإجراءات الجزائية مردود عليه بأن الجريمتين المنسوبتين للطاعنين ليسـتا           
 من قانون الإجراءات الجزائيـة لا       )٦(من جرائم الشكوى كما أسلفنا لذا فإن المادة         

 مـن   )٢٨(تنطبق بشأن رفع الدعوى عنهما إنما النص الذي ينطبق هو نص المادة             
 ي أنـه  كوى ولما كانت تلك المادة تنص عل       بالإبلاغ وليس الش   ذات القانون المتعلق  

 العام الإدعاءعلى كل شخص شهد ارتكاب جريمة أو علم بوقوعها أن يبادر بإبلاغ            "
 مـن نفـس القـانون       )٣١(وعرفت المادة   " أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها     

 ءالإدعـا أعضـاء    -١:مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصـهم بـأنهم        
 إلخ -٣.ضباط الشرطة والرتب النظامية الأخرى بدءاً من رتبة شرطي -٢.العام

أن المفتش العام للشرطة والذي تم إبلاغه بالجرم يعتبر         في  لا شك   حيث إنه   و
أحد ضباط الشرطة بحكم منصبه فإن إجراءات تلقي البلاغ وما تبعها من إجراءات             

سبب الأول من سببي الطعـن مـن أن         أما ما جاء بال   . تكون سليمة وموافقة للقانون   
محكمة الموضوع قد اعتمدت على صورة المستند الذي يحوي وقائع الافتراء دون            
الأصل فمردود عليه بأنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي اعتمدت علـى              
صورة المستند لثبوت فقدان الأصل إذ يخضع تقدير قيمة ذلـك المسـتند الثبوتيـة               

ما يطمئن إليه وجدانها وما أثاره الطاعنون من عدم التـزام           لمحكمة الموضوع حسب  
 العام بقرار المحكمة الابتدائية الجزائيـة التـي نظـرت الـدعوى ابتـداء               الإدعاء

 كمتهم وإن ذلك يعتبر خطأ إجرائياً أثر في الحكم فمردود عليه بـأن              .........بضم
جراءات سابقة لحكم المحكمة     أولهما أنه يتعلق بإ    :هذا الدفع غير جائز إثارته لسببين     

الابتدائية الذي قضى بعدم الاختصاص وليس بإجراءات سابقة للحكم المطعون فيـه            
وثانيهما أنه لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام              
المحكمة العليا حتى إن افترضنا جدلاً أنه يتعلق بإجراءات سبقت المحاكمـة التـي              

ن الحكم المطعون فيه، هذا فضلاً عن أن المحكمة حينما تمارس سـلطتها           أسفرت ع 
 من قانون الإجراءات الجزائية فإن دورها ينتهي عند         )١١(في التصدي وفقاً للمادة     
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 العام للتحقيق والتصـرف فيهـا أو تنـدب أحـد     الإدعاءإحالة أوراق الدعوى إلى  
 يكون للعضو المنتدب صلاحيات     أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق وفي هذه الحالة      

 آنفة الذكر أن للإدعاء العـام عنـد         )١١( ومؤدى نص المادة     ، العام الإدعاءعضو  
إحالة الدعوى إليه من المحكمة استناداً لتلك المادة أن يتصرف في التحقيـق كمـا               

وجه لإقامة الـدعوى ولـه أن       لأايتصرف في شأن أي تحقيق يباشره فله أن يقرر          
ّـاً كـان وجـه الـرأي فـي عـدم                ،لمحاكمةيحيل الدعوى ل    ولما كان ذلك وأيـ

، كمتهم في الدعوى فإن هذا يدخل في صـميم السـلطة التقديريـة               .........ضم
للادعاء العام ولا يشكل ذلك خطأ إجرائياً سبق المحاكمة أو مخالفة للقانون، أما مـا           

دت على أقوال    الطعن بأن محكمة الموضوع اعتم     يجاء بخاتمة السبب الأول من سب     
 )١٨٦(الطاعنين التي تم تدوينها في مراحل التحقيق الابتدائي بالمخالفة لنص المادة            

من قانون الإجراءات الجزائية فمردود عليه بأن قضاء هذه المحكمة قد استقر على             
أن اعتراف المتهم بمحاضر الشرطة من عناصر الاستدلال التي لا يسوغ إهـدارها            

المحكمة مع عناصر الإثبات الأخرى بحسبان أن الأدلة فـي          على أن تخضع لتقدير     
المواد الجزائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمـة            
ولا يعيب بالتالي الحكم المطعون فيه إن هو أشار إلى اعترافات الطاعنين بمحاضر             

 .التحقيق الابتدائي كعنصر من عناصر الإثبات
 على الحكم المطعون فيه بمجمل ما جاء بالسبب الثاني غير           يوحيث إن النع  

 بـالحق  يسديد ومردود عليه في شقه المتعلق بحسن نية الطاعنين فيما نسبوه للمدع           
 مـن قـانون     )١٨٢/٢(أن جريمة الافتراء المعرفة في المادة       المدني بأن المقرر    

 ـالجزاء  ـ وهي ما يعرف في بعض التشريعات بالقذف  هـا القـانون    لا يتطلب ل 
قصداً جنائياً خاصاً بل يكتفي بتوافر القصد الجنائي العام الذي يتحقق فيهـا متـى              

 ولا يؤثر في توافر هذا القصـد        ،نشر المفتري أو أذاع الأمور المتضمنة للافتراء      
وتجـدر   ،أن يكون المفتري حسن النية أي معتقداً صحة ما رمى به المجني عليه            

 ٢ن المشرع العماني أدرج الجريمة المؤثمة بنص الفقرة         الإشارة هنا إلى أنه رغم أ     
 من قانون الجزاء ضمن الجرائم المخلـة بسـير العدالـة إلا أن              )١٨٢(من المادة   

صياغة النص التي جاءت خلوا من ضرورة إبلاغ السلطات المختصـة بملاحقـة             
عناصـر   من تلك المادة كعنصر من   ١الجرائم بموضوع الافتراء مثلماً جاء بالفقرة       
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 مـن   ٢الركن المادي للجريمة يجعلنا نميل إلى وصف الجريمة المحددة في الفقرة            
 من قانون الجزاء على أنها جريمة القذف والتي سـماها المشـرع             )١٨٢(المادة  

أما النعي المتعلق بعدم ثبوت نسبة المسـتند الـذي يحـوي مـادة               ،العماني افتراءً 
اعنين لتلك المادة فمردود عليـه بـأن مـن          الافتراء للطاعنين وعدم ثبوت نشر الط     

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مدى توافر أركان الجريمة وثبوتها من مسـائل              
الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها في ذلك على أسـباب              

 ولما كان الحكم المطعون فيه قـد أورد فـي           ،سائغة تجد أصلها الثابت في الأوراق     
وحيث أن الواقعة على النحو سالف الذكر قد استقام الـدليل علـي             "أسبابه  معرض  

 ....... وذلك مما شـهد بـه المـدعي        ......صحتها وثبوتها في حق المتهمين عدا     
 وما ثبت من الرسالة محل الواقعة وما قرر به المتهمون بالتحقيقات            ......والمدعو

نعة وما ورد ببعض المراسـلات      وجلسات المحاكمة أمام المحكمة الابتدائية بالمص     
المرسلة من جانب بعض المتهمين إلى نائـب المفتـي بالسـلطنة، حيـث شـهد                

 من قبل   ....... سلمه صورة من رسالة موجهة إلى      ....... بأن المدعو  .....المدعي
المتهمين متضمنة إسناد عدة وقائع مشينة إليه وتسيء إلى سمعته بين أهله والكافـة              

 الشرطة بمضمون هذه الرسالة الموقع عليها بالإمضاء من قبـل           مما حدا به لإبلاغ   
هؤلاء المتهمين والمتضمنة وقائع غير صحيحة وتسيء إليه ولأسرته وأضـاف أن            
الرسالة تم توزيع العديد منها على الكافة مما أصابه بأضرار نفسـية بالغـة وكـذا                

 بأنـه   .....مدعووحيث شهد ال  . أسرته وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق      
 الشـاهد الأول وسـيرته      ي إخباره على سلوكيات المدع    ........طلب من المتهمين  

الماضية وأن يكتبوا شهادتهم هذه وبالفعل قاموا بكتابة رسالة ذكروا فيها عدة وقائع             
قام المدعي بارتكابها في الماضي وعلى فترات ووقعوا عليها بالإمضاء بالإضـافة            

وأضاف أن السبب الذي جعله يطلب هذه الشـهادة مـنهم هـو              ،إلى باقي المتهمين  
وجود مشاكل وخلافات بين أبنائه وأبناء المدعي والقصد منها تقديمها وقت الحاجة            

وحيث يثبت من صورة الرسـالة      . إلى المحكمة إذا تطور هذا الخلاف ووصل إليها       
قبل المتهمين جميعاً   المرفقة بالأوراق والمرسلة إلى الشاهد الثاني والموقع عليها من          

بتوقيعات الإمضاء بما يفيد الإرسال أنها تضمنت عدة وقائع مشينه منسـوبة إلـى              
المدعي قام باقترافها منذ زمن طويل ومع أشخاص مختلفين وذلـك علـى النحـو               
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هذا وقد اعتـرف المتهمـون جميعـاً        . الموضح تفصيلاً بالرسالة المرفقة بالأوراق    
قعة وقيامهم بالتوقيع على الرسالة محل الواقعة وأضافوا أن         بالتحقيقات بارتكابهم للوا  

صـحيحة   الشاهد الأول هو الذي أحضر لهم هذه الرسالة وما تضمنته من وقـائع            
وأنهم قد وقعوا عليها لأن ما ورد بها حقيقي وصحيح، هذا وقد عزز هذا الاعتراف               

 بجلسـات محكمـة     المسند إلى المتهمين اعترافهم جميعاً عدا المتهم الرابع وذلـك         
المصنعة الابتدائية والتي حققت في مدى صحة هذه الواقعـة واسـتجوبت جميـع              
المتهمين الذين اعترفوا أمامها بصحة الرسالة وما ورد بها من وقائع مسندة للمدعي             

وحيـث  . وأن التوقيعات المذيلة بها هي توقيعاتهم وذلك على النحو المبين بالأوراق          
بين بعض المتهمين ونائب مفتي السـلطنة طلـبهم مـن           ثبت من خلال المراسلات     

الأخير حول مشروعية الشهادة المطلوبة منهم حول سلوكيات المدعي الماضية وقد           
أبدى نائب المفتي الموافقة فقاموا بإبراز هذه الوقائع المسندة للمدعي والشهادة على            

ت محكمـة   ذلك للشاهد الثاني وقد قرر البعض منهم بذلك أيضاً بمحاضـر جلسـا            
المصنعة الابتدائية التي قضت بعد ذلك بعدم اختصاصها بنظر الـدعوى وإحالتهـا             

ورده الحكـم   أوكان هـذا الـذي      " لمحكمة الجنايات لكون الواقعة فيها شبهة حنائية      
المطعون فيه سائغاً ومستنداً إلى سلطة المحكمة في الاعتمـاد علـى الإجـراءات              

 من قانون   )١٨٧(عة الابتدائية وفق نص المادة      السابقة التي قامت بها محكمة المصن     
الإجراءات الجزائية ويجد أصله الثابت في الأوراق فإن النعي على الحكم المطعون            
فيه بهذا الشق يضحى جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع فـي تقـدير              

 .الواقع والأدلة في الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا
 . الطعن لا يقوم على أساس قانوني فإنه يتعين رفضه موضوعاًإن وحيث

ن الطعن قد رفض فإنه يتعين إلزام الطاعنين بالمصروفات اسـتناداً           إوحيث  
 . من قانون الإجراءات الجزائية)٢٢٥(إلى المادة 

 ـ:فلهذه الأسباب
كمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضـوعاً وإلـزام الطـاعنين            ح

 .فاتبالمصرو
 
 



 -٢١٠-

   4/5/2004 
           /برئاسة فضيلة القاضي

ــ    بـن سـعيد البوسـعيدي      خليفـة :  القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و
 ـ ـ محمد الطريفي محمد أحمد     دؤعبدالرحمن علي صالح دا    مصـطفى حسـن     ـ

 .النور
 م٨٦/٢٠٠٤لطعن رقم في ا ١١٢قرار رقم 

)43( 
 )أداة وفاء ـ أداة ائتمان ـ حسن النية ـ  سوء النية(شيك

الأصل أن مجرد تسليم الساحب بإرادته للمستفيد الشيك الذي توافرت مقوماته            -
موقعاً عليه يتحقق به طرح الشيك للتداول فتنعقد عليه الحماية القانونية التي            

 هذه الجريمة باعتبـاره أداة وفـاء        أسبغها المشرع على الشيك بالعقاب على     
 واستثناءً من هـذا الأصـل إذا تبـين أن           ،تجري مجرى النقود في المعاملات    

الشيك حرر في ظروف تدل على أنه كان مجرد تأمين للدائن فإنه لا يجـب أن              
 ومن ذلـك مـا يعـرف بشـيك          ،تسبغ عليه الحماية الجزائية المقررة للشيك     

عطيه الساحب إلى شخص آخر وهـو شـيك         الضمان ويقصد به الشيك الذي ي     
كامل البيانات وصحيح ولكنه يتفق معه على أن يبقيه لديه ولا يتقدم لاستيفائه             
من المسحوب عليه ضماناً لدين أو واقعة معينة حتى إذا لم يدفع الدين أو لـم        

 وعلى أن يـرده إليـه       ،تتحقق الواقعة تقدم لصرف قيمته من المسحوب عليه       
 .أو متى تحققت الواقعةمتى وفىّ الدين 

 عـالوقائـــ
 العـام اتهـم الطـاعن فـي القضـية رقـم             الإدعاءتتحصل الوقائع في أن     

م بـدائرة مركـز     ٣٠/٤/٢٠٠٢بأنه بتأريخ سابق علـى      ) م الوطية ٢٠٠٢/ق/٦١(
شرطة الوطية أقدم عن سوء نية على إصدار عدة شيكات بدون مقابل وفاء سـابق               

 ................ــ   ٢ ............ـ الشركة ١دني  ومعد للدفع للمدعيين بالحق الم    
ـ بموجب قـرار    " الدائرة الجزائية "وأحاله للمحاكمة أمام المحكمة الابتدائية بمسقط       

م والـذي تضـمن     ١٨/١/٢٠٠٣م المؤرخ   ٢٢٨٣/٢٠٠٢/جنحة/ رقم أع م م    الاتهام
ن  مـن قـانو  )٢٩٠( آخر في مواجهة الطاعن وطلب عقابه عمـلاً بالمـادة            اتهاماً
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م حكمت المحكمة بإدانة الطـاعن بجنحتـي إصـدار          ٨/٦/٢٠٠٣الجزاء، وبتأريخ   
 واحدة والغرامة خمسين ريالاً وبراءته مـن        ةشيكات بدون مقابل وقضت بسجنه سن     

ــ والمدعيـة     ــ الطـاعن    التهم الأخرى وإقرار التسوية التي تمت بين المتهم       
ة الحبسية إذا ما التزم بما      ـ وتوقف العقوب   ـ المطعون ضدها  ............. الشركة

 رفع دعوى مطالبته أمام الدائرة المختصـة  ............جاء بالتسوية وعلى المدعي  
ـ استأنف المحكوم عليه هذا الحكم لدى محكمة الاستئناف بمسـقط            بالطرق المدنية 

م ١٥/٢/٢٠٠٤ العام، وبتأريخ    الإدعاءم، كما استأنفه    ٥٩٣/٢٠٠٣بالاستئناف رقم   
 الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضـوع بتأييـد الحكـم            قضت محكمة 

لم يجد هـذا الحكـم      ، ف ـ بالمصاريف  ـ الطاعن  المستأنف وإلزام المستأنف الأول   
قبولاً لدى المحكوم عليه فطعن فيه بطريق النقض بالطعن الماثل الـذي قـرر بـه                

أريخ مذكرة بأسـباب    م وأودع بذات الت   ١٦/٣/٢٠٠٢ بتأريخ   ..............ستاذالأ
الطعن موقعة منه وهو من المقبولين لدى المحكمة العليا نيابة عن الطاعن بموجـب     
سند الوكالة المرفق، وتم إعلان المطعون ضدها بصـحيفة الطعـن وردت عليهـا              

 العام مذكرة أبدى فيها الرأي بقبـول        الإدعاءبمذكرة بواسطة وكيلها القانوني، وقدم      
 .وضوعاًالطعن شكلاً ورفضه م

 ةــالمحكمــ
 . استوفى أوضاعه الشكليةحيث إن الطعن 

على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون         أقيم   الطعن   وحيث إن 
فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم اعتبـر الشـيكات        

لرغم مـن أن    المسحوبة من قبل الطاعن أداة وفاء وليست أداة ضمان وائتمان بـا           
الطاعن وفي جميع مراحل الدعوى ذكر صراحة أنه تقدم بطلب للحصـول علـى              
قرض من المطعون ضدها وطلب تسهيلات في حدود ثلاثين ألف ريـال وطلبـت              
المطعون ضدها منه تسليمها شيكات على بياض كضمان للالتـزام بسـداد قيمـة              

أنها أداة ضمان وليست    القرض وذلك دون تحديد للقيمة أو تأريخ السحب مما يؤكد           
أداة وفاء، كما أن الطاعن قام بعمل تسوية واتفاقية بسداد قيمة المديونية المسـتحقة              

م ولم يذكر في هذه التسوية التي قـدمت         ٣٠/٤/٢٠٠٣ للمطعون ضده بتأريخ     هعلي
للمحكمة أنها تسوية لقيمة الشيكات المقدمة في الدعوى بل ذكر صـراحة أن هـذه               
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لمديونية المستحقة على الطاعن للمطعون ضدها، وبما أن اتفاقيـة          التسوية لتسوية ا  
التسوية لم تشر إلى أن الشيكات سند الدعوى هي سند الاتفاقية ما كان ينبغي الحكم               
على الطاعن بعقوبة جزائية خاصة وأن إقرار الطاعن بقيمة المديونيـة المسـتحقة             

لتي نسبت إليه خاصـة وأن      عليه لا يعني إقراره بصحة الشيكات وبصحة الجريمة ا        
الطاعن كان يعمل مديراً للادعاء العام بمسقط ويعلم تمامـاً مـدى خطـورة هـذه                
الجريمة والعقوبة الصادرة ضده باعتبارها سابقة جرمية في حقه حتـى ولـو قـام               

 .بسداد قيمة هذه المديونية للمطعون ضدها
ريمة المنسـوبة  ولما كان الحكم المطعون فيه استدل على ارتكاب الطاعن للج       

إليه لتقديمه اتفاقية التسوية دون مراعاة أن هذه التسوية خارجة عن النطاق الجزائي             
وخالية عن ذكر أن أساس المديونية هو الشيكات محل الدعوى فإنه يكـون مشـوباً             

 .بالفساد في الاستدلال أيضاً كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
مـن قـانون    ) ٢٩٠( النص في المـادة       مردود ذلك أن   يوحيث إن هذا النع   

 كل من أقدم عن سوء نية على سحب شيك بـدون مقابـل              …"ـ  :الجزاء على أنه  
أن الأصل أن مجرد تسليم الساحب بإرادته للمستفيد   يدل على   " …سابق ومعد للدفع  

الشيك الذي توافرت مقوماته موقعاً عليه يتحقق به طرح الشيك للتـداول فتنعقـد              
قانونية التي أسبغها المشرع على الشـيك بالعقـاب علـى هـذه             عليه الحماية ال  

 واستثناءً من هذا    ،الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات        
الأصل إذا تبين أن الشيك حرر في ظروف تدل على أنه كان مجرد تأمين للـدائن                

ن ذلك ما يعـرف     فإنه لا يجب أن تسبغ عليه الحماية الجزائية المقررة للشيك وم          
بشيك الضمان ويقصد به الشيك الذي يعطيه الساحب إلى شخص آخر وهو شـيك              
كامل البيانات وصحيح ولكنه يتفق معه على أن يبقيه لديه ولا يتقدم لاستيفائه من              
المسحوب عليه ضماناً لدين أو واقعة معينة حتى إذا لم يدفع الدين أو لم تتحقـق                

المسحوب عليه وعلى أن يرده إليه متى وفىّ الدين         الواقعة تقدم لصرف قيمته من      
 .أو متى تحققت الواقعة

م المبرم بين الطـاعن والمدعيـة       ٣٠/٤/٢٠٠٣لما كان الاتفاق المؤرخ في        
 قد جاء خالياً مما يثبت أن الشيكات محل الدعوى قد           ..........بالحق المدني الشركة  

جرد حفظها ثم ردها إليه بعد ذلك       سلمت للمدعية بالحق المدني على سبيل الوديعة لم       
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دون أن تتوافر لدى الطاعن نية إطلاقها للتداول وجاء إدعاء الطاعن مرسـلاً بـلا               
دليل فلا محل للقول بأن الشيكات التي سحبها الطاعن للمطعون ضدها كانت علـى              
سبيل الضمان ولا يجدي الطاعن ما يثيره من جدل حول الأسباب والظروف التـي              

ر الشيكات التي أُدين بموجبها فضلاً عن أن الحكم الابتدائي المؤيـد            أحاطت بإصدا 
بالحكم المطعون فيه لم يقصر الإدانة على الشيكات المحررة للمطعون ضدها فقـط             

 دون مقابـل    ................ والذي سحبه الطاعن   ...........بل هناك الشيك رقم     
 .عي في طعنهسابق ومعد للدفع والذي لم يثر الطاعن بشأنه أي ن

لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما يتحقق فيـه أركـان               و
الجنحتين اللتين أُدان بهما الطاعن واستخلص من الأدلة التي ذكرها علم المـتهم ـ   
الطاعن ـ وقت سحبه الشيكات بعدم وجود مقابل سابق ومعد للـدفع لهـا بالبنـك     

ا يتحقق به ركن سوء النية المنصوص عليه في          للوفاء بها مم   يالمسحوب عليه يكف  
من قانون الجزاء وكان من المقرر أن الموازنة بين الأدلـة والأخـذ             ) ٢٩٠(المادة  

بدليل معين منها دون دليل آخر لم تطمئن إليه المحكمة لا يعتبر من قبيل الفساد في                
 . يكون على غير أساسيالاستدلال فإن النعي بما جاء بسبب النع

 ـ:ب الأسبافلهذه
 الطـاعن   إلـزام   حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، و       

 .بالمصاريف
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   4/5/2004 

               /برئاسة فضيلة القاضي  
ــ   خليفـة بـن سـعيد البوسـعيدي        : القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و

 ـ ـ محمد الطريفي محمد أحمد     عبدالرحمن على صالح داؤد    مصـطفى حسـن     ـ
 .ورالن

 م٨٧/٢٠٠٤في الطعن رقم ١١٣قرار رقم 
)44( 

 ) تعريف(تزوير 
التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يـراد إثباتهـا              -

 .بصك أو بأي مخطوط آخر يشكل مستنداً
 )شروط( عقاب

ون لمعاقبة الجاني في جرائم التزوير أن يكون تحريف الحقيقة           لا يشترط القان   -
 .في الورقة قد وقع بيده هو وليس بيد غيره

 ـعـــالوقائ
 العام اتهم الطاعن وآخـر لأنهمـا        الإدعاءتتلخص وقائع هذا الطعن في أن       

 ـ:م بدائرة اختصاص مركز شرطة المصنعة٢٦/٦/٢٠٠١بتأريخ 
أقدما باعتبارهما مـوظفين مختصـين علـى         -١:هبالنسبة للطاعن ومن مع   : أولاً 

التزوير في الأوراق الرسمية الصادرة من جهة حكومية بأن أضـافا كلمـة             
في الصك الشرعي الصادر من محكمة المصنعة الشرعية والثابـت         ) زوجته(

 ............/ لمصلحة المدعية  ...........فيه مبلغ الدين الذي أقر به المدعي      
أحدثا تحريفاً في سجلات خاضـعة       -٢.ر الثابت بالأوراق  وهو الأم ) .....(

لمراقبة السلطة وذلك بجعل واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صـحيحة            
في سجلات المحكمة   ) مؤخر الصداق (بأن قاما بتفريغ بيانات الصك الشرعي       

أقدما على التزويـر فـي       -٣.الأمر الذي يؤدي إلى إيقاع السلطة في الغلط       
ة وذلك باصطناعهما شهادة عقد زواج باسم المدعيين بـالحق          الأوراق الخاص 

 قاما بتعبئة بياناتها على أنها صـادرة مـن          ........... و .............المدني
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 الأول  يوشهدا على ذلك ثم طلبا من المدع      ) ...............( المحكمة   يقاض
 .اقالتصديق عليها من قبل مسئول المنطقة والوالي الأمر الثابت بالأور

 بأن عزا له أمراً لم يفعلـه        ............افترى على القاضي  :بالنسبة للطاعن : ثانياً  
 هو من عقد الزواج بين المدعيين الأول والثانيـة          يبادعائه أن فضيلة القاض   

 العـام   الإدعاءالسالف ذكرهما الأمر الثابت بالأوراق، وبناء على ذلك أحال          
ـحكمة جنايات صحار وطلب إدانتهما     الطاعن ومن معه إلى المحاكمة أمام م      

 .من قانون الجزاء) ٢٠٤،٢٠٥،٢٠٦،١٨٢(ومعاقبتهما بمقتضى المواد 
 قضت محكمة الجنايات بإدانة المتهم الأول وحده        ١٧/٢/٢٠٠٤بتأريخ  هذا، و 

بجناية التزوير في الأوراق الرسمية وعاقبته بالسجن لمدة سنتين، وإدانة الطـاعن            
 مـن قـانون     )٢٠٤(لتحريف المنصوص عليها في المـادة       والمتهم الأول بجناية ا   

الجزاء وعاقبتهما بالسجن لمدة سنتين على أن تدغم العقوبتان ويوقـف تنفيـذهما،             
) المتهم الثاني (لم يرتض الطاعن    ، ف وسقوط جنحة الافتراء بتنازل الطرف المتضرر     

لتقريـر بـه    بقضاء محكمة الجنايات فقد طعن فيه بالنقض بالطعن الماثل الذي تم ا           
م بأمانة سر المحكمة مصدرة الحكم، وبذات التأريخ تم إيـداع           ٢٢/٣/٢٠٠٤بتأريخ  

مذكرة بأسباب الطعن موقعة من محام مقبول للترافع أمام المحكمة العليـا بصـفته              
وكيلاً عن الطاعن وقدم سند وكالته عنه وما يفيـد سـداد الكفالــة المستحقــة،       

، وأودع  ولم يـرد  ) لعام بمنطقة الباطنة جنوب    ا الإدعاء(وأعلـن المطعـون ضده    
 رأيه في الطعن وخلص فيه إلى قبول الطعـن           مذكرة    العام بالمحكمة العليا   الإدعاء

 .شكلاً ورفضه موضوعاً
 ةــــالمحكم

 .حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً
طـاعن بجنايـة    وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ أدان ال           

 من قانون الجزاء فقد شابه الخطأ فـي         )٢٠٤(التزوير المنصوص عليها في المادة      
الإسناد والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك بأنه لم يسند إلى الطـاعن              

 ،فعلاً معيناً وإنما جاء الحكم بشأنه بصيغة الجمع مع المتهم الأول وبدون أدلة ثبوت             
 الزواج تختلف عن وثيقة الزواج وقد كتب بياناتها شخص غيـر            كما أن شهادة عقد   

الطاعن وإنما اقتصر دور الطاعن على الشهادة فقط فضلاً عن أن الحكم المطعـون    
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فيه لم يبين أركان جريمة التزوير وسوء نية الطاعن، ثم أخطأ الحكم المطعون فيـه        
ى واستناد الإدانة على    في تطبيق القانون لعدم انطباق نص التجريم مع وقائع الدعو         

 مـن  )١٨٦(اعتراف الطاعن والشهود في مرحلة التحقيق الأمر الذي يخالف المادة    
قانون الإجراءات الجزائية، ومن ثم خلص الطاعن إلى مطالبتـه بـنقض الحكـم              

 .المطعون فيه وإعلان براءته
 على الحكم المطعون فيه بجميع وجوهه غير سديد ذلـك أن            يوحيث إن النع  

 ،  ............ر يتعلق بشهادة زواج أثبت فيهـا أن عقـد زواج بـين الشـاهد              الأم
 بمحكمـة المصـنعة     ي قد تم على يدي القاضي الشرع      ..................والشاهدة

الشرعية وقد تم اعتماد الشهادة من والي المصنعة الذي نما إلى علمـه لاحقـاً أن                
استفسر عـن ذلـك مـن القاضـي     الإجراءات القانونية لم تتخذ بشأن هذا الزواج ف     

المختص فنفى نفياً قاطعاً أن يكون عقد الزواج قد انعقد بمعرفته ومن ثم أقيمت هذه               
 ومن خلال التحقيقات اتضح أن الطاعن والمتهم الأول ضالعان في تزوير            ،الدعوى

هذه الشهادة ولكنهما أنكرا هذه التهمة وأمام المحكمة أقر كل منهما بـالتوقيع علـى         
  الزواج كشاهد ولم تأخذ المحكمة برواية الطاعن ومن شهد معـه وأخـذت               شهادة

بشهادة قاضي المحكمة المؤيدة بقرائن شتى منها إدعاء الطاعن ومن معه بأن عقـد              
الزواج تم بالمحكمة في حين أن تاريخه المبين في الشهادة يصادف يوم جمعة وهو              

لمدعو فائز بمبلغ خمسـمائة     عطلة رسمية، ومنها تحريف صك الدين الذي أقر به ا         
، فبعد أن اعتمده القاضي وتم تسـجيله فـي السـجل            ................ريال لصالح   

ليظهر الدين وكأنه مؤخر صداق، وهـذا       ) زوجته(الخاص بذلك أضيف عليه كلمة      
عن القاضي تدل على قناعتهما التامة بعـدم صـحة          ) زوجته(يعني أن إخفاء كلمة     

ي نفسه لم يوقع في خانة العاقد بشهادة الزواج ولا يعقل أن            الزواج، ومنها أن القاض   
يفوت ذلك على الطاعن الذي زعم أن مسئوليته قاصرة على الشهادة مع أنه أمـين               
سر المحكمة المنسوب إليها صدور شهادة الزواج وعلى المتهم الأول المسئول عن            

أمره خاطب والـي    كتابة الصكوك الشرعية، ومنها أن المتهم الأول بعد أن افتضح           
 المصنعة لـم يعقـد      يم أفاد فيها بأن قاض    ٦/٩/٢٠٠١المصنعة برسالة مؤرخة في     

الزواج موضوع الشهادة المزورة وأنه يستغفر االله ويتوب إليه عما فعل لأن شهادته             
باطلة، ووقع على هذه الرسالة أربعة من الشهود، ولما استظهر الحكم المطعون فيه             
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بان أركان جريمة التزوير في ورقة رسمية بمـا مـؤداه أن            كل ذلك فإنه يكون قد أ     
التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو             

 ولما ثبت للمحكمة بأدلة سائغة أن الطاعن ضـالع          بأي مخطوط آخر يشكل مستنداً،    
هـا محكمـة    في التزوير فإن تقدير الدليل من مسائل الموضوع التـي تخـتص ب            

الموضوع وتنحسر عنها رقابة المحكمة العليا، وطالما ثبت ضـلوع الطـاعن فـي      
، إذ لا   التزوير فإن وقوعه بيده أو بيد غيره ليس من شأنه أن يؤثر فـي مسـئوليته               

يشترط القانون لمعاقبة الجاني في جرائم التزوير أن يكون تحريف الحقيقـة فـي              
 ولما كان ذلك وكان ما تقدم يكـون هـذا        ه،الورقة قد وقع بيده هو وليس بيد غير       

الطعن يغير أساس ويتعين رفضه ومصادرة الكفالة وإلزام الطـاعن بالمصـاريف            
 . من قانون الإجراءات الجزائية)٢٢٥(عملاً بحكم المادة 

 ـ:فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضـه موضـوعاً وإلـزام الطـاعن             

 .الةبالمصاريف ومصادرة الكف
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   4/5/2004 
           /برئاسة فضيلة القاضي

ـ مصطفى   خليفة بن سعيد البوسعيدي   :  القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و
 .ورـ مصطفى حسن الن ـ عبدالرحمن علي صالح داؤد محمد بشار

 م٩١/٢٠٠٤في الطعن رقم  ١١٤قرار رقم 
)45( 

 )إحالة ـ استئناف ـ فصل(حكم 
الحكم بإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة ليس منهياً للخصومة في            -

 ولا يجوز لمحكمة الاستئناف إذا قبلت الاستئناف القضاء فيها          الدعوى المدنية 
 . والفصل في الموضوع

 ـعـــالوقائ
ن الحكم المطعون فيه وسـائر أوراق ملـف         تتحصل الوقائع على ما يبين م     

 بأنـه بتـأريخ سـابق علـى         .............. العام اتهم الطاعن   الإدعاءالطعن بأن   
 بدائرة تحريات مسقط أقدم عن سوء  نية على إصدار عدة شـيكات              ٢٤/١/٢٠٠١

بدون مقابل سابق ومعد للدفع عند تأريخ الاستحقاق لصالح المطعون ضدها وذلـك             
 العام معاقبته طبقاً لنص المـادة       الإدعاءوطالب  ،  ه التحقيق تفصيلاً  حسبما كشف عن  

 حكمت المحكمة الابتدائية بمسـقط      ٣/٦/٢٠٠٣ من قانون الجزاء وبتأريخ      )٢٩٠(
بسحب شيكات بدون مقابل وقضت بسجنه لمدة  سنة موقوفة          ) الطاعن(بإدانة المتهم   

، لمدنية إلى المحكمة المختصـة    النفاذ والغرامة خمسين ريالاً نافذة وإحالة الدعوى ا       
فلم يحز هذا الحكم قبولاً لدى المطعون ضدها فاستأنفته أمام محكمة استئناف مسقط             

 بإلغاء الحكم في شقه المدني والقضاء من جديـد          ٢٥/١/٢٠٠٤التي قضت بتأريخ    
ريالاً عمانياً للمطعون ضدها وإلـزام      ) ٢٤٨٦٣(بإلزام الطاعن  بأداء مبلغ وقدره       

يرض الطاعن بهذا الحكم فطعن فيه      ، كما لم    بالمصاريف) الطاعن( ضده   المستأنف
 خلال القيد الزمني المقرر     ٢/٣/٢٠٠٤بطريق النقض بالطعن الماثل وذلك بتأريخ       

 من قانون الإجراءات  الجزائية، وبذات التأريخ تم إيـداع مـذكرة             )٢٤٩(بالمادة  
بول لدى المحكمة العليا بصفته      المحامي المق  ..............بأسباب الطعن موقعة من   

وكيلاً عن الطاعن وأرفق سند وكالته عنه ، وقد تـم  إعـلان المطعـون ضـدها                  
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بصحيفة الطعن ، وردت بمذكرة طالبت فيها برفض الطعن مع تحميـل الطـاعن              
 العام لدى المحكمة العليا مذكرة برأيه خلـص فيهـا           الإدعاءالمصروفات ، وأودع    

 . موضوعاًبقبول الطعن شكلاً ورفضه
 ةــــالمحكم

 .حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية لذا فهو مقبول شكلاً
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون             

 وذلك من ثلاثة أوجه، حاصل الوجـه الأول         تطبيقهفيه بمخالفة القانون والخطأ في      
ريالاً عمانياً وهذا المبلغ أكثر من قيمة       ) ٢٤٨٦٣(أن الحكم قضى بإلزامه بدفع مبلغ       

ن الحكم استند في ذلك على تقرير       أالشيكات المطالب بها من قبل المطعون ضدها و       
الخبير المحاسبي رغم تحفظه على ذلك التقرير، وحاصل الوجه الثـاني أن الحكـم              

من  )٢٦٥( من قانون الجزاء والمادة      )٢٩٠(خالف التأويل السليم إذ أن نص المادة        
قانون التجارة أكدتا على أن التجريم والعقاب في جريمة الشيك بدون مقابل تتطلـب       
سوء النية وأنه إذا تبين للقاضي أنه لا يوجد سوء نية لدى الساحب عندئذ عليـه أن                 
يطبق القانون برفع الحماية الجزائية عن الشيك ويتحول الخـلاف بـين السـاحب              

حاكم المدنيـة أو التجاريـة ولـيس المحـاكم          والمستفيد إلى نزاع مدني تنظره الم     
 .الجزائية
 مـن   )٢٤٣(حاصل الوجه الثالث أن الحكم خالف أحكام المـادة          حيث إن   و

 المدنية والتجاريـة    الإجراءات من قانون    )٢٢٨(قانون الإجراءات الجزائية والمادة     
فـي  عندما قضى في الدعوى دون أن يقوم بإحالتها إلى المحكمة الابتدائية للفصل             

موضوعها رغم أن هاتين المادتين توجبان على محكمة الاستئناف في حالة إلغـاء             
الحكم ورفض الدفع المقدم منه أن تعيد الدعوى إلى المحكمة الابتدائية للحكـم فـي               
موضوعها، وانتهى في مذكرته أصلياً بإلغاء حكم محكمة الاستئناف فيما قضت فيه            

  الجنـح واحتياطياً إعادة  الـدعوى إلـى        بشأن الشق المدني وتأييد حكم محكمـة     
من إبداء دفوعه أمامها والتي تتمثـل فـي إعـادة           ) الطاعن(محكمة الجنح لتمكينه    

 .مأمورية الخبير المحاسبي
 على الحكم المطعون فيه بالوجه الثالث سديد إذ أن محكمـة            يوحيث إن النع  

ـة المختصة، لما كان    الدرجة الأولى قضت في الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكم        
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وكان الحكم بإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصـة لـيس منهيـاً             ذلك،  
، وكانت المحكمة الاستئنافية قد قضت في الاستئناف        للخصومة في الدعوى المدنية   

بإلغاء الحكم المستأنف   ) المدعية بالحقوق المدنية  (المرفوع إليها من المطعون ضدها      
 المدنية وتصدت لموضوعها وفصلت فيها فصـلاً      قبول الدعوى   في شقه المدني وب   

 ريالاً مع أنه كان من المتعين عليهـا أن          ٢٤٨٦٣بإلزام الطاعن بأداء مبلغ وقدره      
تقضي بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصـل فـي              

ا وهي لـم     التقاضي أم  درجتيأحد  ) الطاعن(موضوعها حتى لا تفوت على المتهم       
 لما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم        ،تفعل فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون       

المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوع الـدعوى             
المدنية مع إلزام المطعون ضدها بالمصاريف وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن            

 .الأخرى
 ـ:فلهذه الأسباب

مة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعـون          حكمت المحك 
فيه في شقه المدني وإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فـي موضـوع               

 .الدعوى المدنية وإلزام المطعون ضدها بالمصاريف ورد الكفالة للطاعن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -٢٢١-

   11/5/2004 
           /برئاسة فضيلة القاضي

 ـ  خليفــة بـن سـعيد البوسـعيدي    :  القضاةعضوية كل من أصحاب الفضيلةو
 . مصطفى حسن النور ـدؤعبدالرحمن على صالح دا ـ ارمصطفى محمد بشّ

 م٩٦/٢٠٠٤في الطعن رقم  ١٢٢قرار رقم 
)46( 

 )وقف تنفيذ ـ شروط(عقوبة
 تلـك    تنفيـذ  نحة أو مخالفة فإنه يجـوز وقـف        في جناية بعقوبة ج    يإذا قض  -

 بنوع العقوبة ولـيس بنـوع       أيالعقوبة، لأن العبرة بالعقوبة وتفاوت مددها       
الجريمة بمعنى أن العقوبة المقضي بها إذا كانت في حدود العقوبة المقـررة             
للجنحة فإنه يجوز للمحكمة أن تقضي بوقف تنفيذها، فالمعيار يرجـع لنـوع             

 .من قانون الجزاء) ٧٤(مادةلسياق نص ال  وفقاً وع الجريمةالعقوبة وليس لن
 عـالوقائـــ

 الإدعاءتتلخص الوقائع الجوهرية فيما يبين من سائر أوراق ملف الطعن أن            
م ٣/٩/٢٠٠٢ لأنه وبتأريخ    .............العام بالمنطقة الداخلية اتهم المطعون ضده     

وبطريقة تشكل خطـراً علـى      وبدائرة مركز شرطة نزوى قاد المركبة بدون ترو         
 وإيذاء المـدعين بـالحقوق      .....الغير مما نتج عنه التسبب في وفاة المجني عليها        

 حسـب الثابـت     ......ــ   ٤ و   .......ــ   ٣ و   ......ـ  ٢ و   ...... ـ١المدنية  
 مـن قـانون     )٥٠/١( العام بمعاقبتـه بموجـب المـادة         الإدعاءبالأوراق، طالب   

قضت محكمة الجنايات بنزوى بإدانـة المطعـون        م  ٢٠/١/٢٠٠٤بتأريخ  ر،والمرو
ضده بقيادة مركبة بإهمال وبدون ترو ونتج عنه القتل الخطأ والإيذاء عن غير قصد              
وحكمت بسجنه سنة مع وقف التنفيذ، وإحالـة الـدعوى المدنيـة إلـى المحكمـة                

  هذا الحكم بطريق النقض أمام المحكمة العليا       في العام   الإدعاءطعن  ، وقد   المختصة
 العام على الحكم المطعون فيه الخطأ       الإدعاء على سبب واحد ينعى به       وأقام الطعن   

في تطبيق القانون على سند من القول أن الحكم المطعون فيه قـد أدان المطعـون                
 من قـانون المـرور وقضـى        )٥٠/١(ضده بالجناية المنصوص عليها في المادة       

 من قانون الجزاء على الرغم من أن        )٧٤(بمعاقبته سنة موقوفة النفاذ إعمالاً للمادة       
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المادة المذكورة نصت على وقف العقوبة عند القضاء بعقوبة تأديبيـة أو تكديريـة،         
 بها توصف بالعقوبة الإرهابية وانتهى الحكم المطعـون         يفإذا كانت العقوبة المقض   

يـق  فيه إلى وقفها تأسيساً على المادة المذكورة فإنه يكون قد شابه الخطأ فـي تطب              
 العام لدى المحكمة العليا مذكرة الرأي       الإدعاءأودع  ، و القانون مما يستوجب نقضه   

 .التي خلص فيها إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً
 ـةـالمحكمــ

ن الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الجنايات بنـزوى بتـاريخ             إحيث  
م ٢٥/٢/٢٠٠٤بتأريخ  م، وتم التقرير بالطعن بالنقض على هذا الحكم         ٢٠/١/٢٠٠٤

 رئيس إدعاء عام بالمنطقة الداخليـة وأودع بـذات          ..............بواسطة الفاضل 
التأريخ مذكرة أسبابه موقعاً عليها منه، كل ذلك تم خلال القيد الزمني الـوارد فـي              

 . من قانون الإجراءات الجزائية فهو مقبول شكلاً)٢٤٩(المادة 
ن فيه بالسبب الواحد المتمثل في الخطـأ         على الحكم المطعو   ي النع وحيث إن   

 لا يصادف   يفي تطبيق القانون بالصورة التي ورد تفصيلها في صدر هذا الحكم نع           
 مـن قـانون الجـزاء       )٧٤(محلاً من الحكم المطعون فيه ومردود عليه بأن المادة          

للقاضي عند القضاء بعقوبة تأديبية أو تكديريـة أن يـأمر بوقـف             "نصت على أنه    
أنه إذا قضى في جناية بعقوبة جنحة أو مخالفة فإنه يجوز           ومؤدى ذلك   " …اتنفيذه

وقف تلك العقوبة، لأن العبرة بالعقوبة وتفاوت مددها فالتفرقـة بنـوع العقوبـة              
وليس بنوع الجريمة بمعنى أن العقوبة المقضي بها إذا كانت في حدود العقوبـة              

تنفيذها، فالمعيار يرجع لنوع    المقررة للجنحة فإنه يجوز للمحكمة أن تقضي بوقف         
 .العقوبة وليس لنوع الجريمة بسياق النص المذكور

ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا المنحى فإنه يكـون قـد أصـاب                
 عليه بالسبب المذكور على غير أساس، ومن ثم يتعين        يصحيح القانون، ويكون النع   

 .رفضه موضوعاً
 ـ:سبابفلهذه الأ

 .ورفضه موضوعاًقبول الطعن شكلاً حكمت المحكمة ب
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   25/5/2004 
عضوية كل مـن أصـحاب      و        /فضيلة القاضي برئاسة  
 ـ دؤعبدالرحمن علي صالح دا    ـ ارمصطفى محمد بشّ  :  القضاة الفضيلة محمـد   ـ

 .ورـ مصطفى حسن الن الطريفي محمد أحمد
 م٢٠٤/٢٠٠٣م في الطعن رق ١٢٤قرار رقم 

)47( 
 ) بناء ـ صحة(أحكام 

 فإذا  ،وعناصرها  على أسس صحيحة من أوراق الدعوى       الأحكام يجب أن تبنى   -
استند الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها  في محضر المحاكمة فإنه يكون               

 .على أساس فاسد متى كانت الرواية أو الواقعة هي عماد الحكملبنائه معيباً 
 ) جناية ـ جنحةمصدر ـ(اختصاص

قواعد القانون وهي ذات طابع إلزامي للمحكمة وأطـراف          مصدر الاختصاص  -
يتعين نقض الأحكام الصادرة في     و ،الدعوى دون اعتبار الملاءمة بالنسبة لهم     

 .جنح  غير مرتبطة بجنايات وإحالة الدعاوى إلى محكمة الجنح المختصة
 عـالوقائـــ
 الإدعـاء  يقتضيه الفصل فيه فـي أن        تتلخص وقائع هذا الطعن في حدود ما      

العام أحال الطاعن للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بعبري لأنه خلال الفتـرة مـن              
 ـ: ارتكب عدة جرائم في عدة بلاغات تفاصيلها كالآتي٢٠٠١يناير حنى أبريل 

سرق من المحل التجاري العائد      ـ:)شرطة عبري (م  ٢٠٠١/ق/٢القضية رقم    .١
 المبالغ النقدية المبينة بالأوراق بدخولـه       .........ق المدني بالملك للمدعية بالح  

 .عن طريق فتحة المكيف
سرق من المحل التجاري العائد      ـ:)شرطة عبري (م  ٢٠٠١/ق/١٠القضية رقم    .٢

 الأشياء والأغـراض المبينـة بـالأوراق        .......بالملك للمدعي بالحق المدني   
 .بدخوله عن طريق فتحة المكيف

 المبالغ  .........رق من الشركة  س:)شرطة عبري (م  ٢٠٠١/ق/١٢القضية رقم    .٣
النقدية المبينة بالأوراق بدخوله المحل عن طريق خلع الزجاج الواقي المثبـت            

 .على فتحة التهوية الخاصة بإحدى دورات المياه
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سرق من المحل التجاري العائد     ـ:)شرطة عبري (م  ٢٠٠١/ق/١٣القضية رقم    .٤
 المبالغ النقدية والأشياء المبينة بـالأوراق       .......بالملك للمدعي بالحق المدني   

 .بدخوله للمحل عن طريق فتحة جهاز التكييف
سرق من المحل التجاري العائد     ـ:)شرطة عبري (م  ٢٠٠١/ق/١٥القضية رقم    .٥

 المبالغ النقدية الموضـحة بـالأوراق وذلـك         ....بالملك للمدعي بالحق المدني   
 .بدخوله المحل عن طريق فتحة جهاز التكييف

 ـ:)شرطة عبري (م  ٢٠٠١/ق/١٦القضية رقم    .٦ سرق مـن ورشـة إصـلاح       ـ
 المبـالغ النقديـة المبينـة       ......السيارات العائدة بالملك للمدعي بالحق المدني     

 .بالأوراق بدخوله المحل عن طريق الباب الرئيس وكسر أقفال أحد الأدراج
سرق ليلاً من مطحنة حبـوب      ـ:)شرطة عبري (م  ٢٠٠١/ق/١٧القضية رقم    .٧

 مبالغ وساعة يد صغيرة وذلك بأن       ........ائدة بالملك للمدعي بالحق المدني    ع
دخل إلى المكان من الباب الخلفي بعد أن خلع القفل الواقي بأداة حادة ثم حطم               

 .أدراج الطاولة
سرق من منزل المدعي بـالحق      ـ:)شرطة عبري  (٢٠٠١/ق/٣٣القضية رقم    .٨

لمبينة بالأوراق وذلك بأن تسور جـدار        المبالغ النقدية ا   ............../المدني
 .المنزل ودخوله عن طريق فتحة جهاز التكييف بإحدى الغرف

سرق مـن منـزل المـدعيين        ـ:)شرطة عبري (م  ٢٠٠١/ق/٥٩القضية رقم    .٩
المبالغ النقدية والأشياء المبينة بالأوراق وذلك عن طريـق         ....../بالحق المدني 

 .فتح الباب بالقوة
شرع في السرقة مـن منـزل       ـ:)شرطة عبري (م  ٢٠٠١/ق/٦٠القضية رقم    .١٠

 وذلك بأن دخل المنزل بالباب الرئيس ثـم توغـل           ...../المدعي بالحق المدني  
 .داخل الغرف بحثاً عما يسرقه وخاب فعله لسبب لا دخل لإرادته فيه

رق من منزل المدعين بالحق س ـ  :)شرطة عبري (٢٠٠١/ق/٦٨القضية رقم  .١١
مصوغات الذهبية المبينة بـالأوراق وذلـك بدخولـه         المدني المبالغ النقدية وال   

 .المنزل عن طريق فتحات مكيفات الغرف
سرق من منزل المـدعي بـالحق       :)شرطة عبري (م  ٢٠٠١/ق/٨٩القضية رقم    .١٢

 . مبالغ نقدية ونظارة شمسية حسب ما هو مبين بالأوراق......../المدني
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ية بـالحق   سرق من منزل المدع   :)شرطة عبري (م  ٢٠٠١/ق/١٠٣القضية رقم    .١٣
 المبالغ النقدية والمصوغات الذهبية المبينة بالأوراق وذلك بأن         ........./المدني

 بالقوة حتى انفتح أمامه واستولى على       يتسور جدار المنزل ودفع الباب الداخل     
 .المسروقات

 بـالحق   يسرق من منزل المدع   :)شرطة عبري (م  ٢٠٠١/ق/١٠٥القضية رقم    .١٤
 .لك بأن تسور جدار المنزل وكسر قفل الباب الداخلي هاتفاً نقالاً وذ..../المدني

شرع في السـرقة مـن منـزل        :)شرطة عبري (م  ٢٠٠١/ق/١٧القضية رقم    .١٥
المدعين بالحق المدني وذلك بأن تسور جدار المنزل ثم خلع أبواب الغرف بآلة             

 .حديدية بحثاً عن مبالغ نقدية إلا أن فعله قد خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه
سرق من المحل التجاري العائد     :)شرطة عبري (م  ٢٠٠١/ق/١١١م  القضية رق  .١٦

 المبالغ المبينة بالأوراق وذلك بـأن تسـور         ...... بالحق المدني  يبالملك للمدع 
 .الجدار الملاصق للمحل ثم دخل عن طريق فتحة المكيف

سرق من المخبز العائد بالملـك      :)شرطة عبري (م  ٢٠٠١/ق/١١٣القضية رقم    .١٧
المبالغ النقدية المبينة بالأوراق وذلك بدخوله إلى       ....... ي بالحق المدن  يللمدع

 .المحل بعد خلع المروحة الخلفية للمخبز الخاصة بسحب الأوساخ
سرق من منزل المدعي بـالحق      :)شرطة عبري (م  ٢٠٠١/ق/١٣٦القضية رقم    .١٨

 المبالغ النقدية المبينة بالأوراق بالإضافة إلى هاتف نقال وذلك بدخوله           ./المدني
 .نزل عن طريق فتح الباب الخارجي بالقوة ثم خلع باب الغرفة بآلة حادةللم

شرع في السرقة مـن العيـادة       :)شرطة عبري (م  ٢٠٠١/ق/١٢٧القضية رقم    .١٩
 وذلـك بـأن تسـلق       ..............الطبية العائدة بالملك للمدعي بالحق المدني     

النوافذ إلا  الجدار ودخوله في المحل بإزاحة الزجاج الواقي المثبت على إحدى           
 .أن فعله قد خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه

شرع في السرقة مـن محـلات       :)شرطة عبري (م  ٢٠٠١/ق/١٢٩القضية رقم    .٢٠
 وذلك بأن تسور جدار الشركة ثم ولج إلى الداخل وحـاول            .............شركة

 .فتح مكتب المبيعات بالقوة ولكن فعله قد خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه
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سرق من منزل المدعي بـالحق      :)شرطة عبري (م  ٢٠٠١/ق/١٣١القضية رقم    .٢١
 المبالغ النقدية المبينة بالأوراق وذلك بـأن تسـور جـدار            .........../المدني

 .المنزل وتمكن من الدخول وفتح باب الغرفة بالقوة واستولى على المسروقات
شرع في السرقة مـن المحـل       :)شرطة عبري (م  ٢٠٠١/ق/١٣٤القضية رقم    .٢٢

 إلا أن فعله قد خاب لسبب لا دخل         ........لمملك للمدعية بالحق المدني   العائد با 
 .لإرادته فيه

شرع في السـرقة مـن منـزل      :)شرطة عبري (م  ٢٠٠١/ق/١٤٥القضية رقم    .٢٣
 بدخوله المنزل ومحاولة دخول الغرف بـالقوة        ......../المدعي بالحق المدني  

 .إلا أن فعله قد خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه
شرع في السـرقة مـن منـزل      :)شرطة عبري (م  ٢٠٠١/ق/١٤٦رقم  القضية   .٢٤

 وذلك بأن دخل المنزل وعمد إلى دخـول         ............./المدعي بالحق المدني  
 .الغرفة عن طريق فتحة المكيف إلا أن فعله قد خاب لسبب لا دخل لإرادته فيه

خرب قصداً فتحـات التهويـة      :)شرطة عبري (م  ٢٠٠١/ق/١٦٤القضية رقم    .٢٥
 بداخل دورة المياه وكذا حوض الماء بسجن مركز شـرطة عبـري             الموجودة

 .حال حبسه فيه على ذمة القضايا أعلاه
فـي  ) الطاعن( العام إدانة المتهم     الإدعاءبناء على لائحة الاتهام طلب      هذا، و 

 والجـنح   )٢٨٣،٨٦(كل قضايا الجنايات المنسوبة إليه والمؤثمة بموجـب المـواد           
وبتـأريخ  ،   من قـانون الجـزاء     )٣٠٨/٣،  ٢٧٩،٢٨٠/١(المؤثمة بموجب المواد    

م أصدرت محكمة الجنايات بعبري أحكاماً في الجنايات والجـنح فـي            ٣/٥/٢٠٠٣
) الطـاعن (القضايا المشار إليها أعلاه بإجراءات منفصلة قضـت بإدانـة المـتهم             

ورقـم  )  جنايات عبري  ٤٨/٢٠٠٢(بالجرائم المنسوبة إليه وعاقبته في القضية رقم        
بالسجن لمدة خمس سنوات ورفض الدعوى المدنيـة        ) شرطة عبري (م  ٢٠٠١/ق/٢

وعاقبته في قضايا الجنايات الأخرى المتعلقة بالسرقة الموصوفة غيـر مسـتجمعة            
 من قانون الجزاء بذات العقوبة مع إدغامها        )٢٨٣(الأحوال المؤثمة بموجب المادة     

لشروع فـي السـرقة     وعاقبته في قضايا ا   ) م٤٨/٢٠٠٢(في عقوبة القضية الأولى     
الموصوفة بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع إدغام العقوبة في العقوبة المحكوم بها في             

م وتنفيذ العقوبة الأشد، ومعاقبته في جنحة السرقة المشـددة          ٤٨/٢٠٠٢القضية رقم   
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بالسجن لمدة سنة والغرامة ثلاثمائة ريال مع إدغام العقوبة في العقوبة الصادرة في             
م وتنفيذ العقوبة الأشد، ومعاقبته في جنحتي السرقة العاديـة        ٤٨/٢٠٠٢القضية رقم   

والشروع فيها بالسجن لمدة سنة والغرامة مائة ريال مع إدغام العقوبة في العقوبـة              
م وتنفيذ العقوبة الأشد، ومعاقبته فـي جنحـة         ٤٨/٢٠٠٢الصادرة في الدعوى رقم     

 مع إدغام العقوبة في العقوبة      التخريب في الممتلكات العامة بالسجن لمدة ستة أشهر       
المحكـوم  ، فلم يقبل    م وتنفيذ العقوبة الأشد   ٤٨/٢٠٠٢المحكوم بها في الدعوى رقم      

عليه في الدعاوى المذكورة بحكم محكمة الجنايات فطعن فيـه بـالنقض بتـأريخ              
 الـذي   ......م ولم يقبل هذا الطعن وقتذاك تأسيساً على أن المحـامي          ١٤/٦/٢٠٠٣

م قـدم المحـامي     ١٣/٣/٢٠٠٤ول لدى المحكمة العليا، وبتـأريخ       قرر به غير مقب   
المذكور طلباً إلى هذه  المحكمة للعدول عن عدم قبول الطعـن شـكلاً لأنـه مـن                  
المحامين المقبولين لدى المحكمة العليا وقدم من المستندات ما يفيد ذلك فأصـدرت             

وقبولـه شـكلاً    المحكمة  قراراً قضى بالعدول عن الحكم الصادر في هذا الطعـن             
 العام بالمحكمة العليا رأيـه فـي موضـوع          الإدعاء، وأبدى   والفصل في موضوعه  

 .الطعن  وخلص فيه إلى رفضه
 ةــالمحكمــ

 .ن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاًإحيث 
دان الطـاعن بجنايـة     أن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ          إوحيث  

ر مستجمعة الأحوال في الدعاوى المرفوعة عليه أمام محكمة         السرقة الموصوفة غي  
دانه بالشروع في هذه الجناية وكذلك إدانته بجنحة السرقة المشددة          أجنايات عبري و  

وجنحة السرقة العادية والشروع فيها وجنحة التخريب قصداً فقد خـالف القـانون              
ن في جميع القضايا     وبيان ذلك أن محكمة الموضوع أدانت الطاع       ،وأخطأ في تطبيقه  

 م بناء على اعتراف نسب إليه       ٧٢/٢٠٠٢م إلى   ٤٨/٢٠٠٢المتسلسلة بالأرقام من    
في محضر التحقيق وقد أنكره جملة وتفصيلاً في جلسات تلك المحاكمات ودفع بأنه             

 من قـانون    )١٨٦و١٩٢و٣٥(انتزع منه بالإكراه وهو اعتراف يخالف نص المواد         
ى ذلك أن معظم البلاغات التي تحاكم فيها الطـاعن          ت الجزائية، يضاف إل   اجراءالإ

فتحت أثناء وجوده في الحبس بعد القبض عليه، وفي جميع القضايا لم يقـدم أمـام                
،  كـذلك    امحكمة الموضوع أي دليل من شأنه إدانة الطاعن في أي من هذه القضاي            
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رة م وهي القضية الأخي   ١٢/٢٠٠٢أخطأ الحكم المطعون فيه بعدم ضم القضية رقم         
في تسلسل القضايا المنظورة أمام المحكمـة وقـد صـدر فيهـا الحكـم بتـأريخ                 

 ولـم   ٣/٥/٢٠٠٣ بينما صدرت الأحكام المطعون فيها كلهـا فـي           ٢١/٤/٢٠٠٢
تستجب المحكمة لتأخير الفصل فيها وضمها إلى المجموعة المذكورة ممـا يعيـب             

 من قانون   )٨٩(والمادة   من قانون الإجراءات الجزائية      )١٣٣(الحكم لمخالفته المادة    
 .الجزاء ويستوجب نقضه والحكم بمقتضى القانون

وحيث إن النعي على الحكم المطعون فيه في شقه الأول سديد ذلك أنه قـرر               
في جميع هذه القضايا أن الطاعن أنكر ما نسب إليه من اعترافات فـي محاضـر                

ن يقـوم بعملياتـه      عن المتهم التهمة إذ كا     يوأن عدم وجود شهود لا ينف     ((الشرطة  
واسـتدلت  ) )تحت جنح الظلام أثناء غياب أصحاب المحلات أو البيوت المسـروقة          

 ٣/٥/٢٠٠٣على إدانته بالسرقات المنسوبة إليه في المحاكمات التي جـرت فـي             
وبإرشاده عن السرقات التي قام بها مع بيان المحلات والمنازل مع تأكيد أصـحابها              

لاع على محاضر المحاكمات التي تتعلق بجنايـة        على وقوع هذه السرقات، وبالإط    
السرقة الموصوفة غير مستجمعة الأحوال والشروع فيها فإنها خلت تماماً مـن أي             
دليل من شأنه إدانة الطاعن بل أن الإدانة استندت على ما هـو مـدون بمحاضـر                 

 مـن قـانون     )١٨٦(الشرطة فحسب وهذا فساد في الاسـتدلال ذلـك أن المـادة             
ليس لمحاضر التحقيقات السابقة على المحاكمـة       (( الجزائية نصت على     الإجراءات

حجية في الإثبات أمام المحكمة وإنما يجوز لها الاستفادة منهـا فـي اسـتخلاص               
القرائن  واستخدام عناصرها في مناقشة المحقق كشاهد بعد حلفه اليمين فيما أثبتـه              

السابقة على المحاكمـة    ومؤدى ذلك عدم إهدار محاضر التحقيقات       )) في محاضره 
ولكن الاستفادة منها لا ترقى لأن تكون دليلاً مستقلاً فحسب يعوَّل عليه في الإدانة،              

يحكم القاضي في   ((  من قانون الإجراءات الجزائية على       )٢١٥(ولئن نصت المادة    
في كشف الحقيقة الواقعيـة   )) الدعوى  حسب القناعة التي تكونت لديه بكامل حريته        

بتها إلى المتهم بما يؤدي إلى إدانته فإن الحكم بالإدانة  يجـب أن يبنـى                وثبوت نس 
على دليل يقيني يرتاح إليه ضمير القاضي وتطمئن  إليه نفسه لتقرير الإدانة علـى               
سبيل الجزم والقطع وفقاً لمقتضيات العقل والمنطق بما يحدث الإذعان التام والتسليم            

في معاقبة المتهم إذعاناً وتسليماً قائمين على       القوي لدى  القاضي بنشوء حق الدولة        
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أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها الحكم من نتائج مقبولة عقلاً ومنطقـاً إذ                 
أن الأحكام يجب أن تبنى على أسس صـحيحة مـن           من المقرر في قضاء النقض      

  فـي    وعناصرها فإذا استند الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها           أوراق الدعوى 
محضر المحاكمة فإنه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد متى كانت الرواية أو             

، لما كان ذلك وكان عماد الأحكام المطعون فيها قائماً على           الواقعة هي عماد الحكم   
محاضر الشرطة وهي ليست دليلاً مستقلاً للقضاء بالإدانة فإن هذه الأحكام تكـون             

 يستوجب نقضها، ولما كان ذلك يتعين نقض الأحكـام          مشوبة بفساد  الاستدلال بما    
الصادرة في جنايات السرقة الموصوفة غير مستجمعة الأحوال والشروع فيها فـي            

ــة  ــدعاوى المرقمـ  م، ٥١/٢٠٠٢م، ٥٠/٢٠٠٢م، ٤٩/٢٠٠٢م، ٤٨/٢٠٠٢الـ
٦٠/٢٠٠٢،  ٥٩/٢٠٠٢،  ٥٨/٢٠٠٢،  ٥٦/٢٠٠٢،  ٥٥/٢٠٠٢،  ٥٢/٢٠٠٢ ،
٦٦/٢٠٠٢،  ٦٥/٢٠٠٢،  ٦٤/٢٠٠٢ ،٦٣/٢٠٠٢،  ٦٢/٢٠٠٢،  ٦١/٢٠٠٢ ،
محكمة جنايات  (،  ٧١/٢٠٠٢،  ٢٠٠٢/ ٧٠،  ٦٩/٢٠٠٢،  ٦٨/٢٠٠٢،  ٦٧/٢٠٠٢

 .وإعلان براءة الطاعن مما نسب إليه فيها) عبري
 بالسبب الثاني من سببي الطعن غير سديد ذلك أن الـدعوى            ين النع إوحيث  

عن يتعلـق    ليست من بين القضايا المنظورة في هذا الطعن لأن الط          ١٢/٢٠٠٢رقم  
م ٢٠٠١م إلـى إبريـل      ٢٠٠١بالدعاوى التي نشأت وقائعها خلال الفترة من يناير       

م فصدرت الأحكام فيها فـي      ٧٢/٢٠٠٢م إلى   ٤٨/٢٠٠٢والمشار إليه بالأرقام من     
م بتـأريخ   ١٢/٢٠٠٢ بهيئة مغايرة للتي فصلت فـي الـدعوى رقـم            ٣/٥/٢٠٠٢

وصوفة والسـرقة العاديـة     م والمتهم فيها الطاعن وآخر بالسرقة الم      ٢١/٤/٢٠٠٢
 مـن طلبـه   ي ولو كان الطاعن يرم    ،وليس ثمة خطأ قانوني في الحكم  فيها منفردة        

 من قانون الجزاء التـي      )٩٠(تضرره من تعدد العقوبات عليه فإن ملاذه في المادة          
 قد حكم بإدغام العقوبـات أو بجمعهـا تحيـل           يإذا لم يكن القاض   ((تنص على أنه    

نفيذ هذا الأمر إلى القاضي الذي حكم بالـدعوى للفصـل بـأمر    السلطة الموكلة بالت 
مختلفين فيحـال الأمـر      أما إذا كانت الأحكام صادرة عن قضاة      . الإدغام من عدمه  

 .، مما يترتب عليه رفض هذا السبب))حينئذٍ إلى القاضي الذي أصدر الحكم الأخير
،  ٥٣/٢٠٠٢ن محكمة الجنايات قد فصلت فـي الـدعاوى بالأرقـام      إوحيث  

 وهي تتعلق بجنح السرقة المشددة والسـرقة        ٧٢/٢٠٠٢،  ٥٧/٢٠٠٢،  ٥٤/٢٠٠٢
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العادية والشروع فيها وتخريب الممتلكات العامة دون ارتباطها بجناية فقد أخطـأت             
في تطبيق القانون لعدم اختصاصها النوعي بالحكم في قضايا الجنح ابتدائيا وعلـى             

إذا رأت محكمة   ((ات الجزائية على أنه      من قانون الإجراء   )١٤٠(ذلك نصت المادة    
الجنايات أن الواقعة كما هي مبينة في قرار الإحالة  بعد تحقيقها بالجلسة تعد جنحة               

 .))فعليها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى محكمة الجنح
مصدر الاختصاص قواعد القـانون وهـي ذات طـابع إلزامـي            لما كان   و 

عتبار الملاءمة بالنسبة لهم فإنه يتعين نقض هذه        للمحكمة وأطراف الدعوى دون ا    
الأحكام الصادرة في جنح  غير مرتبطة بجنايات وإحالة الـدعاوى إلـى محكمـة               

 .الجنح المختصة
، ٤٨/٢٠٠٢ما تقدم يتعين نقض الأحكام في الـدعاوى بالأرقـام             لما كان و

٥٦/٢٠٠٢،  ٥٥/٢٠٠٢،  ٥٢/٢٠٠٢،  ٥١/٢٠٠٢،  ٥٠/٢٠٠٢،  ٤٩/٢٠٠٢ ،
٦٥/٢٠٠٢،  ٦٤/٢٠٠٢،  ٦٣/٢٠٠٢،  ٦٠/٢٠٠٢،  ٥٩/٢٠٠٢ ،٥٨/٢٠٠٢ ،
٧١/٢٠٠٢،  ٧٠/٢٠٠٢،  ٦٩/٢٠٠٢،  ٦٨/٢٠٠٢،  ٦٧/٢٠٠٢،  ٦٦/٢٠٠٢ ،

وإعلان براءة الطاعن مما نسب إليه فيها، ونقـض الأحكـام الصـادرة مـن ذات                
، ٢٠٠٢/ ٥٧،  ٥٤/٢٠٠٢،  ٥٣/٢٠٠٢المحكمة فـي دعـاوى الجـنح بالأرقـام          

 .ى محكمة الجنح المختصة وإحالة هذه الدعاوى إل٧٢/٢٠٠٢
 ـ:فلهذه الأسباب

 ـ:حكمت المحكمة
 .بقبول الطعن شكلاً: أولاً

، ٤٨/٢٠٠٢نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى بـه فـي الـدعاوى             : انياًث
٥٥/٢٠٠٢،  ٥٢/٢٠٠٢،  ٥١/٢٠٠٢،  ٥٠/٢٠٠٢،  ٤٩/٢٠٠٢ ،
٦٣/٢٠٠٢،  ٦٠/٢٠٠٢،  ٥٩/٢٠٠٢،  ٥٨/٢٠٠٢،  ٥٦/٢٠٠٢ ،
٦٨/٢٠٠٢،  ٦٧/٢٠٠٢،  ٦٦/٢٠٠٢،  ٦٥/٢٠٠٢،  ٦٤/٢٠٠٢ ،
وإعلان براءة الطـاعن ممـا       ،٧١/٢٠٠٢،  ٧٠/٢٠٠٢،  ٦٩/٢٠٠٢

 .نسب إليه فيها
نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به في دعـاوى الجـنح بالأرقـام          : ثالثاً

 وإحالـــة هـــذه ٧٢/٢٠٠٢، ٥٧/٢٠٠٢، ٥٤/٢٠٠٢، ٥٣/٢٠٠٢
 .الدعاوى إلى محكمة الجنح المختصة
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   8/6/2004 
           /برئاسة فضيلة القاضي

 بـن   خليفةـ   يعبداالله بن محمد الكعب   :  القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و
 .ـ محمد عبدالرحمن عبدالغفار ـ زهران بن ناصر البراشدي سعيد البوسعيدي

 م٣٢١/٢٠٠٣في الطعن رقم  ١٣٦قرار رقم 
)48( 

 )تعريف ـ تعويض ـ جمع(دية
الدية شرعاً وقانوناً هي المقابل المالي المقدر من قبل المشرع آخـذاً بمبـدأ               -

 وهو بذلك يكون قد سن تنظيماً خاصـاً فيـه           ،تكافؤ الدم والنفس في الإسلام    
التكريم والتشريف للآدمي وتميزاً له عن الأموال وقطعاً للطريق لما يقع مـن             

 الذي يصـعب    الإنسانتباراً للطبيعة الخاصة للمتلف في      مغالاة في طلبها واع   
تقويمه بالمال إذ أن تقويم الضرر الجسماني بالمال أمر في غاية الصعوبة ولا             

 فالزيادة  ،يتم ذلك تخميناً أو رجماً بالغيب أو قياساً للإنسان بالأموال والماديات          
 ،ليـه على المثل ظلم على المعتدي وفي النقصان حيـف علـى المعتـدى ع             

ولصعوبة تقدير المثل بين الضرر البدني والمعنوي فقد تولى الشـارع أمـر             
تقدير المقابل المالي للنفس الذي لا يقبل زيادة أو تعويضاً آخر وبمـا قـدرت               
بالشرع فلا يزاد عليها ولا ينقص منها بأي حال عملاً أيضاً بالسنة الشـريفة              

يع المسلمين لا فرق بين كبير      فالدية تسري على جم   " المسلمون تتكافأ دماؤهم  "
 .وصغير وقوي وضعيف

فيتعين اسـتبعاد إنـزال     " أن النص الخاص يقيد العام    " المبدأ القانوني يقضي    -
 التي تتعلق بـالتعويض فـي الحـالات          من قانون الجزاء   )٥٨(مفهوم المادة   

العامة الأخرى عن دية النفس والتزام التقيد والحكم بالمبلغ المقـرر بـالقرار             
 .م آنف البيان٣/٨٣لطاني رقم الس

 عـالوقائـــ
 الإدعاءتتلخص الوقائع الجوهرية فيما يبين من سائر أوراق ملف الطعن أن            

 إلى محكمـة السـيب الابتدائيـة، لأنـه بتـأريخ            ..............العام أحال المتهم  
قـاد المركبـة رقـم      : م بدائرة اختصـاص مركـز شـرطة السـيب         ٧/١/٢٠٠٣
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عة وبدون ترو وبطريقة تشكل خطراً وتعـرض حيـاة          بسر) س خاص .س...../(
الحيـل  (الأشخاص للخطر عندما كان قادماً من الشرق إلى الغرب بالشارع العـام             

) ............المطعون ضده (الأمر الذي لم يمكنه من تفادي دهس الهالك         ) الجنوبية
بـالأوراق،  أثناء عبوره الشارع العام مما نتج عنه وفاته فور الحادث حسب الثابت             

 العـام لتقـديمها     الإدعـاء فقضت المحكمة بعدم الاختصاص وإعادة الأوراق إلى        
م بإدانة المـتهم بجنايـة   ١٤/١٠/٢٠٠٣لمحكمة جنايات مسقط والتي قضت بتأريخ      

القتل الخطأ وسجنه لمدة سنة موقوفة النفاذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني             
داره أربعـين ألـف ريـال عمـاني وإحـلال           تعويضاً مق ) ورثة المطعون ضده  (

لم ينـل هـذا القضـاء     ، ف  محله في الأداء وإلزامه بالمصاريف     ..............شركة
ه بطريق النقض أمام المحكمة العليا بـالطعن        في الشركة المؤمن لديها فطعنت      ارض

م بأمانة سر المحكمة التي أصـدرته       ٥/١١/٢٠٠٣الماثل الذي تم التقرير به بتأريخ       
 المجاز لدى المحكمة العليـا وأودع بـذات التـأريخ           .............سطة المحامي بوا

صحيفة أسبابه موقعة منه وقدم ما يفيد وكالته وسداد الرسـوم والكفالـة المقـررة               
قانوناً، حيث أسس طعنه على سبب وحيد ينعى من خلاله على الحكم المطعون فيه              

 الحكم جمع بين الديـة والتعـويض   الخطأ في تطبيق القانون وذكر في بيان ذلك أن      
على الرغم من أن هناك مرسوم سلطاني حدد الدية وقدر قيمتها وهو ما أكده قضاء               

، "الـدائرة الجزائيـة   "م  ٢٧/٢٠٠١المحكمة العليا في الحكم الصادر في الطعن رقم         
وكان على الحكم المطعون فيه الالتزام بذلك إعمالاً لمبدأ الخاص يقيد العام، كما أن              
الحكم قد غالى في التعويض دون أن يؤسس قضاءه في ذلك على أسباب سائغة بما               
يعيب الحكم ويستوجب نقضه، وقد تم إعلان ورثة المطعون ضده بصحيفة الطعن،            

 الإدعاءم قررت المحكم العليا وقف تنفيذ الحكم، كما أودع          ١١/١١/٢٠٠٣وبتأريخ  
ها إلى قبول الطعـن شـكلاً وفـي     العام لدى المحكمة العليا مذكرة بالرأي خلص في       

 .الموضوع برفضه
 ـةـالمحكمــ

ن الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الجنايات بمسـقط بتـأريخ             إحيث  
م، وأن التقرير بالطعن بالنقض على هذا الحكـم قـد تـم بتـأريخ               ١٤/١٠/٢٠٠٣
م وأودعت مذكرة أسبابه موقعة من محام مقبول أمام المحكمة العليـا            ٥/١١/٢٠٠٣
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من قانون الإجـراءات    ) ٢٤٩(أن كل ذلك تم خلال القيد الزمني الوارد في المادة           و
 .الجزائية فإن الطعن الماثل يضحى مقبولاً من حيث الشكل

 بالسبب الواحد المتمثل في الخطـأ       ه على الحكم المطعون في    ي النع وحيث إن 
سـديد  في تطبيق القانون بالصورة التي ورد تفصيلها في صدر هذا الحكـم نعـي               

ويصادف صحيح القانون من خلال ما ذهب إليه المشرع العماني بالقرار السلطاني            
م ١٩٨٣/مارس/٢٨هـ الموافق   ١٤٠٣/جمادى الثاني /١٤م الصادر في    ٣/٨٣رقم  

ترفع دية النفس للذكر من ألفين وأربعمائة ريال عمـاني إلـى            "الذي كان نصه بأن     
لدية شرعاً وقانوناً هي المقابـل      بأن ا مرسخاً بذلك   ". …خمسة آلاف ريال عماني   

 وهـو   ،المالي المقدر من قبل المشرع آخذاً بمبدأ تكافؤ الدم والنفس في الإسـلام            
بذلك يكون قد سن تنظيماً خاصاً فيه التكريم والتشريف للآدمي وتميزاً لـه عـن               
الأموال وقطعاً للطريق لما يقع من مغالاة في طلبها واعتباراً للطبيعـة الخاصـة              

 الذي يصعب تقويمه بالمال إذ أن تقويم الضـرر الجسـماني            الإنسانف في   للمتل
بالمال أمر في غاية الصعوبة ولا يتم ذلك تخمينـاً أو رجمـاً بالغيـب أو قياسـاً                  

 فالزيادة على المثل ظلم على المعتدي وفي النقصـان        ،للإنسان بالأموال والماديات  
ن الضرر البدني والمعنوي فقد      ولصعوبة تقدير المثل بي    ،حيف على المعتدى عليه   

تولى الشارع أمر تقدير المقابل المالي للنفس الذي لا يقبل زيادة أو تعويضاً آخر              
وبما قدرت بالشرع فلا يزاد عليها ولا ينقص منها بأي حال عملاً أيضـاً بالسـنة                

فالدية تسري على جميع المسلمين لا فرق بين        " المسلمون تتكافأ دماؤهم  "الشريفة  
 . وصغير وقوي وضعيفكبير

أن النص الخاص يقيـد  "نه تأسيساً على ما تقدم وعلى المبدأ القانوني إوحيث  
جزاء التي تتعلق بالتعويض فـي      ) ٥٨(فيتعين استبعاد إنزال مفهوم المادة      " العام

الحالات العامة الأخرى عن دية النفس والتزام التقيد والحكـم بـالمبلغ المقـرر              
، ولما كان الحكم المطعون فيه بقضـائه        م آنف البيان  ٣/٨٣بالقرار السلطاني رقم    

بالجمع بين الدية والتعويض يكون قد خالف ما جاء بـالقرار السـلطاني باعتبـاره               
خطأ في تطبيق القانون وتأويلـه ممـا        أالنص الخاص بالدية الشرعية فإنه يكون قد        

تعويض الزائـد   يتعين معه نقضه وتصحيح الخطأ والحكم بمقتضى القانون بإلغاء ال         
من قانون  ) ٢٦٠(على الدية المقررة قانوناً بخمسة آلاف ريال عماني عملاً بالمادة           
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الإجراءات الجزائية والقضاء برد الكفالة للطاعنة عملاً بمفهـوم المخالفـة للمـادة             
 .من ذات القانون) ٢٢٥(

 ـ:بفلهذه الأسبا
لمطعون فيـه   نقض الحكم ا  وموضوعاً و حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً      

جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما زاد عن الدية المقدرة قانوناً بخمسة آلاف ريال عمـاني              
 .والقضاء برد الكفالة للطاعنة
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   8/6/2004 
           /برئاسة فضيلة القاضي

ـ مصطفى    بن سعيد البوسعيدي   خليفة:  القضاة ب الفضيلة عضوية كل من أصحا   و
 .مصطفى حسن النور ـ ـ محمد الطريفي محمد أحمد محمد بشّار

 م١١٧/٢٠٠٤في الطعن رقم  ١٤٠قرار رقم 
)49( 

 ) تلبس ـ وصف(جريمة
فإلقاء القبض على المتهم وهو     التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها         -

 مجموعـة   إضافةاها بواسطة بطاقات ائتمان مزورة      التي اشتر يحمل البضاعة   
 .  تجعل حالة التلبس بالجريمة قائمة من هذه البطاقات

 )أدلة(تزوير 
للمحكمة أن تحكم بتزوير أية ورقة متى كان التزوير ثابتاً لديها من مشاهدتها              -

 .هي أو مما يكون قائماً في الدعوى من أدلة أخرى 
 ) مضاهاة ـ عجز(خبرة

ير عن إجراء عملية المضاهاة لعدم وجود أصل البطاقات موضـوع           عجز الخب  -
الفحص لا يمنع المحكمة من تحقيق وقوع التزوير من المتهم بكافـة الأدلـة              

 .الأخرى
 عـالوقائـــ

 ـة رق ـالـرار الإح ـب ق ـه وبموج ـع في أن  ـتتحصل الوقائ    أع    أع  مــ
الطـاعن وآخـرين     العام   الإدعاء أحال   ١/١١/٢٠٠٣م المؤرخ   ٢٢٧٨/٢٠٠٣/م م

م بدائرة الجـرائم    ٢١/٧/٢٠٠٣للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بمسقط لأنهم بتأريخ        
 وذلك بأن تمكنوا    ،استعملوا بطاقات ائتمان مزورة مع العلم بذلك      : أولاًـ:الاقتصادية

في تعاملات مالية عدة بقصد الحصول على مبـالغ ماليـة، الأمـر              من استخدامها 
استعملوا بطاقات ائتمان للغير دون علمهم بذلك، الأمر الذي         : اًثاني.الثابت بالأوراق 

 )٢٧٦( العام عقابهم عمـلاً بالمـادتين        الإدعاءوطلب  ،  التحقيق تفصيلاً  كشف عنه 
 نصـي المـادتين   إعمـال من قانون الجزاء مـع      ) ٤( مكرر   )٢٧٦(و  ) ٣(مكرر  

وبتـأريخ   من ذات القانون بطردهم من البلاد ومصادرة المضـبوطات،           )٥٢و٤٨(
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بإدانة المتهمين بجناية استعمال بطاقات ائتمان      : أولاً:م حكمت المحكمة  ٩/٣/٢٠٠٤
بقصد الحصول على مبالغ مالية وقضت بسـجن         مزورة مع العلم بذلك واستخدامها    
وبطردهم من البلاد بعد تنفيذ العقوبـة       . ألف ريال  كل منهم خمس سنوات والغرامة    

اً لإتلافها وبمصـادرة المضـبوطات لصـالح        تمهيد وبمصادرة البطاقات المزورة  
مدنياً بإلزام المتهمين بدفع المبـالغ المسـتولى عليهـا          : ثانياً.الخزينة العامة للدولة  

لـم يجـد   ، ف وإلزامهم بالمصـاريف ..........شركة  ريال عماني لصالح  ١٢,٩٧٦
الذي الحكم قبولاً لدى المحكوم عليه الأول فطعن فيه بطريق النقض بالطعن الماثل             

م وأودع بذات التأريخ مـذكرة      ١٤/٢/٢٠٠٤ بتأريخ   ..............الأستاذقرر به   
بأسباب الطعن موقعة منه وهو من المقبولين لدى المحكمة العليا نيابة عن الطـاعن              
بموجب سند الوكالة المرفق، وتم إعلان المطعون ضده بصحيفة الطعن إلا أنه لـم              

ى المحكمة العليا مذكرة أبدى فيها الـرأي بقبـول           العام لد  الإدعاءوقدم  ،  يرد عليها 
 .الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً

 ةـــالمحكمـ
 . استوفى أوضاعه الشكليةحيث إن الطعن 
 على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما علـى الحكـم           أقيم وحيث إن الطعن  

 حاصل الوجه الأول أن حـالات  :المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين      
 من قانون الإجراءات الجزائية على سـبيل الحصـر          )٣٨(التلبس واردة في المادة     

 يكون لمأمور الضبط القضائي سلطة قبض وتفتيش الشـخص          يوفقاً لهذه المادة لك   
بغير إذن من الجهة المختصة أن يكون قد شاهد بنفسه الجاني وهـو فـي إحـدى                 

ذي شاهد حالة التلبس فلا يغنيه      الحالات المذكورة في المادة لا أن يكون غيره هو ال         
عن ذلك أن يتلقى نبأها عن طريق الرواية أو النقل عن الشهود طالما كانـت تلـك                 
الحالة قد انتهت بتماحى آثار الجريمة والشواهد التي تدل عليها، ولما كان مـأمور              

م ٢١/٧/٢٠٠٣ بتـأريخ    ................الضبط القضائي قد تلقى معلومات من بنك      
الثالثة ظهراً تفيد قيام أشخاص باستخدام بطاقات ائتمان مزورة فـي أحـد             الساعة  

 ثم تلقى اتصالاً هاتفياً في الثانية عشرة لـيلاً مـن            ..............المحلات التجارية 
مساء نفس اليوم من أحد المحلات التجارية بمركز سابكو وتحرك إلى مطار السيب             

ائرة الإماراتية قبل مغادرتهـا بنصـف   الدولي وألقى القبض على الطاعن داخل الط     
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ساعة ثم قام بتفتيش حقائبه ودون أن يشاهد أي أثر من آثار الجريمة فإن الطاعن لم                
ولما كان  . يكن في أية حالة من حالات التلبس المنصوص عليها حصراً في القانون           

 الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى قيام حالة التلبس تأسيساً على أن القـبض علـى               
الطاعن تم وهو يحمل البضائع التي اشتراها بواسطة بطاقات ائتمان مزورة ويحمل            
مجموعة من هذه البطاقات فإن القبض يكون باطلاً ويترتب على ذلك بطلان كـل              
إجراء بنى عليه وكل دليل مستمد منه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه               

 .يكون معيباً بما يستوجب نقضه
أن التلبس حالة تلازم الجريمة لا      النعي بهذا الوجه غير سديد ذلك       حيث إن   و

 ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطـاعن بـبطلان             شخص مرتكبها 
وحيث بخصوص الدفوع المقدمة من وكيل المتهم       "إجراءات القبض ورد عليه بقوله      

لمتهم لمخالفتـه   ـ والتي دفع فيها ببطلان القبض الحاصل على ا         الطاعن ـ الأول
 من قانون الإجراءات الجزائية وكذا بطلان الاعتراف الصـادر          )٤٩و٣٨(للمادتين  

 ذلك  ،من المتهم لوقوعه تحت تهديد معنوي، فإن هذه الدفوع غير مبنية على أساس            
أُلقي عليه القبض في حالة تلبس وهو يحمل البضـائع التـي اشـتراها         أن المتهم   

 حسب الثابـت     ويحمل مجموعة من هذه البطاقات     بواسطة بطاقات ائتمان مزورة   
من محضر الضبط، كما أن المأمور القضائي في حالات التلبس بالجنايات أو الجنح             
المعاقب عليها بالسجن مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بـالقبض علـى المـتهم                

 ثبوت  الحاضر إذا قامت أدلة قوية على ارتكابه الجريمة والمتهم تم القبض عليه بعد            
 .قيام أدلة قويه
 الدفوع في مجملها غير مبنية على أساس قانوني سـليم ويتعـين              إن وحيث

 مـن قـانون   )٤٢(رفضها  فإن هذا الذي انتهى إليه الحكم سديد ذلـك أن المـادة             
الإجراءات الجزائية تجيز لمأمور الضبط القضائي في حالات التلـبس بالجنايـات            

ة تزيد على ثلاثة أشـهر القـبض علـى المـتهم       والجنح المعاقب عليها بالسجن مد    
الحاضر الذي توجد أدلة قوية على ارتكابه الجريمة والمقصود من الأدلة القوية هي             
العلامات المستفادة من ظاهر الحال وقد يقوم استنتاجها من وقائع قد لا تؤدي إلـى               

 إجـراءات  ثبوت التهمة بالضرورة طالما كان لها ما يبررها في ذهن من قام باتخاذ          
 ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير قيمـة         ،القبض بما له من سلطة تقديرية     
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الأدلة التي تجيز القبض والتفتيش ذلك أن توافر حالة التلبس أو انتفاءها هـي مـن                
مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك ما دامت              

ولمـا كـان الحكـم      . ئغة كما في الدعوى الراهنـة     أقامت قضاءها على أسباب سا    
المطعون فيه قد استخلص من وقائع الدعوى في منطق سليم كفاية الـدلائل التـي               
أرتكز إليها مأمور الضبط القضائي في إجراء القبض على الطاعن والتفتيش الـذي             
أجراه وقضى بناء على ذلك برفض الدفع ببطلان القبض فإنه لا يكون مخطئاً فـي               

 . بهذا الوجه بلا أساسيتطبيق القانون ويكون النع
ومبنى الوجه الثاني من السبب الأول للطعن أن الحكم المطعون فيـه إذ أدان              
الطاعن بجناية استعمال بطاقات ائتمان مزورة استناداً إلى تقرير المختبر الجنـائي            

ير خلـص  م يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن هذا التقر      ٣/٨/٢٠٠٣المؤرخ  
 بطاقات الائتمان موضوع الفحص     يإلى عدم وجود مظاهر مادية غير طبيعية بوجه       

وأنه يتعذر فنياً بيان ما إذا كانت البطاقات موضوع الفحص صحيحة من عدمه مما              
 .يعيب الحكم بما يستوجب نقضه

 للمحكمة أن تحكم بتزوير      بهذا الوجه في غير محله ذلك أن       يالنعحيث إن   و
ى كان التزوير ثابتاً لديها من مشاهدتها هي أو مما يكون قائماً فـي              أية ورقة مت  

الدعوى من أدلة أخرى وعجز الخبير عن إجراء عملية المضاهاة لعـدم وجـود              
أصل البطاقات موضوع الفحص لا يمنع المحكمة من تحقيق وقوع التزويـر مـن              

ه قد توصل إلـى      لما كان ذلك وكان الحكم المطعون في       المتهم بكافة الأدلة الأخرى   
أن بطاقات الائتمان موضوع الدعوى مزورة من واقع اعتـراف الطـاعن نفسـه              

 وممـا   ................بالتحقيقات وأمام المحكمة ومن التقرير الصادر مـن بنـك         
استخلصته المحكمة من اختلاف الجهات الأصلية المصـدرة لبطاقـات الائتمـان            

لمشفرة الماثلـة بكـل بطاقـات الائتمـان         والمنسوب لها أرقام البطاقات النافرة وا     
موضوع الفحص عن جهة الإصدار المطبوعة على واجهة ذات البطاقات وفق البند            

م فإن  ٣/٨/٢٠٠٣م المؤرخ   ١٦٤٧/٢٠٠٣/من تقرير المختبر الجنائي رقم ت     ) ج(
 . بما سلف يكون على غير أساسيالنع

ان الطاعن بجناية   دأحاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه إذ         حيث إن   و
 )٢٢٠(استعمال بطاقات ائتمان مزورة قد شابه القصور في التسبيب ذلك أن المادة             
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من قانون الإجراءات الجزائية أوجبت أن يشمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة             
المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة            

ت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه اسـتدلالها بهـا وسـلامة             التي استخلص 
ولم يبين الحكم المطعون فيه الواقعة المسندة إلـى الطـاعن المسـتوجبة             . مأخذها

 بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ولم          اكتفىللعقوبة بياناً كافياً بل     
لة مما يشوبه بالقصور ومن     يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها كام        

 .ثم البطلان مما يوجب نقضه
 بهذا السبب في غير محله أيضاً ذلك أن البين من مطالعـة             ين النع إوحيث  

وحيث بخصوص المـتهم    "الحكم المطعون فيه أنه حصل اعتراف الطاعن في قوله          
 ـ فقد اعترف بأنه قام باسـتعمال بطاقـات         ـ أوكراني الجنسية  ............ الأول

ائتمان مزورة في شراء الأغراض المضبوطة معه وبطريقة غيـر شـرعية وأنـه      
ـ  روسي الجنسية  ـ............ حصل على البطاقات المزورة من شخص يدعى      

وعدد خمسة عشر بطاقة حيث قام بتسليمه إياها في مطار كييف والبعض الآخر في              
 والمـتهم   .............مطار دبي وأضـاف بأنـه يعـرف بـأن المـتهم الثـاني             

لديهما بطاقات ائتمان مزورة يستخدمانها في المحلات التجاريـة         ............ الثالث
 عدد ثـلاث بطاقـات      ...............بمسقط كما ذكر بأنه قام بتسليم المتهم الرابع       

ائتمان مزورة واستخدمها في المحلات التجارية وبعد ذلك قام بتمزيقهـا وأضـاف             
............. بطاقات مزورة وأصحابها متوفون كما أخبرهم     بأنهم يعرفون أن هذه ال    

بذلك، كما اعترف بأن ما قام به في سلطنة عمان خطأ وهـو يتأسـف للمحـلات                 
التجارية التي اشترى منها الأغراض كما يتأسف لحكومة سلطنة عمان وأنه يحـب             

 ...... العرب والشعب العماني وأكد اعترافه أمام هيئة المحكمة موضحاً أن صديقه          
هو الذي أعطاه بطاقات الائتمان وهي بعدة أسماء مختلفة وطلب منه أن يشتري بها              

 .مجموعـة من الأغراض لهما معاً ويعرف بأن هذه البطاقات ممنوعة وهذه غلطته
حيث بالإضافة إلى اعترافات المتهمين الصريحة والمفصلة بمحضر التحقيق         و

تؤكد هذه الاعترافـات وهـي علـى الشـكل           ثبوتيةأمام هيئة المحكمة فهناك أدلة      
 ـ:التالي
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 ـ:التقارير: أولاً
م ٣/٨/٢٠٠٣أكد التقرير الفني الصادر من المختبر الجنائي بتـأريخ           .١

ــ   البطاقات المضبوطة بحوزة المتهمين أن الجهة الأصلية       بفحص
تختلف جميعها عن تلك المضبوطات على  البنك ـ المصدر للبطاقات 

 .يبين حقيقة أنها مزورة شر موضوع الفحص مماواجهة البطاقات الع
ـ بصفته ممثلاً للفيزا والماسـتر      .......... لتقرير الصادر من بنك   ا .٢

ـ أوضح أن البطاقات المضبوطة بحوزة المتهمين تم تصنيعها          كارد
بماليزيا وهي مزورة، كما أنه بفحص الأرقام الجزئية والمعثور عليها          

أوضحت أنها عبـارة    .......... لأولفي ورقة بيضاء بحوزة المتهم ا     
عن أرقام جزئية لحسابات أشخاص تم الاستيلاء عليها وكتابة بيانات          

 .لأشخاص آخرين بالتزوير والغرض منها هو الاحتيال
بلغت قيمة الأغراض والتي تم التحصيل عليها عن طريق الاحتيـال            .٣

الائتمــان المــزورة كمــا أوضــحها تقريــر  بواســطة بطاقــات
ن ين ريـالاً عمانيـاً ومـائت      عيوتس  ثمانية عشر ألفاً   ............بنك

 .بيسةن يوسبع
ـ المجني عليها     أسماء المحلات التجارية   ..........أثبت تقرير بنك   .٤

ـ والتي دخلها المتهمون واستعملوا فيها بطاقات الائتمان المـزورة          
عملية الاحتيال كما أوضح بعض      مع بيان بكشف الأرصدة التي تثبت     

الائتمان المـزورة التابعـة       البيع والتي استخدمت فيها بطاقات     منافذ
 .............لبنك

 ـ:محاضر الضبط: ثانياً
 المتهمين  ىأكدت محاضر الضبط باليقين القاطع كمية المضبوطات لد        .١

كشفت الأغراض التي تم الإستحصال عليهـا مـن المحـلات            والتي
 .الفوتغرافيه شارحة لذاتها معززاً بالصور

يوضح عشر بطاقات ائتمان بنكية ضبطت بحـوزة المتهمـين          كشف   .٢
 .............ـ والرابع ـ الطاعن........... الأول
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تم التحريز على ورقة بيضاء لدى المتهم الأول تحتوي على أرقـام             .٣
 أنهـا ذات أرقـام      .............خلال تقريـر بنـك     والتي تبين من  

محلات المجنـي عليهـا     ال البطاقات لحسابات تم استعمالها سابقاً في     
 .والتي تخلصوا منها عقب الانتهاء من جرمهم

الأرصدة التي تم من خلالها الدفع ببطاقات الائتمان مع وجود تواقيع            .٤
 .عليها

٥. ...................... 
  ............ـ:أقوال الشهود: ثالثاً

كمة  بناء على اعترافات المتهمين بمحضر التحقيق وأمام هيئة المح          إنه وحيث
وبناء على أدلة الثبوت المشار إليها أعلاه وبناء على مناقشـة المحكمـة للقضـية               
وإطلاعها على أوراق الملف ومستنداته ثبت لديها ثبوتاً كافياً واقتنعت كامل الاقتناع            
من أن التهمة المنسوبة إلى المتهمين ثابتة في حقهم الشيء الذي يتعين معه إدانـتهم         

ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد أبان في وضـوح           " للقانون   والحكم عليهم طبقاً  
ودلل في عبارات سائغة على قيام ركن العلم في حق الطاعن بمـا يكفـي لحملـه،        
وأثبت أن الطاعن استعمل البطاقات المزورة مع علمه بذلك بأن قـدمها للمحـلات              

ية استعمال بطاقـات    تحقق العناصر القانونية لجنا   تالتجارية المجني عليها فإنه بذلك      
 بهذا السبب   يائتمان مزورة مع العلم بذلك التي أدان الطاعن بها ومن ثم يكون النع            

 .على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصـاريف عمـلاً            

 . من قانون الإجراءات الجزائية)٢٢٥(بالمادة 
 ـ:فلهذه الأسباب

 الطـاعن   وإلـزام    شكلاً ورفضه موضـوعاً      كمت المحكمة بقبول الطعن   ح
 .بالمصاريف

 
 
 
 



 -٢٤٢-

   15/6/2004 
               /برئاسة فضيلة القاضي  

ـ مصطفى    بن سعيد البوسعيدي   خليفة:  القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و
 .ـ مصطفى حسن النور ـ محمد الطريفي محمد أحمد ارمحمد بشّ

 م١٠١/٢٠٠٤في الطعن رقم  ١٤٤قرار رقم 
)50( 

 )وقف تنفيذ ـ معيار(عقوبة 
 أنه إذا قضى في جناية بعقوبـة        من قانون الجزاء  ) ٤٧(نص المادة  ىمؤدإن   -

جنحة أو مخالفة فإنه يجوز وقف تنفيذ العقوبة لأن العبـرة بنـوع العقوبـة               
ين وصف الجرائم التي أصـدرت       لم يميز ب   النصوليس بوصف الجريمة لأن     

فيها العقوبة وإنما الاعتبار لمقدار العقوبة التي أوقعتها المحكمة، والمرجـع           
مـن  ) ٣و٢٩/٢(في تحديد ما إذا كانت العقوبة تأديبية أو تكديرية هو المادة            

قانون الجزاء فيجوز وقف تنفيذ عقوبة الجناية إذا نزلت إلـى الجنحـة دون              
 .مي للجنايةالنظر إلى الوصف الجر

 عـالوقائـــ
 العـام اتهـم المطعـون       الإدعـاء تتلخص وقـائع هـذا الطعـن فـي أن           

م بدائرة تحقيقات ظفار شرعت عن      ١٠/٨/٢٠٠٢ لأنها بتأريخ    .............ضدها
 وذلك بأن طعنته    ..............سبق إصرار وتصميم وترصد في قتل المجني عليه       

 أن فعلها قد خـاب لسـبب لا دخـل           إلا" سكين"عدة طعنات بواسطة سلاح أبيض      
لإرادتها فيه وهو عدم تحقيق النتيجة الأمر الذي كشف عنه التحقيق تفصيلاً، ولذلك             
طلب إدانتها ومعاقبتها بوصف الشروع في القتل مع سبق الإصرار والترصد عملاً            

م حكمـت محكمـة     ٢/٣/٢٠٠٤من قانون الجزاء، وبتأريخ     ) ٢٣٧/٣(بحكم المادة   
بجناية الشروع في القتل مع سبق      ) المتهمة(لالة بإدانة المطعون ضدها     الجنايات بص 

، فلـم   الإصرار والترصد ومعاقبتها بالسجن لمدة سنتين ونصف مع وقـف التنفيـذ           
 العام بمحافظة ظفار بحكم محكمة الجنايات فقد طعن فيـه بـالنقض             الإدعاءيرض  

لتـي أصـدرته بتـأريخ    بالطعن الماثل الذي تم التقرير به بأمانة سـر المحكمـة ا       
م وبذات التأريخ تم إيداع مذكرة بأسباب الطعن موقعـة مـن مسـاعد              ٦/٤/٢٠٠٤
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 العام بمحافظة ظفار، وأُعلنت المطعـون ضـدها         الإدعاءالمدعي العام، مدير عام     
 العام بالمحكمـة العليـا      الإدعاء، وأبدى   بصحيفة الطعن وردت على أسباب الطعن     

 .بول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضهرأيه في الطعن وخلص فيه إلى ق
 ةــــلمحكما

 .ن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاًإحيث 
دان المطعون ضـدها    أ مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ           إن   حيثو

بجناية الشروع في القتل ونزل بالعقوبة المقررة لها إلى السجن لمدة سنتين ونصف             
الأدنى ثم إيقاف تنفيذ العقوبة فقد أخطأ الحكم في تطبيـق القـانون             نزولاً عن الحد    

عمال إ وبيان ذلك أن الجريمة لم تقع كاملة ولم تتحقق نتيجتها وكان يلزم               ،وتفسيره
من قانون الجزاء بحيث يستبدل من عقوبة الإعدام السجن المؤبد          ) ٨٦(نص المادة   

شر سنوات، أو يسـتبدل مـن   أو السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس سنوات وع     
السجن المؤبد السجن المؤقت لمدة تتراوح بين ثـلاث سـنوات وعشـر سـنوات،               

من ) ٨٦(من قانون الجزاء بدلالة المادة      ) ٢٣٧/٣(والقضاء بغير ذلك يخالف المادة      
ذات القانون وإن أخذ الحكم المطعون فيه بأسباب التخفيف ونـزل بالعقوبـة إلـى               

من قانون الجزاء فإنه لا يجوز إيقاف المدة المخفضة         ) ١١١(النصف إعمالاً للمادة    
كون هذه العقوبة إرهابية مقررة لجناية ولأن إبدال عقوبة بأخرى أخف لا يغير من              
الوصف القانوني للجريمة، ولما نحت محكمة الجنايات منحى مخالفاً لهذا النظر فقد            

 ـ         ا وتصـحيحه وفقـاً     خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه مما يستوجب نقض حكمه
 .من قانون الإجراءات الجزائية) ٢٦٤(للمادة 

 على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن غير سديد ذلك أنـه            ي النع إنوحيث  
ن المحكمة رأت استبدال عقوبة الإعدام المنصـوص        إوحيث  "أبان في مدوناته قوله     

 سـنوات   من قانون الجزاء بالسجن المؤقت لمدة خمـس       ) ٢٣٧/٣(عليها في المادة    
" من ذات القانون نظراً لأنها العقوبة المحددة قانوناً للشروع        ) ٨٦(عملاً بحكم المادة    

 عليه وتنازله عن حقـه      ىوقد رأت المحكمة في العلاقة بين المطعون ضدها والمجن        
مـن قـانون    ) ١١١(في الدعوى أن تستعمل سلطتها المخولة لها بمقتضى المـادة           

هابية إلى نصفها، ثم أمرت بوقف تنفيذها، لما كـان          الجزاء أن تخفض العقوبة الإر    
 أولهمـا يتعلـق     :ن من الشروط  عايتطلب للحكم بوقف تنفيذ العقوبة نو     ذلك وكان   
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بالمحكوم عليه ومؤداه أنه ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة من نوع العقوبة              
 ـ             ه محـل   التي يراد الحكم بها عليه أو بعقوبة أشد منها، وأن يكون للمحكوم علي

إقامة حقيقي بالسلطنة وألا يكون قد تقرر طرده قضائياً أو إدارياً على النحو الذي              
وثانيهما شروط متعلقة بالعقوبة    . من قانون الجزاء  ) ٢و٧٤/١(نصت عليه المادة    

وهي أن تكون العقوبة التي يجوز وقف تنفيذها تأديبية أو تكديرية وعلى ذلـك لا               
 .هابيةيجوز وقف تنفيذ العقوبة الإر

 عند القضاء   يللقاض"من قانون الجزاء تنص على أنه       ) ٧٤( المادة   ولما كانت 
فإن " …بعقوبة تأديبية أو تكديرية أن يأمر بوقف تنفيذها إذا توافرت الشروط التالية           

 هذا النص أنه إذا قضى في جناية بعقوبة جنحة أو مخالفة فإنه يجوز وقف               ىمؤد
العقوبة وليس بوصف الجريمة لأن نـص المـادة         تنفيذ العقوبة لأن العبرة بنوع      

من قانون الجزاء لم يميز بين وصف الجرائم التي أصدرت فيهـا العقوبـة              ) ٧٤(
وإنما الاعتبار لمقدار العقوبة التي أوقعتها المحكمة، والمرجع في تحديـد مـا إذا           

ز من قانون الجزاء فيجـو    ) ٣و٢٩/٢(كانت العقوبة تأديبية أو تكديرية هو المادة        
وقف تنفيذ عقوبة الجناية إذا نزلت إلى الجنحة دون النظر إلى الوصف الجرمـي              

، ولما كان ذلك وكانت العقوبة الموقعة على المطعون ضدها عقوبة تأديبيـة             للجناية
وتوافرت شروط وقفها واستعملت محكمة الموضوع سلطتها في تقدير العقوبة بمـا            

كم المطعون فيه بسبب الطعـن يكـون         على الح  ييتفق مع صحيح القانون فإن النع     
 .على غير أساس ويتعين رفض الطعن موضوعاً

 ـ:ه الأسبابفلهذ
 .حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً
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   15/6/2004 
عضوية كل مـن أصـحاب      و        / فضيلة القاضي  برئاسة
عبدالرحمن  ـ ـ مصطفى محمد بشّار    بن سعيد البوسعيدي   خليفة:  القضاة الفضيلة

 .ـ مصطفى حسن النور دؤعلي صالح دا
 م١١٦/٢٠٠٤في الطعن رقم  ١٤٥قرار رقم 

)51( 
 ) نقض ـ التزام به(حكم 

يتعين على المحكمة التي أُعيد إليها الحكم المنقوض أن تلتزم بما فصلت فيـه             -
 .المحكمة العليا من مسائل قانونية

 عــــالوقائ
تلخص الوقائع الجوهرية فيما يبين من سائر أوراق ملـف الطعـن فـي أن        ت
 لأنهما وبتـأريخ    .......... و ............ العام بمحافظة مسقط اتهم الهالك     الإدعاء

م وبدائرة مركز شرطة العذيبة وجدا بحالة سكر بين في مكـان عـام              ٧/٩/٢٠٠٠
ملغم وبهذه  ) ٢٨٥(م وفي الثاني    ملغ) ١٩٦(حيث بلغت نسبة الكحول في دم الأول        

تويوتا بـاص   ) تجاري/مسقط/ (......الحالة قاد المتهم الأول المذكور المركبة رقم      
 على الشارع العام بمنطقة العذيبة بدون ترو مما أدى إلى اصطدامه بالمركبة رقـم             

 الثاني، فاندفعت مركبة الهالـك إلـى   ي خلاط يقودها المدع)مسقط تجاري /(.......
غير مقصود للمدعين بالحق    الام لتصطدم بحائط كيبل كهربائي مما أحدث الأذى         الأم

وألحق بالمركبتين والحائط الأضـرار     ) متنازل (............المدني المتهم الثاني و   
 العـام بمعاقبـة     الإدعـاء طالب  ، و المادية، وأحدث بنفسه عدة جروح أودت بحياته      

مـن قـانون     )٥٠/١(ون الجـزاء و    من قان  )٢٥٥و٢٢٨(المتهمين بموجب المواد    
من قانون الجـزاء بحـق المـتهم الأول         ) ٦٢/١(المرور مع مراعاة تطبيق المادة      

بمسـقط  " الدائرة الجزائيـة  " قضت المحكمة الابتدائية     ١/٤/٢٠٠٢بتأريخ  ، و لوفاته
بانقضاء الدعوى العمومية في مواجهة المتهم الأول لوفاته، وإدانة المـتهم الثـاني             

ه عشرة أيام موقوفة النفاذ، مدنياً إلزام شركة التأمين المسؤولة عـن            وحكمت بسجن 
 ..........التابعة لشركة ) مسقط تجاري / (.......الحق المدني بإصلاح المركبة رقم    

ودفع مصاريف العلاج مع حقها في الرجوع على ورثة الهالك في حدود التركـة،              



 -٢٤٦-

إلى الدائرة المختصة عملاً بحكم      ................وإحالة الدعوى المقامة من شركة    
 من قانون الإجراءات الجزائية، وإرجاء البت في تعويض المتهم الثاني           )٢٣(المادة  

لـم  ، ف لحين عرضه على لجنة العجز الدائم بمستشفى خولة وبيان نسبة العجز لديه           
تقبل الطاعنة المسؤولة عن الحق المدني بهذا القضاء فطعنـت فيـه علـى سـبيل                

" الـدائرة الجزائيـة   "م قضت محكمة الاستئناف     ٢٦/١/٢٠٠٣بتأريخ  ، و الاستئناف
بمسقط بعدم قبول الاستئناف شكلاً لوقوعـه خـارج الميعـاد، وإلـزام المسـتأنفة          

لم يحز هذا الحكم قبولاً لدى الطاعنة، فطعنت فيـه بـالنقض أمـام              ، و بالمصاريف
 ـ      ١٠١/٢٠٠٣المحكمة العليا بالطعن رقم      رة بتـأريخ   م والذي قضـت فيـه الأخي

م بنقضه بعد قبوله من حيث الشكل وإحالة الـدعوى إلـى محكمـة              ٤/١١/٢٠٠٣
بتأريخ ، و الاستئناف للفصل في موضوعها بدائرة مغايرة مع رد الكفالة إلى الطاعنة          

 بمسـقط مجـدداً بهيئـة       "الدائرة الجزائية "م حكمت محكمة الاستئناف     ٧/٣/٢٠٠٤
طعنت الطاعنـة مجـدداً     ، كما   ه بعد الميعاد  مغايرة بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفع     

أُقيم الطعـن بـالنقض     ، و على هذا الحكم بالنقض أمام المحكمة العليا بالطعن الماثل        
على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ             

 المدنيـة    مـن قـانون الإجـراءات      )٢٦٠(في تطبيقه أولاً لأن المقرر وفقاً للمادة        
والتجارية أنه يتحتم على المحكمة التي أُحيلت إليها الدعوى أن تتبع حكم المحكمـة              
العليا في المسألة التي فصلت فيها، ولما كانت المحكمة العليـا سـبق وأن فصـلت               

م بقبول الاستئناف محل الطعن الماثل شكلاً، وأعادت الدعوى         ٤/١١/٢٠٠٣بتأريخ  
موضوعها فإنه يتعين على محكمة الاسـتئناف أن لا         لمحكمة الاستئناف للفصل في     

تتعرض مرة أخرى لمسألة شكل الاستئناف وكان يجب عليها فقط أن تفصـل فـي               
الموضوع، فإذا خالفت هذا النظر فإنها تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه             

سـتئناف  وثانياً عدم التزام محكمة الا     .ن الاستئناف أصلاً قد تم في الميعاد      أخاصة و 
 بمسقط بالفصل في موضوع الاستئناف دون شكله والمتعلق بطلب          "الدائرة الجزائية "

إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإلزام الطاعنة بإصلاح مركبة المطعون ضدها علـى            
سند أن الأخيرة هي المؤمن له والطاعنة كشركة تأمين غير ملزمة عـن تعـويض               

لتي كان يقودها تحت تأثير مسكر أو مخدر وفقـاً          المؤمن له إذا كان سائق السيارة ا      
 "الدائرة الجزائيـة  "وثالثاً أن محكمة الاستئناف     . من قانون المركبات  ) ج/١٥(للمادة  
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 مـن قـانون الإجـراءات       )١٦٧و١٦٦( مقروءة مع المادتين     )٢٨٣(أغفلت المادة   
 العـام   الإدعـاء أودع  ، و الجزائية لأن الحكم موضوع الطعن حضوري اعتبـاري       

بالمحكمة العليا مذكرة بالرأي التي خلص فيها إلى قبـول الطعـن شـكلاً، وفـي                
 .الموضوع بنقضه

 ـةـالمحكمــ
 "الدائرة الجزائية "ن الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الاستئناف          إحيث  

م، وتم التقرير بالطعن بالنقض على هذا الحكـم بأمانـة سـر             ٧/٣/٢٠٠٤بتأريخ  
م، وبذات التأريخ أودعت مذكرة الأسباب      ٣/٤/٢٠٠٤أريخ  المحكمة التي أصدرته بت   
 المقيد لدى المحكمة العليا بصفته وكيلاً عـن         .............يموقعاً عليها من المحام   

الطاعنة، وأرفق سند وكالته عنها وقدم ما يفيد سداد الرسوم المقررة قانونـاً، وتـم               
 فيها رفض الطعـن،   إعلان المطعون ضدها بصحيفة الطعن وردت بمذكرة التمست       

 مـن قـانون الإجـراءات       )٢٤٩(كل ذلك تم خلال القيد الزمني الوارد في المادة          
 .الجزائية فهو مقبول شكلاً

 على الحكم المطعون فيه بالأسباب الثلاثة المتمثلة في مخالفة          ي النع وحيث إن 
القانون والخطأ في تطبيقه بالصورة التي ورد تفصيلها في صدر هذا الحكـم نعـي               

 وذلك لأن القانون أوجب على المحكمة الأدنى الالتزام بما تفصل فيه المحكمة             ،سديد
العليا من مسائل قانونية، ولا يجوز تجاوز هذه اللزومية نصاً وروحـاً والتعـرض              

وقـد جـاءت    . للمسائل القانونية التي تكون الأخيرة قد توصلت فيها إلى حكم بات          
ارية والجزائية على حد سواء متجانسة في       نصوص قانون الإجراءات المدنية والتج    

 يتعين على المحكمة التي أُعيد إليها الحكـم         هذا الخصوص، وقاطعة الدلالة في أنه     
، ونسوق فـي  المنقوض أن تلتزم بما فصلت فيه المحكمة العليا من مسائل قانونية      

 منه )٢٦٣(هذا المجال ما يعنينا من قانون الإجراءات الجزائية الذي نص في المادة            
إذا كان نقض الحكم مبنياً على مسألة قانونية وجب على محكمة الموضوع            "على أنه   

التي أعيدت إليها الدعوى أن تلتزم بحكم المحكمة العليا في هذه المسألة، ولا يجوز              
لمحكمة الموضوع في جميع الأحوال أن تحكم بغير المبادئ التي قررتهـا الهيئـة              

يعلل ذلـك اعتبـار     ،و" من قانون السلطة القضائية    )٩(المنصوص عليها في المادة     
الشارع المسألة القانونية التي حسمتها المحكمة العليا في قضائها قـد حـازت قـوة     
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ء المحكوم فيه، ولم يعد هنالك مجال أو مدخل للمحكمة الأدنى لتنفذ بـه إلـى                يالش
 أنه إذا قضت    وتطبيقاً لهذا النص المذكور آنفاً فقد استقر قضاء النقض على         . الحكم

محكمة الموضوع بعدم قبول المعارضة أو الاستئناف شكلاً أو عدم جوازهمـا، أو             
قضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن أو قضت بعد قبول الدعوى المدنية، وطعـن              
في حكمها بالنقض، فقضت محكمة النقض بإلغاء الحكم وإعادة الدعوى إلى محكمة            

ه لا يجوز لهذه المحكمة أن تقضي بما يخالف         الموضوع للقضاء فيها من جديد، فإن     
 .ما قررته محكمة النقض

لكي تتصدى المحكمة العليا بالفصل في الموضوع وفقـاً للمـادة           حيث إنه   و
 من قانون الإجراءات الجزائية فإن الفقه وأغلب أحكام النقض تشـترط أن             )٢٦٤(

         ،وذلـك تقيـداً     تكون المحكمة المطعون في حكمها قد فصلت في الموضوع ابتداء 
وواقع الحال أن الحكم المطعون فيـه       . بدرجات التقاضي التي هي من النظام العام      

 .والذي نحن بصدده لم يفصل في الموضوع مقتصراً على الشكل فقط
على سبيل الاستطراد نقول أن هذا الالتـزام القـانوني يصـاحبه            حيث إنه   و

ممارسات عملية تمثلت في تقيد     امتثال أدبي نابع من موروثات قانونية وعرفيه عبر         
المحاكم الأدنى وعدم مخالفتها أو تجاوزها لما تقرره المحكمة العليا، ولا سيما فـي              

 .المسائل القانونية
م ٤/١١/٢٠٠٣ولما كان الحكم الناقض الصادر من المحكمة العليا بتـأريخ           

حكـم  قد فصل في مسألة قبول الاستئناف شكلاً بالنسـبة لل         ) م١٠١/٢٠٠٣(بالرقم  
المنقوض وقضى بقبوله وإحالة الدعوى فقط للفصل في موضوعها بهيئة مغـايرة،            
فكان يتعين على محكمة الاستئناف الالتزام بهذا القضاء قانوناً دون أن تعاود الفصل             
في الشكل وهي مسألة قانونية تم حسمها في المحكمة العليا، بما تكون معه أسـباب               

كم المطعون فيه، وإحالة الدعوى إلى المحكمة       الطعن سديدة يتوجب معها نقض الح     
التي أصدرت الحكم للفصل في الموضوع بهيئة مغايرة، مع رد الكفالة إلى الطاعنة             

 . من قانون الإجراءات الجزائية)٢٥٥(وفقاً لمفهوم المخالفة للمادة 
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 ـ:فلهذه الأسباب
ن فيـه،   نقض الحكم المطعو  وموضوعاً و حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً      

وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للفصل فـي الموضـوع بهيئـة              
 .مغايرة، مع رد الكفالة إلى الطاعنة
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   15/6/2004 
عضوية كل مـن أصـحاب      و        /فضيلة القاضي برئاسة  
عبدالرحمن  ـ ارـ مصطفى محمد بشّ    البوسعيدي بن سعيد    خليفة:  القضاة الفضيلة

 .ـ محمد صالح علي سيد أحمد دؤعلي صالح دا
 م١١٨/٢٠٠٤في الطعن رقم  ١٤٦قرار رقم 

)52( 
 ) أسباب ـ  مصلحة(طعن

 ، لا يحقق لمقدمه سوى مصلحة نظرية بحتة لا يلتفت إليه          إذا كان سبب الطعن    -
 ولا تتحقق هذه    ،ل الطعن والمصلحة الحقيقية كما هو معلوم شرط أساس لقبو       

إلا إذا كانت الاستجابة لطلب الطاعن من شأنها أن تحسن وضعه الذي حـدده              
 .الحكم المطعون فيه

 عـالوقائـــ
 الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سـائر الأوراق فـي أن                تتلخص

  العام أحال الطاعن ومتهمة أخرى إلى محكمة جنايات مسقط وطالـب           الإدعاء
 من قانون الجزاء والمـادة      )٩٥/١،٢٠٢،٢٠٣،٢٠٤(معاقبتهما بموجب المواد    

 من قانون الأسلحة والذخائر تأسيساً على أنهمـا بتـاريخ سـابق علـى               )٢٠(
 ـ:م بدائرة إدارة الجرائم الاقتصادية١٣/٨/٢٠٠١

 ـ:)الطاعن(بالنسبة للمتهم الأول : أولاً
عائدة بالملـك   ) ات مصرفية شيك(أقدم على التزوير في الأوراق الرسمية        .١

 أثناء عمله كمدير لمكتب سموه وذلك       ...................للمدعي بالحق المدني  
 .وفق الثابت باعترافاته والأوراق

حاز على سلاح ناري من نوع مسدس دون الحصول على ترخيص مـن              .٢
 .الجهة المختصة وذلك وفق الثابت بالأوراق

 ـ:بالنسبة للمتهمة الثانية: ثانياً 
تدخلت فرعياً في جريمة التزوير وذلك بأن قامت بمساعدة المتهم الأول وهيأت لـه              
الوسائل لارتكاب الجريمة مع علمها بالأمر وذلك وفق اعترافاتهـا والثابـت            

 .بالأوراق
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 حكمت محكمة الجنايات بتعديل وصـف التهمـة         ٤/٢/٢٠٠٣وبتاريخ  هذا،  
إلى جنحـة التزويـر فـي الأوراق        الأولى من جناية التزوير في الأوراق الرسمية        

 مـن قـانون     )٢٠٥( إلى المـادة     )٢٠٣و٢٠٢(الخاصة وبتعديل القيد من المادتين      
 بمحكمـة   "الدائرة الجزائيـة  "الجزاء وقضت بعدم الاختصاص وبإحالة الدعوى إلى        

م حكمت تلك المحكمة بإدانـة      ٢٩/٧/٢٠٠٣وبجلسة  . مسقط الابتدائية للاختصاص  
 في أوراق خاصة وقضت بسجنه ثلاث سـنوات والغرامـة           الطاعن بجنحة التزوير  

خمسمائة ريالاً وبإدانته بجنحة حيازة سلاح ناري بدون تصريح وقضت بسجنه سنة            
واحدة مع إدغام العقوبة الثانية في الأولى وإلزامه برد المبـالغ المسـتولى عليهـا               

 ـ     . ر ٥٠٠/٩٠٩١٧٧بالتزوير والبالغ مجموعها     راء ة  ع للمدعي بالحق المـدني وب
لم يلق الحكم المذكور    ، ف المتهمة الثانية من تهمة التدخل الفرعي في جريمة التزوير        

قبولاً لدى الطاعن والمدعي بالحق المدني فقد طعنا فيه بطريق الاسـتئناف لـدى              
م ٢٨/٣/٢٠٠٤والتي قضـت بتـاريخ      " الدائرة الجزائية "محكمة الاستئناف بمسقط    

لم يلق الحكم الأخيـر قبـولاً لـدى          ، كما لمستأنفبرفض الاستئنافين وتأييد الحكم ا    
الطاعن فقد طعن فيه بطريق النقض بـالطعن الماثـل الـذي قـرر بـه بتـاريخ                  

المحامي المقبول أمام المحكمـة العليـا وأودع        ............ م الأستاذ ٢٠/٤/٢٠٠٤
بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن بصفته وكيلاً عن الطاعن بموجب سند وكالـة             

 له ذلك وقد بنى الطعن على سببين نعى الطاعن على الحكم المطعـون فيـه                يجيز
 إن الحكـم    :بالسبب الأول منهما بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وقال بياناً لذلك          

 من قانون الأسلحة والذخائر رغم أنه وكيل وزارة         )٢٠(أخطأ بإدانته له تحت المادة      
فقـرة  ـ  ) هـ/٩(ترخيص بنص المادة    وبهذه الصفة فهو معفي من الحصول على        

 ممَّا كان يوجب أن تعـدل محكمـة الاسـتئناف القيـد      ـ  أخيرة من ذات القانون
 من نفس القانون ونعى على الحكم المطعون فيه         )٢٤(والوصف وتعاقبه طبقاً للمادة     

بالسبب الثاني بالبطلان للقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحـق            
 إن الحكم سكت عن عدة دفوع قانونية أثارهـا الطـاعن            : وقال شرحاً لذلك   الدفاع

والتفت عن طلبات تقدم بها إذ لم يورد ولم يرد علـى دفعـه بـبطلان التقريـرين                  
 ............الصادرين من المختبر الجنائي والتقرير المحاسبي الصادر من مكتـب         

 يأخذ الحكم بالملاحظـات      ولم ،لما ورد فيهما من أخطاء جسيمة وتناقضات واضحة       
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التي أبداها مكتب البيان للتدقيق والمراجعة المكلف من قبله كما لم تستجب المحكمة             
لطلبه بندب خبير حسابي آخر، ولم يحقق الحكم في دفع الطاعن المتعلـق بـبطلان           
اعترافه لصدوره نتيجة إكراه مادي ومعنوي تحقيقا كافياً فضلاً عن أن الحكـم لـم               

 )١٩١( بأن اعترافه لم يكن مطابقاً لشروط الاعتراف الواردة بالمـادة            يحقق دفاعه 
من قانون الإجراءات الجزائية لعدم صدوره عن طواعية ولمخالفته للأدلة الماديـة            

 كما أن الحكم التفت عـن دفـاع         ،والفنية ومصادمته للعقل والواقع والمنطق السليم     
 عنها التقرير المحاسبي الصادر      شيكاً قال  ٧٧ وباتقلعالطاعن وطلبه بضرورة ضم     

نها شيكات بدون كعوب رغم أن تلك الشيكات تحمـل دليـل            إ :........من مكتب   
براءته، وانتهى الطاعن إلى طلب الحكم بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى            

 العام الإدعاء، وأعلن   إلى محكمة استئناف مسقط للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى         
سقط بصفته مطعوناً ضده أول بصورة من صحية الطعن للرد عليها إلا            بمحافظة م 

، وأودع  أنه لم يودع مذكرة بدفاعـه إلـى أن انقضـى الأجـل المحـدد قانونـاً                
 المحامي المقبول أمام المحكمة العليا مـذكرة دفـاع عـن            ................الأستاذ

ن غير ذي صفة إذ لـم       المطعون ضده الثاني إلا أن المحكمة تلتفت عنها لتقديمها م         
يقدم الأستاذ سند وكالته عن المطعون ضده الثاني وتنتفي بذلك صفته في خصـومة              

 العام لدى المحكمة العليا مذكرة بـالرأي حـول الطعـن            الإدعاء، كما أودع    الطعن
 .خلص فيها إلى أنه يرى أن الطعن مقبول شكلاً ومرفوض موضوعاً

 ـةـــلمحكما
إيداع مذكرة أسبابه تما خلال القيد الزمني المحـدد         حيث إن التقرير بالطعن و    

 من قانون الإجراءات الجزائية من محام مقبول أمـام المحكمـة            )٢٤٩(في المادة   
 .العليا بموجب سند وكالة يجيز له ذلك فإن الطعن يكون مقبولاً من حيث الشكل

 الطعـن   ي على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من سـبب         يوحيث إن النع  
أن النعي الذي لا يحقق لمقدمه      دود عليه بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة          مر

 ـسوى مصلحة نظرية بحتة لا يلتفت إليه والمصلحة الحقيقية  ـ كما هو معلوم    
شرط أساس لقبول الطعن ولا تتحقق هذه إلا إذا كانت الاستجابة لطلب الطاعن من              

ولما كان ذلك وثابت مـن      ون فيه   شأنها أن تحسن وضعه الذي حدده الحكم المطع       
منطوق الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة أن الطاعن حكم عليـه              
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 من قـانون الأسـلحة      )٢٠(في جنحة حيازة سلاح بدون ترخيص المؤثمة بالمادة         
والذخائر بالسجن سنة على أن تدغم العقوبة الموقعة عليه في جنحة التزوير وهـي              

 على الحكم المطعون فيه لا يحقق للطـاعن         يؤدى ذلك أن النع   ثلاث سنوات فإن م   
 من قانون الأسلحة تعتبر جنحة أيضاً       )٢٤(سوى مصلحة نظرية بحتة إذ أن المادة        

ومعاقب عليها فهي إن استجيب للطاعن بما جاء في نعيه فإن وضعه لن يطرأ عليه               
سنوات المحكـوم   تحسن إذ أنه في كل الأحوال لن يقضي بالسجن إلا فترة الثلاث             

 على الحكم المطعون فيه بهذا السبب       يعليه يكون النع  . عليه بها في جنحة التزوير    
 .غير سديد ويتعين الالتفات عنه

 على الحكم المطعون فيه بمجمل ما جاء بالسبب الثاني مـن            يوحيث إن النع  
  الطعن غير سديد أيضاً ومردود عليه في وجهه المتعلق بعدم رد الحكم علـى              يسبب

دفع الطاعن ببطلان التقريرين الصادرين من المختبر الجنائي ومكتب أبو تمام لمـا             
ورد فيهما من أخطاء جسيمة وتناقضات واضحة وإغفاله الملاحظات التي أوردهـا            
تقرير الخبير الذي كلفه الطاعن وهو مكتب البيان للتدقيق والمراجعة، بأن تقريـر             

ليل إثبات وفي عبارة أخرى فـإن هـذا         الخبير هو مجرد مجموعة آراء في شأن د       
التقرير يتضمن بيان هذا الدليل وتفصيل عناصره ثم يقدم اقتراحاً من وجهة نظـر              
فنية لما يمكن أن يكون له من قيمة في الإثبات، وتطبيقاً لمبدأ الاقتناع القضائي الذي              

إنه يتعين   من قانون الإجراءات الجزائية ف     )٢١٥(أخذ به المشرع العماني في المادة       
أن تكون للقاضي السلطة في تقدير قيمة هذا التقرير إذ هو من ناحية مجرد دليـل                 

 الموضوع تطبيقاً للقواعد العامة ومن ناحية ثانية فـإن          يفتقدير قيمته من شأن قاض    
ما يقترحه الخبير من إثبات واقعة على نحو معين هو قول من وجهة نظـر فنيـة                 

انونية التي لا اختصاص للخبير بها ومن ثم كانـت          بحتة وفي غياب وجهة النظر الق     
مهمة القاضي الرقابة القانونية للرأي الفني وكان لذلك القاضي هو الخبير الأعلـى             
في الدعوى، وتطبيقاً لذلك فإن للقاضي أن يأخذ بكل ما جاء بتقرير الخبير ولـه أن                

 ،يطمئن إليه منها  يطرحه كله وله أن يأخذ بعناصره التي يطمئن إليها ويطرح ما لا             
وإذا تعدد الخبراء كان للقاضي أن يأخذ برأي بعضهم دون البعض الأخر ، شريطة              

 التقديرية هذه  مدى جدية التقرير ومقدار ما     هأن يتحرى القاضي عند استعمال سلطت     
 التي يقرها العلم ويجري     ييوحي به من ثقة ويتبع في ذلك أساليب الاستدلال المنطق         
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ئي وثمة ضوابط تعيين القاضي على اسـتعمال سـلطته بصـورة            بها العمل القضا  
صائبة وتقدير القيمة الحقيقية لتقرير الخبير ومن أهم هذه الضوابط إذا كانـت فـي               

 أن يسـتعين بهـا      يالدعوى أدلة إثبات أخرى كشهادة أو اعتراف فإن على القاض         
 بقدر ما يدعم ذلـك  لتقدير قيمة التقرير فبقدر ما يكون بينها وبين التقرير من اتساق        

الثقة في التقرير، ولما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه وفي إطـار السـلطة                
التقديرية للمحكمة قد أخذ بتقرير المختبر الجنائي وتقرير مكتب أبو تمـام للتـدقيق              
دون تقرير مكتب البيات للتدقيق والمراجعة وكان التقريران الأولان متسقين مع أدلة           

عوى تتمثل في شهادة شهود واعتراف من الطاعن بالتحقيق الابتدائي فإن           أخرى بالد 
 على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يضحى جدلاً موضوعياً حـول سـلطة              يالنع

محكمة الموضوع في تقدير ووزن الدليل وهو ما لا يجوز إثارته أمـام المحكمـة               
م يرد على هذا الدفع بشكل      العليا، أما ما أثاره الطاعن من أن الحكم المطعون فيه ل          

صريح فمردود عليه أن هذا لا يعيب الحكم لأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه               
ليس من المطلوب قانوناً أن يرد الحكم على كل دفع على حدة بشكل مسـتقل إذ أن                 
في أخذ الحكم بما اطمأنت إليه عقيدة المحكمة الرد الضمني المسقط لما عداه مـن               

للتـدقيق  .....ذ الحكم المطعون فيه بتقريري المختبر الجنائي ومكتب         دفوع ولما أخ  
فإن مؤدى ذلك أنه أسقط ضمناً ورفض المطاعن التي وجهها الطاعن للتقريرين كما             
أنه رفض الأخذ بتقرير مكتب البيان للتدقيق والمراجعـة أمـا رفـض المحكمـة               

لا يعتبـر إخـلال      آخر فإنه    يالمطعون في حكمها طلب الطاعن ندب خبير محاسب       
 للتدقيق بتقرير محاسبي حول الدعوى      ..........بحق الدفاع إذ سبق أن تقدم مكتب      

 ولمـا   ،أعقبه تقرير آخر بناء على تكليف الطاعن وذلك من مكتب البيان للتـدقيق            
كانت محكمة الاستئناف المطعون في حكمها قد اطمأنت عقيدتها إلـى أن صـورة              

ريرين وأخذت بما جاء بأحدهما ولم تر ما يستدعي         الدعوى قد اتضحت لها من التق     
إحالة الدعوى إلى خبير ثالث فإن هذا يندرج تحت صميم اختصاصـها كمحكمـة              

 ـ  . موضوع ولا معقب عليها في ذلك من المحكمة العليا          علـى الحكـم     يأما  النع
المطعون فيه بأنه لم يحقق دفاع الطاعن بأن اعترافه كان وليد إكراه فإنه نعـي لا                

صادف محلاً من الحكم المطعون فيه إذ حققت المحكمة الابتدائية في تلك المسـألة              ي
باستدعاء المحقق وتحليفه اليمين حول الظروف التي سجل فيها اعتـراف الطـاعن     
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ونفى أن يكون الطاعن قد تعرض لأي إكراه من أي نوع ولم يتضح لتلك المحكمة               
 وقـد   ، مرحلة التحقيق الابتـدائي    وقوع إكراه على الطاعن عند تسجيل اعترافه في       

أخذت محكمة الاستئناف بالتحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة حول هذه المسألة            
ن المحكمة الاسـتئنافية لا     أ فالأصل   ،في الجلسة وهذا من حقها الذي يجيزه القانون       

تجري تحقيقاً مبتدأ وإنما تكتفي بالإطلاع على التحقيق الذي أجرتـه محكمـة أول              
وتصدر حكمها بناء على ذلك إذ المفترض أن تحقيق محكمة أول درجة فيـه              درجة  

الكفاية لاستظهار صورة كاملة للدعوى ولا تلتزم المحكمة الاستئنافية بإجراء تحقيق           
 ولما لم تجـد     ،في الجلسة إلا إذا كان التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة ناقصاً           

 في التحقيق الذي أجرته محكمـة أول        محكمة الاستئناف المطعون في حكمها نقصاً     
درجة حول مسألة صحة الاعتراف فإن اعتمادها على ذلك التحقيق لا يعيب حكمها             

 يوأخيراً فإن النع  .  على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه في غير محله         يويكون النع 
على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع لعدم استجابة المحكمة المطعون فـي             

وبات سبعة وسبعين شيكاً قال عنها التقريـر        قعلكمها إلى طلب دفاع الطاعن بضم       ح
نها شيكات بدون كعوب وأثبت التقرير الصادر       إ ......المحاسبي الصادر من مكتب     

من مكتب البيان استحالة فقد هذه الكعوب لوجودها ضمن حزم ودفاتر تم الإطـلاع              
 فمردود عليه بأن المقرر في قضـاء        عليها حسب أرقامها المسلسلة وتاريخ سحبها     

هذه المحكمة أن شائبة الإخلال بحق الدفاع تعلق بالحكم إن هو أغفل دفاعاً جوهرياً              
قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ولما كان ذلك وثابت أن الحكم المطعون فيه لم                

 علـى   .....يبنِ قضاءه على تزوير تلك الشيكات والتي لم يعثر الخبيـر مكتـب              
وباتها وبالتالي استبعدها من نطاق تقريره الذي أخذت به المحكمة ذلك التقريـر             كع

الذي أعده بناء على مقارنة المبالغ المحددة في كعوبات الشيكات بتلك المكتوبة على             
الشيكات ومن ثم توصل إلى المبالغ المختلسة من واقع الفرق بين مـا تـم تدوينـه                 

التي وقع شيكاتها المدعي بالحق المدني وما تـم         بالكعوبات ويمثل المبالغ الصحيحة     
 ..........تعديله بالشيكات بعد التوقيع عليها وذلك بزيادة المبالغ، وقد أفاد الخبيـر           

 بـذلك صـراحة أمـام محكمـة الاسـتئناف بجلسـة             ..............من مكتـب  
هذه الكعوب لم تحضر معنا ولهذا لم نتعرض لها وربما          "م عندما قال    ٢٩/٢/٢٠٠٤

توفرت للمختبر ولكن لم تتوفر لنا والنتيجة التي توصلنا إليهـا حسـب الشـيكات               
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 بالمقارنة بالتقارير البنكية والشـيكات      اوالكعوب التي وفرت لنا وطلبوا مني تقرير      
فإن مـؤدى ذلـك أن دفـاع        .." والكعوب ووضح لنا الفرق بين الشيكات والكعوب      

 من شأنه تغيير وجه الـرأي فـي         الطاعن الذي لم تحققه محكمة الموضوع لم يكن       
 . تبعاً لذلك عن الحكم شائبة الإخلال بحق الدفاعيالدعوى وتنتف

وحيث إن جماع ما سلف بيانه يشير إلى أن الطعن برمته لا يقوم على أساس               
 )٢٢٥(فإنه يتعين رفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن بالمصاريف استناداً إلى المادة            

 .يةمن قانون الإجراءات الجزائ
 ـ:بفلهذه الأسبا

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضـه موضـوعاً وإلـزام الطـاعن             
 .بالمصاريف
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   22/6/2004 
عضوية كل مـن أصـحاب      و        / فضيلة القاضي  برئاسة
 ـ دؤداـ عبدالرحمن علي صالح      ارمصطفى محمد بشّ  :  القضاة الفضيلة محمـد   ـ

 .ـ مصطفى حسن النور الطريفي محمد أحمد
 م٤٥/٢٠٠٤في الطعن رقم  ١٥١قرار رقم 

)53( 
 )  تعويض ـ فروق(دية

 جوهرية تميز الدية عن التعويض إذ الغاية في الدية هي ترضية            توجد فروق  -
 عليه أو ورثته، ومقدارها محدد لا يخضع لتقدير القاضي وتسـتوفى            المجني

ي في الجرائم المتعمدة ومن مال عائلته فـي الجـرائم الغيـر             من أموال الجان  
متعمدة، أما التعويض فهو جبر الضرر ولذا يجب إثبات حدوث الضرر ماديـاً             
أو معنوياً ويخضع لتقدير القاضي، ومن ثم فإن من قضي له بالدية فإن ذلك لا               
 يمنعه من طلب التعويض عن الأضرار الأخرى إن كان لها مقتضـى التزامـاً             
 .بالقاعدة الشرعية التي تقضي بأن لا ضرر ولا ضرار والضرر ينبغي أن يزال

 )انتقال ـ جمع ـ دية(تعويض
الأصل في التعويض عن الضرر المادي أنه إذا ما ثبت الحق فيه للمضـرور                -

فإنه ينتقل إلى خلفه فيستطيع وارث المضرور أن يطالب بالتعويض بعد وفاته            
ه لو بقى حياً ويحق للورثة أن يحلوا محله فـي           الذي كان لمورثه أن يطالب ب     

 ولا يعد هذا الحق من قبيل الدية المقررة لهـم نتيجـة             ،الدعوى أثناء نظرها  
وفاة مورثهم ومن ثم ليس ثمة ما يمنع من تقدير هذا التعويض بقدر ما لحق               

 . المضرور من ضرر، ومؤدى ذلك أنه يجوز الجمع بين التعويض والدية
 عـالوقائـــ

 ....... العام اتهم المطعـون ضـده      الإدعاءلخص وقائع هذا الطعن في أن       تت
تسبب عـن إهمـال وقلـة       :م بدائرة مركز شرطة السيب    ٢١/١/٢٠٠٢لأنه بتاريخ   

 ملحقـاً بهـم     ...... و ........ و ....... و ........احتراز في إيذاء المجني علـيهم     
 ـ     قد   ،الإصابات الموضحة بالتقارير الطبية    أجـرة  ) ك/٣٠٢٠(م  قـاد المركبـة رق

بسرعة ورعونة وتجاوز دون التأكد من خلو الطريق من         " ....."والعائدة بالملك لـ    
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المارة مما أدى إلى دهس المجني عليهم الأول والثاني والثالث وإصـابة المجنـي              
عليها الرابعة التي كانت بداخل المركبة مما نتج عنه الجرم موضوع التهمة الأولى             

 العام أوراق الـدعوى     الإدعاءوأحال  ،  التي كشفت عنها الأوراق   والأضرار المادية   
) المطعـون ضـده الأول    (إلى محكمة الجنايات بمسقط طالباً إدانة ومعاقبة المـتهم          

بجناية قيادة مركبة بإهمال وقلة احتراز والتسبب بذلك فـي وفـاة المجنـي عليـه                
الث إصابة أقعدتهم عـن      وإصابة المجني عليهما الثاني والث     .................الأول

 موقوفة النفاذ، ومدنياً يلزم المحكوم عليـه        ةالعمل مدة تفوق العشرة أيام وسجنه سن      
بدفع دية الهالك لورثته الشرعيين ودفـع مبلـغ عشـرين ألـف ريـال للمجنـي                 

، ومبلـغ سـتمائة     ............. ومبلغ ثلاثة آلاف ريال للمجني عليه      ..........عليه
" المطعون ضده الأول  " محل المتهم    ..... وإحلال شركة  ........ريال للمجني عليها  

 بحكم محكمة   ..............لم يرتض ورثة الهالك   ، ف في الأداء وإلزامه بالمصاريف   
الموضوع في شقه المتعلق بالتعويض فقد طعنوا فيه بالنقض بالطعن الماثل الذي تم             

تي أصدرت الحكم، وبـذات     م بأمانة سر المحكمة ال    ١٤/٢/٢٠٠٤التقرير به بتاريخ    
التاريخ تم إيداع مذكرة بأسباب الطعن موقعة من محام مقبول للترافع أمام المحكمة             
العليا بصفته وكيلاً عن الطاعنين وقدم سند وكالته عنهم وما يفيـد سـداد الكفالـة                

، المستحقة قانوناً وأعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن وردا على أسباب الطعن          
إلـى عـدم    :  العام بالمحكمة العليا رأيه في الطعن وخلص فيه أولاً         عاءالإدأبدى  و

: قبوله شكلاً تأسيساً على أن سند الوكالة لا يتسع للطعن أمام المحكمة العليا وثانيـاً              
 .في الموضوع  بنقضه جزئياً في الشق المتعلق بالتعويض المدني

 ةــــمالمحك
ن محام مقبول لـدى المحكمـة       حيث إن التقرير بالطعن تم خلال الميعاد وم       

العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن وقدم سند الوكالة الذي يخوله الإنابة عن الطـاعن              
في التقرير بالطعن أمام المحكمة العليا وإذ استوفى الطعن إجراءاته القانونية فهـو             

 .مقبول شكلاً
وحيث إنه في الموضوع فقد أقيم الطعن على سبب واحد نعى بـه الطـاعن               

ى الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبيان ذلـك أن الحكـم               عل
المطعون فيه قضى لورثة الهالك بالدية فقط ولم يحكم لهم بأي تعويض نتيجة للضر              
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المرتد الذي أصاب الورثة بعد وفاة مورثهم، ويضيف الطاعنون إلى ذلك أن الحكم             
 الاستئناف وآخرين صادرين مـن      المطعون فيه خالف حكمين صادرين من محكمة      

المحكمة العليا وجميعها أرست مبدأً يجيز الجمع بين الدية والتعويض إن كان لـذلك     
مقتضى ولم يراع الحكم المطعون فيه أن الهالك الذي بلغ السابعة والعشـرين مـن               
عمره توفي بعد معاناة امتدت لمدة سبعة عشر شهراً ولم يتعرض للضرر المرتـد              

أي ((قديره، وقد قضى فقط في الدعوى الموروثة والتعويض الموروث          ولم يبحث ت  
ولم يتعرض للتعويض الذي أصاب ذوي المجني عليه جراء وفاته وانتهـى            )) الدية

إلى أن الدية هي منتهى التعويض مما يشوب الحكم بالمخالفة للقـانون ويسـتوجب              
لاً عمانيـاً    ريـا  ٤٤,٩٣٢نقضه والفصل في الموضوع والحكم للطـاعنين بمبلـغ          

تعويضاً لهم أو نقض الحكم وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم             
 .فيها من جديد بهيئة مغايرة

حيث إن المطعـون ضـدهما قـد ردا علـى سـبب الطعـن بواسـطة                 و
 وانحصر الرد في أن الحكم المطعون فيه وافق صحيح القانون           ...........محاميهما

السابقة التي حكمت بالدية فقط هي الأولى بالتطبيق لموافقتهـا          وروحه وأن الأحكام    
صحيح القانون لأن الضابط الوحيد للحكم بالدية هو قانون تأمين المركبات الصادر            

، وأن قانون تـأمين     ٢/٨٣ والقرار السلطاني رقم     ٣٤/٩٤بالمرسوم السلطاني رقم    
 ـ احدد نص المركبات هو قانون خاص يقيد العام، وما دام أن المشرع             يجـب   ا معين

العمل به دون أي اجتهاد وهذا ما قضت به محكمة الموضوع مما يوجـب رفـض                
 .الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه وتحميل رافعه المصاريف

وحيث إن النعي على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن سديد ذلك أنـه مـن               
ض إذ الغاية في الديـة هـي        أن ثمة فروقاً جوهرية تميز الدية عن التعوي       المقرر  

 عليه أو ورثته، ومقـدارها محـدد لا يخضـع لتقـدير القاضـي               ىترضية المجن 
وتستوفى من أموال الجاني في الجرائم المتعمدة ومن مال عائلته فـي الجـرائم              
الغير متعمدة، أما التعويض فهو جبر الضرر ولذا يجب إثبات حدوث الضرر مادياً             

لقاضي، ومن ثم فإن من قضي له بالدية فـإن ذلـك لا             أو معنوياً ويخضع لتقدير ا    
يمنعه من طلب التعويض عن الأضرار الأخرى إن كـان لهـا مقتضـى التزامـاً                

 .بالقاعدة الشرعية التي تقضي بأن لا ضرر ولا ضرار والضرر ينبغي أن يزال



 -٢٦٠-

الأصل في التعويض عن الضرر المادي أنه إذا ما ثبـت            لما كان ذلك وكان     
لمضرور فإنه ينتقل إلى خلفه فيسـتطيع وارث المضـرور أن يطالـب          الحق فيه ل  

بالتعويض بعد وفاته الذي كان لمورثه أن يطالب به لو بقى حياً ويحق للورثة أن               
يحلوا محله في الدعوى أثناء نظرها ولا يعد هذا الحق من قبيل الدية المقررة لهم               

 هذا التعويض بقـدر مـا       نتيجة وفاة مورثهم ومن ثم ليس ثمة ما يمنع من تقدير          
، لما  لحق المضرور من ضرر، ومؤدى ذلك أنه يجوز الجمع بين التعويض والدية           

كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم الجميع بـين الديـة والتعـويض                
فيكون قد خالف القانون مما يتعين معه القضاء بنقض الحكم المطعون فيـه جزئيـاً               

ية التابعة وإحالتها لمحكمة الموضوع لتقضي فـي الشـق          فيما يتعلق بالدعوى المدن   
المتعلق بدعوى التعويض بهيئة مغايرة وإلزام المطعون ضدهما بالمصـاريف ورد           

 . من قانون الإجراءات الجزائية)٢٥٥و٢٢٥(الكفالة للطاعنة إعمالاً للمادتين 
 ـ:لهذه الأسبابف

م المطعون فيـه    نقض الحك وموضوعاً و حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً      
جزئياً فيما يتعلق بدعوى التعويض، وإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع لتفصـل            
فيها من جديد بهيئة مغايرة وإلزام المطعون ضـدهما بالمصـاريف ورد الكفالـة              

 .للطاعنين
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    22/6/2004 
 أصـحاب   عضوية كل مـن   و        / فضيلة القاضي  برئاسة

 ـ دؤـ عبدالرحمن علي صالح داار  مصطفى محمد بشّ: الفضيلة القضاة محمـد   ـ
 .ورـ مصطفى حسن الن الطريفي محمد أحمد

 م١٢٢/٢٠٠٤في الطعن رقم  ١٥٢قرار رقم 
)54( 

 ) لة نقلي ـ وسمصادرة(تهريب 
 ـ           يقضي   - اً الأصل العام أن المصادرة لا تكون وجوبية إلا إذا كان الشيء محرم

تداوله بالنسبة للكافة بما في ذلك المالك أو الحائز على السواء تأسيساً علـى              
أن المصادرة في مثل هذا الظرف تعتبر تدبيراً وقائياً لا مفر من اتخـاذه فـي                

 ولا يشترط للحكم بالمصادرة في هـذه الحالـة عـدم جـواز              ،مواجهة الكافة 
لمصادرة واردة على أشياء لا     الإخلال بحقوق الغير حسن النية، أما إذا كانت ا        

ـ كوسيلة النقل المستخدمة في      يجعل القانون مجرد حيازتها أو بيعها جريمة      
ـ فإنه يتعين على المحكمة قبل توقيعها مراعاة حق الغير صـاحب             جريمة ما 

  .  من قانون الجزاء)٥٢(النية الحسنة وذلك وفق ما نصت عليه المادة
 ) مالك ـ وسيلة نقل(خصومة

المشرع مصادرة وسيلة النقل المستخدمة في جريمـة مندرجـة تحـت      جعل  -
قانون نظام الجمارك وجوبية دون أن يتأثر حكم المصادرة بواقعة أن صـاحب    
وسيلة النقل ليست له أي علاقة بالفعل الذي كان سبباً في المصـادرة، فقـط               

ه يتعين اختصام مالك الشيء المستولى عليه والخاضع للمصادرة بعد إخطـار          
بقرار الاستيلاء على البضائع أو وسائل النقـل المملوكـة لـه والخاضـعة              

 من قانون نظام الجمارك وتطبيقاً      )١٢٧(للمصادرة وذلك استيفاءً لنص المادة      
للقواعد العامة بأنه لا يجوز أن يقضي على شخص بحكم إلا باختصامه فـي              

 .الدعوى 
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 عـالوقائـــ

الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق، في        الوقائع على ما يبين من       تتلخص
الـدائرة  " العام أحال المطعون ضده إلى المحكمـة الابتدائيـة بصـحم             الإدعاءأن  

-١:م بدائرة اختصاص مركز شرطة صـحم      ١٩/١١/٢٠٠٣لأنه بتأريخ   " الجزائية
خمر من  جلب كمية من الخمور عددها ثلاثة آلاف وأربعمائة واثنان وستون زجاجة          

قام  -٢-تفصيلاً واع بقصد الاتجار بها، الأمر الذي كشف عنه التحقيق        مختلف الأن 
 بتهريب الخمور موضوع التهمة الأولى وذلك بتخبئتها بداخل تجـاويف المقطـورة           

 العام معاقبة المطعون ضده     الإدعاءوطالب  ،  بطريقة محكمة، الأمر الثابت بالأوراق    
 مـن   )١٢١( بدلالة المادة    )١/د/١١٤( من قانون الجزاء والمادة      )٢٢٨(طبقاً للمادة   

محظورات وقيود الاستيراد من قانون الجمارك مع طـرده مـن           ) ١(الجدول رقم   
وبجلسـة  ،   من قانون الجزاء ومصادرة المضبوطات     )٤٨(البلاد استناداً إلى المادة     

م حكمت المحكمة حضورياً بإدانة المطعون ضـده بجلـب الخمـور            ١٣/١/٢٠٠٤
 مكرر من قانون الجزاء وقضت بسجنه ستة أشهر نافـذة           )٢٢٨(استناداً إلى المادة    

والغرامة ثلاثمائة ريالاً موقوفة التنفيذ وبإدانته بتهريب الخمور استناداً إلى المـادة            
محظورات وقيود الاستيراد   ) ١( من الجدول رقم     )١٢١( بدلالة المادة    )١/د/١١٤(

 من البلاد بعـد انتهـاء   من قانون الجمارك وقضت بسجنه ثلاثة أشهر نافذة وطرده     
محكوميته ومصادرة الخمور المضبوطة تمهيداً لإتلافها تحـت إشـراف المحكمـة            

لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المطعـون        ، ف ومصادرة المركبة المستخدمة في الجريمة    
 مالكة المركبة التي ضبطت بهـا       ..............ضده والمدعية بالحق المدني شركة    

ه بطريق الاستئناف لدى محكمة الاستئناف بصحار والتي قضت         الخمور فقد طعنا في   
م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف         ١٦/٣/٢٠٠٤بتأريخ  

 المتعلقـة مع الأمر بإدغام العقوبة الأخف في الأشد وإلغاء الفقرة الأخيرة من الحكم             
 الحكم الأخير قبـولاً لـدى       لم يلق ، كما   بمصادرة المركبة محل الجريمة المستخدمة    

 العام بمنطقة الباطنة شمال فقد طعن فيه بطريق النقض بالطعن الماثل الذي             الإدعاء
م لدى أمانة سر المحكمـة التـي أصـدرت الحكـم            ١٤/٤/٢٠٠٤قرر به بتأريخ    

 مساعد المدعي العام والمدير العام للإدارة العامة للادعـاء العـام            ........ستاذالأ
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ة شمال وأودع بذات التأريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه وقد بنى            بمنطقة الباطن 
الطعن على سبب واحد نعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القـانون              

 إن الحكم خالف القانون عندما قضـى بإلغـاء          :والخطأ في تطبيقه وقال بياناً لذلك     
رة المركبـة المسـتخدمة فـي       الفقرة الأخيرة من الحكم المستأنف والمتعلقة بمصاد      

 من قـانون الجـزاء   )٢٢٨(الجريمة ذلك أن المصادرة وجوبية حسبما ورد بالمادة      
 من قانون الجمارك مما يستوجب نقض الحكم فـي شـقه المتعلـق              )١٢٥(والمادة  

بالمركبة المستخدمة في الجريمة وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظرها بهيئـة           
ن ضده بصورة من صحيفة الطعن فأودع مذكرة دفاع مـن           المطعو، وأعلن   مغايرة

 المحامي المقبول أمام المحكمة العليا انتهى فيها        ..............ستاذوكيله القانوني الأ  
 مـن قـانون الجـزاء       )٥٢(إلى طلب الحكم برفض الطعن تأسيساً على أن المادة          

 معدة لارتكاب   أجازت للقاضي مصادرة الأشياء المضبوطة التي استعملت أو كانت        
 مع الاحتفاظ بحق الغير صاحب النية الحسنة، ولمـا كـان الثابـت أن               …الجريمة

 والتي لم تكن تعلم بالجريمـة       .................القاطرة والمقطورة مملوكتان لشركة   
 )١٢٥(فإن القضاء بردهما إليها يكون قد طبق صحيح القانون فضلاً عن أن المادة              

 من قانون الجزاء مما يتعين      )٥٢(ضمن نصاً كنص المادة     من قانون الجمارك لم تت    
معه الرجوع لنص المادة الأخيرة بحسبانها واردة في قانون الجزاء بوصفه القانون            

 العام لدى المحكمة العليا مذكرة بالرأي حول الطعـن خلـص     الإدعاء، وأودع   العام
اداً إلـى أن    فيها إلى أنه يرى أن الطعن مقبول شكلاً ومرفوض موضـوعاً اسـتن            

المصادرة تعتبر عقوبة ومن ثم لا يجوز توقيعها على شخص غير مختصـم فـي               
الدعوى، ولما كانت المصادرة إنما هي في حقيقتها عقوبة تنصـرف إلـى المالـك          
للشاحنة فإنه كان يتعين قبل القضاء بمصادرة الشاحنة مخاصمة مالكها فضلاً عـن             

ء المضبوط  يجوباً تستلزم أن يكون الش    ن المصادرة و  أأن المقرر في قضاء النقض      
محرماً تداوله بالنسبة للكافة بما في ذلك المالك أو الحائز على السواء، أما إذا كـان                

ء مباحاً لصاحبه الذي لم يكن فاعلاً أو شريكاً في الجريمة أو لم يستخدمه فـي            يالش
المطعون فيـه   ارتكاب الجريمة فلا يصح قانوناً مصادرة ما يملكه، ولما كان الحكم            

 .قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون
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 ةــــالمحكم

حيث إن التقرير بالطعن وإيداع مذكرة أسبابه تما خلال القيد الزمني المحـدد             
 من قانون الإجراءات الجزائية من رئيس إدعاء عام فإنه يكـون            )٢٤٩(في المادة   

 .مقبولاً من حيث الشكل
م المتعلقـة   ١٩٧٨ الأولى من قانون نظام الجمـارك لسـنة          وحيث إن المادة  

في حالة الطائرة أو السفينة أو السيارة       ":بالتفسيرات ورد بها تعريف كلمة المالك بأنه      
نيابة عن المالك أو ذلك الشخص الذي يتسلم         تشمل أي شخص يقوم بأعمال الوكيل     

لسفينة أو السـيارة أو     واجب الأداء عن الطائرة أو ا      أجرة الشحن أو أي مقابل آخر     
 ."الإشراف عليها يجوز أياً منها أو له حق

ثابت من ملف الدعوى الابتدائية المرفق بـالأوراق أن المطعـون            ولما كان 
فإنه وكيل عنها في    .............. ضده فضلاً عن أنه سائق للقاطرة والمقطورة ملك       

مشرف عليهـا وذلـك     قبض الأجرة داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة و        
حسبما يبين بوضوح من التوكيل الخاص الصادر من المؤسسـة للمطعـون ضـده       
والموثق من دائرة الكاتب بالعدل بدبي فإن مؤدى ما سلف بيانه أنـه ولأغـراض               
تطبيق نصوص قانون نظام الجمارك فإن مالك وسيلة النقل المستخدمة فـي نقـل              

نونية سليمة وتصح مصـادرة تلـك       الخمور يكون مختصماً في الدعوى بصورة قا      
 اختصـام المالكـة     ين وجد المسوغ القانوني لذلك ولم يكن الأمر يستدع        إالوسيلة  

الفعلية لها إذ أنها قد أوكلت المطعون ضده في استلام الأجرة والإشـراف عليهـا               
 . هذه الواقعة لاعتبار المطعون ضده في مقام المالكيوتكف

ون فيه بالسبب الوحيد للطعن سديد ذلك أنه         على الحكم المطع   يوحيث إن النع  
ولئن كان من المقرر في الأصل العام أن المصادرة لا تكون وجوبية إلا إذا كـان                
الشيء محرماً تداوله بالنسبة للكافة بما في ذلك المالك أو الحائز علـى السـواء               

 مـن  تأسيساً على أن المصادرة في مثل هذا الظرف تعتبر تدبيراً وقائيـاً لا مفـر              
اتخاذه في مواجهة الكافة ولا يشترط للحكم بالمصادرة في هذه الحالة عدم جـواز              
الإخلال بحقوق الغير حسن النية، أما إذا كانت المصادرة واردة علـى أشـياء لا               

ـ كوسيلة النقل المسـتخدمة فـي        يجعل القانون مجرد حيازتها أو بيعها جريمة      
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توقيعها مراعاة حق الغير صاحب النية      ـ فإنه يتعين على المحكمة قبل        جريمة ما 
، إلا أن هنالـك   من قانون الجـزاء )٥٢(ما نصت عليه المادة    الحسنة وذلك وفق  

بعض القوانين الخاصة ومنها قانون نظام الجمارك الذي نحن بصدده قـد نصـت              
ن كانت الأشياء محل المصـادرة مباحـة        إخلافاً لذلك على وجوب المصادرة حتى       

مالكها حسن النية متى ثبتت الإدانة فـي        كان  لاً دون مراعاة لما إذا      كوسيلة النقل مث  
جريمة جمركية وقضى بمصادرة البضائع المنقولة بوسيلة النقل تلك ولا يؤثر فـي             
ذلك أن صاحب الشيء المصادر ليست له أية علاقة بالفعل الذي كـان سـبباً فـي                 

ارك الصادر بالمرسـوم   من قانون نظام الجم)١٢٥/١(المصادرة، فقد نصت المادة  
أي طائرة خفيفة أو سفينة تقل حمولتها المسجلة عن         : "م على ٢٢/٧٨السلطاني رقم   

مائة وخمسين طناً وأي ناقلة أو وسيلة نقل أخرى اسـتخدمت فـي الاسـتيراد أو                
الإنزال على الأرض أو النقل أو التصدير أو النقل سـاحلياً لأي بضـائع يجـوز                

كما تـنص المـادة     ." تكون هي الأخرى محلاً للمصادرة    مصادرتها في هذا القانون     
إذا حوكم الشخص لجريمة على مقتضـى هـذا         : " من ذات القانون على    )١٢٨/١(

القانون وكان هنالك شيء قابل للمصادرة بسبب ارتكاب تلك الجريمة فإن إدانة ذلك             
 مصادرة ذلك الشيء للصـالح  ـدون إجراء آخر  ـ  تضمنالشخص عن الجريمة ت

إذا تم الاسـتيلاء علـى أي       : " من نفس القانون على    )١٣٠/١(وتنص المادة   ." مالعا
شيء طبقاً لهذا القانون نتيجة خضوعه للمصادرة فلا يحق أن تتأثر مصادرة ذلـك              
الشيء للصالح العام بواقعة أن صاحب ذلك الشيء ليست له أي علاقة بالفعل الذي              

بحسبانها النصـوص التـي تحكـم       وباستقراء هذه النصوص    ." كان سبباً للمصادرة  
الواقعة وليست النصوص الواردة بقانون الجزاء فقانون نظام الجمارك هو القـانون            
الخاص وقانون الجزاء هو القانون العام ومعلوم أن الخاص يقيد العام، فإنه يتضـح              
أن المشرع جعل مصادرة وسيلة النقل المستخدمة في جريمة مندرجة تحت قانون            

 وجوبية دون أن يتأثر حكم المصادرة بواقعة أن صـاحب وسـيلة             نظام الجمارك 
النقل ليست له أي علاقة بالفعل الذي كان سبباً في المصادرة، فقط يتعين اختصام              
مالك الشيء المستولى عليه والخاضع للمصادرة بعد إخطاره بقرار الاستيلاء على           

وذلك اسـتيفاءً لـنص     البضائع أو وسائل النقل المملوكة له والخاضعة للمصادرة         
 من قانون نظام الجمارك وتطبيقاً للقواعد العامة بأنه لا يجـوز أن             )١٢٧(المادة  
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 على شخص بحكم إلا باختصامه في الدعوى ولما كان قد سبق أن أوضحنا              ىيقض
أن المطعون ضده يعتبر لأغراض تطبيق أحكام قانون نظام الجمـارك فـي حكـم               

وى وممثلاً بوكيل قانوني فـي جميـع مراحـل          المالك وقد كان مختصماً في الدع     
 بل وأكثر من ذلك فقد أُدين بتهريب الخمور ونقلها إلى داخل السلطنة ونال              الدعوى

 ذلك أن واقعة علم المطعون ضده بالجريمة التي قادت          ىهذا الحكم الحجية فإن مؤد    
كـان  للمصادرة قد ثبتت بحكم قضائي بات وهذا أدعى لمصادرة وسيلة النقل، ولما             

تعتبر وجوبية وإذ خـالف الحكـم       " قاطرة ومقطورة "ذلك فإن مصادرة وسيلة النقل      
المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون مما يتعـين معـه تصـحيحه                

 .بمصادرة وسيلة النقل قاطرة ومقطورة
 مـن   )٢٢٨(وحيث إن محكمة أول درجة أدانت المطعون ضده تحت المادة           

ت بسجنه ستة أشهر نافذة والغرامة ثلاثمائة ريال موقوفة التنفيذ          قانون الجزاء وقض  
 من الجدول رقم    )٤( بدلالة المادة    )١/د/١١٤(وإدانته بتهريب الخمور استناداً للمادة      

من قانون نظام الجمارك وقد أيدت محكمة الاستئناف ذلـك القضـاء إلا أنهـا        ) ١(
توصل إليه الحكم المطعون فيـه      أدغمت العقوبات الأخف في الأشد وكان هذا الذي         

فإنـه يتعـين    ) المتهم(يشكل مخالفة للقانون وفي تصحيحه مصلحة للمطعون ضده         
 من قانون الإجراءات الجزائية بغرض تصـحيحه        )٢٥٠(تدخلنا استناداً إلى المادة     

ولا يعتبر إجراؤنا هذا مخالفاً لمبدأ عدم تضرر الطاعن بطعنه لأن الطاعن هنا هو              
عام وهو يمثل الحق العام ولا يعتبر خصماً في الدعوى الجزائيـة فمـن               ال الإدعاء

 العام لمصلحة   الإدعاء المحكمة في الطعن المرفوع من       يالمقرر أنه يجوز أن تقض    
 مـن قـانون     )٢٤٢(ن وجدت مسوغاً لذلك ويستفاد هذا من نص المـادة           إالمتهم  

 من نفـس    )٢٦٢(لمادة  الإجراءات الجزائية الصريح فيما يتعلق بالاستئناف ونص ا       
ن الحكم المطعون فيه يحتاج     إ :القانون فيما يتعلق بالطعن بالنقض، نقول عوداً لبدء       

 مـن   )٤( بدلالة المادة    )١/أ/١١٤(لتصحيح لتكون إدانة المطعون ضده تحت المادة        
 من  )٢٢٨(من قانون نظام الجمارك مع إلغاء الإدانة تحت المادة          ) ١(الجدول رقم   
 والعقوبة التي تبعتها ذلك أن الفعل الذي ارتكبه المطعون ضده وأُدين            قانون الجزاء 

ن بدا متعدداً بإدخاله خموراً من أم القيوين إلى السلطنة ثم نقلها إلى داخل              إبموجبه و 
السلطنة حيث تم ضبطه إلا أن هذا التعدد تعدد ظاهري بين النصوص ويتوافر مثل              
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قانوني يحكم نشاطاً إجرامياً وكان أحد هذه       هذا التعدد إذا كان هنالك أكثر من نص         
النصوص يتطلب نموذجاً يستغرق النموذج الذي يتطلبه النص الآخر ففي هذه الحالة            
يعتد بالنص القانوني الذي ينظم الجريمة ذات النموذج القـانوني الـذي يسـتغرق              

قانون  من   )ا/أ/١١٤(النموذج القانوني الوارد في النص الآخر ولما كان نص المادة           
 من قانون الجـزاء     )٢٢٨(نظام الجمارك يستغرق في نموذجه القانوني نص المادة         

 الاستيراد والنقل بينما يجرم الآخر فعل النقل فقط فإنه وإعمالاً           يإذ الأول يجرم فعل   
لنظرية التعدد الظاهري للنصوص آنفة البيان يكون النص المنطبق على الواقعة هو            

 من قانون   )٢٢٨(انون نظام الجمارك دون نص المادة        من ق  )١/أ/١١٤(نص المادة   
الجزاء ولما أدان الحكم المطعون فيه المطعون ضده بالمادتين فإنه يتعين تصحيحه            

 من قانون الجزاء على أن تبقى الإدانة        )٢٢٨(بإلغاء الإدانة والعقوبة بموجب المادة      
 .لجمارك من قانون نظام ا)١/أ/١١٤(والعقوبة الموقعة طبقاً للمادة 

 ـ:بفلهذه الأسبا
تصحيح الحكم المطعون فيه    و وموضوعاًحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً      

 من قانون نظام الجمارك وتأييد      )١/أ/١١٤(ليكون بإدانة المطعون ضده تحت المادة       
العقوبة الموقعة عليه طبقاً لهذه المادة بما فيها عقوبة الطرد من البلاد وإلغاء الإدانة              

 ـ         )٢٢٨(ة طبقاً للمادة    والعقوب  ي من قانون الجزاء مع إضافة فقرة جديدة للحكم تقض
 .بمصادرة وسيلة النقل المحجوزة قاطرة ومقطورة للصالح العام
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   22/6/2004 
               /برئاسة فضيلة القاضي  

ـ مصطفى    بن سعيد البوسعيدي   ةخليف:  القضاة  الفضيلة عضوية كل من أصحاب   و
 .ورـ مصطفى حسن الن دؤـ عبدالرحمن علي صالح داار محمد بشّ

 م١٢٨/٢٠٠٤في الطعن رقم  ١٥٥قرار رقم 
)55( 

 ) قبض ـ بطلان(دفع
 أن  بحسـبان  أمام محكمة الموضوع ببطلان القبض عليـه          المتهم  لم يدفع  إذا -

راءات السابقة على المحاكمة ولا يتعلق بالنظـام        الدفع ببطلان إجراء من الإج    
 . أمام المحكمة العليا ةلا تجوز إثارته لأول مرفالعام 

 عـالوقائـــ
تهـم  ا العام   الإدعاءتتحصل الوقائع على ما يبين من أوراق ملف الطعن بأن           

 :م بدائرة تحقيقات البريمي   ١٢/٩/٢٠٠٢ وآخرين بأنهم بتأريخ     ............الطاعن
 ـا متحدين من المحلين التجاريين العائدين بالملك للمدعين بـالحق المـدني  سرقو   

 أجهزة الحاسب الآلي ومرفقاتها المبينة نوعاً بالأوراق، وذلك بأن          .......ـ  ...... 
جميعاً إلى المحلين وبوصولهم عمد المتهمان الأول والثاني إلى خلع الأقفال            اتجهوا

 المحلين بذات الآلـة     يسطة آلة حديدية ثم خلعا باب     الواقي الحديدي بوا   المثبتة على 
 من الوصول للمسروقات فأخذا ينقلانها في المركبة قيادة المتهم الثالـث           مما مكنهما 

 الذي ظل والمتهم الرابع للمراقبة، وبالاستيلاء على المسـروقات أتمـوا          ) الطاعن(
 مـن   )٢٨٣(مـادة    معـاقبتهم بال   الإدعاءوطالب  ،  جريمتهم، الأمر الثابت بالأوراق   

م حكمت محكمة الجنايات بعبري بسجن الطاعن       ٤/١/٢٠٠٤قانون الجزاء وبتأريخ    
 بـالحق   يخمس سنوات ومدنياً إلزام الطاعن مع جميع المتهمين بأن يؤدوا للمـدع           

فلم يحز هذا الحكم قبولاً لدى الطـاعن        ، ف  سبعمائة ريال بالتضامن فيما بينهم     يالمدن
م وأودع صـحيفة    ٢٥/١/٢٠٠٤لماثل وذلـك بتـأريخ      يه بالنقض بالطعن ا   ففطعن  

 المحامي المقبول لدى المحكمة العليا      ...............الطعن بذات التأريخ موقعة من    
 العـام لـدى     الإدعـاء وأودع  ،  بصفته وكيلاً عن الطاعن وأرفق سند وكالته عنـه        

 .المحكمة العليا مذكرة برأيه خلص فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً
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 ةــالمحكمــ
 .ن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية لذا فهو مقبول شكلاًإحيث 

ن الطعن أُقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون            إوحيث  
فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وذلك من             

 ـ             ى أقـوال المـتهم     ثلاثة أوجه، حاصـل الوجـه الأول أن المحكمـة ركنـت إل
 لإدانته وهي أقوال ليست لها حجية لأنه أدلى بها أمـام سـلطات              ...........الثاني

التحقيق الابتدائي وأن هذا المتهم لم يحضر جلسات المحاكمة وبالتالي فإن أخذ أقول             
 مـن قـانون الإجـراءات       )١٨٦(المتهم الثاني لإدانته يكون مخالفاً لنص المـادة         

  .الجزائية
 مردود عليه بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن           ين هذا النع  إوحيث  

نزلهـا  تاستخلاص الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة مرجعه لمحكمـة الموضـوع ف           
 طلاقاتهـا إالمنزلة التي تراها وتقدرها وتقيمها بما يطمئن إليه وجدانها لأن ذلك من             

ك ثمة شطط في التقييم، والثابت      دون رقابه عليها من المحكمة العليا طالما ليس هنال        
بأن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونيـة               
للجريمة التي أدان الطاعن بها أورد على ثبوتها في حقه والمتهمين الآخرين أدلـة              

وال مستمدة من اعترافاته والمتهم الأول والرابع اللذان حضرا الجلسة وليس على أق           
خذ الطاعن نصيبه   أ فقط الذي لم يحضر جلسة المحاكمة إضافة إلى          .........المتهم

من المسروقات، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعـدو أن يكـون                 
 .جدلاً موضوعياً في غير محله ويتعين رفضه

ثار تناول بالرد على الدفاع الم    تحاصل الوجه الثاني أن المحكمة لم       حيث إن   و
 هدده وضغط عليه للمشاركة في عملية السـرقة         .............منه بأن المتهم الثاني   

التي يقوم بها مع بقية المتهمين وأن إغفال المحكمة التحقيق في هذا الـدفع يعتبـر                
خطأ جوهرياً أثر في سلامة الحكم المطعون فيه، كما أن هذا الدفع قد يـؤدي إلـى                 

 .من قانون الجزاء) ٩٩(للمادة إعفائه من العقاب وذلك وفقاً 
 ـ            إوحيث   ن المـتهم   أن هذا النعي غير سديد إذ أن ما جاء في قول الطاعن ب

قد هدده وضغط عليه للمشاركة في عملية السرقة كان مرسلاً لا دليل عليـه              .......
وقد تصدت المحكمة لهذا الدفع بعد أن استخلصت من سـائر الأدلـة والعناصـر               
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ة الصحيحة لواقعة الدعوى وطرحت ما عداها من صـور          المطروحة أمامها الصور  
حيـث أن   "بحسب اقتناعها وكان استخلاصاً سائغاً وذلك بقولها في أسباب قضـائها            

  لا تنفي عنه المشاركة وبصفة فعليـه فـي            ................الأسباب التي ذكرها  
الجريمة أو  عملية السرقة خاصة وأنه لم يبادر في الإبلاغ عنهم سواء قبل ارتكاب             

وعليه يكون هذا النعي على غير أساس       " نه استلم نصيبه من المسروقات    إبعدها بل   
 .متعيناً رفضه

حاصل الوجه الثالث أنه لم يتم مراعاة الأسباب الموجبـة للقـبض            حيث إن   و
م وقـبض عليـه بتـأريخ       ١٢/٩/٢٠٠٢عليه، إذ أن الجريمـة وقعـت بتـأريخ          

 الظروف التي أدت إلى ذلك بالرغم مـن   م دون توضيح الأسباب أو    ١٣/١٢/٢٠٠٢
انقضاء أكثر من ثلاثة أشهر وهي المدة التي أستوجبها القانون لانقضاء الحق فـي              

 .الشكوى
ن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول إذ أنه لـم يـدفع               إوحيث  

أمام محكمة الموضوع ببطلان القبض عليه لما هو مقرر أن الدفع ببطلان إجـراء    
جراءات السابقة على المحاكمة والذي لا يتعلق بالنظام العام لا تجوز إثارته            من الإ 

 أمام المحكمة العليا فضلاً عن ذلك بأن الجريمة المعاقب عليها الطـاعن             ةلأول مر 
 ولما كـان     عليه، يالمجنليست من الجرائم التي يتوقف تحريكها على شكوى من          

اس متعيناً رفضه موضـوعاً وإلـزام       ما تقدم فإن الطعن يكون برمته على غير أس        
 .من قانون الإجراءات الجزائية) ٢٢٥(الطاعن بالمصاريف طبقاً للمادة 

 ـ:فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضـه موضـوعاً وإلـزام الطـاعن             

 .بالمصروفات
 
 
 
 
 
 



 -٢٧١-

   22/6/2004 
           /برئاسة فضيلة القاضي

ـ مصطفى   خليفة بن سعيد البوسعيدي   :  القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و
 .مصطفى حسن النور ـ ـ عبدالرحمن علي صالح داؤدار محمد بشّ

 م١٤٥/٢٠٠٤في الطعن رقم  ١٥٨قرار رقم 
)56( 

 ) أركان(جريمة
 محكمة الموضوع طالمـا     اتإطلاق استخلاص توافر أركان الجريمة هو من        إن -

 . قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولها أصلها الثابت بالأوراقتأقام
 )ركن معنوي ـ قصد(جريمة

المـتهم  و ،القصد الجنائي عنصر معنوي يستخلص من الوقائع والملابسات       "  -
ثر خلاف مع زميل    إـ   ـ محل الجريمة   وانتهاءً أضرم النار في المقهى     ابتداءً

نه يكون قـد قصـد      إ ف  لذا نه قصد ذلك الفعل نتيجة الخلاف مع زميلة       أ  أي ،له
 .."ذلك الفعل ويتوفر به العنصر الثاني للجناية موضوع الاتهام

 عـالوقائـــ
تتحصل وقائع هذا الطعن على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومـن سـائر               

قط لأنه بتـأريخ     العام أحال الطاعن إلى محكمة جنايات مس       الإدعاءالأوراق في أن    
أضرم النار قصداً في المقهى التـابع       . ١ م بدائرة مركز شرطة بوشر    ١/١٠/٢٠٠٣

وجد بحالة سكر ظاهر    . ٢،   وفق الثابت بالأوراق   ...........للمدعي بالحق المدني  
أهمل بدون عذر مقبول تجديد إقامته من الجهة        . ٣،  وفي مكان عام ومباح للجمهور    

مـن  ) ٤٢(بالمادةجزاء و ) ٢٨٨ـ٢٧٠(ملاً بالمادتين   المختصة وطالب بمعاقبته ع   
م قضت المحكمة بإدانة المتهم بجنايـة       ٢٣/٣/٢٠٠٤وبتأريخ  . قانون إقامة الأجانب  

إضرام النار عمداً وبالسكر الظاهر ومخالفة أحكام قانون العمل وسجنه بموجب ذلك            
علـى أن   عن الأولى ثلاث سنوات ونصف وعن الثانية شهراً وعن الثالثة شـهراً             

لـم يحـض هـذا      ، ف ن الثالثة والثانية في الأولى وإلزامه بالمصاريف      اتدغم العقوبت 
يه بالنقض أمام المحكمة العليا بالطعن الماثل الذي تم         فطعن  فالقضاء بقبول الطاعن    

م بأمانة سـر المحكمـة التـي أصـدرته بواسـطة            ٣/٥/٢٠٠٤التقرير به بتأريخ    
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ة العليا وأودع بذات التأريخ مـذكرة بأسـباب          المقيد لدى المحكم   ........يالمحام
الطعن موقعة منه بصفته وكيلاً عن الطاعن بموجب سند وكالة صحيح وقد أسـس              
الطعن على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق              

غـم   ذلك أن الحكم أدانه بجريمة إضرام النار عمداً ر    ،القانون والفساد في الاستدلال   
عدم توافر القصد الجنائي لدية إذ أن ارتكابه الجناية المدان بها تحت تأثير الكحـول           
تنعدم معه نيته وإرادته السليمة في ارتكاب جناية إضرام النار بمـا يعيـب الحكـم     

 الإدعـاء ويستوجب نقضه وقد تم إعلان المطعون ضده بصحيفة الطعن، كما أودع            
بالرأي خلص فيها إلى عدم قبول الطعن شكلاً وفي         العام لدى المحكمة العليا مذكرة      

 .الموضوع برفضه
 ةــــالمحكم

 التقرير بـالطعن    كانم و ٢٣/٣/٢٠٠٤ن الحكم المطعون فيه كان في       إيث  ح
م وبذلك يكون التقرير بالطعن قد حصل في اليـوم الثـاني            ٣/٥/٢٠٠٤الماثل في   

 لوقوعـه فـي الميعـاد    والأربعين، إلا أنه ومع ذلك يبقى مقبولاً من حيث الشـكل    
م صـادف   ٢,١/٥/٢٠٠٤ السبت والأحد الموافق لتأريخ      يالقانوني باعتبار أن يوم   

عطلة رسمية بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الأمر الذي أمتد به الميعـاد             
م وهو اليوم الذي وقع فيه التقريـر بـالطعن          ٣/٥/٢٠٠٤إلى يوم الاثنين الموافق     

 .إجراءات جزائية) ٣٥٥(الفقرة الثالثة في المادة الماثل عملاً بعجز 
 على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن غير سديد ومـردود           يوحيث إن النع  

من أن استخلاص توافر أركان الجريمة هو       عليه بالمستقر في قضاء المحكمة العليا       
 قضائها على أسـباب سـائغة تكفـي         تطلاقات محكمة الموضوع طالما أقام    إمن  

 ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيـه قـد           ،لها أصلها الثابت بالأوراق   لحمله و 
بـأن القصـد    "خلص إلى توافر القصد الجنائي من خلال ما جاء في أسباب قضائه             

الجنائي وهو عنصر معنوي يستخلص من الوقائع والملابسات وحيث إن المـتهم            
ثر خلاف مع   إـ   لجريمةـ محل ا    وانتهاءً بأنه أضرم النار في المقهى      ابتداءًيعد  

نه يكون قد قصد ذلـك      إنه قصد ذلك الفعل نتيجة الخلاف مع زميلة ف        أزميل له أي    
ولما كانت تلك الأسباب    .." الفعل ويتوفر به العنصر الثاني للجناية موضوع الاتهام       

التي ساقها الحكم المطعون فيه سائغة وتكفي لحملة ولها أصلها الثابت بالأوراق فإن             



 -٢٧٣-

جرد جدل موضوعي حول اسـتخلاص المحكمـة        ميه بسبب الطعن يكون      عل يالنع
 .ثارته أمام المحكمة العليا ويتعين رفضهإللقصد الجنائي وهو مالا يجوز 

) ٢٢٥(رفضه موضوعاً وكانت المـادة      ب  يقضي ولما كان مآل الطعن الماثل    
  وللمحكمة العليا أن تحكم  بمصروفات الطعن  كلهـا         …  (يإجراءات جزائية  تقض   

فـإن  ) … إذ حكم بعدم قبول طعنه أو برفضه       هأو بعضها على المتهم المحكوم علي     
 .المحكمة تلزم الطاعن بمصاريف الطعن

 ـ:فلهذه الأسباب
 الطـاعن   وإلـزام    ورفضه موضـوعاً  حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً      

 .بالمصاريف
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    29/6/2004 
               /يلة القاض برئاسة فضي 

ـ مصطفى    بن سعيد البوسعيدي   خليفة:  القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و
 .ورـ مصطفى حسن الن دؤـ عبدالرحمن علي صالح داار محمد بشّ

 م٩٨/٢٠٠٤ و م٩٧/٢٠٠٤ ي رقمينفي الطعن ١٦٠قرار رقم 
)57( 

 )  تعريف(تأمين
لتأمين لمصلحة الغير أو ما يسمى بتأمين الطرف الثالث هـو نـوع مـن         ا إن -

ن المسؤولية، وهو بهذا عقد يؤمن بموجبة المؤمن له من الأضرار           عالتأمين  
التي تلحق به من جراء رجوع الغير عليه بالمسؤولية وهـو يخضـع لمبـدأ               

عن التعويض، وفي التأمين عن المسؤولية تبقى المسؤولية في ذمة المسؤول           
 .الضرر، إنما يتحملها عنه المؤمن، فهو إذن تأمين لدين في ذمة المؤمن له

 )قانون ـ سريان( تعويض 
 من قانون الجزاء، بحسبان     )٥٨(هو المادة  الذي يحكم التعويض ومقداره      إن  -

أن المؤمن له هو المسؤول عن الضرر فتحكم العلاقة بينه وبـين المضـرور              
مجال للقول بأن قانون تأمين المركبات بوصفه       القواعد العامة للتعويض، ولا     

القانون الخاص الذي يحكم المسألة هو الواجب التطبيـق، عـلاوة علـى أن              
القانون الأخير نفسه لم يقل بعدم الحكـم بـالتعويض عـن الضـرر الأدبـي                
والمعنوي، حيث جاء بذلك القانون والقرارات الوزارية الصادرة بموجبه مـن           

ين لصالح الغير كل ما يقع للغير من وفـاة وإصـابات             التأم يضرورة أن يغط  
 .بدنية ومصاريف العلاج

 )تعويض(  ضرر أدبي
الضرر الأدبي ارتباطاً معنوياً بالضرر المادي الناتج عن إصابات بدنيـة          يرتبط   -

 .سببها الحادث
 عـالوقائـــ

تتلخص الوقائع الجوهرية فيما يبـين مـن سـائر أوراق ملـف الطعنـين               
 العام قـد أحـال الطـاعن فـي الطعـن            الإدعاءم أن   ٩٨/٢٠٠٤م و   ٩٧/٢٠٠٤
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 إلى محكمـة الجنايـات بمسـقط لأنـه وبتـاريخ            ..................م  ٩٨/٢٠٠٤
ي .ح/ (......م وبدائرة اختصاص مركز شرطة بدبد قاد المركبة رقـم         ٢/١/٢٠٠٣

 تويوتا صالون على الشارع العام بمنطقة وادي سرور بدون ترو وبسـرعة             )خاص
 تأثير الخمر والتجاوز في مكان ممنوع التجاوز فيه وذلك أثناء سـيره مـن               وتحت

الأمر الذي أدى إلى اصطدام مقدمة مركبتـه        ) مسقط الشرقية (الشمال إلى الجنوب    
، الذي كان    ......م  ٩٨/٢٠٠٤بمقدمة مركبة المطعون ضده الثاني في الطعن رقم         

ة مسقط مما نتج عـن ذلـك        في خط سيره الصحيح من الجنوب إلى الشمال الشرقي        
، كما أُصيب قائد المركبة المطعـون        ......ـ  ٢  و ..........ـ  ١ـ  :وفاة كل من  

، إضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت       ................ضده الثاني المذكور وابنه   
 العـام   الإدعـاء طالـب   ، و بالمركبتين حسب ما هو موضح وصفاً وقيمة بالأوراق       

،  من قانون المرور   )٥٠/١(م بموجب المادة    ٩٨/٢٠٠٤ي الطعن   بمحاكمة الطاعن ف  
م حكمت محكمة الجنايات بمسقط بإدانة الطاعن في الطعـن          ٢٠/١/٢٠٠٤بتاريخ  و

م بجناية قيادة مركبة دون ترو وبسرعة وتحت تأثير الخمر والتجاوز في           ٩٨/٢٠٠٤
بة المـدعين  مكان غير مسموح بالتجاوز فيه والتسبب في وفاة المجني عليهما وإصا         
م ٩٨/٢٠٠٤بالحق المدني الإصابات التي أقعدت المطعون ضده الثاني في الطعـن            

 عن العمل مدة تفوق العشرة أيام وقضت بسجنه سنتين، ومـدنياً            .................
مبلغ عشرين ألف   . ٢،   الهالكتين لورثتهما الشرعيين   يديت:يلزم بدفع التعويض الآتي   

 مبلـغ   ......ولابنه. ٣،   ......م  ٩٨/٢٠٠٤ي الطعن   ريال للمطعون ضده الثاني ف    
، . .........٥ ، ريـالا  ١١٧٦وقيمـة السـيارة الملغـاة       . ٤ خمسة آلاف ريـال،   

 ريال، مع إحلال الشركة المطعون ضدها الثالثة في الطعن          ١٥٠٠مبلغ  ......... و
 م في الأداء وإلزام   ٩٨/٢٠٠٤ محل الطاعن في الطعن      ........م الشركة ٩٨/٢٠٠٤

 كما لم يقبل الطاعن فـي الطعـن         ...........لم تقبل الشركة  ، ف الأخير بالمصاريف 
م بهذا الحكم فطعنا فيه على سبيل النقض أمام المحكمة العليا بـالطعنين             ٩٨/٢٠٠٤
م علـى   ٩٧/٢٠٠٤أُقيم الطعن بـالنقض     ، وقد   م الماثلين ٩٨/٢٠٠٤م و   ٩٧/٢٠٠٤

 فيه بالخطأ في تطبيـق القـانون        سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون       
وذلك من وجهين، حاصل الوجه الأول أن القانون الواجب التطبيق هو قانون تأمين             

 والقرارات الوزارية الصـادرة     ٣٤/٩٤المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم      
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بموجبه وبذلك تكون الشركة الطاعنة ملزمة بـالتعويض المـادي دون سـواه، وإذ              
 من قـانون  )٥٨(عون فيه بالتعويض المادي والمعنوي وفقاً للمادة  قضى الحكم المط  

الجزاء يكون قد خالف مبدأ تخصيص الخاص للعام، وحاصـل الوجـه الثـاني أن               
الحكم المطعون فيه لم يقض في منطوقة بحق رجوع الشركة الطاعنة على المـتهم              

 مـن   )١٠(لعدم مطالبتها بذلك، في حين أن هذا الحق منصوص عليه في المـادة              
وارتكز الطعن  ،  قانون تأمين المركبات والقضاء به يجيء تطبيقاً لمقتضيات القانون        

م من خلال مذكرتيه على سبب واحد ينعى به الطـاعن علـى الحكـم               ٩٨/٢٠٠٤
. المطعون فيه بالبطلان والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع من ثلاثة أوجه           

معرفة تناول المتهم للخمر تم بمعرفة الشـرطة        حاصل الوجه الأول أن أخذ العينة ل      
دون الطبيب المختص، وحاصل الوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه قد أدانه بتهمة             
قيادة مركبة تحت تأثير الخمر رغم خلو الأوراق من الدليل الفني الذي يثبت أن ما               

ث أنه دفع أمـام     تناوله خمراً ، مع العلم بإنكاره لتناول المسكر، وحاصل الوجه الثال          
 الإدعـاء المحكمة العليا بعدم سلامة تخطيط الحادث ولكنها التفتت عنه، كما أودع            

العام لدى المحكمة العليا مذكرة الرأي التي خلص فيها إلـى عـدم قبـول الطعـن           
ض المحـامي   فـو م شكلاً لخلو الأوراق مما يفيد صفة الشخص الـذي           ٩٧/٢٠٠٤

عنة، ومن حيث الموضوع برفضـه، كمـا رأى         المقرر بالطعن ممثلاً للشركة الطا    
 .م شكلاً ورفضه موضوعا٩٨/٢٠٠٤ً العام لدى المحكمة العليا قبول الطعن الإدعاء

 ةــــالمحكم
م ٩٧/٢٠٠٤م إلى الطعـن     ٩٨/٢٠٠٤ضم الطعن    إن المحكمة  قررت      حيث

 .الموضوع وليصدر فيهما حكم واحدولوحدة الأطراف 
در من محكمة الجنايات بمسقط بتـاريخ       ن الحكم المطعون فيه قد ص     إوحيث  

م بأمانـة سـر     ٩٧/٢٠٠٤م، وتم التقرير بالطعن بالنقض في الطعن        ٢٠/١/٢٠٠٤
م وأودعت مذكرة الأسباب موقعاً عليها      ٢٨/٢/٢٠٠٤المحكمة التي أصدرته بتاريخ     

كيلاً عـن الطاعنـة     و المقيد لدى المحكمة العليا بصفته       ...............من المحامي 
 وهو مفوض الشركة الطاعنة بصفة مطلقة كما تفيـد          .......ه مدير التأمين  وقد أوكل 

 الطعـن بـالنقض فـي الطعـن         .......الأوراق بعد اكتمالها وقرر أيضاً المحامي     
م بأمانة سـر المحكمـة التـي        ٢٤/٢/٢٠٠٤م على ذات الحكم بتاريخ      ٩٨/٢٠٠٤
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صـفته وكـيلاً عـن      أصدرته وبذات التاريخ أودع مذكرة أسبابه موقعاً عليها منه ب         
 المقيد لدى المحكمة العليا الطعـن بـالنقض         ...........يالطاعن، كما قرر المحام   

م وقدم مـذكرة أسـبابه      ٢٨/٢/٢٠٠٤على ذات الحكم وأمام ذات المحكمة بتاريخ        
موقعاً عليها بصفته وكيلاً ثانياً عن الطاعن، وأرفق سند وكالته عنه، كل ذلـك تـم                

 من قانون الإجراءات الجزائية فالطعنان      )٢٤٩(د في المادة    خلال القيد الزمني الوار   
 .مقبولان شكلاً

 على الحكم المطعون فيه بالسبب الواحد ذي الـوجهين فـي            ي النع وحيث إن 
م والمتمثل في الخطأ في تطبيق القـانون بالصـورة التـي ورد             ٩٧/٢٠٠٤الطعن  

مطعون فيه ومردود    لا يصادف محلاً من الحكم ال      يتفصيلها في صدر هذا الحكم نع     
أن التأمين لمصـلحة     الأول بأن قضاء هذه المحكمة قد استقر على          هعليه في وجه  

ن المسؤولية، وهو   عالغير أو ما يسمى بتأمين الطرف الثالث هو نوع من التأمين            
ن الأضرار التي تلحق به من جراء رجـوع         عبهذا عقد يؤمن بموجبة المؤمن له       

خضع لمبدأ التعويض، وفي التأمين عن المسـؤولية  الغير عليه بالمسؤولية وهو ي    
تبقى المسؤولية في ذمة المسؤول عن الضرر، إنما يتحملها عنه المؤمن، فهـو             
إذن تأمين لدين في ذمة المؤمن له، ولما كان ذلك فإن الـذي يحكـم التعـويض                 
ومقداره في الدعوى التي نحن بصددها هو القانون القائم، ومدخلنا هـو المـادة              

 من قانون الجزاء، بحسبان أن المؤمن له هو المسؤول عن الضرر فـتحكم              )٥٨(
العلاقة بينه وبين المضرور القواعد العامة للتعويض، ولا مجال للقول بأن قانون            
تأمين المركبات بوصفه القانون الخاص الذي يحكم المسألة هو الواجب التطبيق،           

الحكم بالتعويض عـن الضـرر      علاوة على أن القانون الأخير نفسه لم يقل بعدم          
الأدبي والمعنوي، حيث جاء بذلك القانون والقرارات الوزارية الصادرة بموجبـه           
من ضرورة أن يغطي التأمين لصالح الغير كل ما يقع للغير من وفـاة وإصـابات                

 الخ فالضرر الأدبي يرتبط ارتباطـاً معنويـاً بالضـرر           …بدنية ومصاريف العلاج  
بالنسبة للوجه الثاني من سـبب      ات بدنية سببها الحادث، و    المادي الناتج عن إصاب   

 من قانون تأمين المركبات يفيد بأن الأمر        )١٠(الطعن فمردود عليه بأن نص المادة       
يرجع للمؤمن في المطالبة بحق الرجوع على المؤمن له يمارسه أو لا يمارسه دون              

وللمؤمن "ا السياق    ونورد ما جاء بالنص في هذ      ،حاجه للقضاء به من قبل المحكمة     
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ومن .." أن يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض للطرف الثالث             
 ي على الحكم المطعون فيـه بالسـبب الواحـد ذ          يناحية الموضوع أيضاً فإن النع    

م والمتمثل في المذكرتين في البطلان والفساد فـي         ٩٨/٢٠٠٤الوجهين في الطعن    
في صدر هذا الحكم نعي غير سديد ومردود عليه مـن           الاستدلال بالتفصيل الوارد    

حيث الوجه الأول من سبب الطعن المتعلق بأن العينة التي أخـذت مـن الطـاعن                
للفحص المعملي لمعرفة السكر تمت بواسطة الشرطة وليس الطبيب المختص، هذا           

تنـع  دفع جديد يثار لأول مرة أمام المحكمة العليا، وهو لا يتعلق بالنظام العـام وتم              
ومن حيـث الوجـه     . إثارته قانوناً أمام هذه المحكمة وفي هذه المرحلة من الدعوى         

الثاني من سبب الطعن والمتمثل في افتقار الأوراق إلى الدليل الفني لإثبات القيـادة              
تحت تأثير الخمر، فإن ذات الأوراق تكذب هذه الواقعة وتجعلها أكبر حجمـاً مـن               

الأوراق أن نسبة الكحول لدى الطاعن في دمـه قـد           ن الثابت بتلك    إالحقيقة، حيث   
 ملغم فضلاً عن اعترافه الصريح في مجلس القضاء أثناء محاكمته حيث            ٣٠١بلغت  

أقر بتعاطيه الخمور، وضبط علبتين بيرة بسيارته، وبالنسبة للوجه الثالث والأخيـر            
يه بأن  من سبب الطعن والمتمركز في الدفع بعدم سلامة تخطيط الحادث فمردود عل           

استخلاص الواقع في الدعوى، وتكييفها التكييف القانوني الصحيح، وتقدير الـدليل           
 الموضوع، متى كـان     ة محكم إطلاقاتفيها، والمفاضلة بين الأدلة إيجاباً وسلباً من        

استخلاصها سائغاً، وأسبابها كافية وقادرة على حمل قضائها، ولها أصـلها الثابـت             
 .بالأوراق
المطعون فيه قد خلص إلى ثبوت الواقعة في حق الطاعن من           لما كان الحكم    و

 يخلال اعترافه في مجلس القضاء، ومن شهادة مخطط الحادث، ومن أقوال المـدع     
وساق ذلك في أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وكافية وقادرة على حمل              

 الحكـم    علـى  يقضائه، وقضى بالتعويض المناسب دون شطط أو مغالاة، فإن النع         
المطعون فيه بالسببين المذكورين يضحى جدلاً موضوعياً حـول سـلطة محكمـة             
الموضوع في استخلاص الواقع في الدعوى وتقدير الدليل والتعويض فيها الشـيء            
الذي لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا، ومن ثم يتعين رفض الطعـن موضـوعاً               

ة الكفالـة، وفقـاً للمـادتين       وتحميل الطاعنين بالمصروفات فضلاً عـن مصـادر       
 . من قانون الإجراءات الجزائية)٢٥٠و٢٢٥(
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 ـ:بفلهذه الأسبا
ورفضـه  بـالقبول شـكلاً،     ) ٩٧/٢٠٠٤(حكمت المحكمة أولاً في الطعـن       

وإلزام الطاعنة بالمصروفات ومصادرة الكفالـة، ثانيـاً بقبـول الطعـن            موضوعاً  
 .اعن بالمصروفاتشكلاً، وفي الموضوع برفضه، وإلزام الط) ٩٨/٢٠٠٤(
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   29/6/2004 

           /برئاسة فضيلة القاضي
ــ    بـن سـعيد البوسـعيدي      خليفـة :  القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و

 ـ ـ محمد الطريفي محمد أحمد     دؤعبدالرحمن علي صالح دا    صـطفى حسـن    م ـ
 .النور

 م١٣١/٢٠٠٤م و ١٣٠/٢٠٠٤ و م١٢٩/٢٠٠٤ ونفي الطع ١٦١قرار رقم 
)58( 

 ) اعتراف ـ أنواع ـ تقدير ـ قاضي ـ سلطة(أدلة
تقدير قيمة الاعتراف لمبدأ الاقتناع القضائي فالقاضي يحدد قيمته وفق          يخضع   -

دانـة أم   مطلق تقديره ويقرر ما إذا كان يقتنع به فيستند إليه في قضـائه بالإ             
 وسلطة القاضي في تقدير قيمة الاعتراف تفترض كذلك سـلطته فـي             ،يهدره

 وليس للمحكمة العليا رقابـة علـى        ،تفسيره وتحديد دلالته واستظهار بواعثه    
قاضي الموضوع في هذا الشأن ويستوي في تطبيق هـذا الأصـل أن يكـون               

ل أو التحقيق الاعتراف قضائياً أو غير قضائي كما لو صدر في مرحلة الاستدلا       
الابتدائي وإنما تنحصر أهمية التفرقة بين نوعي الاعتراف في أن الاعتـراف            
غير القضائي باعتباره يقدم إلى القضاء في صورة شـهادة شـخص علـى               
صدوره من المتهم أو في صورة إثبات هذا الاعتراف في محضر أو في محرر              

اضر أو المحررات كيفما    آخر تكون له قوة الإثبات التي تعطي للشهادة أو المح         
كون الحال وهي في مجملها خاضعة لمبدأ الاقتناع القضـائي الـذي يبـيح              ي

 فلـه  ،للقاضي أن يأخذ باعتراف المتهم في بعض مراحل الدعوى دون بعضها     
أن يأخذ باعترافه في مرحلة التحقيق أو الاستدلال على الـرغم مـن إنكـاره               

 . بالرد على هذا الإنكاريالقاضصدوره عنه في جلسة المحاكمة ولكن يلتزم 
 ـعـالوقائــ

 الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق في             تتلخص
إلـى محكمـة     ......-٤ ......-٣ .....-٢ ...-١: العام أحال كلاً من    الإدعاءأن  

هتكـوا  :  بـأنهم     بدائرة تحريات روي   ١٩/٤/٢٠٠١الجنايات بمسقط لأنهم بتاريخ     
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 بأن افتعلوا بها أفعالاً فاضحة      ةسن١٣ البالغة من العمر     ....... عليها   يلمجناعرض  
 العام معاقبة المتهمين طبقاً     الإدعاءالأمر الذي كشف عنه التحقيق تفصيلاً، وطالب        

م حكمت المحكمة بإدانـة  ٢٧/١/٢٠٠٤ من قانون الجزاء، وبجلسة  )٢١٨/٣(للمادة  
ية هتك العرض وقضت بسجن كـل مـنهم         المتهمين الأول والثالث والخامس بجنا    

سنتين ونصف وإعلان براءة المتهم الرابع لعدم كفاية الدليل وبإلزام المحكوم عليهم            
بدفع تعويض لوالد المجني عليها قـدره أربعـة آلاف ريـال عمـاني وإلـزامهم                

 فقـد   ...............لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المحكوم عليه الثاني        ، ف بالمصاريف
م الـذي قـرر بـه بتـاريخ         ١٢٩/٢٠٠٤عن فيه بطريق النقض بالطعن رقـم        ط
من .............. م لدى أمانة سر المحكمة التي أصدرت الحكم الأستاذ        ٦/٣/٢٠٠٤

 للاستشارات القانونية وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسـباب الطعـن           ........مكتب
مة العليا بصفته وكيلاً عـن       المحامي المقبول أمام المحك    .........موقعة من الأستاذ  

الطاعن بموجب سند وكالة يجيز له ذلك وقد بنى الطعن على سببين نعى الطـاعن               
 :على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول بالخطأ في تطبيق القانون وقال بياناً لـذلك             

 بالرغم من عـدم تـوافر أركـان         )٢١٨/٣(إن الحكم أخطأ بإدانته بموجب المادة       
ن فعل وقصد جنائي لعدم صلاحية الأدلة التي اعتمد عليها الحكـم            الجريمة بحقه م  

في حمل الإدانة وهي اعترافه أمام المحقق وأقوال المجني عليها وتقرير المختبـر             
 مـن قـانون     )١٨٦(الجنائي لأن اعترافه أمام المحقق لا يعتد به حسبما تفيد المادة            

وأفاد أنه أدلى به خشية إطالـة       الإجراءات الجزائية خاصة أنه أنكره أمام المحكمة        
 ولم يثبت التقرير    ةن لم يعترف كما أن أقوال المجني عليها لا تعتبر بين          إأمد حبسه   

 ونعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسـبب         ،الطبي ما يربط الطاعن بالجريمة    
يـر   إن الحكم أدانه اسـتناداً إلـى تقر        :الثاني بالفساد في الاستدلال وقال بياناً لذلك      

المختبر الجنائي بالرغم من أن التقرير لم يثبت أن له أي عينات بيلوجية على جسم               
المجني عليها وانتهى الطاعن إلى طلب الحكم بنقض الحكم المطعون فيه وإعـلان             

 العام لدى محافظة مسقط بصفته مطعوناً ضده أعلن بصورة          الإدعاء، وأعلن   براءته
،  لم يودع دفاعاً إلى أن انتهى الأجل القـانوني         من صحيفة الطعن للرد عليها إلا أنه      

 العام لدى المحكمة العليا مذكرة بالرأي حول هذا الطعن خلص فيها            الإدعاءوأودع  
الحكم قبـولاً   ، كما لم يلق إلى أنه يرى أن الطعن مقبول شكلاً ومرفوض موضوعاً   
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 رقـم    فقد طعن فيه بطريـق الـنقض بـالطعن         .........أيضاً لدى المحكوم عليه   
م لدى أمانة سـر المحكمـة التـي         ٢/٣/٢٠٠٤م الذي قرر به بتاريخ      ١٣٠/٢٠٠٤

 وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعة        ..........أصدرت الحكم الأستاذ  
منه بصفته وكيلاً عن الطاعن بموجب سند وكالة يجيز له ذلك وهو من المحـامين               

عن على سببين نعى الطاعن على الحكـم        المقبولين أمام المحكمة العليا وقد بني الط      
المطعون فيه بالسبب الأول منهما بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله وقـال             

 إن الحكم بني على اعترافه لدى سلطات التحقيق رغم عدوله عنه أمـام              :بياناً لذلك 
المحكمة لصدوره تحت تأثير الإكراه حتى يخرج مـن الحـبس وذلـك بالمخالفـة               

من قانون الإجراءات الجزائية كما أن اعترافه لـم يسـجل            )١٩٢و١٨٦(تين  للماد
 من ذات القـانون ونعـى       )٣٥( العام كما تنص المادة      الإدعاءبمعرفة أحد أعضاء    

 إن الحكم   :الطاعن على الحكم بالسبب الثاني بالفساد في الاستدلال وقال شرحاً لذلك          
 أن يعززها دليل آخر بـل يكـذبها         أعتمد في إدانته على أقوال المجني عليها دون       

التقرير الفني وانتهى الطاعن إلى طلب الحكم بنقض الحكم المطعون فيـه وإعـادة              
 العام بمحافظة مسقط بصفته مطعوناً      الإدعاء، وأعلن   الدعوى لنظرها بدائرة مغايرة   

 إلى أن انقضى الأجـل   الردضده بصورة من صحيفة الطعن للرد إلا أنه أحجم عن           
 العام لدى المحكمة العليا مذكرة بالرأي حول الطعـن          الإدعاء، وأودع   انوناًالمحدد ق 

الحكم ، كما أن    خلص فيها إلى أنه يرى أن الطعن مقبول شكلاً ومرفوض موضوعاً          
 فقد طعن فيه بطريـق      ...............لم يلق قبولاً أيضاً لدى المحكوم عليه الخامس       

م ٧/٣/٢٠٠٤ بتــاريخ م الــذي قــرر بــه١٣١/٢٠٠٤الــنقض بــالطعن رقــم 
 للمحامـاة والاستشـارات     ................... مـن مكتـب    ...............الفاضل

 ..............القانونية وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعة من الأستاذ         
بصفته وكيلاً عن الطاعن بموجب سند وكالة يجيز له ذلك وقد بني الطعـن علـى                

ى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول بالفساد         سبب واحد من وجهين نع    
 إن الحكم أدانه بناء على أقوال المجني عليهـا دون           :في الاستدلال وقال بياناً لذلك    

أدلة أخرى تدعمها ونعى على الحكم بالوجه الثاني بالخطأ في تطبيق القانون وقـال              
 ـ من أن عمـر       إن الحكم افترض صحة ما جاء بقرار الإحالة        :شرحاً لذلك   يالمجن

عليها ثلاثة عشر عاماً مما دفع الحكم الالتفات عن مناقشة عنصر الرضا في حـين               
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أنه كان يتوجب أن تحقق محكمة الموضوع في سن المجني عليها وتتأكد من ثبوتها              
 وانتهى الطاعن إلـى طلـب       ،بشهادة ميلادها أو شهادة طبية مما يجعل الحكم معيباً        

 العـام بمحافظـة     الإدعاء، وأعلن   مطعون فيه وإعلان براءته   الحكم بنقض الحكم ال   
مسقط بصفته مطعوناً ضده بصورة من صحيفة الطعن للرد إلا أنه لم يودع مذكرة              

 العام لدى المحكمة العليا     الإدعاء، وأودع   بدفاعه إلى أن انقضى الأجل المحدد قانوناً      
 ـ            ن مقبـول شـكلاً     مذكرة بالرأي حول الطعن خلص فيها إلى أنه يـرى أن الطع

 .ومرفوض موضوعاً
 ةــمحكمــال

إلـى الطعـن رقـم      )١٣١و١٣٠(حيث إن المحكمة قررت ضـم الطعنـين         
 .م للارتباط وليصدر فيها حكم واحد١٢٩/٢٠٠٤

م تم في الميعاد المحدد في المادة       ١٢٩/٢٠٠٤وحيث إن التقرير بالطعن رقم      
 محـام مقبـول أمـام        من قانون الإجراءات الجزائية ووقع مذكرة أسـبابه        )٢٤٩(

 . يكون مقبولاً من حيث الشكلهالمحكمة العليا بموجب سند وكالة يجيز له ذلك فإن
وحيث إن النعي على الحكم المطعون فيه بسببي هذا الطعـن غيـر سـديد               
ومردود عليه بأن المشرع العماني قد اتخذ مبدأ الاقتناع القضائي أساساً للإثبات في             

يحكم " : من قانون الإجراءات الجزائية على     )٢١٥( المادة   المواد الجزائية فقد نصت   
القاضي في الدعوى حسب القناعة التي تكونت لديه بكامل حريته، ومـع ذلـك لا               
يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح على الخصوم أمامه في الجلسـة أو          

لتي يقدمها   أن يقبل جميع الأدلة ا     يومؤدى ذلك أن للقاض   " على معلوماته الشخصية  
إليه أطراف الدعوى فلا وجود لأدلة يحظر عليه القانون مقدماً قبولها وله أن يستبعد              
أي دليل لا يطمئن إليه فلا وجود لأدلة مفروضة عليه وله بعد ذلك السلطة التقديرية               

 وله في النهاية سلطة التنسيق بين الأدلـة         ةالكاملة في وزن قيمة  كل دليل على حد        
يه واستخلاص نتيجة منطقية من هذه الأدلة مجتمعة ومتساندة تتمثـل           التي قدمت إل  

في تقرير البراءة أو الإدانة شريطة أن يكون قضاؤه موافقاً للمنطق السليم ومطابقـاً      
فإن تقدير قيمة الاعتراف    للأصول المسلم بها في الاستدلال القضائي، لما كان ذلك          

ي يحدد قيمته وفـق مطلـق تقـديره         يخضع أيضاً لمبدأ الاقتناع القضائي فالقاض     
 وسـلطة   ،ويقرر ما إذا كان يقتنع به فيستند إليه في قضائه بالإدانـة أم يهـدره              
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القاضي في تقدير قيمة الاعتراف تفترض كذلك سلطته في تفسيره وتحديد دلالتـه             
واستظهار بواعثه وليس للمحكمة العليا رقابة على قاضي الموضـوع فـي هـذا              

بيق هذا الأصل أن يكون الاعتراف قضائياً أو غير قضـائي           الشأن ويستوي في تط   
كما لو صدر في مرحلة الاستدلال أو التحقيق الابتدائي وإنمـا تنحصـر أهميـة               
التفرقة بين نوعي الاعتراف في أن الاعتراف غير القضائي باعتباره يقـدم إلـى              
ا القضاء في صورة شهادة شخص على صدوره من المتهم أو في صورة إثبات هذ             

 للشـهادة   ىالاعتراف في محضر أو في محرر آخر تكون له قوة الإثبات التي تعط            
كون الحال وهي في مجملهـا خاضـعة لمبـدأ          يأو المحاضر أو المحررات كيفما      

الاقتناع القضائي الذي يبيح للقاضي أن يأخذ باعتراف المتهم في بعـض مراحـل              
لتحقيق أو الاستدلال علـى     الدعوى دون بعضها فله أن يأخذ باعترافه في مرحلة ا         

الرغم من إنكاره صدوره عنه في جلسة المحاكمة ولكن يلتزم القاضي بالرد على             
 من قانون الإجراءات الجزائية تهـدر       )١٨٦(وليس صحيحاً أن المادة     . هذا الإنكار 

أية حجية في الإثبات لمحاضر التحقيقات السابقة على المحاكمة إنما يجوز الاستفادة            
ه لفستخلاص القرائن واستخدام عناصرها في مناقشة المحقق كشاهد بعد ح         منها في ا  

اليمين فيما أثبته في محاضره أي أنه إذا قدم ما دون في تلك المحاضر فـي شـكل               
شهادة من المحقق فيما دونه بها فإنها تعطى قوة الإثبات التي تعطى للشـهادة وإذا               

عطى للمحاضر، أما أقـوال المجنـي    تليت محتوياتها فإنها تعطى قوة الإثبات التي ت       
 مـن قـانون     )١٩٥(عليها فإن أحكام الشهود تسري عليها بصريح نـص المـادة            

الإجراءات الجزائية وإذ لم تبلغ المجني عليها وقت أداء شهادتها سن الثامنة عشرة             
فإن شهادتها تقبل في الإثبات على سبيل الاستئناس دون يمين وفق ما نصت عليـه               

 من قانون الإجراءات الجزائية وتطبيقاً لمبدأ الاقتناع القضائي الـذي           )١٩٦(المادة  
هو أساس الإثبات الجزائي كما أسلفنا فإنه يحق للقاضي أن يضع ثقته فـي شـهادة                
أديت على سبيل الاستئناس ويبنى عليها الإدانة شأنها شأن الشهادة التي أديت بعـد              

المطعون فيه فإنـه يتضـح جليـاً أن        أداء يمين، وبإنزال ما سلف بيانه على الحكم         
محكمة الموضوع مصدرة الحكم قد التزمت المبادئ القانونية التي سبقت الإشـارة            
إليها إذ بنت إدانتها للطاعن على اعترافه غير القضائي الذي نكره تلي عليـه فـي                
الجلسة واطمأنت إليه وردت إنكاره إياه أمام مجلس القضاء بأنه تكذبـه الظـروف              
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ن وكذا تصريحات المجني عليها بمحضر الشرطة وأمام هيئة الحكم وكـان            والقرائ
 على الحكم المطعون فيه     يهذا الذي قرره الحكم سائغا وكافياً لحمل قضائه فإن النع         

بمجمل ما جاء بسببي هذا الطعن يضحى جدلاً موضوعياً حـول سـلطة محكمـة               
مـام المحكمـة العليـا      الموضوع في وزن وتقدير الدليل وهو ما لا يجوز إثارته أ          

بحسبانها محكمة قانون في المقام الأول، مما يتعين معه رفض هذا الطعن موضوعاً             
 مـن قـانون الإجـراءات       )٢٢٥(وإلزام الطاعن بالمصاريف استناداً إلى المـادة        

 .الجزائية
م وإيداع مذكرة أسبابه تما خلال      ١٣٠/٢٠٠٤وحيث إن التقرير بالطعن رقم      

 من قانون الإجراءات الجزائية مـن محـام         )٢٤٩(د في المادة    القيد الزمني المحد  
مقبول أمام المحكمة العليا بموجب سند وكالة يجيز له ذلك فإن هذا الطعـن يكـون                

 .مقبولاً من حيث الشكل
 على الحكم المطعون فيه بمجمل ما جاء بسببي هذا الطعـن            يوحيث إن النع  

د الحكم علـى اعتـراف الطـاعن        غير سديد ومردود عليه في شقه المتعلق باعتما       
م إذ  ١٢٩/٢٠٠٤وأقوال المجني عليها بما رددنا به على هذا النعي في الطعن رقم             

 أما ما جاء بهذا الطعن من أن اعتراف الطاعن          ،أن فيه الرد على ما ورد بهذا الشق       
المدون بمحضر التحقيق الابتدائي لا وزن له لعدم تسجيله بمعرفـة أحـد أعضـاء        

 من قانون الإجراءات الجزائية فمردود عليـه  )٣٥(ام كما تقتضي المادة    الع الإدعاء
 من ذات القانون لم تعط وزناً خاصاً لما يدون بمحاضر التحقيقات            )١٨٦(بأن المادة   

 العام ويضحى مرد الأمر كله لقاضي الموضوع فينزل         الإدعاءبمعرفة أحد أعضاء    
المحاكمة المنزلة التي يطمئن إليهـا      الدليل المدون بمحاضر التحقيقات السابقة على       

وجدانه وتركن إليها قناعته ولما كان ذلك وقد اطمأنت محكمـة الموضـوع وفقـاً               
لسلطتها التقديرية آنفة البيان إلى صحة اعتراف الطاعن بعد أن تلتـه عليـه فـي                
الجلسة وردت على إنكاره إياه أمامها بأنه تكذبه الظروف والقرائن وأقوال المجنـي             

ا فإنها تكون بمنأى عن الخطأ في تطبيق القانون ممـا يجعـل هـذا الطعـن                 عليه
 )٢٢٥(مرفوضاً موضوعاً ويتعين معه إلزام الطاعن بالمصاريف استناداً إلى المادة           

 .من قانون الإجراءات الجزائية
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م وكـان   ٧/٣/٢٠٠٤م تم بتاريخ    ١٣١/٢٠٠٤وحيث إن التقرير بالطعن رقم      
م فإن مؤدى ذلك أن هذا الطعـن        ٢٧/١/٢٠٠٤بتاريخ  الحكم المطعون فيه صادراً     

من قـانون   )٢٤٩(يكون غير مقبول شكلاً للتقرير به بعد الميعاد المحدد في المادة            
م ٦/٣/٢٠٠٤الإجراءات الجزائية إذ أن آخر يوم يمتد إليه ميعاد الطعن هـو يـوم               

ولما لم يصادف هذا اليوم عطلة رسـمية فـإن التقريـر بهـذا الطعـن بتـاريخ                  
م يكون خارج الميعاد كما سلف القول مما يتعين معه عدم قبوله شـكلاً              ٧/٣/٢٠٠٤

 مـن قـانون الإجـراءات       )٢٢٥(وإلزام الطاعن بالمصاريف استناداً إلى المـادة        
 .الجزائية

 ـ:فلهذه الأسباب
 ـ:حكمت المحكمة

 بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام      :م١٢٩/٢٠٠٤ـ في الطعن رقم     :أولاً
 .المصاريفالطاعن ب

 بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام      :م١٣٠/٢٠٠٤ في الطعن رقم     ـ:ثانياً
 .الطاعن بالمصاريف

 بعدم قبوله شكلاً للتقرير به بعد الميعاد        :م١٣١/٢٠٠٤ في الطعن رقم     ـ:ثالثاً
 .وإلزام الطاعن بالمصاريف
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   29/6/2004 
           /برئاسة فضيلة القاضي

 ـ خليفـة بـن سـعيد البوسـعيدي       :  القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و  ـ
 ـ ـ محمد الطريفي محمد أحمد     دؤعبدالرحمن علي صالح دا    مصـطفى حسـن     ـ

 .النور
 م١٤٠/٢٠٠٤في الطعن رقم  ١٦٧قرار رقم 

)59( 
 ) توقيع ـ مسودة ـ مداولة ـ إصدار(حكم 

 الذين اسـتمعوا    القضاةالعبرة في صحة صدور الحكم هو بصدوره من نفس           -
 الـذين ينطقـون بـه إذ أن         القضاةواشتركوا في المداولة بصرف النظر عن       

 الحكم المطعون فيه هذا النظـر       وإذ التزم إصدار الحكم يختلف عن النطق به       
 . فيهفإنه لا يقع بطلان 

 )سوء نية ـ علم( شيك 
 شيك بدون رصيد بمجرد علـم مصـدر         إصدارية في جريمة     سوء الن  يتحقق -

 .الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ استحقاقه
 )  ندب ـ محكمة موضوع( خبير

أمر ندب الخبير من المسائل التقديرية التي تستقل بهـا محكمـة الموضـوع               -
 .حسب ظروف وملابسات الدعوى

 )تنفيذ ـ الحق المدني(حكم جزائي
 يكون طبقـاً لقواعـد التنفيـذ المتعلقـة          ام الجزائية بالحق المدني   الأحكتنفيذ   -

 في قانون الإجراءات المدنية والتجاريـة وهـو أن          المقررةبالدعاوى المدنية   
) ٣٤٠(يتقدم المدعي بالحق المدني بطلب تنفيذ الحكم وفق مقتضيات المـادة            

 .من قانون الإجراءات المدنية والتجارية
 عـالوقائـــ

 العـام   الإدعـاء ئع الطعن في حدود ما يتطلبه الفصل فيه في أن           تتحصل وقا 
لأنـه بتـاريخ    " الـدائرة الجزائيـة   "أحال الطاعن إلى المحكمة الابتدائية بمسـقط        

 عدة شيكات دون مقابل وفاء سـابق        إصدارم أقدم عن سوء نية على       ١١/٨/٢٠٠٣
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 ـ:ومعد للدفع لصالح المـدعين بـالحق المـدني          ـ٢ ،...............ــ   ١ ـ  ـ
مـن  ) ٢٩٠(وطالب بمعاقبته وفقاً لنص المادة      ،  وفق الثابت بالأوراق   .............
،  بمثابـة الحضـوري    بإدانتهم قضت المحكمة    ٧/٥/٢٠٠٣وبتاريخ  ،  قانون الجزاء 

 التـزم بسجنه لمدة سنتين والغرامة مائة ريال على أن توقف عقوبة السجن إذا مـا               
 مبلـغ وقـدره     ..........لحق المدني الأول  بدفع قيمة الشيكات المرتجعة للمدعي با     

م وسـقوط   ٣٠/٦/٢٠٠٣ أقصـاها مع رسم  الدعوى في مهلـه        ) ٥٩,٩٩٢,٦٥٦(
لم يحز هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن فاستأنفه أمـام          ، ف مطالبة المدعية الثانية للتنازل   

م قضت المحكمـة    ١١/٤/٢٠٠٤وبتاريخ  " الدائرة الجزائية "محكمة استئناف مسقط    
لاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييـد الحكـم المسـتأنف وإلـزام رافعـه            بقبول ا 

يه بالنقض أمام المحكمة    فلم ينل هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن فطعن         ، بالمصاريف
م بأمانة سر المحكمـة     ٢١/٤/٢٠٠٤العليا بالطعن الماثل الذي تم التقرير به بتاريخ         

 ـ التي أصدرته وبذات التاريخ أودعت مذكرة أسبا       ......  مـن المحـامي    ةبه موقع
 سند وكالته فيه محدداً     وأرفقالمقبول أمام المحكمة العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن         

 بنود أولها ينعـى الحكـم       ستة فيها الحكم المطعون فيه في       ىأسباب الطعن التي ينع   
 ........المطعون فيه بالبطلان باعتبار أن أحد أعضاء الدائرة السابقة وهو القاضي          

ـ وثانيها أن الحكم المطعـون       شارك في الدائرة التي أصدرت الحكم المطعون فيه       
 المبدأ الصادر من الهيئة العامة لتوحيد المبادئ بالمحكمة العليا وهـو أن             افيه مخالف 

والثالـث فـي    ، الكمبيالـة  للسداد وتأخذ حكم     ضماناًالشيكات المؤجلة السداد تعتبر     
أ شخصية العقوبة المنصـوص عليهـا بالمـادتين         مخالفة الحكم المطعون فيه لمبد    

من النظام الأساسي للدولة ويشير الطاعن في ذلك إلى الحكم الصادر في            ) ٢٠،٢١(
 الطعن صادفت محـلاً     سالذي ذكر في أسبابه أن أسا     ) م٣٣٩/٢٠٠٣(الطعن رقم   

فيما كان السـبب    ، من الحكم وأهملها الحكم المطعون فيه محل الطعن الماثل أسباب         
من قانون الإجراءات الجزائية    ) ٢٠(رابع بأن الحكم المطعون فيه قد خالف المادة         ال

إذ أن الحكم الابتدائي صدر في      ،  جاء في غياب المتهم    ي المدن الإدعاءمن خلال أن    
والسـبب  ،  المدني بعد سداد الرسم في مرحلة المحاكمـة  الإدعاءغياب المتهم وقبل    

مـن   الخطأ في تأويل وتطبيق الحكم الصـادر الخامس ينعى به الحكم المطعون فيه   
إذ أن الحكم المطعون فيه خلط      ، والذي استند إليه  ) م٥٨/٢٠٠٢(المحكمة العليا رقم    



 -٢٨٩-

 ليةوالمسـؤ  الجزائية شخصـية بينمـا       فالمسؤولية المدنية والجزائية    ةيولؤالمسبين  
 ـ       ىالمدنية يكون المسؤول هو المدع     ون  عليه بالحق المدني وليس بالضرورة أن يك

فيما ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب السـادس الإخـلال            ، هو المتهم 
مـن قـانون    ) ١٥٧(بحق الدفاع ذلك أن الحكم المطعون فيه قد خالف حكم المادة            

 إلى طلبه في ندب خبير للتحقق من أن          المحكمة الإجراءات الجزائية عندما لم تجبه    
رك أمر تحديد المبالغ لقاضي التنفيذ فـي        الشركة سددت قيمة الشيكات وأن الحكم ت      

منهياً الطاعن أسبابه بطلب قبول     ،  العام الإدعاءحين أن تنفيذ الأحكام هو من سلطه        
 بصـحيفة وقد تم إعلان المطعون ضده      ، الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم     

م قررت  ٢٥/٤/٢٠٠٤الطعن الذي رد عليها بمذكرة مطالباً برفض الطعن وبجلسة          
كمـا  ، حكمة العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً لحين الفصل في الطعن           الم

 العام لدى المحكمة العليا مذكرة بالرأي خلص فيها إلى قبول الطعـن             الإدعاءأودع  
 .شكلاً وفي الموضوع برفضه

 ةــــالمحكم
وأن تقرير الطعن   ، م١١/٤/٢٠٠٤ن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ       إحيث  

م بأمانة سر المحكمة التي أصدرته بواسطة       ٢١/٤/٢٠٠٤ليه وقع بتاريخ    عبالنقض  
محام مقبول أمام المحكمة العليا بسند وكالة صحيح مع ثبـوت كافـة الإجـراءات               
الشكلية الأخرى فإن مؤدى ذلك اكتمال جميع الأوضاع القانونية مما يجعل الطعـن             

 .مقبول شكلاً
الطاعن على الحكم المطعون فيه     ه  انه من حيث الموضوع فإن ما ينع      إوحيث  

من قانون الإجـراءات    ) ٢٢٢(بالسبب الأول مردود بما هو مقرر وفقاً لنص المادة          
 الذين اشتركوا في المحاكمة     القضاةيجب أن يكون    ".. الجزائية الذي ينص على أنه      

 منطوقه فإذا حال دون حضور أحدهم مانع وجب أن يكون قد وقـع          تلاوةحاضرين  
اشترك ...............  ذلك وكان الثابت بالحكم أن القاضي      كان الم." مسودة الحكم 

 وهـو الـذي سـمع    ...........في الهيئة التي نطقت بالحكم في حين أن القاضـي  
وكانت العبرة في صـحة     المرافعة واشترك في المداولة هو الذي وقع مسودة الحكم          

شتركوا في المداولة    الذين استمعوا وا   القضاةصدور الحكم هو بصدوره من نفس       
 الذين ينطقون به إذ أن إصدار الحكم يختلف عن النطق           القضاةبصرف النظر عن    
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 ويكون قد    هذا النظر فإنه لا يقع بطلان في الحكم        التزمبه وإذ الحكم المطعون فيه      
 عليه بهذا السبب على غير أسـاس        يصدر وفق صحيح القانون ومن ثم يكون النع       

 .ويتعين رفضه
 على الحكم المطعون بالسبب الثاني غير صحيح لأن الحكـم           لنعيان  إوحيث  

الصادر من الهيئة العامة لتوحيد المبادئ بالمحكمة العليـا فـي الطعنـين رقمـي               
 الشيكات المؤجلة السداد ضماناً للسداد علـى        اعتبارلم يقرر   ) ١٤٠/٢٠٠٣و١٣٩(
ملابسات التـي    حسب الظروف وال   ة على حد  ة يتعين النظر في كل حال     وإنما هطلاقإ

ـ فإذا استبان للمحكمة أن الساحب والمستفيد لـم يقصـدا            أدت  إلى تحرير الشيك    
 ضمان انتفى سوء النية وانحسـرت       ة وفاء بل أدا   ةوقت تحرير الشيك أن يكون أدا     

 وفـاء يتمتـع     ةن اتضح غير ذلك كان الشـيك أدا       إو، عن الشيك الحماية الجزائية   
ضوع هي التي تقدر تلك المسألة بحسبانها مسـألة          ومحكمة المو  ،بالحماية الجزائية 

واقع دون معقب عليها من المحكمة العليا متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب              
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون      ،  لحمله يكفت الثابت بالأوراق و   أصلها لها   سائغة

ة فإنـه    عن الشـرك   إنابةفيه قد خلص إلى أن الطاعن وقع على الشيكات المرتجعة           
يكون مسؤولاً عنها ويجوز تحميله المبلغ الوارد فيها ومعاقبته على إصـدار تلـك              

وساق فـي   ، الشيكات والتوقيع عليها دون أن يكون هناك رصيد يقابلها في الحساب          
 الثابت فـي الأوراق فـإن       أصلها التي تكفي لحمله ولها      السائغةذلك  من الأسباب     

 .غير أساس ويتعين رفضه عليه بهذا السبب يكون على يالنع
د لأن قبول   ي على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث غير سد        النعين  إوحيث  
من المحكمة العليا والقضاء بنقض الحكـم الاسـتئنافي          )م٣٣٩/٢٠٠٣(الطعن رقم   

 ينصرف فقط إلى الشكل ولم تتطرق المحكمة العليا إلى الموضوع ومـا             إنماالسابق  
 هنالك قضاء في الموضوع حتى تتعرض لـه ولا يجـوز            كان لها ذلك لأنه لم يكن     

بـأي أسـباب تتعلـق      ) م  ٣٣٩/٢٠٠٣(أصلاً للطاعن أن يتمسك في الطعن رقـم         
 عليه بهذا السبب على غيـر أسـاس ممـا           النعيومن ثم يكون    ، بموضوع الدعوى 

 .يستوجب رفضه
 على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع غير صحيح ذلك أن           النعين  إوحيث  

 قد تقدم بشكواه موضـوع      .................ثابت بالأوراق من أن المطعون ضده     ال
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 التحقيق الابتدائي مع المتهم اعترف بإصـدار الشـيكات وتسـليمها            وأثناءالجريمة  
 الدعوى العموميـة إلـى      إحالةومن ثم فإن    ) المطعون ضده (للمدعي بالحق المدني    

ك حضور المتهم أثناء المحاكمـة أو       المحكمة تشمل الدعوى المدنية ولا ينال من ذل       
فضلاً على أن الحكم الابتدائي قد صدر بمثابة حضوري إضافة إلى أن هـذا    ، غيابه

 لأول مرة أمام المحكمة العليـا إذ لـم يبـين            إثارتهالدفع يعد دفاعاً جديداً لا يجوز       
 ـ             ق بالأوراق من أن الطاعن قد تمسك بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها بغير الطري

 .الذي رسمه القانون
 على الحكم المطعون فيه بالسبب الخامس مردود عليه فـي           النعين  إوحيث  

شقه الأول ذلك أنه متى كان الثابت أن الطاعن هو الذي أصدر الشـيك موضـوع                
 الحساب دون أن يكون للشيك رصـيد        ةالجريمة بوصفه مفوضاً عن الشركة صاحب     

 فاعلاً  للجريمة ولا     بوصفهمستحق العقاب   قائم وقابل للسحب فإنه يكون مسؤولاً و      
إذ أن سوء النيـة فـي        مفوضاً عن الشركة صاحبه الحساب       هيغير من ذلك اعتبار   

 شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد علم مصدر الشـيك بعـدم وجـود              إصدارجريمة  
 أن ذلـك    أيضـا  في شقه الثاني مردود      والنعي، مقابل وفاء له في تاريخ استحقاقه     

 على الساحب   أقيمتإذا   "هنأعلى  من قانون التجارة    ) ٢٦٦(لنص المادة   المقرر وفقاً   
دعوى جزائية طبقاً لأحكام المادة السابقة جاز لحامل الشيك الـذي أدعـى بـالحق               

 له بمبلغ يعـادل المقـدار غيـر         قضى ي أنالمدني أن يطلب من المحكمة الجزائية       
 من يوم تقديم الشيك للوفاء      محسوبةالمدفوع من قيمة الشيك وعوائد عن هذا المقدار         

 الدعوى العموميـة    أقيمت إذا   هومفاد ذلك أن  "  عند الاقتضاء  التكميليةمع التعويضات   
على الساحب يصرف النظر عما إذا كان سحب الشيك على حساب أو على حساب              

 بالحق المدني أن يطلب من المحكمة القضاء        يمن هو مفوضاً عنه فإنه يجوز للمدع      
فضلاً على  ، احب بأداء المقدار غير المدفوع من قيمة الشيك والفوائد        بإلزام هذا الس  

بالإضافة إلى أن الطاعن ليس مفوضاً عـن        :  عند الاقتضاء  التكميليةأن التعويضات   
 هو كفيل متضامن وللمطعون ضده حق الرجوع عليه بصـفته           وإنماالشركة فحسب   

، تضامنية ة كفلها الطاعن كفال   ضامناً لقيمة الشيكات باعتباره وكيلاً عن الشركة التي       
 ـ فإنلما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر              عليـه بهـذا     يالنع

 .السبب يكون على غير  أساس مما يتعين رفضه
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 على الحكم المطعون بالسبب السادس غيـر سـليم بالوجـه            النعين  إوحيث  
لخبـراء فـي الـدعاوى     من هذا السبب لأنه ولئن كان صحيحاً من أن ندب ا       لالأو

أن أمر ندب الخبير هو من المسـائل التقديريـة           إلا   الإثباتالمدنية هو أحد طرق     
 لما كان ذلك    ،التي تستقل بها محكمة الموضوع حسب ظروف وملابسات الدعوى        

 سدد قيمة الشيكات ورأت المحكمة أن الأمر يحتاج إلى          بأنهوكان الطاعن قد تمسك     
كتفت بأنه يتقدم الطاعن بالمستندات التي تثبـت السـداد    واالشأنندب خبير في هذا  
 لم تجب الطاعن إلى طلب ندب الخبير        ي ه إننه لا يؤخذ عليها     إإلى قاضي التنفيذ ف   
 والنعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس ويتعين رفضه     يومن ثم يكون النع   

لـنص  المـادة      المقرر وفقـاً     أنعليه بالوجه الثاني من هذا السبب غير سديد ذلك          
 الواجبة العام تنفيذ الأحكام     الادعاءعلى   (أنمن قانون الإجراءات الجزائية     ) ٢٨٥(

 في الـدعوى المدنيـة      الصادرةوالأحكام  ، … في الدعوى العمومية   الصادرةالتنفيذ  
") يكون تنفيذها بناء على طلب من المدعي بالحق المدني وفقاً لما هو مقرر قانونـاً             

 وأن في الدعوى المدنيـة      الصادرة العام شأنه بتنفيذ الأحكام      دعاءالا أنومفاد ذلك   
 في  المقررةتنفيذ هذه الأحكام يكون طبقاً لقواعد التنفيذ المتعلقة بالدعاوى المدنية           

قانون الإجراءات المدنية والتجارية وهو أن يتقدم المدعي بالحق المـدني بطلـب             
، نون الإجراءات المدنية والتجارية   من قا ) ٣٤٠(تنفيذ الحكم وفق مقتضيات المادة      

 عليه بهذا الوجه   النعيلما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر فإن             
 .يكون على غير أساس  ويتوجب رفضه

 السابقة قـد خـاب      الستة على الحكم المطعون فيه بالأسباب       ين النع إوحيث  
 ولما كان ذلك وكانت المـادة       أثره في النيل منه وبات مصير الطعن الماثل الرفض        

من قانون الإجراءات الجزائية توجب إلزام الطاعن بالمصاريف إذا قضـى           ) ٢٢٥(
لتزمت المحكمة هـذا القضـاء بـإلزام الطـاعن          ابعدم قبول الطعن أو برفضه لذا       

 .بالمصاريف
 ـ:فلهذه الأسباب

الطـاعن  وإلـزام     ورفضـه موضـوعاً    حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا    
 .اريفبالمص
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   29/6/2004 
           /يبرئاسة فضيلة القاض

ـ عبدالرحمن    بن سعيد البوسعيدي   خليفة:  القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    
 .ور حسن النىمصطف ـ ـ محمد الطريفي محمد أحمدداؤد  صالح يعل

 م١٤٢/٢٠٠٤طعن رقم في ال ١٦٩قرار رقم 
)60( 

 ) وصف ـ أساس ـ طعن(جريمة
العبرة في تحديد وصف الجريمة هي بالوصف الذي رفعت به الدعوى ولـيس             -

 وتطبيقاً لذلك إذا رفعت الدعوى باعتبار       ،بالوصف الذي خلعته المحكمة عليها    
 هذا الأسـاس    ىالواقعة جنحة ولكن المحكمة اعتبرتها قباحة وقضت فيها عل        

ا يقبل الطعن أمام المحكمة العليا إذ العبرة بوصف الواقعة الأصـلي            فإن حكمه 
وليس بالوصف الذي تضعه المحكمة لها فيما بعد، كما أنـه يفتـرض بـأن               
الواقعة لا تحتمل إلا وصف القباحة أما إذا كانت تحتمل وصفين أحدهما قباحة             

 أي اعتبارها   ـ بوصفها الأشد   ـ تطبيقاً للقواعد العامة    والثاني جنحة فالعبرة  
 .ًجنحة ومن ثم يكون الطعن بالنقض في الحكم الصادر فيها جائزا

 عـالوقائـــ
تتحصل الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسـائر أوراق ملـف              

 ١/١/٢٠٠٢ بأنـه بتـاريخ      ................ العام اتهم الطاعن   الإدعاءالطعن بأن   
 وذلـك   ...............المجنـي عليهـا   أهان كرامة   : ةبدائرة مركز شرطة الوطي   

وطالب بمعاقبته طبقـاً للمـادة      .بإزعاجها بتكرار اتصالاته، وفق الثابت بالأوراق       
 قررت المحكمة الابتدائية تعـديل      ٥/١١/٢٠٠٣وبجلسة  ،   من قانون الجزاء   )٢٦٩(

 )٣١٢/٤(وصف التهمة في حق الطاعن إلى قباحة إقلاق الراحة العامة طبقاً للمادة             
قانون الجزاء وقضت بإدانته بها وسجنه لمدة خمسة أيـام والغرامـة خمسـة              من  

ريالات، وعدم قبول دعوى التهمة الثانية ويفرج عنه بكفالة قدرها خمسة ريـالات             
فلم يحز هـذا    ،  عمانية وبضمان محل إقامته في حالة استئنافه الحكم بغية عدم تنفيذه          

كمة الاستئناف والتـي قضـت بتـاريخ        الحكم قبولاً لدى الطاعن فاستأنفه أمام مح      
لم يقبل الطاعن   ، كما    بتأييد الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بالمصاريف      ٤/٤/٢٠٠٤
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بهذا القضاء فطعن فيه بالنقض أمام هذه المحكمة بالطعن الماثـل وذلـك بتـاريخ               
 المقبول  ي المحام ....... وأودع صحيفة الطعن بذات التاريخ موقعة من       ٨/٥/٢٠٠٤

 أمام المحكمة العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن وأرفق سند وكالته عنه، وقـد              للترافع
أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطـأ فـي                
تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون            

ائية رغم أنها ليست لها حجية طبقـاً للمـادة          فيه استند إلى محاضر التحقيقات الابتد     
من قانون الإجراءات الجزائية، كما أنه تم تعديل القيد والوصف من جنحـة             )١٨٦(

 جزاء إلى قباحة إقلاق الراحة العامة طبقاً للمـادة          )٢٦٩(إهانة الكرامة طبقاً للمادة     
قصد الجنائي   في حقه لانتفاء ال    ة جزاء رغم عدم توافر أركان هذه القباح       )٣١٢/٤(

 العام لدى المحكمـة العليـا       الإدعاءأودع  و،  لديه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه     
بعدم جواز الطعن لوروده على حكـم صـادر فـي           : مذكرة برأيه خلص فيها أولاً    

برفضه موضوعاً إذ أن سبب الطعـن ينحـل إلـى مجـرد جـدل               : قباحة، وثانياً 
يفها وتقدير الدليل فيها وهذا من      موضوعي حول استخلاص الواقع في الدعوى وتكي      

إطلاقات محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة وهـو مـا لا              
 .يجوز إثارته أمام المحكمة العليا

 ـةــالمحكمـ
 من قانون الإجراءات الجزائية قد قصرت حق الطعن         )٢٤٥(ن المادة   إحيث  

عليه والمسؤول عن الحق المـدني       العام والمحكوم    الإدعاءأمام المحكمة العليا على     
خر درجة في الجنايات والجنح دون غيرهـا        آوالمدعي به في الأحكام الصادرة من       

إلا أن العبرة في     ذلك عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر في قباحة            يويعن
تحديد وصف الجريمة هي بالوصف الذي رفعت به الدعوى وليس بالوصف الذي            

ها وتطبيقاً لذلك فإذا رفعت الدعوى باعتبـار الواقعـة جنحـة          خلعته المحكمة علي  
 هذا الأساس فإن حكمهـا يقبـل        ىولكن المحكمة اعتبرتها قباحة وقضت فيها عل      

الطعن أمام المحكمة العليا إذ العبرة بوصف الواقعة الأصلي وليس بالوصف الذي            
 ـ            ل إلا وصـف    تضعه المحكمة لها فيما بعد، كما أنه يفترض بأن الواقعة لا تحتم

ـ تطبيقاً   القباحة أما إذا كانت تحتمل وصفين أحدهما قباحة والثاني جنحة فالعبرة          
ـ بوصفها الأشد أي اعتبارها جنحة ومن ثم يكون الطعن بالنقض            للقواعد العامة 
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 العام قد أقام الدعوى على      الإدعاءً، لما كان ذلك وكان      في الحكم الصادر فيها جائزا    
 جزاء إلا أن المحكمة عدلت      )٢٦٩(هانة الكرامة طبقاً للمادة     المتهم بوصف جنحة إ   

 جزاء فإن الطعن في     )٣١٢/٤(الوصف إلى قباحة إقلاق الراحة العامة طبقاً للمادة         
 .الحكم المؤيد للحكم الابتدائي بطريق النقض يكون جائزاً

 .ن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية لذا فهو مقبول شكلاًإوحيث 
 على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفسـاد           ين النع إوحيث  

 غير سديد لأن محكمة الموضـوع بنـت         يفي الاستدلال بالتفصيل الوارد سلفاً نع     
 لحمل قضائها   يقضائها على أسباب وأدلة سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكف          

، فتقـدير الـدليل     الذي خلص إلى ثبوت واقعة إقلاق الراحة العامة في حق الطاعن          
 لهـا أن    يبالصورة التي تكشف قناعة المحكمة من إطلاقات محكمة الموضوع، فه         

تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من الأدلة المطروحة على بساط البحث           
وأن تطرح ما عداها من صور أخرى لم تقتنع بها، وكانت المحكمة على ما يبـين                

 ءعتنقها الحكم المطعون فيه قد أفصحت في جـلا        من أسباب الحكم الابتدائي التي ا     
الصورة التي اقتنعت بها وأوردت الأدلة التي أطمأنت إليها بما يؤدي علـى نحـو               

 ينصب  يسائغ إلى ثبوت تلك الصورة التي استقرت في عقيدتها، مما يجعل هذا النع            
. لعليافي الجدل الموضوعي حول تقدير الدليل الذي لا يجوز إثارته أمام المحكمة ا             

لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً وإلـزام               
 . من قانون الإجراءات الجزائية)٢٢٥(الطاعن بالمصاريف طبقاً للمادة 

 ـ:فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضـه موضـوعاً وإلـزام الطـاعن             

 .بالمصاريف
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   29/6/2004 
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ــ    بـن سـعيد البوسـعيدي      خليفـة :  القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و
 ـ محمد الطريفي محمد أحمد    ـ دؤعبدالرحمن علي صالح دا    مصـطفى حسـن     ـ

 .ورالن
 م١٤٩/٢٠٠٤في الطعن رقم  ١٧٥قرار رقم 

)61( 
 ) أجنبي ـ حكم ـ إبعاد ـ نقض(راتمخد

من قانون مكافحة المخـدرات والمـؤثرات العقليـة         ) ٦٦/٥( المادة   اشترطت -
لإبعاد الأجنبي أن يكون قد سبق الحكم عليه لأكثر من مرة وكانت هذه المادة              
هي الواجبة التطبيق باعتبار القانون الأخير هو القـانون الخـاص الواجـب             

على الطاعنين لتخلف شروطها أيضاً     ) ٦٦/٥(المادة  تطبيقه ولا محل لانطباق     
 .فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً في هذا الخصوص ويتعين نقضه

 عـالوقائـــ
 العام أحال الطاعنين وآخر للمحاكمـة أمـام         الإدعاءتتحصل الوقائع في أن     

م بـدائرة إدارة مكافحـة      ٣/١١/٢٠٠٣محكمة الجنايات بمسـقط لأنهـم بتـاريخ         
 ـ:راتالمخد
 المـواد المخـدرة   يسهلا للغير تعاط ـ  ١: بالنسبة للطاعنين الأول والثاني: أولاً

تعاطيا مواد مخدرة  ـ   ٢ـ تفصيلاً بدون مقابل الأمر الذي كشف عنه التحقيق
 .من نوع الحشيش وفق الثابت بتقرير الفحص الفني

فـق الثابـت    حاز مواد مخدرة من نـوع الحشـيش و        :بالنسبة للطاعن الأول  : ثانياً
 .بمحاضر الضبط والتحقيق

تعاطى مواد مخدرة من نوع الحشـيش وفـق الثابـت           :بالنسبة للطاعن الثالث  : ثالثاً
 .بتقرير الفحص الفني

 ......ـ:بالنسبة للمتهم الرابع: رابعاً
 العـام عقـاب الطـاعن الأول عمـلاً بـالمواد            الإدعـاء طلـب   هذا، وقد   

 ،نون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقليـة     من قا ) ٢( بدلالة المادة    )٦٤و٤٥،٤٧(



 -٢٩٧-

 من ذات   )٢( مقروءة مع المادة     )٦٤(وعقاب الطاعنين الثاني والثالث عملاً بالمادة       
 ـ       ١٣/٤/٢٠٠٤القانون، وبتاريخ     يم حكمت المحكمة بإدانة الطـاعن الأول بجنحت

حيازة وتعاطي المواد المخدرة وقضت بسجنه عن الأولى سـتة أشـهر والغرامـة              
 ريال وعن الثانية السجن ثلاثة أشهر والغرامة مائة ريال، تدغم الثانيـة فـي    مائتي

 المواد المخـدرة    يالأولى وتنفذ الأشد، وبإدانة الطاعنين الثاني والثالث بجنحة تعاط        
وقضت بسجن كل واحد منهما ثلاثة أشهر والغرامة مائة ريال مـع وقـف تنفيـذ                

هم من البلاد وبإعلان براءة الطاعنين      العقوبة المحكوم بها في حق الطاعنين وطرد      
 المواد المخدرة للغير لعـدم كفايـة الـدليل          يالأول والثاني من جناية تسهيل تعاط     

 .ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة تمهيداً لإتلافها وإلزام المتهمين بالمصـاريف         
ن وحيث لم يجد هذا الحكم قبولاً لدى الطاعنين فطعنوا فيه بطريق الـنقض بـالطع              

 وأودع بذات التاريخ    ٢٢/٥/٢٠٠٤ بتاريخ   .............ستاذالماثل الذي قرر به الأ    
مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه وهو من المقبولين أمام المحكمة العليا نيابة عـن              
الطاعنين بموجب سندات الوكالة المرفقة، وتم إعلان المطعـون ضـده بصـحيفة             

 العام لدى المحكمة العليا مذكرة أبدى فيها        دعاءالإوقدم  . الطعن إلا أنه لم يرد عليها     
الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه لمـا جـاء               

 .بالسببين الأول والثاني
 ةــالمحكمــ

 . الشكليةأوضاعه استوفى الطعن حيث إن
 أُقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالأول والثاني منهـا           وحيث إن الطعن  

لى الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور فـي             ع
ن الجـرم   إ  حيـث   ذلك أن الحكم أسس قضاءه بإبعاد الطاعنين من البلاد         ،التسبيب

 من قانون الجزاء وذلـك      )٣٣(المنسوب إليهم يعد من الجرائم الشائنة عملاً بالمادة         
 الاتجار بالمخدرات جريمة شائنة في      تمادة جعل بالرغم من أن الفقرة ثانياً من هذه ال       

حين أن الجرم الذي أُدين به الطاعنون هو التعاطي والحيازة بالنسبة للطاعن الأول             
 .والتعاطي بالنسبة للطاعنين الثاني والثالث

 جزاء جاءت على سبيل     )٣٣(ن الجرائم المنصوص عليها في المادة       إوحيث  
دة الاتجار بالمخدرات، والجنح التي أُديـن بهـا         الحصر لا المثال وحددت هذه الما     
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 من ذات القانون لـم تكتمـل        )٤٨(الطاعنون ليست شائنة فإن شروط تطبيق المادة        
وكانت المـادة   ولما كان الحكم المطعون فيه قد طبق هذه المادة رغم عدم انطباقها،             

د  من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية قـد اشـترطت لإبعـا            )٦٦/٥(
الأجنبي أن يكون قد سبق الحكم عليه لأكثر من مرة وكانـت هـذه المـادة هـي                  
الواجبة التطبيق باعتبار القانون الأخير هو القانون الخاص الواجب تطبيقـه ولا            

 على الطاعنين لتخلف شروطها أيضاً فـإن الحكـم          )٦٦/٥(محل لانطباق المادة    
 .نقضهالمطعون فيه يكون معيباً في هذا الخصوص ويتعين 

 )٣١( بهذين السببين سديد ذلك أن الفقرة الثانية من المـادة            يالنعحيث إن   و
على أنه إذا انطبق على الفعل نص عـام مـن الشـريعة             "من قانون الجزاء نصت     

لما كان ذلـك وكانـت المـادة        " الجزائية ونص خاص فيؤخذ حينئذ بالنص الخاص      
 من البلاد يكون عند الحكم       من قانون الجزاء قد نصت على أن طرد الأجنبي         )٤٨(

عليه بعقوبة إرهابية من أجل جناية أو إذا حكم عليه بعقوبة تأديبية من أجل جنايـة                
أو جنحة إذا كان جرمه شائناً أو مخلاً بأمن البلاد أو بالأخلاق العامة أو إذا ثبـت                 

 )٣٣(والجرائم الشائنة هي تلك المنصوص عليها في المـادة          . اعتياده على الإجرام  
من قانون الجزاء والجرائم المخلة بأمن البلاد هي تلك المنصوص عليها في الكتاب             
الثاني الباب الأول من ذات القانون والجرائم المخلة بالأخلاق العامـة هـي تلـك               
المنصوص عليها في الباب الخامس من نفس القانون ومن بينها الجـرائم المتعلقـة              

هو قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات     م صدر بعد ذلك قانون خاص       ث. بالمخدرات
 منه على أن تحكم المحكمة المختصة باتخاذ واحد أو          )٦٦(العقلية ونص في المادة     

أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة على من سبق الحكم عليه أكثـر مـن                
مرة أو أُتهم لأسباب جدية أكثر من مرة في إحدى الجرائم المنصوص عليهـا فـي                

ن أو برئ لأسباب شكلية مع وجود دلائل تشير إلى تورطه في إحـدى هـذه                القانو
والتي تنص على إبعاد الأجنبي   ) ٥(الجرائم ومن بين تلك التدابير ما نص في الفقرة          
 هي الواجبـة التطبيـق لا       )٦٦/٥(وعدم السماح له بالعودة إلى البلاد، فإن المادة         

ص الخاص يكون أصدق تعبيراً عـن        من قانون الجزاء لأن تطبيق الن      )٤٨(المادة  
 )٦٦/٥(قصد المشرع، ولما كان البين من مطالعة الأوراق أن شروط تطبيق المادة             

من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية غير متوافرة ولا محل لتطبيق نص            
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 من قانون الجزاء على حالة الطاعنين فإن الشق الصادر بإبعادهم عـن             )٤٨(المادة  
يكون بلا سند من القانون مما يتعين معه تصحيح الحكم المطعون فيه علـى              البلاد  

 .حاله دون نقضه وذلك بإلغاء الحكم فيما قضى به من إبعاد الطاعنين من البلاد
مبنى السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه شـابه التنـاقض بـين             حيث إن   و

لعقوبة الحبسية وكـذا    الأسباب والمنطوق ذلك أن الحكم ذهب في أسبابه إلى وقف ا          
لأسباب إذ قضى بالغرامة في مواجهة الطاعنين       لالغرامة إلا أن المنطوق جاء خلافاً       

 .مما يعيب الحكم
النعي بهذا السبب مردود ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم هـو            حيث إن   و

 بعضها ما يثبته الـبعض الآخـر ولا يعـرف أي            يالذي يقع بين أسبابه بحيث ينف     
صدته المحكمة، لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد أشـارت فـي             الأمرين ق 

أسباب حكمها بأنها ارتأت وقف عقوبة السجن في حق الطـاعنين وكـذا الغرامـة               
وقضت في البند رابعاً من المنطوق بوقف تنفيذ العقوبة إلى وقف العقوبة الحبسـية              

بها في حق الطاعنين فلا     وكذا الغرامة إلا أن المنطوق جاء خلافاً لأسبابه المحكوم          
تعارض بين ما قاله الحكم في أسبابه بوقف عقوبتي السجن والغرامـة فـي حـق                
الطاعنين وبين ما قضى به في منطوقه بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها في حقهـم               

 . بلا أساسيومن ثم يضحى النع
ولما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيـق القـانون              

 مـن قـانون     )٢٦٠(على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين وفقاً للمادة            
الإجراءات الجزائية أن تصحح هذه المحكمة الخطأ وتحكم فيها بمقتضى القانون لما            
كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بتصحيح الحكم المطعون فيه على حالة دون نقضـه               

 . إبعاد الطاعنين من البلاد وتأييده فيما عدا ذلكوذلك بإلغاء الحكم فيما قضى به من
 ـ:هذه الأسبابفل

تصحيح الحكم المطعون فيه    و وموضوعاًحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً      
 دون نقضه وذلك بإلغاء الحكم فيما قضى به من إبعاد الطاعنين من البلاد              هعلى حال 

 .وتأييده فيما عدا ذلك
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   29/6/2004 
عضوية كل مـن  أصـحاب       و       /برئاسة فضيلة القاضي  

لرحمن اعبد ـ ارـ مصطفى محمد بشّ    خليفة بن سعيد البوسعيدي   :  القضاة الفضيلة
 .مصطفى حسن النور ـ محمد الطريفي محمد أحمد ـ دؤعلي صالح دا

 م١٥١/٢٠٠٤ و م١٥٠/٢٠٠٤ ي رقمينفي الطعن ١٧٦قرار رقم 
)62( 

 ) تعويض ـ شروط(رضر
مـن قـانون    ) ٥٨(الضرر الذي يصلح أساساً لطلب التعويض بحكم المـادة           -

 وقـوع الضـرر     احتمال محتملاً، فإن الجزاء يلزم أن يكون محققاً حالاً وليس        
 .مستقبلاً لا يكفي للحكم بالتعويض

 )معنوي ـ تعويض(ضرر
سـاب   عليـه فـي ح     يالتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق بالمجن      يدخل   -

 الجسـدية   الآلام عـادة فـي      يتمثـل و، التعويض العام في أغلب التشـريعات     
والآلام النفسية والمعاناة التي يمر بها المصاب بسـبب المسـاس           ، والجروح

ن حرمانه من  إشباع حاجتـه       عبتوازنه الجسماني ومن المضايقات الناجمة      
 . وتمتعه بحياة عادية، الطبيعية المألوفة في الحياة

 عـــالوقائـ
 الطعنـين تتحصل الوقائع الجوهرية فيما يبـين مـن سـائر أوراق ملفـي              

 المطعون  ...... العام أحال المتهم   الإدعاءفي أن   ) م١٥١/٢٠٠٤(و) م١٥٠/٢٠٠٤(
إلى محكمة الجنايات  بمسقط لأنه وبتاريخ       ) م  ١٥١/٢٠٠٤(ضده الأول في الطعن     

 )ب ر خاص  / (.....رقمم وبدائرة مركز شرطة العذيبة قاد مركبته        ٢٨/١٠/٢٠٠٢
 عنـد   ...... المجنـي عليهـا    ه إلى دهس  ىبإهمال وقلة إحتراز وبدون ترو مما أد      

وطالـب  ،  عبورها الشارع فأحدث بها الإصابات المستديمة وفق التقريـر الطبـي          
وبتـاريخ  ،  مـن قـانون المـرور     ) ٥٠/١(لمـادة   ا العام معاقبته بموجب     الإدعاء

سقط بإدانته بجناية قيادة مركبة بسـرعة       م قضت محكمة الجنايات بم    ١٦/٣/٢٠٠٤
 التـي   بالإصابةوقلة إحتراز وبدون ترو والتسبب في إيذاء المجني عليها المذكورة           

 ـأفقدتها عن العمل لفترة تفوق العشرة أيام ،  سنة موقوفـة النفـاذ  ه وحكمت بسجن 
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لـم  ، ف  ألف ريال مع المصاريف    ٧٢,٠٠٠ومدنياً يلزم بدفع تعويض للمصابة مبلغ       
كما لم تقبل المجنـي     ) م١٥٠/٢٠٠٤( الطاعنة في الطعن     ..............قبل شركة ت

بهذا الحكم فطعنا فيه على سبيل النقض       ) م  ١٥١/٢٠٠٤(عليها الطاعنة في الطعن     
على سـبب   ) م١٥٠/٢٠٠٤(قيم الطعن   ألقد  ، و  الماثلين بالطعنينأمام المحكمة العليا    

 فيه الخطأ في تطبيق القانون والفسـاد        واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون      
 حاصل الشق الأول أن الحكم المطعون فيه قد أسـند           : وذلك من شقين   الاستدلالفي  

الخطأ كاملاً إلى المتهم المؤمن لديها دون المجني عليها المطعون ضدها فـي هـذا         
 لخطأ المتهم ودون بيان ركن الخطأ رغم تمسك         الأخيرة خطأ   استغراقالطعن رغم   

 ة مسـتقبلي افتراضاتوحاصل الشق الثاني أن التعويض بنى على  ـ  اعنة بذلكالط
على سبب واحد تنعى به الطاعنـة       ) م  ١٥١/٢٠٠٤( الطعن   ارتكزكما  ،  واحتمالية

على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القـانون والفسـاد فـي             ) المجني عليها (
 ألف ريال لا    ٧٢,٠٠٠مبلغ   على سند من القول أن التعويض المحكوم به          الاستدلال

 العام بالمحكمة العليا مذكرة الرأي التي       الإدعاءودع  أ، و يجبر الضرر الذي أصابها   
، وفـي الموضـوع برفضـه     ، شكلاً) م١٥٠/٢٠٠٤(خلص فيها إلى قبول الطعن      

 . أيضاًهوفي الموضوع برفض، بعدم قبول شكلاً) م١٥١/٢٠٠٤(وبالنسبة للطعن 
 ـةـــالمحكم 

) م١٥٠/٢٠٠٤(إلـى الطعـن     ) م١٥١/٢٠٠٤(ر ضم الطعـن      تقر حيث إنه 
 .لوحدة الأطراف والموضوع وليصدر فيهما حكم واحد

 صدر الحكم المطعون فيه من محكمة الجنايات بمسـقط بتـاريخ             إنه حيثو
بأمانة سر  ) م١٥٠/٢٠٠٤(وتم التقرير بالطعن بالنقض في الطعن       ، م١٦/٣/٢٠٠٤

 مـذكرة   أودعـت وفي ذات التاريخ    ، م١٧/٤/٢٠٠٤المحكمة التي أصدرته بتاريخ     
 المقيد لدى المحكمة العليا بصـفته       ..............الأسباب موقعاً عليها من المحامي    

 وقدم ما يفيد وكالته عنها وسند الكفالة المقررة         ............شركة وكيلاً عن الطاعنة  
دت بمذكرة  ور) لمجني عليها ا(قانوناً وتم إعلان صحيفة الطعن إلى المطعون ضدها         

) ٢٤٩( فيها رفض الطعن كل ذلك تم خلال القيد الزمني الوارد في المـادة               التمست
 .من قانون الإجراءات الجزائية فهو مقبول شكلاً
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م ٢٥/٤/٢٠٠٤فقد تم التقرير به بتـاريخ       ) م١٥١/٢٠٠٤( الطعن   وحيث إن 
شكلاً م وبذلك فهو غير مقبول      ١٦/٣/٢٠٠٤بينما صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ       

لتجاوزه القيد الزمني الوارد في المادة سالفة الذكر ويستتبع ذلك تحميـل الطاعنـة              
مـن قـانون    ) ٢٥٥و٢٢٥ (للمادتينبالمصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة وفقاً       

 على الحكم المطعون فيه فـي       يومن حيث الموضوع فإن النع    ، الإجراءات الجزائية 
 الشقين والمتمثل في الخطأ في تطبيـق        بالسبب الواحد ذي  ) م١٥٠/٢٠٠٤(الطعن  

 ي في صدر هذا الحكم نع     اورد تفصيله  بالصورة التي    الاستدلالالقانون والفساد في    
 الواقع  استخلاصلشق الأول لأن    للاً  من الحكم المطعون فيه بالنسبة        حلا يصادف م  

هـا  في الدعوى وتحديد مسؤولية الحادث ومقدار المساهمة فيها مسائل واقع تستقل ب           
المحكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت فـي             

كما أن محكمة الموضوع لا لزوم عليها للرد على كل صغيرة وكبيرة مما             ، الأوراق
 . إسقاط ذلك يستفاد ضمناً من قضاءها بالإدانةن أطالما، يثيره الخصوم

متعلق بتأسـيس الحكـم     وال،  حاصل الشق الثاني من سبب الطعن      وحيث إن   
 مخالفاً بذلك ما    ةواحتمالي مستقبليه   افتراضاتالمطعون فيه للتعويض المحكوم عليه      

ذلك أن التعويض عن الضرر المادي  قـد          ،   سديد ي عليه الفقه والقضاء فنع    استقر
قام على معيار غير سليم لحسابه على أساس متوسط الأعمار في السـلطنة وهـو               

 المجني عليها في دراسـتها ثـم تخرجـت      لاستمرت الحادث   نه لولا إو، ةستون سن 
كـل هـذه    ، ولوفرت ثلث دخلها كمتوسط الشخص العـادي      ، وحصلت على عمل  

 ـ،  تدخل في علم الغيب    افتراضات  غيبيـه دون الواقـع      احتمـالات  علـى    ةوقائم
مـن  ) ٥٨(والضرر الذي يصلح أساساً لطلب التعويض بحكم المـادة          ، المحسوس

ومن المستقر في قضـاء     ، م أن يكون محققاً حالاً وليس محتملاً      قانون الجزاء يلز  
 ولما كان    وقوع الضرر مستقبلاً لا يكفي للحكم بالتعويض       احتمالهذه المحكمة أن    

وكانت محكمة الموضوع حين قضت بالتعويض قد أسندت فـي هـذه الحالـة               ذلك
لت في الحساب    في تطبيق القانون عندما أدخ     أخطأت أن المحكمة الأدنى قد      باعتبار

 يجب العمل عليه فتستبعد من      ةواحتمالي أسساً  خاطئة مستقبليه      ضالتعويعند تقدير   
 محكمة الموضوع قد أدخلتـه فـي        أنالتعويض المحكوم به وما ترى هذه المحكمة        

 .تقديرها على ضوء المعيار الخاطئ



 -٣٠٣-

ما كانت الإصابات التي لحقت  بالطفلة المجني عليها وهي فـي عمرهـا              لو
، وعدم القـدرة علـى الكـلام   ، الأعصابسابع عبارة عن إعاقة شديدة في ميزان   ال

تتحرك مثلما أثبته التقرير الطبي       مقعدة على الفراش لا    يوه، وتشلل تشنجي كامل  
وبناء علـى ذلـك فـإن       ، م والصادر من مستشفى خولة    ١٦/٣/٢٠٠٣المؤرخ في   

 مـن   انـتقص  ذلك مـا     الإصابة تعد مبرراً يستوجب الجبر بالتعويض مراعين في       
 .مهتدين بالتقارير الطبية الصادرة من اللجان المختصة، سلامة الجسم وتكامله

نه عن شق التعويض المتعلق بأجر من يرعي ويشرف عليه الطفلـة            إوحيث  
 .فإن مقدار التعويض جاء مناسباً، ويتولي خدمتها طوال حياتها، المجني عليها

 عليهـا فإنـه   يبالمجن الذي لحق  التعويض عن الضرر المعنوي وحيث إن   
 الآلاموهو عادة يتمثل فـي      ، يدخل في حساب التعويض العام في أغلب التشريعات       

والآلام النفسية والمعاناة التي يمـر بهـا المصـاب بسـبب            ، الجسدية والجروح 
المساس بتوازنه الجسماني ومن المضايقات الناجمة من حرمانـه مـن  إشـباع              

 وقد قضت فيـه محكمـة       وتمتعه بحياة عادية  ، ة في الحياة  حاجته الطبيعية المألوف  
 الاعتبارواضعة كل هذه العناصر موضع      ، ريال عماني  ١١,٥٠٠الموضوع بمبلغ   

 .مغالاةفجاء قضاءها مناسباً لحجم الضرر دون شطط أو 
 الوقائع المتوفرة في هذه الدعوى تسمح لهذه المحكمـة بتصـحيح     وحيث إن   

وذلـك  ، من قانون الإجراءات الجزائيـة    ) ٢٦٠(اً للمادة   الحكم في شقة المدني وفق    
 مبلـغ   هن تؤدي إلى المطعون ضدها تعويضاً مادياً وأدبياً مقـدار         أبإلزام الطاعنة ب  

 الطاعنـة فـي الطعـن    لـى  ألف ريال عمـاني ورد نصـف الكفالـة إ        ٦٤,٠٠٠
 .)م ١٥٠/٢٠٠٤(

 ـ:فلهذه الأسباب
 وموضـوعاً   بقبوله شـكلاً  ) م  ١٥٠/٢٠٠٤(حكمت المحكمة أولاً في الطعن      

 ـ          وتصحيح ن تـؤدي إلـى     أ الحكم المطعون فيه في شقة المدني بإلزام الطاعنـة ب
ورد ،  ألف ريال عماني   ٦٤,٠٠٠المطعون ضدها تعويضاً ماديا وأدبيا مقداره مبلغ        

، بعـدم قبولـه شـكلاً     ) م١٥١/٢٠٠٤(ثانياً في الطعن    ، نصف الكفالة إلى الطاعنة   
 .ات ومصادرة الكفالةوإلزام الطاعنة بالمصروف
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 .ورـ مصطفى حسن الن محمد الطريفي محمد أحمد
 م١٣٦/٢٠٠٤في الطعن رقم  ١٧٨قرار رقم 

)63( 
 ) إشكال ـ شروط(تنفيذ 

 مرفوعاً من المحكوم عليه تعـين أن يكـون سـنده             التنفيذي إذا كان الإشكال   -
 ذلك أنه إذا كان ما يستند إليه        ،اًتواقعة لاحقة على صدور الحكم وصيرورته با      

المستشكل هو واقعة سابقة على صدور الحكم فقد كان في وسعه أن يثيرهـا              
اً توإذا طرأت الواقعة فيما بين صدور الحكم وصيرورته با         ،أثناء نظر الدعوى  

 .فقد كان في وسعه أن يثيرها عن طريق الطعن في الحكم
 عــــالوقائ

 الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق في             تتلخص
 العام أحال الطاعن إلى المحكمة الجزائية بمحافظة ظفـار كمـا كانـت              الإدعاءأن  
 ـ:م بدائرة تحقيقات ظفار١٥/٧/١٩٩٦مى آنذاك لأنه بتاريخ تس
 جوازات سفر عمانية وختم من مبنى إدارة الجـوازات          ٣أقدم على سرقة عدد      .١

والإقامة بقيادة شرطة محافظة ظفار حيث ضبطت في منزلـه الأمـر الـذي              
 .أفصحت عنه أوراق التحقيق تفصيلاً

 بأن وضـع صـورته مكـان        حرف في أحد جوازات السفر التي قام بسرقتها        .٢
 .صاحب الجواز الأصلي منتحلاً صفته

استعمل جواز السفر الذي قام بتزويره حيث سافر بواسطته إلـى جمهوريـة              .٣
سريلانكا وعاد به إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك حسبما هو ثابـت             

 .بالأوراق
دلالة المادة   ب )٢٠٠و٢٧٩( العام معاقبة الطاعن عملاً بالمواد       الإدعاءوطالب  

وبجلسـة  .  مـن قـانون جـواز السـفر العمـاني          )ب/١٦(جزاء والمادة   )٢٠٧(
م حكمت المحكمة حضورياً بإدانـة الطـاعن بالسـرقة والتزويـر            ١٣/١٢/٢٠٠٠
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واستعمال المحرر المزور وقضت بسجنه عن الأولى ثلاثة أشهر والغرامة خمسين           
ن ريالاً وعن الثالثة بسجنه سنة      ريالاً وعن الثانية بسجنه ستة أشهر والغرامة خمسي       

مع دغم العقوبتين الأولى والثانية في الثالثة على أن ينفذ منها ستة أشـهر ويوقـف                
لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن فقد طعن فيه بطريق الاستئناف لـدى              ، و الباقي

محكمة الاستئناف بصلالة وأسس استئنافه على أنه سبق أن حوكم عن ذات الجرائم             
م ٥/١٢/٢٠٠١وبجلسـة   ،  سريلانكا وبذا لا تصح محاكمته بالسلطنة مرة أخـرى        ب

حكمت المحكمة حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضـه           
الطـاعن  ، وتقدم   وتأييد الحكم المستأنف على أساس عدم صحة هذا الدفع لعدم ثبوته          

عليـا والتـي قـررت بتـاريخ        بطلب إعادة نظر في الحكم الأخير لدى المحكمة ال        
م بعدم قبول الطلب استناداً إلى أن مقدمه لم يقدم ما يثبت إيداع الكفالـة               ١/٤/٢٠٠٢

 من قانون الإجراءات الجزائية فضلاً عـن أن         )٢٧١(المنصوص عليها في المادة     
 )٢٦٨(أسباب الالتماس ليست من بين الحالات المنصوص عليها حصراً في المادة            

شيئاً عما تم في شأن تنفيـذ الحكـم البـات           ، ولم تكشف الأوراق     من ذات القانون  
 تقدم الطاعن بطلب إشكال في تنفيذ الحكـم للادعـاء           أنالصادر بحق الطاعن إلى     

العام بغية إحالته للمحكمة التي أصدرت الحكم الأخير موضوع التنفيذ فتمت إحالـة             
م بقبـول   ١٦/٣/٢٠٠٤الطلب لمحكمة الاستئناف بصلالة والتي قصـت بتـاريخ          

الإشكال شكلاً ورفضه موضوعاً استناداً إلى أن مبنى الإشكال يتعين أن يكون أمراً             
من الأمور التالية لصدور الحكم المستشكل فيه ولما كان الثابت أن مبنى الإشـكال              
المقدم من الطاعن يتعلق بسبب سابق على صدور الحكم المستشكل في تنفيذه فإنـه              

لم يلق  ، ف لدعوى ولا يصح التحدي به في مرحلة الإشكال       يندرج ضمن الدفوع في ا    
الحكم الأخير قبولاً لدى الطاعن فقد طعن فيه بطريق النقض بالطعن الماثل الـذي              

م لدى أمانة سر المحكمـة التـي أصـدرت الحكـم            ٢٤/٤/٢٠٠٤قرر به بتاريخ    
تـاريخ  وأودع بـذات ال   ................  المحامي بمكتب  ..................الأستاذ

مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه بصفته وكيلاً عن الطاعن وهـو مـن المحـامين               
المقبولين أمام المحكمة العليا وقد بني الطعن على سبب واحد نعى به الطاعن على              

 إن  :الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وقال بياناً لـذلك            
جة أنه يتعلق بسبب سابق علـى صـدور الحكـم           الحكم أخطأ برفضه الإشكال بح    
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المستشكل فيه مما يحول بين الطاعن والتحدي به في مرحلة الإشكال لأن هذا الذي              
 من قانون الإجراءات الجزائية مقـروءاً       )٣١٢( المادة   صذهب إليه الحكم يخالف ن    

  من قانون الجزاء بحسبانها مكملة ومفصلة لما جاء عامـاً          )١٣و١٠ و ٩(مع المواد   
كمبدأ عام في قانون الإجراءات الجزائية حول إشكال التنفيذ ولما كـان الثابـت أن               
الطاعن قد حوكم نهائياً في خارج سلطنة عمان ونفـذ العقوبـة عـن ذات الجـرم                 
موضوع الحكم محل الإشكال فإنه كان يتعين قبول الإشـكال شـكلاً وموضـوعاً              

نتهى الطاعن إلى طلب الحكم بـنقض       والقضاء بوقف تنفيذ العقوبة الموقعة عليه، وا      
الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة استئناف صلالة للحكم فيها مجدداً مـع             

 العام بمحافظة ظفار بصورة من صحيفة الطعن للرد         الإدعاء، وأعلن   رد الكفالة إليه  
لدى  العام   الإدعاء، وأودع   إلا أنه أحجم عن ذلك إلى أن انقضى الأجل المحدد قانوناً          

المحكمة العليا مذكرة بالرأي حول الطعن خلص فيها إلى أنه يرى أن الطعن مقبول              
 .شكلاً ومرفوض موضوعاً

 ــةــالمحكم
حيث إن التقرير بالطعن وإيداع مذكرة أسبابه تما خلال القيد الزمني المحـدد             

 من قانون الإجراءات الجزائية من محام مقبول أمـام المحكمـة            )٢٤٩(في المادة   
 .عليا بموجب سند وكالة يجيز له ذلك فإن الطعن يكون مقبولاً من حيث الشكلال

 على الحكم المطعون فيه بمجمل ما جـاء بالسـبب الوحيـد        يوحيث إن النع  
للطعن غير سديد ومردود عليه بأن المقرر أن الإشكال في التنفيذ هو نزاع في شأن               

ن حيث الكيفية التي يتعـين أن       القوة التنفيذية للحكم من حيث وجود هذه القوة أو م         
 بها التنفيذ وبمعنى آخر فإن المجال الذي يدور فيه الإشكال في التنفيـذ هـو                ييجر

إجراءات تنفيذ الحكم من حيث جوازها وصحتها وبناء على ذلك فلا شأن للإشـكال              
في التنفيذ بصحة الحكم في ذاته إذ محل ذلك هو الطعن في الحكم وهذا ما يميز من                 

 في التنفيذ ومن الطعن في الحكم فموضوع الإشكال في التنفيذ هو إجراءات             الإشكال
تنفيذ الحكم أما موضوع الطعن فهو الحكم في ذاته والإجراءات التي استند إليهـا ،               
فالإشكال في التنفيذ يفترض التسليم بوجود الحكم وصـحته وصـحة الإجـراءات             

 أو إجراءات تنفيذه أما الطعن فـي        السابقة عليه ويقتصر على مناقشة قوته التنفيذية      
 وصحته، ويتصل في التفرقـة بـين        هالحكم فيرد على الحكم في ذاته فيناقش وجود       
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إذا كان الإشكال مرفوعاً مـن المحكـوم        الإشكال في التنفيذ والطعن في الحكم أنه        
عليه تعين أن يكون سنده واقعة لاحقة على صدور الحكم وصيرورته باتاً ذلك أنه              

 ما يستند إليه المستشكل هو واقعة سابقة على صدور الحكم فقد كان فـي               إذا كان 
وسعه أن يثيرها أثناء نظر الدعوى وإذا طرأت الواقعة فيما بين صـدور الحكـم               

، ولمـا   وصيرورته باتاً فقد كان في وسعه أن يثيرها عن طريق الطعن في الحكم            
 العام بمحافظة ظفار والذي     الإدعاءكان ما تقدم ويبين من طلب الإشكال المقدم إلى          

بموجبه أحال الطلب إلى محكمة الاستئناف بصلالة وما دار من سماع للطلب بغرفة             
ن الطاعن دفع بواقعة سبق محاكمته عن ذات التهم موضوع الحكم محـل    أالمشورة  

الإشكال وقضائه العقوبة المقررة بسريلانكا مما يفهم منه أنه ينازع في صحة الحكم             
 هذه الواقعة التي يستند لها الطلب سابقة لصـدور          تطالب بعدم تنفيذه وكان   بدءاً ثم ي  

الحكم محل الإشكال وقد أثارها الطاعن بالفعل كدفع لدى محكمة الاستئناف بصلالة            
والتي قضت برفض الدفع في حكمها الذي سبقت الإشارة إليه في صدر هذا الحكـم               

ن بموجبهما بسريلانكا وسـلطنة عمـان       استناداً إلى أن الواقعتين اللتين أدين الطاع      
ان فإن مؤدى ذلك أنه يمتنع على الطاعن إن يثير هذه المسألة كإشكال تنفيـذ               تمختلف

بحسبانها سابقة على صدور الحكم وصيرورته باتاً وقد كانت محلاً للطعن في الحكم             
إنـه  بطريق الاستئناف كما سلف القول، ولما التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ف            
  فيه يكون بمنأى عن مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله مما يجعل الطعن             

على غير أساس قانوني ويتعين معه رفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصـاريف            
 . من قانون الإجراءات الجزائية)٢٢٥(استناداً إلى المادة 

ا كـان ينبغـي أن    بعقوبة مقيدة للحرية فإنه م عليه وحيث إن الطاعن محكوم   
 مـن   )٢٥٤(تحصل منه كفالة عند رفعه لهذا الطعن إذ أن ذلك يخالف نص المادة              

 .قانون الإجراءات الجزائية مما يتعين معه وجوب رد الكفالة للطاعن
 ـ:فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضـه موضـوعاً وإلـزام الطـاعن             
 .بالمصاريف مع رد الكفالة إليه
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 ) عناصر ـ محكمة موضوع(مسؤولية جزائية 
 العناصـر التـي تقـوم بهـا          كافـة   الموضوع أن تتحرى   يجب على محكمة   -

 ومن حق الدفاع إذا وجـد سـبباً         ،المسؤولية الجزائية أو تسقط بعد توافرها     
 .لانعدام مسؤولية المتهم أن يدفع به أمام المحكمة لتفصل فيه

 )وقف تنفيذ(عقوبة 
مر بإيقاف تنفيذ العقوبة كتقدير العقوبة في الحدود التي رسمها القانون            الأ إن -

مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا شأن للمتهم فيه ولم يلزم المشـرع        
 .محكمة الموضوع باستعماله بل رخص له في ذلك

 عــــالوقائ
ــم أع أع م  ــة رق ــه وبموجــب قــرار الإحال ــائع فــي أن  تتحصــل الوق

 العام الطاعن للمحاكمة    الإدعاء أحال   م٦/١/٢٠٠٤ المؤرخ   ٣٣٤٢/٢٠٠٢/جناية/م
 بـدائرة مركـز شـرطة       ١٢/٤/٢٠٠٢أمام محكمة الجنايات بمسقط لأنه وبتاريخ       

 ـ:العذيبة
 ملحقاً به   ................تسبب عن إهمال وقلة احتراز في إيذاء المجني عليه         .١

 .الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي
بسـرعة وإهمـال    .............. ـ المملوكة ل  )ح ي /...... (.قاد المركبة رقم   .٢

 .ودون ترو الأمر الذي أدى إلى ارتكابه الجرم موضوع التهمة الأولى
 .هرب من مكان الحادث دون أن يبلغ الجهات المختصة .٣

 )٣٨( بدلالة المادة    )٢٥(و) ٥٠/١( العام معاقبته عملاً بالمادة      الإدعاءوطالب  
 حكمت المحكمة بإدانة الطـاعن بجنايـة     ١٧/٢/٢٠٠٤ريخ  بتاو،  من قانون المرور  

 عليه بما   ىقيادة مركبة بإهمال وقلة احتراز وبسرعة والتسبب بذلك في إيذاء المجن          
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أقعده عن العمل مدة تفوق العشرة أيام وبمخالفة قانون المرور وقضت بسجنه عـن              
دنياً إلزامـه بـدفع    الأولى سنة وعن الثانية شهراً وتدغم في الأولى وتنفذ الأشد، وم          

 بـالحق المـدني علـى أن تحـل محلـه            يتعويض قدره سبعة آلاف ريال للمدع     
. في الأداء وإلزامه بالمصاريف وبعدم قبول طلب الطاعن شكلاً        ............. شركة

ولم يرتض المحكوم عليه بالحكم فطعن فيه بطريق النقض بالطعن الماثل الذي قرر             
 وأودع بذات التـاريخ مـذكرة بأسـباب    ٢٩/٢/٢٠٠٤ بتاريخ   ..........به الأستاذ 

الطعن موقعة منه وهو من المقبولين لدى المحكمة العليا نيابة عن الطاعن بموجـب     
وتم إعلان المطعون ضدهم بصور من صـحيفة الطعـن رد           . سند الوكالة المرفق  

 فيها   العام لدى المحكمة العليا مذكرة أبدى      الإدعاءوقدم  . عليها المطعون ضده الثاني   
 .الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً
 ةــــالمحكم

 . أستوفى أوضاعه الشكليةحيث إن الطعن 
 أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون           وحيث إن الطعن  

فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والإخلال بحق الدفاع مـن وجهـين              
م المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه عندما         حاصل الوجه الأول أن الحك    

أدان الطاعن بالجرم المسند إليه بالرغم من دفعه أمام المحكمة بأنه مريض بالقلـب              
منذ عشر سنوات وهذا المرض يفقده القدرة والإدراك والوعي وبسببه فصـل مـن              

 ـ              ي وعيـه  عمله ذلك أنه يسبب خفقاناً وعدم انتظام في ضربات القلب مما يـؤثر ف
وإدراكه ولا يكون من ثم مسئولاً عن نتائج أفعاله وأعماله فهـو والجنـون غيـر                
المطبق سواء بسواء ولا يد للإدانة من توافر الركنين المادي والمعنوي للجريمة وما             

 من  )٩٩(كان للحكم إدانته لعدم توافر الركن المعنوي مما يجعله مخالفا لنص المادة             
بحق دفاع الطاعن لعدم تحقيقه الدفاع الـذي تمسـك بـه            قانون الجزاء، وقد أخل     

 أفعاله وأن ما فعله كان جبراً عليـه ممـا           ي يع نالطاعن والذي يتمثل في أنه لم يك      
 .يعيب الحكم بما يستوجب نقضه

أن مـن واجـب محكمـة       النعي بهذا الوجه في غير محله ذلـك         حيث إن   و
سؤولية الجزائية أو تسـقط     الموضوع أن تتحرى كافة العناصر التي تقوم بها الم        
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بعد توافرها ومن حق الدفاع إذا وجد سبباً لانعدام مسؤولية المتهم أن يـدفع بـه                
 .أمام المحكمة لتفصل فيه

 لما كان الدفاع عن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن الطـاعن              و
 ـ       دم غير مسئول عن عمله ولا يبين من إجابة المتهم بمحضر الجلسة ما يدل على ع

 أو الإرادة هـو     يسلامة وعيه وإرادته كما يزعم في طعنه وكان الدفع بفقدان الوع          
من الدفوع التي تقتضي تحقيقاً موضوعياً وكان الطاعن لم يبد هذا الدفع أمام محكمة              
الموضوع وكان ما انتهت إليه المحكمة من إدانته يفيد بذاته أنها قدرت أنه لم يكـن                

ترفع المسئولية الجزائية أو تمنع من عقابه فلا يقبل منـه      في حالة من الحالات التي      
 بهذا الوجه على غير     يومن ثم يكون النع    .إثارة ذلك لأول مرة أمام المحكمة العليا      

 .أساس
 أن الحكم المطعون فيه خالف      يحاصل الوجه الثاني من سبب النع     حيث إن   و

وعدم وقفها رغم توافر    القانون وأخطأ في تطبيقه عندما قضى بتنفيذه عقوبة السجن          
 من قانون الجزاء وبالرغم من مرض الطاعن الـذي يسـتلزم            )٧٤(شرطي المادة   

 ـ        .  عليهـا يمتابعة ومراجعة دائمة للمستشفى مما سيؤثر حتما على حياته بل ويقض
وواقعة الهرب والتي أدت إلى أنه سلم نفسه للسلطات بعد ذلك ولم يتم القبض عليه               

زوجة وخمسة من الأطفال في حاجـة ماسـة لرعايتـه           فضلاً عن أن الطاعن له      
ووجوده في السجن سيؤدي إلى حرمانهم من الدخل والإنفاق عليهم وسيحرمهم من            

 .المنزل المستأجر كل ذلك يعيب الحكم بما يوجب نقضه
أن الأمر بإيقاف تنفيـذ      بهذا الوجه في غير محله أيضاً ذلك         يالنعحيث إن   و

 الحدود التي رسمها القانون مما يـدخل فـي سـلطة            العقوبة كتقدير العقوبة في   
محكمة الموضوع ولا شأن للمتهم فيه ولم يلـزم المشـرع محكمـة الموضـوع               

ولما كان تقدير العقوبة في الحدود التي رسـمها         . باستعماله بل رخص له في ذلك     
القانون للجريمة وإعمال الظروف التي تراها المحكمة مشـددة أو مخفضـة مـن              

طة محكمة الموضوع وهي غير ملزمة ببيان الأسباب التي أوقعت مـن             سل إطلاقات
 على الحكم بهذا الوجه يكون      يأجلها العقوبة بالقدر الذي رأته وجعلتها نافذة فإن النع        

 .بلا أساس



 -٣١١-

 الطعن يكون برمته على غير أساس مما يتعين رفضه موضـوعاً            وحيث إن   
 .من قانون الإجراءات الجزائية )٢٢٥(وإلزام الطاعن بالمصاريف عملاً بالمادة 

 ـ:فلهذه الأسباب
 الطـاعن   وإلـزام حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضـه موضـوعاً          

 .بالمصاريف
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   12/10/2004 
           /برئاسة فضيلة القاضي

ـ مصطفى   خليفة بن سعيد البوسعيدي   :  القضاة حاب الفضيلة عضوية كل من أص   و
 .ورمصطفى حسن الن ـ ـ محمد الطريفي محمد أحمـدار محمد بشّ

 م١١٥/٢٠٠٤في الطعن رقم  ١٨٣قرار رقم 
)65( 

 ) وكيل ـ دفاع ـ شروط(محام 
لئن كان القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد واجب الـدفاع عـن متهمـين                 -

ة واحدة إلا أن ذلك مشروط بأن ظروف الدعوى لا تؤدي إلى            متعددين في جناي  
القول بقيام تعارض حقيقي بين مصالحهم، ومناط التعارض الحقيقـي المخـل         

 .حدهم يترتب عليه براءة الآخرأبحق الدفاع أن يكون القضاء بإدانة 
 عـالوقائـــ

تـأريخ  تهم الطاعنين أنهمـا ب    ا العام   الإدعاءتتلخص وقائع هذا الطعن في أن       
 ـ:م بدائرة مركز شرطة قريات١٥/١٢/٢٠٠٢
 ـ.....................:بالنسبة للطاعنة الأولى: أولاً

 دون الحصول على رخصة قيادة مـن الجهـة          )ط ط / (...قادت المركبة رقم   .١
 .المختصة تخولها قيادة مثل هذا النوع من المركبات

ها للمركبة المذكورة أنفاً     حال قيادت  ...............تسببت في وفاة المجني عليه     .٢
 بسرعة وبدون تـرو وبطريقـة تشـكل         ..............والعائدة بالملك للمدعوة  

خطورة وتعرض حياة الأشخاص وأموالهم للخطر إذ لم تنتبه للمجنـي عليـه             
أثناء محاولته عبور الشارع فدهسته بمقدمة المركبة محدثـة بـه الإصـابات             

ت بحياته وألحقت بالمركبة التلفيات المشار      الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أود    
 .إليها بأوراق الدعوى

 ـ.....................:بالنسبة للطاعن الثاني: ثانياً
 للطاعنة الأولى الغير حائزة على رخصة قيـادة         )ط ط/(...عهد بالمركبة رقم     .١

 .تخولها قيادة هذا النوع من المركبات وفق الثابت بالأوراق
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ذبة أمام السلطات المختصة وذلك بأن أدعى بأنه كان يقـود           أدلى بمعلومات كا   .٢
 . وقت وقوع الحادث الأمر الثابت بالأوراق)ط ط/(...المركبة رقم 

 العام أوراق الدعوى إلـى محكمـة الجنايـات          الإدعاءوبناء على ذلك أحال     
 )٤٩/٢،١ ،٥٠/١(بمسقط وطلب إدانة الطاعنة الأولى ومعاقبتها بموجب المـادتين          

 مـن  )٢ ،٤٩/١(نون المرور وإدانة الطاعن الثاني ومعاقبته بموجب المادتين  من قا 
م أصدرت محكمـة الجنايـات حكمـاً بإدانـة          ٢٠/٤/٢٠٠٤ذات القانون، وبتأريخ    

 لمخالفـة   ةالطاعنين  بالجرم المسند إليهما وعاقبت الطاعنة الأولى بالسجن لمدة سن          
 من قـانون المـرور،      )٤٩/٢١(ة   وبالسجن لمدة شهر لمخالفة الماد     )٥٠/١(المادة  

وعاقبت الطاعن الثاني عن المخالفة الأولى بالغرامة مائة ريال وسجن عن الثانيـة             
ثلاثة أشهر والغرامة مائة ريال على أن تدغم العقوبة الأخف في الأشـد بالنسـبة               

  إلزام الطاعنة الأولى بدفع دية الهالك لورثته وإلزام الطـاعنين         نياًللطاعنين معاً ومد  
يـه  ف بحكم محكمة الجنايات فقـد طعنـا         ياالمحكوم عليهما لم يرتض   ، و بالمصاريف

م بأمانـة سـر     ٢١/٤/٢٠٠٤ الماثل الذي تم التقرير بـه بتـأريخ           بالطعن بالنقض
المحكمة التي أصدرته وبذات التأريخ تم إيداع صحيفة بأسباب الطعن موقعـة مـن    

يلاً عن الطاعنين وقدم سند وكالته      محام مقبول للترافع لدى المحكمة العليا بصفته وك       
 العام بالمحكمة العليا رأيه في الطعن وخلص فيه إلى قبـول            الإدعاء، وأبدى   عنهما

لدفاع عن  لالطعن شكلاً مع عدم جواز أن يتولى المحامي الذي رفع صحيفة الطعن             
الطاعنين معاً لأن المقرر ألا يتولى محام واحد الدفاع عن أكثر من متهم إذا كـان                

 .هناك تعارض في مصلحة هؤلاء المتهمين في الدفاع عن أنفسهم
 ةــــالمحكم

 .ستوفى شروطه الشكلية فهو مقبول شكلاًاحيث إن الطعن 
 من قانون المحاماة تلزم المحامي أن يتسم في سـلوكه           )٣٤(وحيث إن المادة    

 بمـا   واجباتـه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يـؤدي          
يعرض عليه القانون وآداب المهنة وتقاليدها ومؤدى ذلك ألا يدافع عـن متهمـين              

ولئن كان القانون لا يمنـع أن يتـولى         ، تتعارض مصالحهم في الدفاع عن أنفسهم     
محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين فـي جنايـة واحـدة إلا أن ذلـك                 

رض حقيقـي بـين     مشروط بأن ظروف الدعوى لا تؤدي إلى القول بقيـام تعـا           
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مصالحهم، ومناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع أن يكون القضاء بإدانـة            
 ولما كان المحامي الذي يترافع أمام هذه المحكمة         حدهم يترتب عليه ببراءة الآخر،    أ

بصفته وكيلاً عن الطاعنين قد طلب في ختام صحيفة الطعن إعلان براءة الطاعنـة              
مال ودون تروٍ وتسبب موت المجني عليه نتيجـة لـذلك           من جناية قيادة مركبة بإه    

وفي ذات الوقت طلب تعديل إدانة الطاعن الثاني من جنحة تمكين الطاعنة الأولـى              
من قيادة المركبة والإدلاء بمعلومات كاذبة حول من كان يقودها إلى جناية القيـادة              

في الإدانة وهو   بإهمال وعدم تروٍ وتسبيب الموت ويحل بذلك محل الطاعنة الأولى           
 ومن نافلة القـول     ،بذلك يطلب تشديد وصف التهمة الذي يترتب عليه تشديد العقوبة         

الثاني وفيه إخلال واضح   الطاعن  أن هذا تعارض بين بين مصلحة الطاعنة الأولى و        
بحق الدفاع ويقضي ذلك إقرار كل متهم بمحام خاص يتولى الدفاع عنه، ليس هـذا               

نا أيضاً ممثلين بمحام واحد أثناء إجـراءات المحاكمـة          ن الطاعنين كا  إفحسب بل   
وحتى مرحلة تقديم المرافعات الختامية وهنا تنبهت محكمة الموضوع إلى تعـارض   

بعد الإطلاع على المرافعة وأشارت بـذلك للمحـامي     ) الطاعنين(مصلحة المتهمين   
لسابقة علـى   الذي تولى الدفاع عنهما ولكن المحاكمة انتهت بنتيجتها والإجراءات ا         

من قـانون الإجـراءات الجزائيـة       ) ٢٥٠(هذا الحال، ولما كان ذلك وكانت المادة        
تخول هذه المحكمة التدخل لنقض الحكم لمخالفته القانون ولمصلحة المتهم ولحسـن            

 بنقض الحكم المطعون فيه مع إحالة الدعوى إلى محكمـة           ينها تقض إسير العدالة ف  
 .يرة للتي أصدرت الحكمالجنايات للفصل فيها بهيئة مغا

 ـ:فلهذه الأسباب
نقض الحكم المطعون فيـه     و وموضوعاً  حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً      

وإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات بمسقط للفصل فيها بهيئة مغايرة للتي أصدرت            
 .الحكم
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   12/10/2004 
           /برئاسة فضيلة القاضي

ــ   خليفـة بـن سـعيد البوسـعيدي       :  القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و
مصـطفى حسـن     ـ ـ محمد الطريفي محمد أحمـد      داؤد عبدالرحمن علي صالح  

 .ورالن
  م١٥٢/٢٠٠٤في الطعن رقم  ١٨٤قرار رقم 

)66( 
 ) ورثة ـ دعاوى(وفاة 

حداهما موروثة والأخرى شخصـية     إ دعويين   ن لورثته إعند وفاة المضرور ف    -
ن الأولى يكون تعويضها بالدية الشرعية والتي لا يجوز الجمع بينها وبـين             إو

أي تعويض آخر كتعويض موروث والأخرى دعوى شخصية تعويضـاً عـن            
الضرر المرتد وهذا يختلف مقداره من مضرور لآخر، إلا أن منطـوق الحكـم    

بالدية الشرعية المحددة في القرار السلطاني      المطعون فيه إذ قضى للطاعنين      
 . دون سواها من تعويض)٣/٨٣(رقم

 )ضرر موروث ـ ضرر مرتد(تعويض 
 التعويض الموروث حال وفاة المجني عليه ينبغي ألا يتعدى الدية الشـرعية             -

أما التعويض الآخر وهو التعويض الشخصي المادي المستحق عمـا يسـمى            
 به أن يثبت المضرور أن الفعل الضار الذي أتاه          بالضرر المرتد فمناط القضاء   

الجاني على مورثه قد أخل بمصلحة مالية له وأن يكون الضرر قد وقع بالفعل              
 والعبرة في تحقق الضرر المادي للشـخص        ،أو أن يكون في المستقبل حتمياً     
خر هي ثبوت أن المتوفى كان يعولـه فعـلاً          آالذي يدعيه نتيجة وفاة شخص      

 وعندئذ  ،مر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة        على نحو مست  
يقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة كسب بفقد عائله ويقضي له             

 .بالتعويض على هذا الأساس
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 الوقائــــع
 الوقائع على ما بين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق فـي              تتلخص

الدائرة  "بصلالة إلى المحكمة الابتدائية     ............... العام أحال المتهم   الإدعاءأن  
 ـ:م بدائرة مركز شرطة طاقة٢٦/١/٢٠٠١لأنه بتأريخ  "الجزائية

-٢ .... -١:تسبب عن إهمال وقلة احتـراز فـي إيـذاء كـل مـن          :  أولاً
ثـر الحـادث    إبأن ألحق بهما الإصابات المبينة بالتقارير الطبيـة علـى           .........

بسـرعة  ) خـاص /ج/(......قاد المركبة رقم  :ثانياً ـ    فيهالمروري الذي تسبب
 من الغرب للشرق بالمنطقة الصناعية بولايـة طاقـة          اوبدون ترو  عندما كان قادم     

الأمر الذي أفقده السيطرة على مقود المركبة عندما حاول الانعطـاف إلـى جهـة               
 ـ           تج عنـه   اليسار وبالتالي خروجها عن خط سيرها وتدهورها خارج الشارع مما ن

 العام معاقبة المـتهم طبقـاً للمـادة         الإدعاءالجرم موضوع التهمة الأولى، وطالب      
م حكمت المحكمة بتعديل وصـف      ١/٣/٢٠٠٣وبجلسة  . من قانون المرور  ) ٥٠/١(

من قانون الجزاء وقضت بإدانة المـتهم       ) ٢٥٤ ( بالمادة التهمة إلى القتل خطأ عملاً    
ستة أشهر موقوفة والغرامة مائتي ريال نافذة       بما هو منسوب إليه ومعاقبته بالسجن       

بتعويض المجنـي عليـه الأول بمبلـغ        ) المطعون ضدها (........... وإلزام شركة 
مائتين وخمسين ريالاً ودفع دية المجني عليه الثاني لورثته ومقدارها خمسـة ألاف             

، ريال عماني مع إلزامها بمصاريف العلاج مع رفض ما زاد على ذلك من طلبات             
لم يلق هذا الحكم قبولاَ لدى الطاعنين فقد طعنوا فيه بطريق الاستئناف لدى محكمة              و

م بقبول الاستئناف شكلاً وفي     ٢٠/٥/٢٠٠٣ والتي قضت بتأريخ     بصلالةالاستئناف  
الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام رافعيه بالمصاريف تأسيساً على           

دية هي منتهى التعويض عن وفـاة المجنـي         أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأن ال       
لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعنين فقد        ، ف نه يكون قد طبق صحيح القانون     إعليه ف 

م ١٦/١٢/٢٠٠٣طعنوا فيه بطريق النقض لدى المحكمة العليا والتي قضت بتأريخ           
م بقبول الطعن شكلاً وفي الموضـوع بـنقض الحكـم           ٢٤٣/٢٠٠٣في الطعن رقم    

فيه في الشق المتعلق بالدعوى المدنية التابعة وإحالة الدعوى إلى محكمـة            المطعون  
 من جديد بهيئة مغايرة مع إلزام المطعـون ضـدها           ا لتحكم فيه  بصلالةالاستئناف  

 وبهيئة مغايرة   بصلالةمحكمة الاستئناف   ،فحكمت  بالمصاريف ورد الكفالة للطاعنين   
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م بقبول الاستئناف شـكلاً     ٢٨/٤/٢٠٠٤لتلك التي أصدرت الحكم المنقوض بتأريخ       
وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين بالمصاريف على          

ة هي منتهى التعـويض عنـد       يسند من القول أن الحكم المستأنف إذ قضى بأن الد         
الحكم الأخيـر قبـولاً لـدى     ، كما لم يلق     نه يكون قد التزم صحيح القانون     إالوفاة  ف  

 طعنوا فيه بطريق النقض بالطعن الماثل الـذي قـرر بـه بتـأريخ               الطاعنين فقد 
 وكيل الطـاعنين    ............. المحامي بمكتب  ............م الأستاذ ٢٩/٥/٢٠٠٤

وأودع بذات التأريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه وهو من المحامين المقبـولين             
ررة قانوناً وقد بنـى الطعـن       أمام المحكمة العليا كما أبرز ما يفيد سداد الكفالة المق         

على سبب وحيد نعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ             
ن الحكم خالف ما قضى به حكـم المحكمـة          إ :في تطبيقه وتأويله وقالوا بياناً لذلك     

نـه يجـوز الجمـع بـين الديـة          أالعليا الناقض لحكم محكمة الاستئناف الأول من        
لضرر المرتد، ولما كانت هذه مسألة قانونية بتت فيهـا المحكمـة            والتعويض عن ا  

من قانون الإجـراءات    ) ٢٦٣( لنص المادة    ان القضاء خلافاً لها يعد مخالف     إالعليا ف 
الجزائية وانتهى الطاعنون إلى طلب الحكم بنقض الحكم المطعون فيـه فـي شـقه               

 ـ        يالمدن دها أن تـؤدي     والتصدي لموضوع الدعوى بالقضاء بإلزام المطعـون ض
 تعويضاً موروثاً عما أصـاب مـورثهم مـن     يللطاعنين مبلغ مائة ألف ريال عمان     

ن المطعون ضدها أودعت مذكرة     إوحيث   .إصابات وموت نجم عن تلك الإصابات     
المحامي المقبول أمام المحكمة العليا     .............. دفاع عن وكيلها القانوني الأستاذ    

 وإلزام الطاعنين بالمصاريف اسـتناداً إلـى أن         انتهت فيه إلى طلب رفض الطعن     
لتزم صحيح القانون بالنظر لقانون تأمين      االحكم المطعون فيه لم يخالف القانون بل        

 وما قضت به المحكمة العليا مـن أحكـام فـي            ٣/٨٣المركبات والقرار السلطاني    
ول الطعـن    العام لدى المحكمة العليا مذكرة بالرأي ح       الإدعاء، وأودع   قضايا مماثلة 

نه يرى أن الطعن مقبول شكلاً وموضوعاً، وأنه يرى لذلك نقض           أخلص فيها على    
 .الحكم المطعون فيه إذ هو يرجح الرأي القائل بجواز الجمع بين الدية والتعويض
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 ـةـــالمحكم
 المحـدد   ين التقرير بالطعن وإيداع مذكرة أسبابه تما خلال القيد الزمن         إحيث  
ن قانون الإجراءات الجزائية من محام مقبول أمـام المحكمـة           م) ٢٤٩(في المادة   

ن الطعـن   إالعليا بموجب سند وكالة يجيز له ذلك وتم سداد الكفالة المقررة قانوناً ف            
 .ستوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناًايكون قد 

 ولئن كان الحكم المطعون فيه قد أورد خطأ في أسبابه أنه لا يجوز              حيث إنه   
طلاق في هذا القول خلافاً لما قرره حكـم         إين الدية وأي تعويض آخر على       الجمع ب 

عند وفاة المضـرور    المحكمة العليا الناقض لحكم محكمة الاستئناف الأول من أنه          
حداهما موروثة والأخـرى شخصـية وأن الأولـى يكـون           إن لورثته دعويين    إف

أي تعـويض آخـر     تعويضها بالدية الشرعية والتي لا يجوز الجمع بينها وبـين           
كتعويض موروث والأخرى دعوى شخصية تعويضاً عن الضـرر المرتـد وهـذا             
يختلف مقداره من مضرور لآخر، إلا أن منطوق الحكم المطعون فيـه إذ قضـى               

 دون سواها من    ٣/٨٣للطاعنين بالدية الشرعية المحددة في القرار السلطاني رقم         
للطاعنين بما يسـتحقونه مـن      تعويض يكون في محصلته قد جاء سليماً وقاضياً         

تعويض إذ أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة ومما قضى به الحكم الناقض أن               
 عليه ينبغي ألا يتعدى الدية الشـرعية أمـا          ىالتعويض الموروث حال وفاة المجن    

التعويض الآخر وهو التعويض الشخصي المادي المستحق عما يسـمى بالضـرر            
يثبت المضرور أن الفعل الضار الذي أتاه الجاني على         المرتد فمناط القضاء به أن      

مورثه قد أخل بمصلحة مالية له وأن يكون الضرر قد وقع بالفعل أو أن يكون في                
المستقبل حتمياً والعبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة            

 وأن خر هي ثبوت أن المتوفى كان يعوله فعلاً على نحو مسـتمر ودائـم  آشخص  
فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضي مـا ضـاع علـى               

،  له بالتعويض على هذا الأسـاس      ىالمضرور من فرصة كسب بفقد عائله ويقض      
ولما كان ذلك ولم يثبت الطاعنون أن مورثهم كان يعولهم ولم يكن ذلك متصـوراً               

 ـ   أساساً بالنظر لصغر سنه وعدم عمله إذ أنه كان لا يـزا            ن الضـرر   إل طالبـاً ف
 التي بين أيدينا وبالتالي لا يستحق الطاعنون        الحالةالشخصي المرتد ليس واردا في      

تعويضاً شخصياً عن الضرر المرتد لانتفاء الضرر كما أسلفنا مما يجعل مآل هـذا              
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مـن  ) ٢٢٥(الطعن إلى الرفض مع إلزام الطاعنين بالمصاريف استناداً إلى المادة           
من نفـس   ) ٢٥٥(ت الجزائية مع مصادرة الكفالة استناداً إلى المادة         قانون الإجراءا 

 .القانون
 ـ:فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضـوعاً وإلـزام الطـاعنين            
 .بالمصاريف ومصادرة مبلغ الكفالة
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   12/10/2004 
           /برئاسة فضيلة القاضي

 ـ  بـن سـعيد البوسـعيدي      خليفـة :  القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و  ـ
ــ مصـطفى حسـن       ـ محمد الطريفي محمد أحمد     دؤعبدالرحمن علي صالح دا   

 .ورالن
 م١٥٧/٢٠٠٤في الطعن رقم  ١٨٦قرار رقم 

)67( 
 ) مادي ـ أدبي ـ تعويض(ضرر

للمضرور فإنه ينتقل إلـى خلفـه        بالتعويض عن الضرر المادي      قإذا ثبت الح   -
فيستطيع وارث المضرور أن يطالب بالتعويض الذي كان لمورثه أن يطالب به            

 ويحق للورثة الحلول محل المورث في الدعوى بعد وفاته أثنـاء            ،لو بقى حياً  
ررة لهـم    ولا يعد هذا الحق الذي انتقل إلى الورثة من قبيل الدية المق            ،نظرهاً

نتيجة وفاة المورث ومن ثم ليس ثمة ما يمنع من تقدير هذا التعويض بقـدر               
 . ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب

 )ضرر مادي ـ ضرر أدبي ـ جمع( تعويض
لأقارب الهالك المطالبة بالتعويض عما يصيبهم من ضرر أدبي بسبب مـوت              -

 ما أصاب أشخاصـهم مـن       الهالك وأن التعويض الذي يستحق للورثة نتيجة      
أضرار مادية أو أدبية بسبب موت مورثهم ليس ثمة ما يمنع الجمع بينه وبين              

 . الأرشالدية أو 
 )شروط ـ تعويض( ضرر

يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي المباشر الإخلال بمصلحة ماليـة            -
للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقـع بالفعـل أو أن يكـون                

قوعه في المستقبل حتمياً، والعبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الـذي            و
يدعيه نتيجة وفاة شخص آخر هي ثبوت أن المتوفى كان يعوله فعـلاً علـى               

  . نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة
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 )تعريف ـ تعويض(ضرر أدبي
أو يصـيب عاطفتـه     كل ضرر يؤذي الإنسان فـي شـرفه         هو  الضرر الأدبي    -

 ويكفي في تقدير التعويض عن الضرر الأدبي أن يكـون مواسـياً             ،ومشاعره
 . للمضرور دون غلو في التقدير

 عـالوقائـــ
 الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق في             تتلخص

لة لأنـه    إلى محكمة الجنايات بصـلا     ................. العام أحال المتهم   الادعاءن  أ
ب / (.....م بدائرة مركز شرطة صلالة قـاد المركبـة رقـم          ١٣/١/٢٠٠٢بتاريخ  

 بتهور وبطريقة تشكل خطورة وتعرض حياة الأشخاص للخطـر أثنـاء            )خاص/س
قدومه من الغرب إلى الشمال وذلك بأن لم يلتزم بالإشارات الضوئية وهي حمـراء              

الثابت بشهادة الوفـاة، وطالـب       وفق   ....................مما تسبب في قتل الهالك    
 من قانون المرور المعدل بالمرسوم      )٥٠/١( العام معاقبة المتهم طبقاً للمادة       الإدعاء

م حكمـت محكمـة الجنايـات       ١٠/٦/٢٠٠٣وبجلسة  ،  م٩١/٢٠٠١السلطاني رقم   
 وفـي الـدعوى     ةبصلالة بإدانة المتهم بجناية القتل الخطأ وقضت بسجنه مدة سـن          

إلزامه بدفع دية الهالك لورثته حسب المقرر شـرعاً بخمسـة آلاف            المدنية التابعة ب  
 محـل  ..............ريال ويتحمل كلفة إلغاء المركبة قيادة الهالك وبإحلال شـركة   

لم يلق الحكم المذكور قبـولاً لـدى        ، و المتهم في جبر الضرر ورفض ما عدا ذلك       
طريق النقض لدى المحكمة    يه ب فالمحكوم عليه والمدعين بالحقوق المدنية فقد طعنوا        

 علـى التـوالي وبتـاريخ       ٢٦٢/٢٠٠٣ و ٢٠٩/٢٠٠٣العليا بطعنين حملاً الرقمين     
 أصدرت المحكمة في الطعنين حكماً واحداً بعد ضمهما للارتبـاط           ٢١/١٠/٢٠٠٣

 المقدم من المحكوم عليه بقبوله شكلاً ورفضـه         ٢٠٩/٢٠٠٣قضى في الطعن رقم     
 بـنقض   ................. المقدم من ورثة   ٢٦٩/٢٠٠٣موضوعاً وفي الطعن رقم     

الحكم المطعون فيه جزئياً فيما يتعلق بالدعوى المدنية التابعة وإحالة الدعوى إلـى             
المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديـد بهيئـة مغـايرة               

 بالمصـاريف وبـرد الكفالـة إلـى         ...............وبإلزام المطعون ضدها الثانية   
محكمة الجنايات بصلالة منعقدة بهيئة مغايرة الدعوى من جديد         ، ونظرت   الطاعنين

م بإلزام المحكوم عليه بـأن      ٢٨/٤/٢٠٠٤في شقها المدني وأصدرت حكما بتاريخ       
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 على أن تحل    ..............يؤدي الدية الشرعية البالغة خمسة آلاف ريال إلى ورثة        
لزام المحكوم عليه بمصـاريف الـدعوى        وإ ................محله في الأداء شركة   

فقد طعنـوا فيـه     ................ لم يلق الحكم الأخير قبولاً لدى ورثة      ، كما   المدنية
م لدى أمانة سـر     ٢٩/٥/٢٠٠٤بطريق النقض بالطعن الماثل الذي قرر به بتاريخ         
 ....... المحـامي بمكتـب    ....المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه الأسـتاذ       

 بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه بصـفته محاميـاً بالمكتـب              وأودع
الموكل من الورثة وهو من المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا وأبرز ما يفيـد              
سداد الكفالة المقررة قانوناً وقد بنى الطعن على سبب واحد نعى به الطاعنون على              

 إن  :طأ في تطبيقه وتأويله وقالوا بياناًً لذلك      الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخ     
الحكم إذ قضى لهم بالدية الشرعية فقط دون سواها من التعويض المطالب به بحجة              

نه يكون قد خالف القانون وتحديـداً       إأن الدية هي منتهى التعويض في حالة الوفاة ف        
لة القانونية التي    من قانون الإجراءات الجزائية لأنه قضى خلافاً للمسا        )٢٦٣(المادة  

فصلت فيها المحكمة العليا في الحكم الناقض وانتهى الطاعنون إلـى الطلـب بـأن               
 مـن   )٢٦٤(تفصل المحكمة العليا في موضوع الدعوى المدنية استناداً إلى المـادة            

ع تعويضاً شـاملاً    .ر١٣٥٦٤٨قانون الإجراءات الجزائية وذلك بالقضاء لهم بمبلغ        
المطعون ضدها الثانية مذكرة دفـاع مـن وكيلهـا          دعت  ، وأو عن فقدهم لمورثهم  

 المحامي المقبول أمام المحكمة العليا انتهت فيها إلى طلـب           .......القانوني الأستاذ 
الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعنين بمبلغ ألف ريال عبارة عن أتعاب المحامـاة             

 العليـا والتـي     على سند من  القول إن الحكم المطعون فيه لم يخالف حكم المحكمة            
سبق أن أصدرت عدة أحكام قررت نفس ما قرره الحكم المطعون فيه من أن الدية               

 العام لدى المحكمة العليا مذكرة      الإدعاء، كما أودع    هي منتهى التعويض عند الوفاة    
بالرأي حول الطعن خلص فيها إلى أنه يرى أن الطعن مقبول شكلاً وموضوعاً مما              

 .طعون فيهيتعين معه نفض الحكم الم
 ــةــالمحكم

حيث إن التقرير بالطعن وإيداع مذكرة أسبابه تما خلال القيد الزمني المحـدد             
 من قانون الإجراءات الجزائية من محام مقبول أمـام المحكمـة            )٢٤٩(في المادة   
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العليا بموجب سند وكالة يجيز له وتم سداد الكفالة المقررة قانوناً فإن الطعن يكـون               
 .ث الشكلمقبولاً من حي

ن أ على الحكم المطعون فيه بالسبب الوحيد للطعن سديد ذلك           يوحيث إن النع  
إذا كان نقض الحكم مبنياً     " من قانون الإجراءات الجزائية تنص على        )٢٦٣(المادة  

على مسألة قانونية وجب على محكمة الموضوع التي أعيدت إليها الدعوى أن تلتزم             
، ومؤدى هذا النص أنه متى كانت المسألة التي         "ألةبحكم المحكمة العليا في هذه المس     

بتت فيها المحكمة العليا في حكمها الناقض وأعادت بموجبهـا الـدعوى لمحكمـة              
 فإنه لا مجال لمحكمة الموضوع عند إعـادة         البحتةالموضوع من المسائل القانونية     

ة القانونيـة   نظرها للدعوى أن تقضي خلافاً لما قررته المحكمة العليا في تلك المسأل           
أيا كانت وجهة نظر محكمة الموضوع في المسألة، ولما كان ذلك ويبين جلياً مـن               

 ٢٠٩/٢٠٠٣الحكم الصادر من المحكمة العليا في الطعنـين المنضـمين رقمـي             
نه بت في المسألة القانونية المتعلقة بمدى جـواز أو عـدم جـواز              أ ٢٦٩/٢٠٠٣و

 المضرور من الحادث بأن قرر بجواز       الجمع بين الدية وأي تعويض آخر عند وفاة       
 في محله ذلك    يحيث إن هذا النع   "الجمع بينهما متى كان لذلك مقتضى وذلك بقوله         

ن طرفي التعويض هما محدث الفعل الضار والمضرور الذي لحق به الضرر من             أ
خطأ محدث الضرر وقد يكون المضرور شخصاً آخر خلاف من وقع عليه الفعـل              

عليه الضرر المرتد أو المجني عليه الثاني، فـالمجني عليـه           الضار وهو ما يطلق     
ر وأقاربه هم المجني عليهم     يالأول هو المضرور الأصلي كشخص قتل في حادث س        

الآخرون المصابون بالضرر المرتد وهو حرمانهم من العائل الذي كان ينفق عليهم            
 عليه الثـاني    وسواء كان المضرور أصلياً أو من لحق به الضرر المرتد أو المجني           

أو المضرور الفرعي فمن حق كل منهم أن يطالب محدث الضرر بالتعويض، فلمن             
ــ   داهمته مركبة المطالبة بالتعويض وللمجني عليه الثاني أو المضرور الفرعـي          

ـ لهم مجتمعون إقامة دعوى التعويض بل ولكل منهم على حـدة أن              أقارب الهالك 
كمها لكل منهم أن هناك آخرين سيطالبون       يرفع دعوى بذلك وتراعي المحكمة في ح      

والأصل في التعويض عن الضرر المادي أنه إذا ما ثبت الحـق             ،أيضاً بالتعويض 
فيه للمضرور فإنه ينتقل إلى خلفه فيستطيع وارث المضرور أن يطالب بالتعويض            

 ويحقق للورثة الحلول محل المـورث       ،الذي كان لمورثه أن يطالب به لو بقى حياً        
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عوى بعد وفاته أثناء نظرهاً ولا يعد هذا الحق الذي انتقل إلى الورثة مـن               في الد 
قبيل الدية المقررة لهم نتيجة وفاة المورث ومن ثم ليس ثمة ما يمنع من تقـدير                
هذا التعويض بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب كما أن لأقارب               

بي بسبب موت الهالـك وأن      الهالك المطالبة بالتعويض عما يصيبهم من ضرر أد       
التعويض الذي يستحق للورثة نتيجة ما أصاب أشخاصهم من أضـرار ماديـة أو              

، لما  الأرشأدبية بسبب موت مورثهم ليس ثمة ما يمنع الجمع بينه وبين الدية أو              
كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد برر رفضه الدعوى المدنية التابعة المقامـة              

نه عن الدعوى المدنية فلما كانت الديـة هـي منتهـى            إوحيت  "من الطاعنين بقوله    
التعويض في مثل هذه الحالة المعروضة وهي وفاة المجني عليه من جراء الحادث             

ـ وهو ما    ـ ولعله يقصد فلا مجال     فلا مناص من الحكم بالتعويض بجانبها محكمة      
مني لطلبات  جرى به العمل القضائي وتقضي بها المحكمة لورثة الهالك وهو رد ض           

فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه لا يتفق         ..." وكيل الورثة ووكيل شركة التأمين    
مع صحيح القانون على إطلاقه مما يتعين معه القضاء بنقض الحكم المطعون فيـه              
جزئياً فيما يتعلق بالدعوى المدنية التابعة وإحالة الدعوى إلـى محكمـة الجنايـات              

 .."متعلق بدعوى التعويض بهيئة مغايرةبصلالة للبت في الشق ال
آخـر عنـد وفـاة        مسألة جواز الجمع بين الدية وأي تعـويض        وحيث إن   

والمضرور وهي مسألة قانونية لا جدال في ذلك قد حسمت بحكم المحكمـة العليـا               
نف البيان مما كان يتعين معه على محكمة الموضوع المحالة إلها الدعوى أن تلتزم             آ

 من قانون الإجراءات الجزائية     )٢٦٣(قانونية نزولاً على حكم المادة      بهذه المسألة ال  
وتنظر في طلبات الطاعنين المتمثلة في التعويض عن الضرر المرتد الذي أصابهم            
جراء فقدهم لمورثهم وذلك بشقيه المادي والمعنوي وإذ هي لم تفعل ذلك بل نحـت               

 ـ            ٢٠٩/٢٠٠٣ين رقمـي    منحى آخر مثل ما ذهب إليه الحكم المنقوض فـي الطعن
م فإن قضاها يكون قد جاء مشوباً بمخالفة القانون مما يتعـين معـه              ٢٦٩/٢٠٠٣و

نقض الحكم المطعون فيه في شقه المدني ولما كان الطعن الذي بين أيدينا طعنا في               
الحكم الصادر من المحكمة التي أحيلت إليها لدعوى بموجب الحكم الصـادر مـن              

 واتجه قضاؤنا إلـى     ٢٦٩/٢٠٠٣ و ٢٠٩/٢٠٠٣ رقمي   المحكمة العليا في الطعنين   
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نقض الحكم للمرة الثانية فإن مقتضى ذلك أن نتصدى لموضوع الـدعوى المدنيـة              
 . من قانون الإجراءات الجزائية)٢٦٤(التابعة استناداً إلى المادة 

ع تعويضاً مادياً وأدبياً لمـا      .ر١٣٥,٦٤٨وحيث إن الطاعنين يطالبون بمبلغ      
فقد مورثهم وكان المقرر أن الأصل في المساءلة المدنيـة وجـوب            أصابهم جراء   

تعويض كل من أصيب بضرر يستوي في ذلك الضرر المادي والضـرر الأدبـي              
فليس في القانون ما يمنع أن يطالب غير من وقع عليه الفعل الضار بالتعويض عما               

لأصـلي  وفي حالة وفاة المضرور ا    أصابه من ضرر مادي وأدبي نتيجة هذا الفعل         
فإن لورثته حقين في المطالبة بالتعويض الأول حق مورث وهو ما يطلـق عليـه               
قانوناً بالتعويض الموروث وأساسه أنه إذا حدثت وفاة المجني عليه عن فعل ضـار              
فإن هذا الفعل لا بد أن يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت وفي هـذه اللحظـة                 

ق ومن بينها حقه في التعـويض عـن         يكون المجني عليه ما زال أهلاً لكسب الحقو       
الضرر الذي لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم، ومتى ثبت له هذا الحق              
قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه في تركته ويحق لهم مطالبة المسئول بجبر الضرر              
المادي الذي سببه لمورثهم لا من الجروح التي أحدثها فحسب وإنمـا أيضـاً مـن                

الذي أدت إليه هذه الجروح باعتباره من مضاعفاتها، ولئن كان الموت حقـاً             الموت  
على كل إنسان إلا أن التعجيل به إذا حصل بفعل فاعل يلحق بالمجني عليه ضرراً               
مادياً محققاً إذ يترتب عليه فوق الآلام الجسيمة التي تصاحبه حرمان المجني عليـه              

يستوي هذا الحق في التعويض في حالـة        من الحياة وهي أغلى ما يمتلكه الإنسان و       
موت المجني عليه عقب الإصابة مباشرة أو بقائه حياً مدة من الزمن بعد الإصـابة               

 وقد استقر القضاء على التعويض عن الموت باعتبـاره          ،فالضرر واقع في الحالتين   
ضرراً مستقلاً يستوجب التعويض للمجني عليه حتى إن حدثت وفاته بعـد الفعـل              

باشرة وهذا الحق ينتقل إلى ورثته كتعويض مورثهم جراء الاعتداء عليـه            الضار م 
وقد اعترفت الشريعة الإسلامية الغراء بالموت في ذاته كضرر مستقل وشرعت له            
الحماية اللازمة سوا تمثلت هذه الحماية في معاقبة الجـاني علـى فعلـه بقتلـه أو            

لنفس والتي يتساوى فيها كل     بتعويض المجني عليه وترضيته وذلك عن طريق دية ا        
الأفراد دون تمييز بين كبير وصغير ووضيع وشريف وقد أخذ المشرع العماني بما             

 أن دية   ٣/٨٣قضى به الشرع في التعويض المورث إذ نص القرار السلطاني رقم            
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الرجل خمسة آلاف ريال عماني ولا مجال من ثـم أن يزيـد مقـدار التعـويض                 
أما الحق الآخر في التعويض المتاح لورثة المجني عليـه          الموروث عن هذا المبلغ،     

فهو ما يعرف بالتعويض عن الضرر المادي المباشر الذي يصيب أي شخص آخر             
غير المجني عليه جراء الفعل الضار الذي وقع على المجني عليـه وهـذا ينشـئ                

 ويشترط للحكم بالتعويض عن الضـرر     للمضرور حقاً شخصياً مباشراً تجاه الجاني       
المادي المباشر الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققـاً بـأن             
يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً، والعبرة في تحقـق               
الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة شـخص آخـر هـي ثبـوت أن                

الاستمرار على ذلـك    المتوفى كان يعوله فعلاً على نحو مستمر ودائم وأن فرصة           
وعندئذ تقدر المحكمة ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائلـه            كانت محققة   

 ولذا فإن مقدار التعويض في مثـل هـذا          ،وتقضي له بالتعويض على هذا الأساس     
النوع يتفاوت بين حالة وأخرى، كما أن للمضرور حقاً شخصياً في التعويض عـن              

عل الجـاني الـذي أدى إلـى مـوت مورثـه            الضرر الأدبي الذي أصابه جراء ف     
والمقصود بالضرر الأدبي كل ضرر يؤذي الإنسان في شرفه أو يصـيب عاطفتـه              
ومشاعره ويكفي في تقدير التعويض عـن الضـرر الأدبـي أن يكـون مواسـياً                

وتطبيقاً لما تقدم بيانه فإنه ولمـا كـان الثابـت أن            للمضرور دون غلو في التقدير      
جراء الحادث الذي تسبب فيه المؤمن له وكان مورثهم مـن            يمورث الطاعنين توف  

الغير فإن حقه في التعويض عن الوفاة بحسبانها ضرراً مستقلاً موجبـاً للتعـويض              
يكون قد ثبت على النحو الذي سلف بيانه وينتقل هذا الحق شرعاً وقانونـاً لورثتـه                

 ٣/٨٣سلطاني رقم   كتعويض موروث يتمثل في الدية الشرعية التي حددها القرار ال         
 .بخمسة آلاف ريال عماني ويتعين القضاء للطاعنين بها

وحيث إن الثابت بالأوراق أن مورث الطاعنين كان يعولهم فعلاً وقت وفاتـه             
على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة بالنظر لصغر             

 ـ      ن حقهـم المباشـر   سن الهالك فإن الطاعنين يستحقون تعويضاً شخصـياً نشـأ م
كمضرورين وذلك جبراً لما ضاع عليهم من فرصة بفقد عائلهم كما أن لهم الحـق               
في التعويض عن الضرر الأدبي الذي أصابهم نتيجة فقد عائلهم وما صحب ذلك من          
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شعور بالحزن والأسى ونقدر لكل من الضررين المباشرين المادي والأدبي تعويضاً           
 .مع رفض ما زاد على ذلكقدره عشرة آلاف ريال عماني 

وحيث إن الطاعنين يستحقون تعويضاً موروثاً قدره خمسة آلاف ريال عماني           
عبارة عن الدية الشرعية وآخر مادياً مباشراً قدره عشرة آلاف ريال عمـاني فـإن    
جملة التعويض المستحق لهم تكون خمسة عشر ألف ريال عماني وهو ما تقضي به              

 .هذه المحكمة
ما جاء بمذكرة دفاع المطعون ضدها من أن التعويض لا ينبغي أن            وحيث إن   

 من قانون الجزاء بل تحكمه نصوص قانون تـأمين المركبـات            )٥٨(تحكمه المادة   
مردود عليه بأن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن التأمين لمصلحة الغير أو ما               

ة وهو بهذا عقد يؤمن     يسمى بتأمين الطرف الثالث هو نوع من التأمين من المسئولي         
بموجبه المؤمن له من الأضرار التي تلحق به من جـراء رجـوع الغيـر عليـه                 
بالمسئولية وهو يخضع لمبدأ التعويض خلافاً للتأمين علـى الأشـخاص الـذي لا              
يخضع لهذا المبدأ، وفي التأمين من المسئولية تبقى المسئولية في ذمة المسئول عن             

مؤمن فهو إذن تأمين لدين في ذمة المؤمن له ولما كـان            الضرر إنما يتحملها عنه ال    
ذلك فإن الذي يحكم التعويض ومقداره قبل المسئول عن الضرر هو القانون العـام              

 من قانون الجـزاء وينتقـل هـذا         )٥٨(الذي ينظم التعويض ومداه وتحديداً المادة       
مسئولية كمـا   الالتزام للمؤمن بموجب عقد التأمين لمصلحة الغير وهو تأمين من ال          

 من  )١٢(من المادة   ) ج(سلف القول ومدى هذا الالتزام وفق ما نصت عليه الفقرة           
 هو كامل قيمة مـا      ٣٤/٩٤قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم        

 المؤمن(يحكم به قضائياً طالما كان ذلك التعويض بسبب فعل المسئول عن الضرر             
ضرر الأدبي لارتباطه ارتباطاً بالتعويض المـادي       ويشمل ذلك التعويض عن ال    ) له

متى ثبت وقوعه إذ أنه يدخل في إطار الخطر المـؤمن منـه فـي التـأمين مـن                   
 .المسئولية

 كما يتعـين     بمصاريف الدعوى  وحيث إنه يتعين إلزام المطعون ضدها الثانية      
 )١٨٣(  مقروءة مع المـادة    )٢٥٩(إلزامها بمصاريف هذا الطعن استناداً إلى المادة        

من قانون الإجراءات المدنية والتجارية كما يتعين رد الكفالـة للطـاعنين بمفهـوم              
 . من قانون الإجراءات الجزائية)٢٥٥(المخالفة لنص المادة 
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 ـ:فلهذه الأسباب

نقض الحكم المطعون فيـه     و وموضوعاًحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً      
م المطعون ضـدها الثانيـة أن تـؤدي         في شقه المدني والقضاء مجدداً بشأنه بإلزا      

وإلزامها بمصـاريف   ) ع.ر١٥٠٠٠ (يعمان للطاعنين مبلغ خمسة عشر ألف ريال     
 .الدعوى المدنية ومصاريف هذا الطعن، مع رد الكفالة للطاعنين
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           /برئاسة فضيلة القاضي

مصطفى  ـ  بن سعيد البوسعيدي   خليفة:  القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و
 .ورـ مصطفى حسن الن ـ محمد الطريفي محمد أحمدار محمد بشّ

 م١٥٨/٢٠٠٤في الطعن رقم  ١٧٨قرار رقم 
)68( 

 )  شيك عادي ـ تعريف ـ فرق(يشيك مصرف
إلى نفسه لوفاء مبلغ معين لدى الإطلاع        أمر يحرره البنك     هوالشيك المصرفي    -

للمستفيد منه، ويكون تحرير البنك هذه الورقة بناء على طلب عميلـه الـذي              
 يختلف عن الشيك العادي لأنـه لا يتضـمن          وهو ،يريد تقديمها لشخص ثالث   

  . أمراً بالدفع بل تعهداً من البنك
 عــــالوقائ

 أحال  ٢٥/١٠/٢٠٠٣المؤرخ  تتحصل الوقائع في أنه وبموجب قرار الإحالة        
 العام الطاعن للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بنزوى لأنه بتاريخ سابق على            الإدعاء

 ـ: بدائرة تحقيقات الداخلية٢٠/١/٢٠٠٣
 بأن قـام    ...........قدم على التزوير في شيكين مصرفيين صادرين من بنك        أ .١

 ...............حق المدني  بال يبتظهيرهما باسمه وتذييلهما بتزوير توقيع المدع     
 ١١,٣٧٨,٧٠٣وختمهما بخاتم شركة هذا الأخير ليتسنى له بذلك إدخال مبلـغ            

ريال في حسابه الخاص بدلاً من حساب شركة المدعي حسـبما كشـف عنـه               
 .التحقيق تفصيلاً

ـ موضوع التهمة    ستعمل المزور مع العلم بأمره بأن قدم الشيكين المزورين        ا .٢
 ليتسنى له بذلك صرفهما وإدخالهمـا فـي حسـابه           ..........الأولى إلى بنك  

 .الخاص وفق الثابت بأوراق الدعوى
أساء الأمانة الموكلة إليه على سبيل الوكالة بأن أقدم دون وجه حق على كـتم                .٣

ـ من   ـ موضوع التهمة الأولى    واختلاس المبالغ الواردة بالشيكين المزورين    
 وذلك بعدما تحصل عليهـا مـن        ................المدعية بالحق المدني شركة   

، وأودع قيمتهما في حسابه الخاص دون إيراده في حساب           .....عميل المدعية 
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 العـام   الإدعـاء وطالب  ،  المدعية قاصداً بذلك منفعة نفسه والإضرار بالمدعية      
بدلالة المـادة   ) ٢٠٢/١( و )٢٠٣(بدلالة المادة   ) ٢٠٢/١(عقابه عملاً بالمواد    

 حكمت المحكمـة    ٤/٤/٢٠٠٤ن قانون الجزاء، وبتاريخ     م) ٢٩٦/١( و )٢٠٠(
ـ بجناية التزوير فـي شـيكات مصـرفية          ـ الطاعن  حضورياً بإدانة المتهم  

واستعمال المزور وإساءة الأمانة وقضت بسجنه عن الأولى لمدة ثلاث سنوات           
وعن الثانية لثلاث سنوات وعن الثالثة بسجنه لستة أشهر والغرامـة خمسـون             

أن تدغم العقوبات الثانية والثالثة في الأولى الأشد ومـدنياً إلزامـه            ريالاً على   
لم يجد هذا الحكم قبـولاً لـدى        و........بدفع قيمة الشيكين المزورين للمدعي      

الطاعن فطعن فيه بطريق النقض بـالطعن الـذي بـين أيـدينا الـذي قـرر            
ب الطعن   وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسبا     ١٢/٥/٢٠٠٤ بتاريخ   ..........به

 المقبول لدى المحكمة العليا نيابة عن الطاعن        ...............موقعة من الأستاذ  
بموجب سند الوكالة المرفقة وتم إعلان المطعون ضدهما بصحيفة الطعن ولـم            

 العام لدى المحكمة العليا مذكرة أبدى فيها الـرأي بقبـول            الادعاء وقدم   ،يردا
 .الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً

 ـــةـالمحكم
 .ستوفى أوضاعه الشكليةا حيث إن الطعن

 مـن قـانون الإجـراءات       )٢٥٠(لئن كان الأصل وفقاً للمـادة       حيث إنه و  و
الجزائية هو أن تتقيد المحكمة العليا بالأسباب المقدمة في الميعـاد القـانوني إلا أن               
ذات المادة وعلى خلاف هذا الأصل خولت للمحكمة العليا أن تنقض الحكم لمصلحة             

لمتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو                 ا
على خطأ في تطبيقه أو في تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً                
للقانون أو لا ولاية لها بالفصل في الدعوى أو إذا صدر بعد الحكم المطعـون فيـه                 

ن ذلك وكان القانون قد فرق في شأن عقوبة التزوير بين           لما كا . قانون أصلح للمتهم  
المحررات الرسمية والمحررات العرفية حيث يعتبر تزوير المحرر الرسمي جناية          
بينما تزوير المحرر العرفي يعد جنحة، وقانون الجزاء وإن لم يحدد جميع أنـواع              

سمية وإذ نصت   المحررات الرسمية إلا أنه أشار إلى بعضها للتأكيد على صفتها الر          
تعد كالأوراق الرسمية السندات لحاملها والسـندات        "ـ: منه على أنه   )٢٠٣(المادة  
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 التي أجيز إصدارها قانوناً في عمان أو في دولة أخـرى وكـل السـندات                الاسمية
وقد " المالية والشيكات المصرفية سواء كانت لحاملها أو كانت تحول بطريقة التجيير          

أمر يحرره البنك إلى نفسـه      "اري الشيك المصرفي بأنه     عرف شراح القانون التج   
لوفاء مبلغ معين لدى الإطلاع للمستفيد منه، ويكون تحرير البنك هذه الورقة بناء             

وواضح من هذا التعريـف أن      ." على طلب عميله الذي يريد تقديمها لشخص ثالث       
بل تعهـداً   الشيك المصرفي يختلف عن الشيك العادي لأنه لا يتضمن أمراً بالدفع            

، ويتضح هذا الاختلاف جلياً من مطالعة نصوص المرسوم السلطاني رقم           من البنك 
منه تـنص علـى     ) ١٠٢/٤( بإصدار القانون المصرفي فمثلاً المادة       ١١٤/٢٠٠٠

شـيك  ) ٤ (:يجوز للمصرف المحصل أن يقبل ما يلي تسوية لمستند مـالي           "ـ:أنه
خر إذا كان المسـتند المـالي       آمصرفي أو شيك مصدق أو شيك أو التزام مصرفي          

فلو كان الشيك المصرفي يشـمل      . مسحوباً أو مستحقاً على شخص لا يكون معرفاً       
 لما كان ذلك وكان التزويـر       ،الشيك العادي لما فرق المشرع بينهما في هذه المادة        

ـ وعلى ما جري به قضاء هذه        محل الدعوى في شيكين عاديين لا مصرفيين فإنه       
 مـن قـانون     )٢٠٥(واقعاً في أوراق خاصة معاقباً عليه بالمادة        ـ يكون    المحكمة
 ١٧٤/٢٠٠٢ الـدائرة الجزائيـة ورقـم        ١٩٥/٢٠٠٢ـ راجع الطعن رقم      الجزاء
ختص به محكمة الجنح، ومن ثم كان على محكمة الجنايـات           تـ مما     العام الإدعاء

صة نوعياً  أن تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح المخت          
بنظرها، أما وهي لم تفعل وفصلت في موضوعها وأنزلت على الطاعن الحد الأدنى             

 وعليه يتعـين نقـض      .من عقوبة الجناية فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون         
 من قـانون الإجـراءات      )٢٥٠(الحكم المطعون فيه لمصلحة الطاعن عملاً بالمادة        

 . لنظرها"الدائرة الجزائية "ة الابتدائية بنزوىالجزائية وإحالة الدعوى إلى المحكم
 ـ:فلهذه الأسباب

نقض الحكم المطعون فيـه     و وموضوعاًحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً      
 . لنظرها"الدائرة الجزائية "وإحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بنزوى
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ـ مصطفى   خليفة بن سعيد البوسعيدي   :  القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و
 .نورـ  مصطفى حسن الد ـ محمد الطريفي محمد أحمار محمد بشّ

 م١٨٢/٢٠٠٤و م ١٨١/٢٠٠٤ ي رقمينفي الطعن ١٩٥قرار رقم 
)69( 

 ) تحريض ـ سلوكمأمور ضبط ـ (جريمة 
يتعين التفرقة بين ما إذا كان سلوك مأمور الضبط القضائي هو الـذي خلـق                -

فكرة الجريمة عند مرتكبها ولم تكن لتقع أصلاً لولا تدخله وبين الكشف عـن              
 .جريمة أصلاً واقعة

 عـالوقائـــ
م في حدود ما يقتضـيه  ١٨٢/٢٠٠٤م و   ١٨١/٢٠٠٤تلخص وقائع الطعنين    ت

تهم الطاعنين في الطعنين الأول والثاني لأنهمـا        العام   ا الإدعاءالفصل فيهما في أن     
 ـ:م بدائرة إدارة مكافحة المخدرات٢٣/٣/٢٠٠٣بتاريخ 

 ـ:بالنسبة للطاعن في الطعن الأول: أولاً
 .تاجر في المواد المخدرة من نوع الحشيش .١
 . المواد المخدرة من نوع الحشيش للمتهم الثاني بدون مقابليهل تعاطس .٢
 . من نوع الحشيشحاز مواد مخدرة .٣

 .توسط في عملية بيع وشراء المواد المخدرة:بالنسبة للطاعن في الطعن الثاني: ثانياً
 .تعاطيا المواد المخدرة من نوع الحشيش:بالنسبة للطاعنين معاً: ثالثاً

 العام أوراق الدعوى إلـى محكمـة الجنايـات          الإدعاءوبناء على ذلك أحال     
 مـن   )٤٤/١،٤٥،٤٧(اعن الأول بمقتضى المـواد      بمسقط وطلب إدانة ومعاقبة الط    

قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وإدانة ومعاقبة الطاعن فـي الطعـن            
م ٤/٥/٢٠٠٤ مـن ذات القـانون، وبجلسـة         )٤٤/١،٤٧(الثاني بموجب المادتين    

أصدرت محكمة الجنايات حكماً قضى بإدانة الطاعنين بالجرم المسند إليهما وقضت           
ة الطاعن في الطعن الأول عن الأولى بالسجن لمدة عشر سنوات والغرامـة             بمعاقب

ثلاثة آلاف ريال عماني تخفض إلى النصف، وعن الثانية السـجن لمـدة خمـس               
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 سنة والغرامة خمسـمائة ريـال، وعـن         ةسنوات والغرامة ألف ريال، وعن الثالث     
العقوبـة الأولـى    الرابعة سنة والغرامة خمسمائة ريال على أن تدغم العقوبات في           

 وخمسمائة ريال، وقضت    اوتنفذ بحقه العقوبة الأشد وهي خمس سنوات والغرامة ألف        
بمعاقبة الطاعن الثاني بالسجن عشر سنوات عن الأولى والغرامة ثلاثة آلاف ريال            
عماني تخفض إلى النصف، وعن الثانية سنة والغرامة خمسمائة ريال تـدغم فـي              

 وخمسمائة ريال،   االأشد وهي خمس سنوات والغرامة ألف     الأولى وتنفذ بحقه العقوبة     
، كما قضت المحكمة بمصادرة المضبوطات تمهيداً لإتلافها وإلزامهما بالمصـاريف         

رتض المحكوم عليهما بحكم محكمة الجنايات فقد طعنا فيه بالنقض بـالطعنين            يلم  ف
م الذي  ١٨١/٢٠٠٤ ، فأقام عنه المحكوم عليه الأول الطعن         ةالماثلين، كل على حد   
م بأمانة سر المحكمة مصـدرة الحكـم وبـذات          ١٢/٦/٢٠٠٤تم التقرير به بتاريخ     

التاريخ تم إيداع صحيفة الطعن موقعة من محام مقبول للترافع أمام المحكمة العليـا              
بصفته وكيلاً عن الطاعن وقدم سند وكالته عنه، وأقام عنه المحكوم عليـه الثـاني               

م بأمانـة سـر     ١٢/٦/٢٠٠٤م التقرير به بتاريخ     م الذي ت  ١٨٢/٢٠٠٤الطعن رقم   
المحكمة التي أصدرته وبذات التاريخ تم إيداع صحيفة بأسباب الطعن موقعـة مـن    

، محام مقبول لدى المحكمة العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن وقدم سند وكالته عنـه             
يه إلى  ، خلص ف  ة العام بالمحكمة العليا رأيه في الطعنين، كل على حد         الإدعاءوأبدى  

 .قبولهما شكلاً ورفضهما موضوعاً
 ةـالمحكمـــ

م فقد قـررت    ١٨٢/٢٠٠٤م و   ١٨١/٢٠٠٤حيث إنه للارتباط بين الطعنين      
 .المحكمة ضم الثاني للأول ليصدر فيهما حكم واحد

م استوفيا أوضاعهما   ١٨٢/٢٠٠٤م و   ١٨١/٢٠٠٤ن الطعنين رقمي    إحيث  و
ي الموضوع سوف يتم الفصل فيهمـا       الشكلية فقد حازا القبول من حيث الشكل، وف       

 ـ:حسب تسلسل تقديمهما
 ـ:م١٨١/٢٠٠٤في الطعن رقم : أولاً

دان الطاعن بجرائم   أحيث إن مبنى هذا الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ            
المتاجرة في المواد المخدرة من نوع الحشيش وتسهيل تعاطيها للغير بدون مقابـل             

 في التسبيب ومخالفة القانون والإخلال بحـق        وحيازتها وتعاطيها قد شابه القصور    



 -٣٣٤-

الدفاع والفساد في الاستدلال وبيان ذلك أن الحكم خلا من أي أسباب ولـم تحقـق                
المحكمة في الدعوى بعد أن أنكر الطاعن الجرم المسند إليه ولم تحقق دفاعه عندما              

الأشخاص م إلى قائمة الاتهام أحد      د صحة اعترافه لتعرضه للتعذيب ولم تق      مدفع بعد 
 .المتورطين في هذه القضية مما يعين الحكم ويستوجب نقضه

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر             
دان بها الطاعن وساق على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مـن            أالقانونية للجرائم التي    

 كل منهما فـي بيـان واف        شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وأورد مؤدى         
يكشف عن إلمامه بتلك الأدلة ومنها اعتراف الطاعن تفصيلاً في مرحلـة التحقيـق              
بحيازته ومتاجرته في مخدر الحشيش وتعاطيه وتسهيل تعاطيـه للغيـر وشـهادة             

 وتقارير الفحـص الفنـي      .............. وشهادة المحقق  ............المحقق الرائد 
مقابلاً لبيع المخدر لدى الطاعن وضبط الحشيش الذي تـم          وضبط المبلغ الذي كان     

شراءه بحوزة المصدر وضبط مواد مخدرة بمنزل الطاعن، لما كان ذلك وكان هذا             
الذي أورده الحكم سائغاً وله أصله الصحيح في الأوراق ويكفـي للقضـاء بإدانـة               

والفسـاد فـي    الطاعن بالجرائم المسندة إليه فإن نعيه على الحكم بمخالفة القـانون            
الاستدلال والقصور في التسبيب يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل واستخلاص           
ما يؤدي إليه مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصـها              

ـ فلا يجوز مصادرتها في شـأنه أمـام          كما هي الحال في واقعة الدعوى     . سائغاً
 فإن ما يثيره الطاعن يكون برمته على غير أسـاس         المحكمة العليا، لما كان ما تقدم     

 مـن   )٢٢٥(ويتعين رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصاريف عملاً بحكم المـادة           
 .قانون الإجراءات الجزائية

 ـ:م١٨٢/٢٠٠٤في الطعن رقم : ثانياً
دان الطاعن بجريمة   أن مبنى هذا الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ           إحيث  

راء المواد المخدرة فقد شابه خطأ الإسـناد ومخالفـة القـانون            التوسط في بيع وش   
 وبيان ذلك أن الإدانة بهذه الجريمة لا        ،والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب     

سند لها من الأدلة وقامت على أقوال الطاعن في مرحلة التحقيقات وقد أنكرها أمام              
سماعية ليس لها حجية في الإثبات      المحكمة ولم تعضدها أقوال المحققين لكونها بينة        

وقد خالف الحكم المطعون فيه القانون لاستناده في الإدانة على بينة الكمين المقصود             
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منها الإيقاع بالمتهمين عن طريق المصدر مما يستوجب نقض الحكـم فـي شـقه               
المتعلق بالتوسط في بيع وشراء المواد المخدرة والاكتفاء بتأييـد إدانـة الطـاعن              

 . المواد المخدرةبتعاطي
 الادعـاء  أسندهاوحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى حسبما           

الطاعن فـي   "العام إلى الطاعن بما محصلته أن الطاعن كان في معية المتهم الأول             
بمجمع مزون بمنطقة روي فورد إليه اتصال مـن شـخص           " م١٨١/٢٠٠٤الطعن  

حشيش فرد عليه بأنه في مجمع مزون ولـيس          طالباً منه مخدر ال    ............يدعى
لديه مخدر حشيش وطلب منه الحضور لهذا المكان ولما وصل كان معه شـخص              

 يريد شراء حشيش فـتم      ............بداخل السيارة فأخبر المتهم الأول بأن المدعو      
الاتفاق على أن مقابل البيع مبلغ ثلاثين ريالاً وذهب الجميع بمـن فـيهم الطـاعن                

 وهناك سلّم المتهم الأول مخدر الحشيش إلى الطاعن         ............... المدعو بسيارة
وأمام المحكمة اعترف   ) قيد البحث  (............الذي قام بدوره بتسليمه إلى المدعو     

 وبطلبه منه أن يوصله إلى المتهم الأول وقـد فعـل            ..............الطاعن بمعرفته 
 ـ   ، وقد شـهد    ........... في حضور  "متهم الأول ال" .......واستلم الفلوس وسلمها ل

 بأن الطـاعن اعتـرف لهمـا        ...............والنقيب............ المحققان الرائد 
 والمتهم الأول لشراء مخدر الحشيش من الأخير،        ..............بالتوسط بين المدعو  

ضـائي  لما كان ذلك وكان من المقرر قانوناً أن الذي يعيب عمل مأمور الضبط الق             
أثناء تأدية واجبه هو التحريض على ارتكاب الجريمة من أجل ضبطها ولكن مهمته             
في هذه الدعوى كانت الكشف عن الجرائم فقد تما إلى علم إدارة مكافحة المخدرات              
أن الطاعن يتوسط في بيع وشراء المخدرات وله علاقة بالمتهم الأول الذي يتـاجر              

ت الإجراءات للكشف عن جريمة واقعة وليس       فيها وعلى ضوء هذه المعلومات اتخذ     
التحريض على ارتكابها وهذا إجراء صحيح من الناحية القانونية منتج لأثره طالمـا            
لم يتدخل مأمور الضبط القضائي لخلق الجريمة أو التحريض على مقارفتها، وهنـا             
يتعين التفرقة بين ما إذا كان سلوك مأمور الضبط القضائي هو الذي خلق فكـرة               
الجريمة عند مرتكبها ولم تكن لتقع أصلاً لولا تدخله وبين الكشف عـن جريمـة               

 كما هي الحال في هذه الدعوى، لما كان ذلك وكان ما حصـله الحكـم                أصلاً واقعة 
المطعون فيه من أقوال الطاعن وأقوال الشهود واستظهر به إدانة الطاعن بـالجرم             
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ة الحكم للقانون والفساد في الاسـتدلال       المسند إليه فإن ما يثيره الطاعن بشأن مخالف       
والقصور في التسبيب لا يعدو أن يكون مجادلة في استخلاص الواقع في الـدعوى              
وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا ومن ثم يكون هذا الطعن على               
ة غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصاريف عملاً بحكم المـاد           

 . من قانون الإجراءات الجزائية)٢٢٥(
 ـ:فلهذه الأسباب

 ـ:حكمت المحكمة
 بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام      ـ:م١٨١/٢٠٠٤في الطعن رقم    : أولاً

 .الطاعن بالمصاريف
بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام     ـ  :م١٨٢/٢٠٠٤في الطعن رقم    : ثانياً

 .الطاعن بالمصاريف
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   12/10/2004 
           /برئاسة فضيلة القاضي

ــ   خليفـة بـن سـعيد البوسـعيدي       :  القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و
ــ مصـطفى حسـن       دـ محمد الطريفي محمد أحم     دؤعبدالرحمن علي صالح دا   

 .ورالن
 م١٨٤/٢٠٠٤ و م١٨٣/٢٠٠٤ يم رقينفي الطعن ١٩٦قرار رقم 

)70( 
 ) وصف ـ محكمة ـ تقيد(اتهام

ما جـاء بقـرار     بلئن كان صحيحاً أن المحكمة غير مقيدة بوصف التهمة حس          -
 من قانون الإجـراءات الجزائيـة إلا أن   )١٧٤ (ادةــالإحالة استناداً إلى الم  

علـى  هذا النص لا يمنع أن توافق المحكمة الوصف الذي أضفاه قرار الإحالة             
فعل المتهم إذا تكونت لديها قناعة وفق الأدلة المطروحة أن فعل المتهم ينطبق            

 .من قانون الإجراءات الجزائية)٢١٥(عليه ذلك الوصف طبقاً لنص المادة
 ـعـالوقائــ

 الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق في             تتلخص
 إلـى   .....ـ  ٤ .....ـ  ٣ .......ـ  ٢ ......ـ  ١ العام أحال المتهمين     الإدعاءأن  

م بدائرة اختصـاص مكافحـة      ١٠/٧/٢٠٠٣محكمة الجنايات بمسقط لأنهم بتاريخ      
 .المخدرات

هرب المواد المخدرة من نوع الحشيش إلى إقلـيم          -١ :بالنسبة للمتهم الأول  : أولاً
درة من نوع   باع المواد المخ   -٢- الثابت بالتحقيقات  السلطنة بقصد المتاجرة، الأمر   

دخل الـبلاد    ٣-الثابت بالتحقيقات  الحشيش للمتهم الثالث بواسطة المتهم الثاني وفق      
 .خلسة عن طريق البحر، الأمر الثابت بالأوراق

توسط في الاتجار بالمواد المخدرة بين المتهمـين        ١ ـ:بالنسبة للمتهم الثاني  : ثانياً
بترويجها للمتهم الأول عن طريـق      عمانياً وذلك    الأول والثالث مقابل ثلاثين ريالاً    
حاز سلاحاً نارياً من نـوع       -٢- الثابت بالأوراق  معرفته مقابل المبلغ المحدد وفق    

 .بالأوراق مسدس بدون ترخيص من الجهات المختصة وفق الثابت
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أشترى المواد المخدرة من نوع حشـيش مـن           -١ :بالنسبة للمتهم الثالث  : ثالثاً
 – وخمسون ريالاً عمانياً وفق الثابت بـالأوراق        خمسمائة هالمتهم الثاني بمبلغ وقدر   

وقد  از على المخدر أعلاه بقصد الاتجار حيث ضبط لديه أثناء تفتيش مركبته           ح -٢
تعاطى مخدر الحشيش حيث تم اكتشاف       -٣ - جراماً ٤٨٦,٥بلغ وزنه عند الفحص     

 .تبربوله وفق الثابت بتقرير المخ في عينة) thc-cooh(المادة الفعالة 
 عد متدخلاً فرعياً مع المتهم الأول في الاتجار بالمواد        :بالنسبة للمتهم الرابع  : رابعاً

 .المساعدة لتسهيله الوسائل اللازمة لتنفيذ الجريمة المخدرة وذلك عن طريق
 العام معاقبة المتهم الأول طبقاً للجنايتين المؤثمتين بالمـادتين          الإدعاءوطالب  

 )٦و٥(كافحة المخدرات والجنحة المؤثمـة بالمـادتين         من قانون م   )٤٤/١و٤٣/١(
 من قانون إقامة الأجانب، ومعاقبة المتهم الثاني طبقاً للجنايـة           )٤١/٢(بدلالة المادة   

 )٢٠( من قانون مكافحة المخدرات والجنحة المؤثمة بالمادة         )٤٤/١(المؤثمة بالمادة   
 مـن   )أ/٤٤و٤٧(اً للمادتين   من قانون الأسلحة والذخائر ومعاقبة المتهم الثالث طبق       

 مـن قـانون     )٩٥/١(قانون مكافحة المخدرات ومعاقبة المتهم الرابع طبقاً للمـادة          
م أصدرت محكمة الجنايات بمسقط حكماً قضى بإدانة        ٤/٥/٢٠٠٤بجلسة  ، و الجزاء

المتهم الأول بالاتجار في المخدرات ودخول البلاد بطريقة غير مشروعة وقضـت            
ولى عشر سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف ريـال تخفـض إلـى            بسجنه عن التهمة الأ   

النصف وعن الثانية ستة أشهر تدغم في الأولى لتنفـذ العقوبـة خمـس سـنوات                
 وخمسمائة ريال وإدانة المتهم الثاني بالتوسط فـي الاتجـار بـالمواد             اوالغرامة ألف 

المخدرة وحيازة سلاح ناري بدون رخصة وقضت بسجنه عن الأولى عشر سنوات            
تغريمه ثلاثة آلاف ريال تخفض إلى النصف وتغريمه عن الثانية خمسمائة ريـالاً             و

  وخمسـمائة ريـال    اتدغم في الأولى لتنفذ بحقه العقوبة خمس سنوات والغرامة ألف         
وإدانة المتهم الثالث بشراء المواد المخدرة وحيازتها بقصد الاتجار وبتعاطي المواد           

لى عشر سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف ريال       المخدرة وقضت بسجنه عن التهمة الأو     
 وتغريمه خمسمائة ريال وعـن الثالثـة        ةتخفض إلى النصف وعن الثانية سجنه سن      

 وتغريمه خمسمائة ريال على أن تدغم الثالثة والثانية في الأولـى لتنفـذ              ةسجنه سن 
 ـ        وخمسـمائة ريـال، مـع مصـادرة         ابحقه العقوبة خمس سنوات والغرامـة ألف

يداً لإتلافها ومصادرة السلاح المضبوط وطرد المـتهم الأول مـن   المضبوطات تمه 
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البلاد وإعلان براءة المتهم الأول من التهمة الأولى والرابع من التهمة المنسوبة إليه             
الحكم المذكور قبـولاً    ، فلم يلق    لعدم كفاية الدليل وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف      

طريـق الـنقض بـالطعن الماثـل بـالرقم           فقد طعن فيه ب    ......لدى المتهم الثالث  
 وأودع بذات   ي المحام ..م الأستاذ ١٣/٦/٢٠٠٤م الذي قرر به بتاريخ      ١٨٣/٢٠٠٤

التاريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه بصفته وكيلاً عن الطاعن بموجـب سـند              
وكالة يجيز له حق الطعن أمام المحكمة العليا وهو من المحامين المقبـولين أمـام               

ليا وقد بنى الطعن على سبب واحد من ستة أوجه نعى بها الطاعن على              المحكمة الع 
 إن إجـراءات تفتـيش      :الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون وقال بياناً للوجه الأول        

منزله يشوبها البطلان لعدم احتواء إذن التفتيش على كل البيانـات التـي يتطلـب               
إجراءات القبض عليه تعتبـر باطلـة        إن   : وقال بياناً للوجه الثاني    ،القانون توافرها 

 إن استجوابه يعتبر باطلاً     :لعدم موافقتها لمتطلبات القانون وقال شرحاً للوجه الثالث       
 إن  :إذ تم نتيجة ضغط من جهات التحقيق، وقال الطاعن شـرحاًَ للوجـه الرابـع              

 وبياناً للوجه الخـامس  ،اعترافه وقع باطلاً لصدوره نتيجة إكراه إذ تعرض للضرب 
 إن الحكم المطعون فيه مشوب بالفساد في الاسـتدلال لاسـتناده إلـى         :ال الطاعن ق

 وأخيراً قال الطاعن بياناً للوجه السادس من        ،أقوال مرسلة وردت بمحضر التحقيق    
 إن أخذ عينة بوله تتسم بالبطلان لأن تلـك العينـة أخـذت              :السبب الوحيد للطعن  

مختصة بذلك، وانتهى الطاعن إلـى      بمعرفة جهة التحقيق وليس عن طريق الجهة ال       
طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد وفي الموضوع بـنقض الحكـم              

 العام بمحافظة مسـقط     الإدعاء، وأعلن   المطعون فيه وإعلان براءته مما نسب إليه      
بصفته مطعوناً ضده بصورة من صحيفة الطعن للرد إلا أنه أحجم عن ذلك إلى أن               

 العام لدى المحكمة العليا أودع مذكرة       الإدعاء، وأودع   القانوني المحدد انتهى الأجل   
بالرأي حول الطعن خلص فيها إلى أنه يرى أن الطعن مقبول شـكلاً ومرفـوض               

 فقد طعن   .....ن الحكم لم يجد قبولاً أيضاً لدى المحكوم عليه الثاني         ، كما أ  موضوعاً
م الـذي قـرر بـه بتـاريخ         ١٨٤/٢٠٠٤فيه بطريق النقض بالطعن الماثل بالرقم       

 وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب      .... بمكتب ي المحام ....م الأستاذ ١٢/٦/٢٠٠٤
المحامي المقبول أمام المحكمة العليا بصفته وكيلاً       ....... الطعن موقعة من الأستاذ   

عن الطاعن بموجب سند وكالة يجيز له ذلك وقد بنى الطعن علـى سـببين نعـى                 
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 المطعون فيه بالسبب الأول بالبطلان من وجهين وقـال بيانـاً            الطاعن على الحكم  
 إن الحكم لم يتم توقيعه إلى أن تمت الثلاثين يوماً المحددة في المـادة               :للوجه الأول 

 : وقال شرحاً للوجه الثاني    ، من قانون الإجراءات الجزائية مما يجعله باطلاً       )٢٢٢(
 لم يبين المنطوق ما إذا كان الحكـم         إن الحكم حوى تناقضاً بين حيثياته ومنطوقه إذ       

ن المتهم الأول لا يزال هارباً، ونعى الطاعن على الحكم          أحضورياً أم غيابياً لاسيما     
المطعون فيه بالسبب الثاني بمخالفة القانون لعدم إعلان براءته كما بـرئ المـتهم              

يـد محكمـة    الرابع رغم أن الوقائع المنسوبة إليهما متطابقة ولم يكن سـليماً أن تتق            
الموضوع بالوصف الذي أضفى على فعل الطاعن بقرار الإحالـة وذلـك إعمـالاً              

لإجراءات الجزائية وانتهى الطـاعن إلـى       ا من قانون    )١٧٤(لسلطاتها تحت المادة    
طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً لتقديمه خلال الميعاد وبنقض الحكم المطعون فيـه             

ة المخدرات والاكتفاء بما قضاه من عقوبة       وإعلان براءته من جرم التوسط في تجار      
 العام بمحافظة مسقط بصورة مـن       الإدعاء، وأعلن   عن جرم حيازة السلاح الناري    

صحيفة الطعن للرد بصفته مطعوناً ضده إلا أنه لم يودع رداً إلى أن انقضى الأجل               
 حـول    العام لدى المحكمة العليا أودع مذكرة بالرأي       الإدعاء، وأودع   المحدد قانوناً 

 .الطعن خلص فيها إلى أنه يرى أن الطعن مقبول شكلاً ومرفوض موضوعاً
 ةـالمحكمـــ

م للطعـن رقـم     ١٨٤/٢٠٠٤حيث إن المحكمة قررت ضـم الطعـن رقـم           
 .م للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد١٨٣/٢٠٠٤

م ورغـم تغيـب     ٤/٥/٢٠٠٤وحيث إن الحكم المطعون فيه صادر بتـاريخ         
م عن جلسة النطق بالحكم رغم حضوره جميع        ١٨٣/٢٠٠٤الطاعن في الطعن رقم     

جلسات المرافعة إلا أن الحكم يعتبر حضورياً بحقه إذ حضر الطاعن كل الجلسـات      
 ولما كان ذلك فإن حساب      ،السابقة لجلسة النطق بالحكم وكان ممثلاً بوكيله القانوني       

دور الحكـم   المدة فيما يتعلق بالطعن بطريق النقض يبدأ في مواجهته من تاريخ ص           
م ١٢/٦/٢٠٠٤م مما يعني أن آخر يوم للتقرير بالطعن هـو يـوم             ٤/٥/٢٠٠٤في  

م ١٨٣/٢٠٠٤ولما لم يصادف ذلك اليوم عطلة رسمية فإن التقرير بـالطعن رقـم              
 من  )٢٤٩(م يكون تقريراً به خارج الميعاد المحدد في المادة          ١٣/٦/٢٠٠٤بتاريخ  

عدم قبوله شكلاً وتقضي المحكمة بـذلك       قانون الإجراءات الجزائية مما يتعين معه       
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من تلقاء نفسها لأن مسألة الميعاد المقرر للطعن من مسائل النظام العام، كما يتعين              
 من قـانون    )٢٢٥(إلزام الطاعن في هذا الطعن بمصاريف طعنه استناداً إلى المادة           

 .الإجراءات الجزائية
 من السـبب الأول لا      وحيث إن النعي على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول        

يجد محلاً من الحكم المطعون فيه إذ أن الثابت أن نسخة الحكم الأصلية موقعة منذ               
 ولا ينهض التاريخ المثبت بالحكم الموجود بنسخة الحكم المسلمة للطـاعن            هصدور
م دليلاً على أن التوقيع تم بذلك التاريخ لأن ذلك التاريخ يثبـت             ٨/٦/٢٠٠٤بتاريخ  

سخة الحكم للطاعن وليس تاريخ توقيع رئيس المحكمة وأمـين السـر            تاريخ تسليم ن  
 من  )٢٢٢(على النسخة الأصلية للحكم عليه فإن القول بوجود بطلان لمخالفة المادة            

 .لتفات عنهقانون الإجراءات الجزائية يكون بلا سند من واقع ويكون جديراً بالا
ي مـن السـبب الأول       على الحكم المطعون فيه بالوجه الثان      يالنعإن  وحيث  
م لا ينال من الحكم المطعون فيه ولا ينعته بالبطلان ذلـك            ١٨٤/٢٠٠٤للطعن رقم   
يجـب أن يتضـمن     : " على ص من قانون الإجراءات الجزائية تن     )٢٢٠(أن المادة   

الحكم بيان المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه والقضاة الذين اشـتركوا            
ين السر والخصـوم والجريمـة موضـوع الـدعوى           العام وأم  الإدعاءفيه وعضو   

وملخص ما قدمه الخصوم من طلبات أو دفاع أو دفوع وخلاصة ما استندوا إليـه               
من الأدلة الواقعة والحجج القانونية ثم تذكر بعد ذلك الأسباب التي بنى عليها الحكم              

وبـة   للعق المتوجبـة  وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة           ،ومنطوقه
وليس هنالك من شرط    " نص القانون الذي حكم بموجبه    ووالظروف التي وقعت فيها     

كما يبين جلياً من نص المادة أعلاه أن يتضمن منطوق الحكم ما إذا كان حضـورياً                
 هذا علاوة على أن تحديد      ،أم غيابياً ولا يترتب بالتالي على إغفال ذلك بطلان الحكم         

يابياً مسألة نظمها القانون ولا تحتاج إلى تقريرهـا         ما إذا كان الحكم حضورياً أم غ      
 على الحكم المطعون فيه بهذا الوجـه غيـر          يفي منطوق الحكم عليه أن يكون النع      

 .سديد
 ي على الحكم المطعون فيه بما جاء بالسبب الثاني من سـبب           يوحيث إن النع  

ب من أن   ولئن كان صحيحاً ما جاء بهذا السب      الطعن غير سديد ومردود عليه بأنه       
 ادةــالمحكمة غير مقيدة بوصف التهمة حسما جاء بقرار الإحالة استناداً إلى الم           
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 من قانون الإجراءات الجزائية إلا أن هـذا الـنص لا يمنـع أن توافـق                 )١٧٤(
المحكمة الوصف الذي أضفاه قرار الإحالة على فعل المتهم إذا تكونت لديها قناعة             

 ذلك أنـه طبقـاً      ،هم ينطبق عليه ذلك الوصف    وفق الأدلة المطروحة أن فعل المت     
 فإن المحكمة تحكم في الـدعوى       من قانون الإجراءات الجزائية   )٢١٥(لنص المادة 

حسب القناعة التي تكونت لديها بكامل حريتها استناداً إلى الأدلة التي تطرح علـى              
نفـة   آ )٢١٥(الخصوم وليس هنالك وفقاً لمبدأ الاقتناع القضائي الموضح في المادة           

الذكر ما يمنع من أن يقدم متهمان إلى المحاكمة بتهمة واحدة ثـم تـدين المحكمـة                 
 عليـه   ،أحدهما وتبرئ الآخر طالما كان حكمها مبرراً ومبيناً على أسباب تحملـه           

يكون القول بخطأ الحكم إذ هو أدان الطاعن وبرأ المتهم الرابع قولاً غير سديد ولا               
 .فيهيصلح كمطعن على الحكم المطعون 

هذا الطعن لا يقوم على أساس قانوني فإنه يتعين رفضه موضوعاً           وحيث إن   
 مـن قـانون الإجـراءات       )٢٢٥(مع إلزام الطاعن بالمصاريف استناداً إلى المادة        

 .الجزائية
 ـ:فلهذه الأسباب

 ـ:حكمت المحكمة
 بعدم قبوله شكلاً للتقرير به بعد الميعاد        ـ:م١٨٣/٢٠٠٤في الطعن رقم     :أولاً

 .الطاعن بالمصاريف إلزامو
 بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام      ـ:م١٨٤/٢٠٠٤في الطعن رقم     :ثانياً

 .الطاعن بالمصاريف
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 م١٢/١٠/٢٠٠٤جلسة الثلاثاء الموافق 
           /برئاسة فضيلة القاضي

مصطفى  ـ خليفة بن سعيد البوسعيدي   :  القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و
 .ـ محمد الطريفي محمد أحمد عبدالرحمن علي صالح ـار محمد بشّ

 م١٩٠/٢٠٠٤في الطعن رقم  ١٩٨قرار رقم 
)٧١( 

 ) أمر بعدم الصرف ـ مسؤولية(شيك
 للبنك المسحوب عليه بوقف صرف تلك الشـيكات         إذا لم يصدر الساحب أمراًَ     -

 الساحبالتفليسة في حكم الإفلاس الصادر من        من مدير    أًنما صدر الأمر خط   إ
 حصصـاً   السـاحب  ولاستقلال الذمة المالية للشركة التي يملك فيها         ،بشخصه

نه كان ينبغي تجميد حساب الشركة استنادا إلـى صـدور حكـم بـإفلاس               إف
مـن قـانون    ) ٢٩٠(ن الجريمة المعاقب عليها طبقاً للمـادة        إ ف  لذا ،الساحب

 .الجزاء تكون منتفية
 عـوقائـــال

 الوقائع على ما بين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق فـي              تتلخص
لأنه " الدائرة الجزائية " العام أحال الطاعن إلى المحكمة الابتدائية بمسقط         الإدعاءأن  

م بدائرة مركز شرطة روي أقدم على سـوء نيـة           ٦/١٠/٢٠٠٢بتاريخ سابق على    
 :ابق ومعد للدفع للمدعي بـالحق المـدني      على إصدار شيكات بدون مقابل وفاء س      

 العام معاقبة الطاعن طبقـاً     الإدعاءوذلك وفق الثابت بالأوراق وطالب       ............
م حكمت المحكمـة بإدانـة      ١٤/٢/٢٠٠٤ وبجلسة   ،من قانون الجزاء  ) ٢٩٠(للمادة  

مه  وقضت بسجنه سنتين وتغريمه مائة ريال عماني وإلزا        الاتهامالطاعن وفقاً لمادة    
 ـ: بدفع المبالغ الآتية.................بالتضامن مع
 ................ـع ل. ر١٦٠٠مبلغ  .١
 ................ـع ل. ر١٥٣٠مبلغ  .٢
 ................ـع ل. ر٩٦٨,٢٠٣مبلغ  .٣
 ...............ـع ل. ر٩١٩,٣٠٠مبلغ  .٤
 ..................ـع ل. ر٤٠٦١,٧٨٥مبلغ  .٥
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 ..................ـع ل. ر١٩٦١,١٧٠مبلغ  .٦
 ..................ـع  ل. ر٤٥٧,٥٠٠مبلغ  .٧
 ......................ـع ل. ر١٩٤١مبلغ  .٨

لم يلق هذا الحكم قبـولاً     ، ف على أن توقف العقوبة الحبسية إذا قام بسداد المبلغ        
لدى الطاعن فقد طعن فيه بطريق الاستئناف لدى محكمة الاستئناف بمسقط والتـي             

م بقبول الاستئناف شكلاً وفـي الموضـوع برفضـه          ٣٠/٥٠/٢٠٠٤قضت بتاريخ   
ر قبولاً  يلم يلق الحكم الأخ   ، كما   وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالمصاريف     

لدى الطاعن فقد طعن فيه بطريق النقض بالطعن الماثل الذي قـرر بـه بتـأريخ                
مـذكرة   للمحاماة وأودع بـذات التـأريخ        ......بمكتب...... م الأستاذ ٦/٦/٢٠٠٤

 المحامي المقبول أمام المحكمة العليا بصفته       ......بأسباب الطعن موقعة من الأستاذ    
 والمخول بتوكيل الضرر وقد بنى الطعـن        ........وكيلاً عن وكيل الطاعن مكتب    

ن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول منها بالخطأ         طاععلى ثلاثة أسباب نعى ال    
 مـن قـانون   ) ٢٩٠(ن الحكم أدانه تحت المادة      إ : لذلك في تطبيق القانون وقال بياناً    

 رغم انعدام الركن المعنوي للجريمة إذ ثبـت أن رصـيده وقـت إصـدار                الجزاء
الشيكات كان يغطي قيمتها ويزيد كما أكد ذلك مدير التفليسة، ونعى الطاعن علـى              

 : لذلك الحكم بالسبب الثاني بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وقال شرحاً          
ن الحكم قرر خطأ أن حكـم الإفـلاس شـمله فقـط دون المؤسسـة الخاصـة                  إ

 ونعى الطاعن على    ،ن الواقع أن ذلك الحكم شملهما معاً      أ في حين    .............ـبآل
ن محكمة  إ : لذلك الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث بالإخلال بحق الدفاع وقال بياناً         

لدعوى حتى تمام التصفية بغرفة مدير التفليسة       الموضوع لم تجبه  إلى طلبه بوقف ا       
مما يعد إخلالاً بحقه في الدفاع علماً بأنه قام بالوفاء لجميع المدعين بالحقوق المدنية              
بمبالغهم المطالب بها وانتهى الطاعن إلى طلب الحكم بنقض الحكم المطعـون فيـه            

 ـ            ، وأودع  ايرةوإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها من جديـد بهيئـة مغ
 العام لدى المحكمة العليا مذكرة بالرأي حول الطعن خلص فيها إلـى أنـه               الإدعاء

 .يرى أن الطعن مقبول شكلاً ومرفوض موضوعاً
 
 



 -٣٤٥-

 ةــــالمحكم
حيث إن التقرير بالطعن وإيداع مذكرة أسبابه تما خلال القيد الزمني المحـدد             

وقع مذكرة أسبابه محام مقبـول      من قانون الإجراءات الجزائية و    ) ٢٤٩(في المادة   
ن إلدى المحكمة العليا بموجب سند وكاله من وكيل الطاعن المخول بتوكيل غيرة ف            

 .الطعن يكون مقبولاً من حيث الشكل
 على الحكم المطعون فيه بما جاء بالسبب الأول من أسـاب            يوحيث إن النع  

 ـ     ) ٢٩٠(الطعن سديد ذلك أن نص المادة        يعاقـب  "ى  من قانون الجزاء يجـري عل
بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة ريالات إلى خمسمائة كـل              

 ،من أقدم عن سوء نية على سحب شيك بدون مقابل ومعد للدفع أو بمقابل غير كافٍ         
أو على استرجاع كل المقابل أو بعضه يعد سحب الشيك، أو على إصدار منع عـن             

 ـ إلى العقوبةبالإضافةـ  ىالدفع للمسحوب عليه يقض  إلزام الساحب بدفع قيمـة   
ومؤدى هذا النص أن الجريمة تتحقـق بسـحب         "الشيك والنفقات التي لحقت بحامله      

الجاني للشيك مع علمه بعدم وجود مقابل سابق له ومعد للدفع وقـت سـحبه أو أن                 
ذلك المقابل غير كاف أو إذا أسترجع كل المقابل أو بعضه بعد سحب الشيك أو إذا                

ر منعاً عن الدفع للمسحوب عليه، ولما كان يبين من الأوراق أن سـبب عـدم                أصد
صرف الشيكات موضع الدعوى الماثلة هو تجميد حساب الشركة السـاحبة لتلـك             
               الشيكات والتي وقعها الطاعن إنابة عنها بصفته مخولاً بذلك وأن ذلك التجميـد تـم

 الصادر ضد الطاعن بشخصـه      بناء على رسالة من مدير التفليسة في حكم الإفلاس        
 السـاحبة لتلـك     .................... بشخصها ولم تكن شـركة     .................و

نفـة  آالشيكات طرفاً في حكم الإفلاس وثابت من الأوراق أيضاً أن رصيد الشركة             
لم يصدر الطـاعن أمـراًَ      ع الدعوى و  والذكر كان يكفي لتغطية قيمة الشيكات موض      

نما صدر الأمر خطاً من مـدير       إه بوقف صرف تلك الشيكات      للبنك المسحوب علي  
التفليسة في حكم الإفلاس الصادر من الطاعن بشخصه ولاستقلال الذمة الماليـة            

نه كان ينبغي تجميد حسـاب الشـركة        إللشركة التي يملك فيها الطاعن حصصاً ف      
طبقـاً  ن الجريمة المعاقب عليهـا      إاستنادا إلى صدور حكم بإفلاس الطاعن  لذا ف        

في مواجهة الطاعن ولما جاء الحكم      من قانون الجزاء تكون منتفية      ) ٢٩٠(للمادة  
نه يكون قد خالف القانون     إالمطعون فيه خلافاً لما سبق بيانه وقضى بإدانة الطاعن ف         
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من قـانون الإجـراءات الجزائيـة       ) ٢٦٠(بما يوجب تصحيحه استنادا إلى المادة       
ك إلغاء الحكم الصادر في الدعوى المدنيـة التابعـة          بإعلان براءة الطاعن وتبعاً لذل    

بقيمة الشـيكات  ................ برمته والقاضي بإلزام الطاعن بالتضامن مع شركة 
دور وجوداً وعدماً مع إدانة     يموضوع الدعوى وذلك لأن القضاء برد قيمة الشيكات         

 .من قانون الجزاء) ٢٩٠(المتهم طبقاً للمادة 
ننا إانه كفيل بإجابة الطاعن إلى طلبه في الطعن برمته ف         وحيث إن ما سبق بي    

 .نحجم عن مناقشة بقية أسباب الطعن لعدم جدوى ذلك
 ـ:فلهذه الأسباب

تصحيح الحكم المطعون فيه    و وموضوعاًحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً      
بإلغاء إدانة الطاعن والعقوبة الموقعة عليه وإلغاء الحكم في شـقه المـدني أيضـاً               

 .وإعلان براءة الطاعن
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   12/10/2004 
           /برئاسة فضيلة القاضي

ـ مصطفى   خليفة بن سعيد البوسعيدي   :  القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و
 .ورالنـ مصطفى حسن د ـ محمد الطريفي محمد أحمار محمد بشّ

 م١٩٢/٢٠٠٤في الطعن رقم  ١٩٩قرار رقم 
)72( 

 ) أسباب ـ وقائع(طعن
صلح سبباً للطعن بالنقض وقائع الدعوى أي موضوعها والوقـائع تعنـي            لا ي  -

الأحداث أي كل ما حصل وله كيان ذاتي وصار بذلك منتمياً للماضي ويستوي             
 ـ     في ذلك أن يكون للواقعة كيان مادي ملموس أو أ          اهرة ن تكـون مجـرد ظ

 وعلى هذا النحو يعد من الوقائع عناصر الـركن المـادي مـن فعـل                ة،نفسي
 وما قد يلحق به من ظروف وشروط عقاب وعناصـر           ةونتيجة وعلاقة سببي  

مفترضه، فالركن المادي وقائع مادية، كما يعـد من الوقـائع كـذلك الـركن              
 .المعنوي للجريمة سواءً كان قصداً أو خطأ
 عـالوقائـــ

قائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق في             الو تتلخص
:  العام أحال المطعون ضده للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بصحار لأنه          الإدعاءأن  

 ـ:م بدائرة اختصاص تحقيقات الباطنة٧/١١/٢٠٠٣بتاريخ 
  وذلك بأن أتاه بغتـة مـن       ................. عليه ىشرع في قتل المجن   : أولاً

  وقام بضربه على مؤخرة رأسه ثلاث ضربات متتابعة بواسـطة أداة صـلبه             خلفه
ومن  اً بدمائه يصارع الموت   جتاركاً إياه مجثياً على الأرض مضر     ) طابوقة(راضه  

 .ثم استولى على هاتفه النقال، الأمر المبين تفصيلاً بالتحقيقات
ملك للمجني عليه   والعائد بال ) هاتف نقال (سرق المنقول المبين بالأوراق     : ثانياً
 ارتكابه الجرم موضوع التهمة الأولى وتصرف فيه بالبيع، الأمر الـذي           أعلاه عقب 

 .كشف عنه التحقيق تفصيلاً
 العام معاقبة المطعون ضده بجناية محاولة القتل المنصـوص          الإدعاءوطالب  

 من قانون الجـزاء وبجنحـة السـرقة         )٨٦( بدلالة المادة    )٢٣٥(عليها في المادة    
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م حكمت المحكمـة    ١١/٥/٢٠٠٤وبجلسة  ،   من ذات القانون   )٢٧٩(ثمة بالمادة   المؤ
بتعديل وصف التهمة إلى جنحة الإيذاء وجنحة السـرقة اسـتناداً لـنص المـادتين          

 من قانون الجزاء وإحالتها إلى محكمة الجنح المختصة عملاً بـنص            )٢٧٩و٢٤٨(
حكمة في حكمها إلـى أن       من قانون الإجراءات الجزائية واستندت الم      )١٤٠(المادة  

الوقائع الثابتة لا تشير إلى قصد القتل في مواجهة المطعون ضده وإنما كان قصـده               
إلحاق الأذى بالمجني عليه بغرض أن يخلص نفسه من الوضع الشاذ الذي وضـعه              

الحكم المذكور  ، فلم يلق    المجني عليه فيه والمتمثل في محاولة الاعتداء عليه جنسياً        
 العام بمنطقة الباطنة شمال فقد طعن فيه بطريق النقض بـالطعن            دعاءالإقبولاً لدى   

م لدى أمانة سر المحكمة التي أصـدرت        ١٩/٦/٢٠٠٤الماثل الذي قرر به بتاريخ      
 مساعد المدعي العام والمدير العام لمنطقة الباطنة شمال         ..............الأستاذالحكم  

 منه وقد بنى الطعن على سـببين        وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعة      
نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول منهما بالخطـأ فـي تطبيـق               

خطأ إذ قضى بتعديل وصف التهمه مـن        أ إن الحكم    :القانون وتأويله وقال بياناً لذلك    
جناية الشروع في القتل إلى جنحة الإيذاء رغم توافر أركان الجناية المـذكور مـن               

داة المستعملة في الجريمة وإمكانية إحداث الوفاة ومن موقـع الضـربات            نوعية الأ 
 ونعـى   ،التي وجهها المطعون ضده من جسم المجني عليه وعدد تلـك الضـربات            

 إن المـادة    :الطاعن على الحكم بالسبب الثاني بالقصور في التسبيب وقال بياناً لذلك          
 العام  الإدعاءحد أعضاء    من قانون الإجراءات الجزائية أوجبت أن يحضر أ        )١٧٨(

 وأضافت أن على المحكمة أن تسمع       ،جلسات المحكمة التي تنظر الدعوى العمومية     
 العام الـذي حضـر      الإدعاءأقواله وتفصل في طلباته، ولما كان الثابت أن عضو          

الجلسة طلب تعديل وصف التهمة من السرقة إلى السلب إلا أن المحكمـة اكتفـت               
رق له بالقبول أو تسبيب الرفض فإن حكمهـا يكـون           بذكر طلب العضو دون التط    

مشوباً بالقصور في التسبيب، وانتهى الطاعن إلى طلـب الحكـم بـنقص الحكـم               
 ......ستاذالمطعون ضده بمذكرة دفاع من وكيله القانوني الأ       ، وقد رد    المطعون فيه 

تها المحامي المقبول أمام المحكمة العليا جاء بها أن محكمة الموضوع مارست سلط           
القانونية في تعديل وصف التهمة وفقاً للوقائع التي تثبت أمامها وتطبيقاً لمبدأ حرية             

 وأن الحكم لم يتسـم بالقصـور فـي          ،القاضي في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى      
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 العام بتعديل وصف التهمة من السرقة إلى        الإدعاءالتسبيب لعدم إجابته لطلب عضو      
و الذي قدم الواقعة إلى المحكمة بوصف السرقة ابتـداء           العام ه  الإدعاءالسلب لأن   

مما يمتنع معه أن ينعى لاحقاً على الواقعة بأنها تشكل سلباً فضلاً عـن أن عضـو                 
 العام لم يتقدم بطلبه ويتمسك به على الوجه الجازم حتى تلتـزم المحكمـة               الإدعاء

 الإدعـاء وأودع ،  وانتهى المطعون ضده إلى طلب الحكم برفض الطعن   ،بالرد عليه 
العام لدى المحكمة العليا أودع مذكرة بالرأي حول الطعن خلص فيها إلى أنه يـرى               
أن الطعن مقبول شكلاً وفي الموضوع يرى نقض الحكم المطعون فيه لمـا جـاء               

 . الطعنيبالسبب الثاني من سبب
 ةــالمحكمــ

 المحـدد   يمنن التقرير بالطعن وإيداع مذكرة أسبابه تما خلال القيد الز         إحيث  
 من قانون الإجراءات الجزائية من رئيس إدعاء عام فإنه يكـون            )٢٤٩(في المادة   

 .مقبولاً من حيث الشكل
لا يجوز  " من قانون الإجراءات الجزائية تنص على        )٢٤٧(وحيث إن المادة    

الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا ترتب عليهـا              
نها لا  أوكان الأصل في الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص        " الدعوىمنع السير في    

يترتب عليها منع السير في الدعوى إذ يقتصر أثرها على إعادة عـرض الـدعوى               
 ـ           أن الأصـل أن     يأمام المحكمة المختصة لتتولى الفصل في موضوعها ممـا يعن

 إلا أنـه إذا     الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص لا تقبل الطعن بالنقض على استقلال         
كان الحكم بعدم الاختصاص هو في تكييفه الصحيح حكم بالبراءة لأنه استند إلى أن              
الفعل غير مؤثم جنائياً وفق الوصف الذي أضفاه عليه قرار الإحالة فإن الطعن فيه              

، ولما كان ذلك ويبين جلياً من الحكم المطعون فيـه           يكون جائزاً تغليباً لحقيقة تكييفه    
 الإيذاء والسـرقة اسـتناداً      ي منطوقه بتعديل وصف التهمة إلى جنحت      ن قضى إأنه و 

 من قانون الجزاء وما تبع ذلك من إحالة الدعوى إلـى            )٢٧٩و٢٤٨(لنص المادتين   
محكمة الجنح المختصة مما يفهم من ظاهر الحكم أنه حكم بعدم الاختصاص إلا أنه              

ءة المطعون ضده من تهمـة      قضى في أسبابه التي تعتبر قانوناً مكملة لمنطوقه ببرا        
جناية الشروع في القتل مما يعني أنه فصل في موضوع تلك التهمة بالبراءة وتعين              
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تبعاً لذلك تقرير جواز الطعن بالنقض رغم أن الحكم يبدو في ظاهره قاضياً بعـدم               
 .الاختصاص

 من  )١٧٤(وحيث إن السبب الأول للطعن غير سديد ومردود عليه بأن المادة            
لا تتقيد المحكمة بوصف التهمة الواردة في       و"جراءات الجزائية تنص على     قانون الإ 

 للفعل الذي يثبت التحقيـق أن المـتهم قـد ارتكبـه             يقرار الإحالة وعليها أن تعط    
 ،"الوصف القانوني الصحيح، وإذا تعددت أوصافه تطبق عقوبـة الوصـف الأشـد            

صف القانوني المسـند    ومؤدى هذا النص أن الشارع خول للمحكمة سلطة تغيير الو         
إلى المتهم تشديداً وتخفيفاً وأساس هذه السلطة استقلال القضاء عن سـلطة الاتهـام              

لا يكون مقيداً في عمله بغير القواعد التي        أومباشرته نشاطاً إيجابياً مما يقتضي معه       
يقررها القانون ويقرر أنها تسري على الوقائع المطروحة عليه وبالإضافة إلى ذلك            

 ذلك  يلقضاء حين ينظر في الدعوى يكون الخبير القانوني الأعلى فيها ويقتض          فإن ا 
 والوصف القانوني   ،أن تعلو كلمته على كل رأي يذهب إليه الخصوم في ادعاءاتهم            

 إلى  الفعل لا يعدو أن يكون طلباً تقدم به أحد الخصـوم إلـى                الإدعاءالذي بنسبه   
ات الخصوم ومن ثم كان له أن يطرحـه         القضاء والقاعدة أن القضاء غير مقيد بطلب      

ويقول الوصف الصحيح في تقديره هذا من ناحية السند القانوني لمـا قامـت بـه                
محكمة الموضوع من تعديل وصف التهمة، أما من حيث سبب الطعن نفسـه فهـو               

المحكمة أن مما لا يصـلح       من المقرر في قضاء هذه       هغير سديد ومردود عليه بأن    
 وقائع الدعوى أي موضوعها والوقائع تعني الأحداث أي كـل  سبباً للطعن بالنقض 

ما حصل وله كيان ذاتي وصار بذلك منتمياً للماضي ويستوي في ذلك أن يكـون               
للواقعة كيان مادي ملموس أو أن تكون مجرد ظاهرة نفسيه وعلى هذا النحو يعد              

يلحق به  من الوقائع عناصر الركن المادي من فعل ونتيجة وعلاقة سببيه وما قد             
من ظروف وشروط عقاب وعناصر مفترضه، فالركن المادي وقائع ماديـة، كمـا      

، ولمـا   يعـد من الوقائع كذلك الركن المعنوي للجريمة سواءً كان قصداً أو خطـأ            
كان ذلك وقد أسس الحكم المطعون فيه عدم ثبوت جناية الشروع في القتـل علـى                

ن المعنوي للجريمة وذلك وفقاً للوقائع      انتفاء القصد الجنائي لهذه الجريمة وهو الرك      
المطروحة على بساط البحث وكان تسبيب الحكم في هذا الشأن سائغاً ويجد أصـلاً              
في الثابت بالأوراق فإن الأمر برمته يدخل في إطار السـلطة التقديريـة لمحكمـة               
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الموضوع دون معقب عليها من المحكمة العليا بحسبانها محكمة قانون فـي المقـام            
 .ولالأ

 على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني غير سـديد أيضـاً            يوحيث إن النع  
ومردود عليه بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطلب الذي يتقـدم بـه أحـد                 
الخصوم في الدعوى ويلزم الحكم بالرد عليه وإلا صار باطلاً هو ذلك الطلب الذي              

 والطلـب   ،تعلق بموضوع الدعوى  يكون جازماً وجدباً وصريحاً وأن يكون ظاهر ال       
ر عليه مقدمة ولا ينفك عن التمسك بـه         صالجازم هو الذي يقرع سمع المحكمة وي      

والإصرار عليه، فلا يعد كذلك الطلب الذي يقدم على سبيل الاحتياط أو الذي يصاغ              
في صورة رجاء أو في صورة مجرد تساؤل أو اقتراح ويتعين أن يكون صـريحاً               

 المحكمة بالرد على طلب مجهل أو طلب لم تحـدد ماهيتـه فـي               وجدباً فلا تلتزم  
م أمـام محكمـة     ٢٧/٤/٢٠٠٤وضوح، ولما كان ذلك ويبين من محضـر جلسـة           

الموضوع أن طلب تعديل وصف التهمة الثانية من السرقة إلى السلب جاء من قبل              
  العـام  الإدعـاء ولم يأت بمبادرة من     ) المجني عليه (محامي المدعي بالحق المدني     

 العام بالجلسة على القول تعليقاً علـى طلـب محـامي            الإدعاءواقتصر دور ممثل    
وبخصوص تعديل التهمة إلى السلب ثبـت اسـتيلاء المـتهم علـى         ،"المجني عليه   

 العام لا يمكن أن يرقي بأي حال من         الإدعاء ممثل   الأستاذوهذا الذي قاله    ." الهاتف
تزم المحكمة بـالرد عليـه وذلـك        الأحوال إلى طلب بتعديل وصف التهمة حتى تل       

 ولمـا كـان     ،بإعمال قواعد تعريف الطلب المعتبر قانوناً والتي سلفت الإشارة إليها         
ن هي لم ترد صراحة في حكمهـا علـى          إذلك فلا تثريب على محكمة الموضوع       

مسألة التعديل هذه فضلاً عن أن رفضها تعديل وصف التهمة فيه الرفض الضمني             
 الحكم المطعون فيه    ى يكون النعي عل   يهذا الوصف جدلاً، عل   للطلب إن صح عليه ه    

 .بهذا السبب أيضاً غير سديد وجديراً بالرفض
نه إوحيث إن جماع ما سلف بيانه أن الطعن برمته لا يقوم على عمد تحمله ف              

 .يتعين رفضه موضوعاً
 ـ:فلهذه الأسباب

 .حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً
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   12/10/2004 
           /برئاسة فضيلة القاضي

مصطفى  ـ خليفة بن سعيد البوسعيدي   :  القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و
 .ورـ مصطفى حسن الند محمد الطريفي محمد أحم ـار محمد بشّ

 م١٩٥/٢٠٠٤و  م١٩٤/٢٠٠٤ ي رقمينفي الطعن ٢٠١قرار رقم 
)73( 

 )  أسباب ـ طعن(حكم
إذا ذكر الحكم أسباباً صحيحة وكافية للإدانة ثم ذكر سبباً آخر تضمن تقريـراً               -

قانونياً خاطئاً لا تأثير له بالحكم فلا يصح أن يتخذ سبيلاً للطعن فـي سـلامة                
 .الحكم

 )أقوال ـ إقرار خطي( أدلة
لى آخر متـى اطمأنـت إلـى        ليس ما يمنع المحكمة من الأخذ بأقوال متهم ع         -

 كما ليس هناك ما يمنعهـا مـن الأخـذ           ،صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع   
بالاعتراف الخطي للطاعن باعتباره دليلاً من أدلة الدعوى المطروحـة علـى            

 .بساط البحث أمامها بالجلسة
 )  فاعل أصلي ـ محاولة( سرقة 

صرف الآلي يصح معه قانوناً      المادة المتفجرة على جهاز ال     بتثبيت قيام المتهم  -
وصفه بأنه فاعل أصلي ما دام أنه تدخل تدخلاً مباشـراً فـي تنفيـذ جنايـة                 

 .المحاولة في السرقة الموصوفة غير مستجمعة الأحوال
 )فاعل ـ تعريف( جريمة

ه أو يسهم مباشرة مع غيره في ارتكابها أو تقع          تميالفاعل هو الذي ينفرد بجر     -
 ارتكاب الفعل المكون لها وأن يكون ذلك بناءً على          الجريمة بناءً على تحريض   

اتفاق على ارتكابها مع غيره أياً كان ومهما كانـت صـفته أو بنـاءً علـى                 
 ويجب أن يكـون     ،مساعدته في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المنتجة لها        

الشريك عالماً بارتكاب الفاعل للجريمة وأن يساعده فـي الأعمـال المجهـزة     
يكفـي لاعتبـار    ، و والمنتجة لارتكابها وأن يتوافر القصد الجنـائي      والمسهلة  

  . الشخص فاعلاً للجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها
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 ـعـالوقائــ
م أحـال   ١٣/١/٢٠٠٤تتحصل الوقائع في أنه وبموجب قرار الإحالة المؤرخ         

حاكمـة أمـام محكمـة       في الطعنين الماثلين وآخر إلـى الم       العام الطاعنين  الإدعاء
م بدائرة اختصاص مركـز شـرطة       ١٤/١٠/٢٠٠٣الجنايات بصحار لأنهم بتاريخ     

 ـ:صحم
 ـ:بالنسبة للمتهمين جميعاً: أولاً
شرعوا ليلاً في سرقة مبالغ من جهاز الصرف الآلي التابع للمـدعي بـالحق               .١

م فعله  فرع صحم حفيت باستخدام مادة متفجرة إلا أن        ..............بنك يالمدن
 .خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه

  بالحق المدني أعلاه   يقدموا على تخريب جهاز الصرف الآلي الخاص بالمدع       أ .٢
 باستخدامهم مادة متفجـرة أثنـاء       ............. بالحق المدني  يومحلات المدع 

 .قيامهم بالجرم موضوع التهمة الأولى
 لمختصة وذلك استعملوا مادة متفجرة دون الحصول على ترخيص من الجهات ا          .٣

بوضعها على جهاز الصرف الآلي وتفجيرها أثناء قيامهم بـالجرم موضـوع            
 .الأولى التهمة

 .وجدوا بحالة سكر في مكان عام ومباح للجمهور .٤
 ........:ثانياً
قاد :م١٩٥/٢٠٠٤ ـ الطاعن في الطعن رقم     بالنسبة للمتهمين الأول والثالث   : ثالثاً

 الطريق وتعريض حياة    يخطراً على مستخدم  مركبة تحت تأثير الكحول مما يشكل       
 .الأشخاص وأموالهم للخطر

 بدلالـة المـادة   )٢٨٣( العام عقـابهم عمـلاً بـالمواد       الإدعاءوطالب  هذا،  
 من المرسـوم  )٢( بدلالة المادة )٦( من قانون الجزاء والمادة  )٢٢٨و٢٠٨/٢و٨٦(

تداولها بالسـلطنة    بإصدار قانون استخدام المواد المتفجرة و      ٧٢/٧٧السلطاني رقم   
م حكمـت محكمـة     ١١/٥/٢٠٠٤وبتـاريخ   ،   من قانون المـرور    )٥٠/١(والمادة  

الجنايات بإدانة المتهمين بالشروع في السرقة الموصوفة غير مسـتجمعة الشـروط            
والتخريب والتواجد في مكان عام بحالة سكر واستخدام مواد متفجرة بدون ترخيص            

وإدانة المتهم الأول بسرقة وحيازة مواد      وقضت بسجن كل منهم لمدة عشر سنوات،        
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متفجرة بدون ترخيص وسجنه لمدة عام وتغريمه ثلاثمائة ريال وإدانتـه والمـتهم             
الثالث بمخالفة أحكام قانون المرور وسجن كل منهما لمدة شـهر علـى أن تـدغم                
عقوبتهما في العقوبة الأشد وإلزام المتهمين متضامنين بدفع قيمة الأضرار الناجمـة            

لم يجد هـذا الحكـم      ، ف  بالحق المدني الثاني حسب التقرير المعتمد      يممتلكات المدع ل
م ١٩٤/٢٠٠٤قبولاً لدى المحكوم عليه الثاني فطعن فيه بطريق النقض بالطعن رقم            

م وأودع بذات التـاريخ     ١٥/٦/٢٠٠٤ بتاريخ   ...............الذي قرر به المحامي   
المقبول لدى المحكمة العليا نيابـة      ....... ..مذكرة بأسباب الطعن موقعة من الأستاذ     

عن الطاعن بموجب سند الوكالة المرفق، ولم يجد الحكم قبولاً أيضاً لدى المحكـوم              
م الـذي قـرر بـه       ١٩٥/٢٠٠٤عليه الثالث فطعن فيه بطريق النقض بالطعن رقم         

م وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسـباب       ١٦/٦/٢٠٠٤ بتاريخ   ..............المحامي
طعن موقعة منه وهو من المقبولين لدى المحكمة العليا نيابة عن الطاعن بموجـب     ال

سند الوكالة المرفق وتم إعلان المطعون ضده بصحيفتي الطعن ورد عليهما بمذكرة            
 العام لدى المحكمة العليا مذكرتين في الطعنين أبـدى فيهمـا            الإدعاءواحدة، وقدم   

ضوعاً وقـررت الهيئـة ضـم الطعـن         الرأي بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما مو     
 .م للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد١٩٤/٢٠٠٤م إلى الطعن ١٩٥/٢٠٠٤

 ةـالمحكمـــ
 . أوضاعهما الشكليةحيث إن الطعنين استوفيا

 ـ:م١٩٤/٢٠٠٤ بالطعن رقم أولاً ـ 
 على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعـون            أٌقيم  الطعن حيث إن 

يق القانون وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاسـتدلال          فيه الخطأ في تطب   
والإخلال بحق الدفاع من ثلاثة أوجه ثانيهما أن الحكم المطعون فيه أسس قضـاءه              
بإدانة الطاعن على توافر حالة التلبس وضبطهم في مكان الحادث رغم أن الأوراق             

ن وبقية المتهمـين    م وتم ضبط الطاع   ١٤/١٠/٢٠٠٣تكشف أن الحادث كان بتاريخ      
م مما ينفي توافر حالة التلبس مما يعيب الحكـم ويسـتوجب            ٥/١١/٢٠٠٣بتاريخ  

 .نقضه
أنه إذا ذكـر الحكـم       بهذا الوجه غير سديد ذلك أن المقرر         يالنعحيث إن   و

أسباباً صحيحة وكافية للإدانة ثم ذكر سبباً آخر تضمن تقريراً قانونيـاً خاطئـاً لا               
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، لما كـان ذلـك      صح أن يتخذ سبيلاً للطعن في سلامة الحكم       تأثير له بالحكم فلا ي    
وكان البين من الأوراق أن الطاعن تم القبض عليه بموجب مذكرة إلقاء قبض رقـم    

 الادعـاء  مـن    ةم والصادر ٥/١١/٢٠٠٣م المؤرخة   ١٢٩٤/٢٠٠٣/أع أع م ب س    
قـبض  العام فإن القبض يكون قد تم صحيحاً ولم يكن الحكم بحاجة إلى تبرير هذا ال              

 .بوجود حالة التلبس ويضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس
حاصل الوجه الثالث أن محكمة الموضوع تجاهلت الرد على مـا           حيث إن   و

أُثير من دفوع وطلبات خاصة بالإجراءات وما تم إثباته بمحضر الجلسـة الأولـى              
الدفاع ممـا   للمحاكمة كما تجاهلت الرد على الدفوع أو الطلبات المقدمة في مذكرة            

 ،يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ممـا يسـتوجب نقضـه             
والنعي بهذا الوجه في غير محله ذلك أنه يشترط لقبول وجـه الطعـن أن يكـون                 
واضحاً ومحدداً، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يبين ماهية الدفاع الذي أبـداه فـي                

لتي أشار إليها حتى يتضح مدة أهمية هـذه         المذكرة ولم يتضح عن ماهية الطلبات ا      
 .الدفوع في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون مقبولاً

 أن الأسباب التي ساقها الحكـم       يمبنى الوجه الأول من سبب النع     حيث إن   و
المطعون فيه لتبرير إدانة الطاعن بجناية الشروع في السـرقة الموصـوفة غيـر              

 من قانون الجـزاء ليسـت       )٢٨٢( الحالات المنصوص عليها في المادة       مستجمعة
كافية ولا تؤدي إلى الإدانة ذلك أن المحكوم عليه الأول أقر أمـام المحكمـة بأنـه                 
ارتكب الجريمة بمفرده دون أن يشترك معه الطاعن والمتهم الثالث في أي عمل من              

 الحادث كان عرضـياً دون      د الأخيرين بمسرح  وجوأعمال الجريمة المنسوبة إليه و    
ما بأن يعلما بمقدمات وما أقدم عليه المحكوم عليه الأول من أفعال مما يعيب الحكم               

 .يستوجب نقضه
 )٢١٥(النعي بهذا السبب مردود أيضاً ذلك أن المقرر وفقاً للمادة           حيث إن   و

من قانون الإجراءات الجزائية أن يحكم القاضي في الدعوى حسب القناعـة التـي              
لدت لديه بكامل حريته مما يطرح أمامه على بساط البحث في الجلسة دون إلزام              تو

عليه بالتنفيذ بطريق معين من طرق الإثبات إلا إذا ألزمه القانون بذلك ولمـا كـان                
القانون قد خلا من نص يوجب إثبات الجرائم المنسوبة إلى الطاعن بطريق معـين              

وليس ما يمنع المحكمة من الأخذ      الطرق  من طرق الإثبات فإن إثباتها يكون بكافة        
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 كمـا   ،بأقوال متهم على آخر متى اطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع          
ليس هناك ما يمنعها من الأخذ بالاعتراف الخطي للطاعن باعتباره دليلاً من أدلـة              

 لما كان ذلك وكـان الحكـم        الدعوى المطروحة على بساط البحث أمامها بالجلسة      
 ـ             المط ا عون فيه قد أثبت على الطاعن وبقية المتهمين بناء علـى اعتبـارات ذكرته

 أن نيتهم كانت مقصودة على السرقة وأن الأفعال المادية التي اقترفوها من             المحكمة
شأنها أن تؤدي مباشرة إلى جناية السرقة الموصـوفة غيـر مسـتجمعة الحـالات               

ء وأنه لم يحل بينهم وبين إتمام        من قانون الجزا   )٢٨٢(المنصوص عليها في المادة     
مقصدهم إلا سبب لا دخل لإرادتهم فيه بينه الحكم في أسبابه فإنه يكون قـد أثبـت                 
على الطاعن وبقية المتهمين جناية المحاولة في السرقة الموصوفة المشار إليها آنفاً            
 ـ       ا بجميع عناصرها القانونية فضلاً عن إثباته عناصر باقي الجرائم التـي أُديـن به

ده كان عرضياً ولم يأت بأي      وجو ولا يجدي الطاعن القول بأن       ،الطاعن والآخرين 
عمل من الأعمال المكونة للجرائم التي أُدين بها ما دام أنه أقر خطياً بأنه رافق بقية                

ثبـت  المتهمين إلى مسرح الجريمة بنية السرقة وأنه قام بإشعال الكبريت بعـد أن              
ة على جهاز الصرف الآلي مما يصـح معـه قانونـاً            المتهم الأول المادة المتفجر   

وصفه بأنه فاعل أصلي ما دام أنه تدخل تدخلاً مباشراً في تنفيذ جناية المحاولـة               
 لأن كلاً من المتهمين قد أتى عمـلاً         في السرقة الموصوفة غير مستجمعة الأحوال     

 .من الأعمال المكونة للجريمة ومن ثم يضحى منعاه بما سلف غير سديد
م موضـوعاً وإلـزام الطـاعن    ١٩٤/٢٠٠٤ يتعين رفض الطعن    يث إنه   وح

 . من قانون الإجراءات الجزائية)٢٢٥(بالمصاريف عملاً بالمادة 
 ـ:م١٩٥/٢٠٠٤الطعن : ثانياً

على سببين ينعى الطاعن بالوجه الثالث مـن السـبب          أقيم   الطعن   حيث إن   
تطبيق القـانون وتأويلـه     الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في          

ن الحكم  إ :والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وحاصل ما يقوله بياناً بذلك          
المطعون فيه رد على دفاع الطاعن المتعلق ببطلان القبض لعـدم صـدور أمـر               
بالقبض  وخلو الأوراق منه وحصول القبض بعد الواقعة بفترة بأن الواقعة متلـبس              

فية على الاتهام ومن سلطة مأمور الضبط القبض على المتهمين          بها وتوجد دلائل كا   
 المبرر لمأمور   يولا يعد فترة ليست بالقصيرة لأن الجريمة مستمرة وساخنة وتعط         



 -٣٥٧-

 مـن قـانون     )٢١٢(الضبط بالقبض وعلى فرض بطلان هذا الإجراء فإن المـادة           
 ـ يالإجراءات الجزائية تعط   ه بطلانـه   القاضي الحق في تصحيح كل إجراء يتبين ل

 هذه خاطئ لأن البطلان المعنى في هذه المـادة هـو            )٢١٢(وفهم المحكمة للمادة    
البطلان النسبي لا البطلان المطلق المتعلق بالنظام العام ولما كان الـدفع المتعلـق              
ببطلان القبض متعلقاً بالنظام العام الذي يترتب على إهداره إهدار الضمانات الماسة            

يجة لقرينة البراءة ويعد مخالفة صـارخة للنظـام الأساسـي           بالحرية الشخصية كنت  
للدولة ولا يمكن تصحيحه وترتب على القبض الباطل اعتراف باطل صـدر وليـد              
إكراه مادي وقد تم القبض بعد ما يقارب الثلاثة أسابيع من وقوع الجريمـة وكـان                

لقبض علـى   هناك متسع من الوقت لاتخاذ الإجراءات القانونية بعد معرفة الفاعل ل          
 مـن قـانون الإجـراءات       )٤٨(الطاعن باستصدار أمر بالقبض عليه عملاً بالمادة        

ــ   الجزائية وهذا ما لم يحدث مما يبطل إجراءات القبض وما تلاها من إجراءات            
 .ـ لأن ما بني على باطل فهو باطل الاعتراف المعزو إلى الطاعن

ي التحقيقـات وبجلسـة    ن الحكم المطعون فيه استدل بأقوال الشهود ف       إوحيث  
المحاكمة دون بيان لأقوال الشهود وماذا استخلصت منه المحكمة و دون رد علـى              
دفاع الطاعن بأنه تواجد بمسرح الجريمة في حالة سكر ولم يغادر المركبة المملوكة             

 .للمتهم الأول فإن ذلك كله يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
 لا جدوى مما يثيره الطاعن مـن         في غير محله ذلك أنه     ين هذا النع  إوحيث  

جدل حول خطأ الحكم في قيام حالة التلبس ما دام قبض الطاعن قـد تـم صـحيحاً     
م المؤرخــة ٢٩٥/٢٠٠٣/بموجــب مــذكرة إلقــاء قــبض رقــم أع أع م ب س

 العام المرفقة ضمن أوراق الدعوى خلافاً لما        الإدعاءم الصادرة عن    ٥/١١/٢٠٠٣
لطعن في الحكم بحجة أخذه بشـهادة شـهود دون   ذهب إليه الطاعن ، كما لا محل ل       

بيان موضوع شهاداتهم ما دامت المحكمة قد اعتمدت في ثبوت التهم على الطـاعن              
وبقية المتهمين على اعترافاتهم في التحقيقات والتي كانت مطروحة علـى بسـاط             
البحث بالجلسة أمام المحكمة والمعززة بعدة أدلة أخرى ذكرها الحكم وكان من بين             

 وما دام الحكم يبقى سليماً حتى مع استبعاد         يهذه الأدلة شهادة الشهود موضوع النع     
 .هذه الشهادات وتبقى الأدلة الأخرى كافية لإدانة الطاعن
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وحاصل الوجه الأول من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أخطأ عنـدما             
بجرمه أو يسهم   أن الفاعل هو الذي ينفرد      اعتبر الطاعن فاعلاً في الجريمة وذلك       

مباشرة مع غيره في ارتكابها أو تقع الجريمة بناءً على تحريض ارتكـاب الفعـل            
المكون لها وأن يكون ذلك بناءً على اتفاق على ارتكابها مع غيره أياً كان ومهما               
كانت صفته أو بناءً على مساعدته في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المنتجـة              

ك عالماً بارتكاب الفاعل للجريمـة وأن يسـاعده فـي            ويجب أن يكون الشري    ،لها
، ولمـا   الأعمال المجهزة والمسهلة والمنتجة لارتكابها وأن يتوافر القصد الجنائي        

كان المحكوم عليه الأول هو الذي سرق المتفجرات من محـل عملـه واسـتدرج               
 الطاعن إلى مسرح الحادث وبقى الطاعن بالمركبة في حالة سكر دون أن يعي بمـا    

يدور وكان المحكوم عليه الأول قد أقر أمام المحكمة بأنه قام بأعمال تفجير جهـاز               
الصرف الآلي بمفرده دون مشاركة الطاعن له في أي من تلك الأعمال فإن الحكـم               

خطأ في تطبيق القانون وتأويلـه بمـا        أدانه بما نسب إليه يكون قد       أالمطعون فيه إذ    
 .يستوجب نقضه

 يكفي لاعتبار الشخص فاعلاً للجريمة أن       ردود ذلك أنه   بهذا الوجه م   يوالنع
لما كان ذلك وكـان البـين مـن الحكـم     يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها       

المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعن أنه ساهم في الجرائم التي أُدين بهـا بأنـه                 
 فظـل   ...........رافق زميليه المحكوم عليهما الآخرين قائداً المركبة إلى مقر بنك         

داً على مسرح الجريمة بينما قام زميلاه المحكوم عليهما الأول والثاني بأخـذ             وجوم
المواد المتفجرة من المركبة وتثبيتها على جهاز الصرف الآلي وتفجيره واستخلص           
الحكم من ذلك ومن الظروف الأخرى لواقعة الدعوى قيام نية السـرقة لـديهم وأن               

 الاتفاق على السرقة مع بقية المتهمين وأن العمل الذي قـام            الطاعن لا يد ضالع في    
به الطاعن من قيادة المركبة والانتظار على أهبة الاستعداد هو من الأعمال التـي              
اتفقوا بها على إتمام السرقة فإن في ذلك ما يكفي لاعتبار الطاعن فاعلاً أصلياً فـي                

كمـا لا   . ذا الخصوص بلا أساس   الجرائم التي أُدين بها بما يضحى معه منعاه في ه         
يقبل منه الجدل بعدم علمه بالسرقة أمام هذه المحكمة لكونه جدلاً موضوعياً لا شأن              

 .له به
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ومبنى الوجه الثالث للسبب الأول من سببي الطعن أن الحكم المطعـون فيـه           
أخطأ في تطبيق القانون عندما أوقع على الطاعن عقوبة السجن لمدة عشر سـنوات              

المشرع فرق بين الجريمة التامة والمحاولة في الجريمة من حيث العقوبـة            ذلك أن   
وعلى فرض أن الطاعن كان فاعلاً للجريمة فإن الجريمة كانت في مرحلة المحاولة             
وقد حالت دون إتمامها أسباب لا دخل لإرادة الطاعن فيها مما يجعل العقوبة المعينة              

 مـن قـانون     )٨٦(ثين عملاً بالمـادة     لها مخفضة بمقدار يتراوح بين النصف والثل      
الجزاء ومن ثم تكون العقوبة موقعة غير صحيحة ومخالفة للقانون مما يعيب الحكم             

 .بما يستوجب نقضه
والنعي بهذا الوجه غير سديد ذلك أن تقدير العقوبة التي يستحقها كل متهم من        

. بتت عليه   سلطة محكمة الموضوع في حدود ما هو مقرر بالقانون للجريمة التي ث           
لما كان ذلك وكانت العقوبة التي أوقعتها المحكمة بشأن الطاعن تدخل في الحـدود              

 من قانون الجزاء جوازياً     )٨٦(التي رسمها القانون وكان خفض العقوبة وفقاً للمادة         
لا وجوبياً وكان الأسلوب الخطير والدخيل على المجتمـع العمـاني الـذي سـلكه               

م يكن ليسمح لمحكمة الموضـوع اسـتعمال سـلطتها          المتهمون لارتكاب جرمهم ل   
 . بهذا الوجه يكون على غير أساسيالتقديرية لخفض العقوبة فإن النع

ولما تقدم يتعين رفض الطعن موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصـاريف عمـلاً            
 . من قانون الإجراءات الجزائية)٢٢٥(بالمادة 

 ـ:فلهذه الأسباب
م شـكلاً   ١٩٥/٢٠٠٤م و   ١٩٤/٢٠٠٤حكمت المحكمـة بقبـول الطعنـين        

 . الطاعنين بالمصاريفإلزام ورفضهما موضوعاً و
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   12/10/2004 
           /برئاسة فضيلة القاضي

ـ مصطفى   خليفة بن سعيد البوسعيدي   :  القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و
 .ورمصطفى حسن الن ـ ـ محمد الطريفي محمد أحمدار محمد بشّ

 م٢٠٢/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٢٠٣قرار رقم 
)74( 

 )  أكراه ـ محكمة موضوع(اعتراف
الفصل فيما إذا كان الاعتراف صدر بإرادة حرة أو بوسائل الإكراه ومـدى             إن   -

 قوته في الأدلة على ربط المتهم بالجريمة من مسائل الموضوع كما أن تقدير            
  .الدليل وكفايته للإدانة من سلطة محكمة الموضوع

 ) .أدلة ـ شك( اتهام
 في صحة إسناد التهمة للمتهم كي تقضي ببراءته ما           المحكمة  أن تشكك  يكفي  -

 .دام قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمها من عيوب التسبيب
 عـالوقائـــ

م المطعـون ضـده لأنـه       تها العام   الإدعاءتتلخص وقائع هذا الطعن في أن       
 ـ:م بدائرة اختصاص مركز شرطة خطمة ملاحة٢٤/١٠/٢٠٠٣بتأريخ 

 وذلك بأن   "سيرلانكية الجنسية " ............اأقدم قصداً على قتل المجني عليه     : أولاً
دخل إلى مسكنها عن طريق تسور حائط المنزل وكان بحالـة سـكر بقصـد               

بل كان موجود بمكـان الواقعـة       الافتعال بها فقاومته فأخذ غطاء رأسها مع ح       
هما عنقها وضغط عليه حتى أزهق روحها ومن ثم تهاوت على الأرض            بولف  

 .حسب الثابت بالأوراق
أحتسى المواد الكحولية وظهر بحالة سكر بين في مكان عام ومباح للجمهـور     : ثانياً

ملغم وفق الثابت باسـتمارة فحـص نسـبة         ) ٧٧(حيث بلغت نسبت الكحول     
 .هواء الزفيرالكحول في 

 العام أوراق الدعوى إلى محكمة الجنايات بصحار وطلب         الإدعاءلذلك أحال   ف
 من قانون الجزاء    )٢٣٦/١(إدانة المطعون ضده بجناية القتل العمد المؤثمة بالمادة         
مـن ذات القـانون،     ) ٢٢٨(وبجنحة السكر الظاهر المؤثم فعلها بموجـب المـادة          
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الجنايات بإعلان براءة المطعون ضده مـن       م حكمت محكمة    ٢٥/٥/٢٠٠٤وبتأريخ  
، جناية القتل العمد وإحالته إلى محكمة الجنح المختصة لمحاكمته عن جنحة السـكر            

 العام بحكم محكمة الجنايات فطعن فيه بالنقض بالطعن الماثـل           الإدعاءلم يرتض   و
ت  وبذا ،م بأمانة سر المحكمة التي أصدرته     ٢٦/٦/٢٠٠٤الذي تم التقرير به بتأريخ      

التأريخ تم إيداع صحيفة بأسباب الطعن موقعة من مساعد المدعي العـام بمنطقـة              
 الإدعـاء من قانون الإجراءات الجزائية، وأبـدى       ) ٢٤٩(الباطنة شمال وفق المادة     

 .العام بالمحكمة العليا رأيه في الطعن وخلص فيه إلى قبوله شكلاً ورفضه موضوعاً
 ـةـمــالمحك

 .وطه الشكلية فهو مقبول شكلاً شرستوفىاحيث إن الطعن 
وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببـراءة  المطعـون               

 والقصور في   هضده من جريمة القتل العمد فقد شابه الخطأ في تطبيق القانون وتأويل           
ن الحكم خـالف نـص      إ :التسبيب والفساد في الاستدلال، وبياناً لذلك يقول الطاعن       

 قانون الإجراءات الجزائية لعدم أخذه باعتراف المطعـون ضـده          من) ١٨٦(المادة  
 به في مرحلة التحقيقات بحجة أنه جاء وليد إكراه في حين أن المحكمة لم               لىالذي أد 

تحقق من وجود إكراه من عدمه مع وجود قرائن تؤيد صحته تمثلت فـي تمثيلـه                
يعيب الحكم بالقصور   لواقعة القتل واستدلاله على أشياء كانت بمسرح الجريمة مما          

 .في التسبيب والفساد في الاستدلال
 على الحكـم    يوحيث إن المطعون ضده رد على أسباب الطعن قائلاً بأن النع          

المطعون فيه بأوجه الطعن في غير محله لأن الاعتراف من أدلة الدعوى وتخضع             
الما تبين   به ط  ي القضائي ولها ألا تقض    الاقتناعلتقدير محكمة الموضوع عملاً بمبدأ      

لها من ظروف وملابسات الدعوى أنه يفتقر إلى الطواعية والاختيـار، ويضـيف             
 على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسـبيب         يالمطعون ضده إلى ذلك أن النع     

والفساد في الاستدلال لا يعدو أ ن يكون جدلاً موضوعياً حول ثبوت الواقعة وتقدير              
 . أمام المحكمة العلياالدليل وهي أمور لا يجوز إثارتها

وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى كما صورها الاتهام             
أقام قضاءة ببراءة المطعون ضده من جريمة القتل قصداً على تناقص أقوالـه بمـا               

 العام للتثبت من    الادعاءيوهن اعترافه الذي لم يكن في مجلس القضاء ولم يحل إلى            



 -٣٦٢-

من قانون الإجراءات الجزائية فضلاً عن أنه لـم        ) ٣٥( للمادة   عمالاإصحة اعترافه   
يعزز بأي بينه مستقلة وزاد من عدم الاطمئنان إليه أن شخصاً من الجنسية البنغالية              
شوهد في وقت معاصر للحادث بمكان الواقعة وقد ترك عمله كحـارس للمدرسـة              

ى منذئذ ولم يعـد إلـى       لسكن المجني عليها في اليوم التالي للحادث واختف        المجاورة
عمله مما أثار الشبهة حوله وأصبح من الممكن أن يكون القاتـل غيـر المطعـون                

ن الأحكـام   إوكما هو معلوم قانوناً ف    :(ضده، وخلصت محكمة الموضوع إلى القول     
خاصة الجزائية منها إنما تبنى وتؤسس على الجزم واليقين وليس على مجرد الشك             

 ـ  فإأيضاً أو الشبهة، وكما هو معلوم     ن هيئـة  إن الشك يفسر لصاح المـتهم، لـذا ف
المحكمة تنتهي وهي على قناعه تامة بأن ما أقيم أمامها من بينه لـم يكـن يرقـى                  

) ٢٣٦/١( الجرم المسند إلى المتهم وهو جناية القتل القصد عملاً بنص المادة             لإثبات
 من جناية القتل    نها تخلص إلى إصدار حكم تبرئ بموجبه المتهم       إجزاء وتبعاً لذلك ف   

من المقرر أن الفصل فيمـا إذا       ولما كان ذلك وكان     ) قصداً وذلك لعدم توافر الأدلة    
كان الاعتراف صدر بإرادة حرة أو بوسائل الإكراه ومدى قوته في الأدلة على ربط      
المتهم بالجريمة من مسائل الموضوع كما أن تقدير الدليل وكفايته للإدانـة مـن              

 وحسبها أن تشكك في صحة إسناد التهمة للمـتهم كـي            سلطة محكمة الموضوع  
تقضي ببراءته ما دام قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمهـا مـن               

 وكان الثابت أن المحكمة بعد أن ألمت بظـروف الـدعوى وأدلـة              عيوب التسبيب 
الثبوت فيها قد أفصحت عن عدم كفاية الأدلة للإدانة بما لا يتنافر عقلاً مـع هـذا                 

ستنتاج وسلطتها التقديرية طالما ما استنتجته كشفته من الظروف والقرائن ورتبت           الا
نه من المقرر أنه لا يصح النعي على قضـاء          إالنتائج على المقدمات، لما كان ذلك ف      

المحكمة بالبراءة بناء على احتمال ترجح لديها لأن ملاك الأمر كله أنمـا يرجـع                
ير الدليل ما دامت قد أقامـت قضـاءها علـى        لوجدانها وما تطمئن هي إليه في تقد      

أسباب سائغة، ومن ثم ينحل الطعن إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى  لا               
 أمام المحكمة العليا ويكون الطعن برمته على غير أساس متعين رفضه            هثارتإتجوز  

 .موضوعاً
 ـ:فلهذه الأسباب

 .حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً
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   12/10/2004 
         /برئاسة فضيلة القاضي

 ـ  بـن سـعيد البوسـعيدي   خليفـة :  القضاةعضوية كل من أصحاب الفضيلة و   ـ
ــ مصـطفى حسـن       ـ محمد الطريفي محمد أحمد     دؤعبدالرحمن علي صالح دا   

 .ورالن
 م٢١٤/٢٠٠٤م في الطعن رق ٢٠٤قرار رقم 

)75( 
 ) الحكم بالرد ـ لزوم(شيك

 قيمة الشيك عند إدانة السـاحب تحـت         الحكــم برد  المشرع العماني    عتبرا -
من قانون الجزاء من قبيل الرد المخول للقاضي الجزائي الحكم          ) ٢٩٠(المادة

 من قانون الجزاء وهذا ما يفهم من صريح نـص           )٥٦(به استناداً إلى المادة   
يقضى بالإضافة إلى العقوبة إلزام الساحب      " في عجزها إذ جاء      )٢٩٠(المادة  

 جـاء الـنص بصـيغة       وقـد   "بدفع قيمة الشيك والنفقات التي لحقت بحامله      
بحقه المدني كما تتطلب ) المستفيد(الوجوب ولم يشترط أن يدعي حامل الشيك       

 من قانون الإجراءات الجزائية في الـدعاوى المدنيـة الأخـرى            )٢٠(المادة  
 ذلك أن القضاء بإلزام الطـاعن بقيمـة         ىلتابعة للدعاوى الجزائية فإن مؤد    ا

الشيك دون ادعاء من المدعي بالحقوق المدنية وحتى دون سـداد أي رسـم              
 .يكون قضاءً سليماً وموافقاً لصحيح القانون

 عـالوقائـــ
 الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق فـي أن              تتلخص

لأنـه  " الدائرة الجزائيـة  " العام أحال الطاعن إلى المحكمة الابتدائية بمسقط         اءالادع
 ـ:م بدائرة مركز شرطة روي١٩/١/٢٠٠٠بتاريخ سابق على 

أقدم بسوء نية على إصدار عدة شيكات بدون مقابل سابق ومعد للـدفع عنـد            .١
، وذلك حسبما كشـف     .:......تاريخ الاستحقاق لصالح المدعين بالحق المدني     

 .عنه التحقيق تفصيلاً
عد عائداً إذ سبق الحكم عليه في جنح مماثلة وفق ما تشير إليه صحيفة حالته                .٢

 .الجنائية
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 من قانون الجزاء مع     )٢٩٠( العام معاقبة الطاعن طبقاً للمادة       الإدعاءفطالب  
 من نفـس القـانون بحقـه، وبجلسـة          )١١٦/٤و١١٥/٢(مراعاة تطبيق المادتين    

محكمة بإدانة الطاعن بسحب شيكات دون مقابل وقضـت         م حكمت ال  ٢٦/٥/٢٠٠٣
بسجنه لمدة سنتين والغرامة خمسمائة ريال على أن توقف العقوبة طالما التزم بدفع             

 .قيمة الشيكات المرتجعة للمدعين بالحقوق المدنية على أقساط حددها منطوق الحكم
يـق  وحيث لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الطاعن فقـد طعـن فيـه بطر              

والتي قضـت بتـاريخ     " الدائرة الجزائية "الاستئناف لدى محكمة الاستئناف بمسقط      
م بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف          ٩/٥/٢٠٠٤

لم يلق الحكم الأخير قبولاً لدى الطاعن فقـد فيـه           ، و وإلزام المستأنف بالمصاريف  
م لدى أمانة سـر     ١٦/٦/٢٠٠٤به بتاريخ    الماثل الذي قرر      بالطعن بطريق النقض 

 ................ المحامي بمكتب  ..............المحكمة التي أصدرت الحكم الأستاذ    
 المحـامي   ...........وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعة من الأستاذ        

لـى  المقبول أمام المحكمة العليا بموجب سند وكالة يجيز له ذلك وقد بني الطعن ع             
سببين نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول بالخطـأ فـي تطبيـق               

 من قانون الجزاء على الرغم من أنـه         )٢٩٠(القانون وتفسيره إذ أدانه طبقاً للمادة       
حرر الشيك للمطعون ضده الثاني كضمان للاستشاري الهندسي ممـا ينفـي عنـه              

 حوله ينعقد للـدائرة التجاريـة،       الصبغة الجزائية ويجعل الاختصاص بنظر النزاع     
ونعى الطاعن على الحكم بالسبب الثاني بالبطلان في الإجراءات الذي أثر في الحكم             

 إنه كان يتعين على محكمتي أول وثاني درجة أن ترفضا شكوى            :وقال شرحاً لذلك  
 المطعون ضده الثاني لأنه لم يدع مدنياً أمام محكمة أول درجة كما أنه لم يقم بسداد               

رسوم الدعوى المدنية وانتهى الطاعن إلى طلب الحكم بنقض الحكم المطعون فيـه             
وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف بمسقط دائرة الجنح المستأنفة لنظرها مجـدداً            

 العام لدى المحكمـة العليـا       الإدعاء، وأودع   بهيئة مغايرة لتلك التي أصدرت الحكم     
لى أنه يرى أن الطعن غير مقبـول شـكلاً          مذكرة بالرأي حول الطعن خلص فيها إ      

 ولم يشر فيها إلى اسم مـن        ..............لبطلان صحيفته لأنها ذيلت بعبارة مكتب     
 العام في   الإدعاءوقعها وأنه محام مقبول أمام المحكمة العليا، وفي الموضوع رأى           

 .مذكرته رفض الطعن لأن سببيه لا يقومان على أساس
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 ـةـــالمحكم
قرير بالطعن وإيداع مذكرة أسبابه تما خلال القيد الزمني المحـدد           حيث إن الت  

 من قانون الإجراءات الجزائية من محام مقبول أمـام المحكمـة            )٢٤٩(في المادة   
 الذي وقع صحيفة الطعن     يالعليا بموجب سند وكالة يجيز له ذلك وكان اسم المحام         
عريف بهويته لذا فإن الطعن     واضحاً في الختم الوارد تحت التوقيع فإن هذا يكفي للت         

 .يكون مقبولاً من حيث الشكل
 على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول غير سديد ومـردود           يوحيث إن النع  

عليه بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة وما قضت به الهيئة العامة لتوحيد المبادئ              
ستثناء في حـالات    ن الشيك أداة وفاء مثل النقود وأن الا       أبالمحكمة العليا أن الأصل     

أن تنحسر عن الشيك الحماية الجزائيـة إذا ثبـت          ومعينة تقدرها محاكم الموضوع     
 من قانون الجـزاء وهـذه       )٢٩٠(انتفاء سوء النية الذي يشكل أحد عناصر المادة         

 ولما كان ذلك وقـد      ،مسألة تختلف من قضية إلى أخرى بحسب المعطيات الواقعية        
ب سائغة إلى أن الشيكات التي حررهـا الطـاعن          توصل الحكم المطعون فيه بأسبا    

وارتدت دون صرف ومن بينها الشيك المحرر للمطعون ضده الثـاني كانـت أداة              
وفاء وتوفر سوء النية عند سحبها فإن هذا القضاء يأتي في إطار سـلطة محكمـة                
الموضوع في فهم وتقدير الواقع في الدعوى وهو ما تستقل به تلك المحكمـة دون               

 .يها من المحكمة العليا التي هي محكمة قانون في المقام الأولمعقب عل
 على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني غير سـديد أيضـاً            يوحيث إن النع  

بأن المشرع العماني اعتبر استرداد قيمة الشيك عند إدانة السـاحب           ومردود عليه   
 الجزائي الحكم   من قانون الجزاء من قبيل الرد المخول للقاضي       ) ٢٩٠(تحت المادة 

 من قانون الجزاء وهذا ما يفهم من صريح نص المادة           )٥٦(به استناداً إلى المادة   
يقضى بالإضافة إلى العقوبة إلزام الساحب بدفع قيمة        " في عجزها إذ جاء      )٢٩٠(

ولما جاء النص بصيغة الوجوب ولم يشترط       "  الشيك والنفقات التي لحقت بحامله    
 من قانون   )٢٠(بحقه المدني كما تتطلب المادة      ) تفيدالمس(أن يدعي حامل الشيك     

الإجراءات الجزائية في الدعاوى المدنية الأخرى التابعة للدعاوى الجزائيـة فـإن            
مؤدى ذلك أن القضاء بإلزام الطاعن بقيمة الشـيك دون ادعـاء مـن المـدعي                
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ح بالحقوق المدنية وحتى دون سداد أي رسم يكون قضاءً سليماً وموافقاً لصـحي            
 .القانون

وحيث إن الطعن برمته لا يقوم على أساس قـانوني فإنـه يتعـين رفضـه                
مـن قـانون    )٢٢٥(موضوعاً مع إلزام الطاعن بالمصروفات استناداً إلى المـادة          

 .الإجراءات الجزائية
 ـ:فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضـوعاً، وإلـزام الطـاعن            
 .بالمصروفات
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   12/10/2004 
           /فضيلة القاضي رئاسةب
 ـ خليفـة بـن سـعيد البوسـعيدي       :  القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و  ـ

 ـ محمد الطريفي محمد أحمد    ـ  داؤد ن علي صالح  معبدالرح مصـطفى حسـن     ـ
 .ورالن

 م٢٣١/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٢٠٥قرار رقم 
)76( 

 )نقض ـ آثار(حكم  -
  كأن لم يكن لـه وجـود       واعتباره ضالحكم المنقو يترتب على النقض إلغاء       -

 وزوال الإجراءات التـي ترتبـت عليـه دون التـي            ه  زوال  ويترتب على ذلك  
 ذلك أن تعود الدعوى لذات الوضع الذي كانت عليه قبل صدور            ي ويعن ،سبقته

 وللمحكمة التي تحال إليها الدعوى سلطة كاملة في تحقيـق           الحكم المنقوص 
 .الدعوى

 الوقائــــع
 الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق في             تتحصل  

لأنه " الدائرة الجزائية " العام أحال الطاعن إلى المحكمة الابتدائية بعبري         الإدعاءأن  
 ـ:طة عبريم بدائرة مركز شر٢٨/١٠/١٩٩٩بتأريخ 

 الموضـحة   الإصاباتوالحق بهم   ............:تسبب خطأ في إيذاء كل من      ـ:أولاً
 .بالتقارير الطبية المرفقة

 وبطريقة تشكل خطـورة     انتباه وبدون   بإهمال) ظ/ (......قاد المركبة رقم   ـ:انياًث
 للخطر الأمر الـذي أدى إلـى اصـطدامه          وأموالهم الآخرينوتعرض حياة   

 ...............مرسـيدس بقيـادة المـدعى     ) ط خاص /(...... بالمركبة رقم 
 ، للجانـب الأيسـر    الانعطـاف  الصحيح قاصداً    هوالذي كان متوقفاً في مسار    

ولعدم تركه مسافة الأمان وقع الاصطدام بينهما مما أدى إلـى انـدفاع هـذا          
مسـقط  /  (........الأخير إلى الخط المعاكس وتزامن ذلك وقدوم المركبـة        

 في خط سيره الصحيح فاصـطدم       ..............ان بقيادة المدعي   نيس )خاص
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به ونتج عن ذلك الجرم موضوع التهمتين الأولـى والثانيـة وفـق الثابـت               
 .بالأوراق

وضع مركبته في السير بدون استيفاء شروط التجديد والتـأمين والمعاينـة             ـ:ثالثاً
 .الفنية وفق  الثابت بالأوراق

 مـن قـانون     )٢٥٥( معاقبة الطاعن طبقاً للمـادة        العام الإدعاءوطالب  هذا،  
م حكمت  ١٧/٧/٢٠٠٠ من قانون المرور وبجلسة      )٥٠/١و٤٩/١(الجزاء والمادتين   

 عن غير قصد ومخالفة أحكام قانون المرور وقضت         بالإيذاءالمحكمة بإدانة الطاعن    
ناتجة عن  بتغريمه ثلاثين ريالاً للحق العام مع وقف التنفيذ وإلزامه يجبر الأضرار ال           

 ـ:الحادث كما يلي
 الملغية عن السير والمقدرة     .................دفع قيمة مركبة المدعى    .١

 .ع. ر١٠٠٠بمبلغ 
 . دفع قيمتها أيهما أقلأو ..............إصلاح مركبة المدعى .٢
 .ع. ر١٠٠ بمبلغ ................دفع تعويض للمدعية   .٣
 .ع.ر٢٥٠  بمبلغ..................دفع تعويض للمدعى .٤
ير ذلـك   د على أن يؤجل تق    ...................دفع تعويض للمدعية   .٥

 .لحين اكتمال التقارير الطبية
 .دفع قيمة سحب المركبات .٦

 المحكمة الابتدائية بعد وصـول التقريـر الطبـي النهـائي عـن              أصدرتف
م قضـى بتعويضـها بمبلـغ       ٢/٦/٢٠٠٢ قـراراً بتـاريخ      ...............المدعية
لم يلق الحكم المذكور والقرار الملحق به قبولاً لدى الطاعن فقد طعن            ، ف ع.ر٣٧٥٠

التـي  " المستأنفةدائرة الجنح   "فيه بطريق الاستئناف لدى محكمة الاستئناف بعبري        
م قضى بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضـوع        ٥/٤/٢٠٠٣أصدرت حكماً بتاريخ    

الأخير قبولاً لدى الطاعن فقد     لم يلق الحكم    ، كما   برفضه وتأييد الحكم المطعون فيه    
م ٤/١١/٢٠٠٣طعن فيه بطريق النقض لدى المحكمة العليا والتي قضـت بتـاريخ             

بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه للبطلان لعدم توقيـع             
أمين السر على نسخة الحكم الأصلية وبإحالة الأوراق لمحكمة الاستئناف بعبـري            

محكمة الاسـتئناف بعبـري وبهيئـة       ، فحكمت    بهيئة مغايرة  للفصل في الموضوع  
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م بقبـول الاسـتئناف     ١٥/٥/٢٠٠٤صدرت الحكم الأول بتاريخ     أمغايرة لتلك التي    
ر قبـولاً   يلم يلق الحكم الأخ   ، ف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف      

تـاريخ  لدى الطاعن فقد طعن فيه بطريق النقض بالطعن الماثل الذي قـرر بـه ب              
 مـن   ....سـتاذ لأم لدى أمانة سر المحكمة التي أصـدرت الحكـم ا          ٢٣/٦/٢٠٠٤

 وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه بصـفته محاميـاً             ....مكتب
بالمكتب الموكل من الطاعن بموجب سند وكالة يجيز حق الطعن أمـام المحكمـة              

لعليا وأودع ما يفيد  سداد الكفالـة        العليا وهو من المحامين المقبولين أمام المحكمة ا       
المقررة قانوناً وقد بنى الطعن على سببين رئيسين نعـى الطـاعن علـى الحكـم                

 بحق الدفاع والقصور في التسبيب وقال       بالإخلالالمطعون فيه بالسبب الأول منهما      
نه تمسك أمام محكمتي أول وثاني درجة بدفوع تتمثل في أن الحادث لم             إ :بياناً لذلك 

ن بسبب خطئه بل لتفاجؤه بمركبتين مصطدمتين في الطريق أمامه ولم يرد الحكم             يك
نه لم  يجبه إلى طلبه بعرض المطعون ضدها الثانية          أعلى هذا الدفع الجوهري كما      

على لجنة طبية محايدة لتحديد نسبة العجز لديها لتضارب التقريرين الصادرين من            
 الـدفاع كمـا أن محكمـة        لا بحـق  إخلامستشفى عبري ومستشفى خولة مما يعد       

الموضوع رفضت طلبه لسماع شهود حول واقعة أن المطعون ضدها لـم تصـب              
 ونعى الطاعن الحكم المطعون فيـه بالسـبب         ، تمارس حياتها الطبيعية   وأنهابعجز  

 إن  :الثاني بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله من وجهيـن وقال شرحاً للوجه الأول           
ع رغـم أن نسـبة      . ر ٣٧٥٠ها الثانية بتعويض قـدره      الحكم قضى للمطعون ضد   

ولما كان العمل قد جرى في المحكمة العليا على الأخذ بمبـدأ            ، %١٥العجز لديها   
ن استحقاق إ فللمرأةع .ر١٢٥٠٠ع للرجل و  . ر ٢٥٠٠٠الدية  الكبرى وهي تساوي      

ع فقط  .ر١٨٧٥ من ضرر يكون مبلغ      أصابهاالمطعون ضدها الثانية كتعويض عما      
ن الحكم لم يستظهر علاقة السببية بـين الخطـأ          إ :ال الطاعن بياناً للوجه الثاني    وق

تصور وقوع ضرر من غير وقوع الخطـأ وهـو          يالمنسوب إليه والضرر حيث لا      
الشيء الذي نفاه الطاعن ولم بثبته الحكم المطعون فيه وانتهى الطاعن إلـى طلـب               

 التهمة المنسوبة إلية ورفـض      الحكم بنقض الحكم المطعون فيه وإعلان براءته من       
 أحكـام الدعوى المدنية واحتياطياً النزول بالتعويض إلى الحد الذي استقرت عليـه            

 العام بولاية عبري بصفته مطعوناً ضده بصورة من         الإدعاء، وأعلن   المحكمة العليا 



 -٣٧٠-

،  انقضى الأجل المحـدد قانونـاً      أن عن ذلك إلى     أحجمنه  أصحيفة الطعن للرد إلا     
لمطعون ضدها الثانية مذكرة دفاع بشخصـها تلتفـت عنهـا المحكمـة             اوأودعت  

 إذ أن   ،تطلـب القـانون   ي المحكمة العليا كما     أمامبحسبانها لم توقع من محام مقبول       
 يوقع أسباب الطعن محام مقبول أمام المحكمـة العليـا كمـا             أنالعلة من ضرورة    

لا أ في مـذكرة الـرد        من قانون الإجراءات الجزائية متوفرة     )٢٤٩(تقتضي المادة   
وهي ضرورة أن توقع من قبل من لديه دراية كافية بالقانون بحسبان أن المحكمـة               

 العام لدى المحكمة العليا مذكرة بـالرأي     الإدعاء، كما أودع    هي محكمة قانون   العليا
 الطعن مقبول شكلاً وفي الموضوع يـرى        أن يرى   هإلى أن حول الطعن خلص فيها     

 .رفضه
 ةــــالمحكم

يث إن التقرير بالطعن وإيداع مذكرة أسبابه تماً خلال القيد الزمني المحـدد             ح
من قانون الإجراءات الجزائية من محام مقبول لـدى المحكمـة           ) ٢٤٩(في المادة   

العليا بموجب سند وكالة يجيز له ذلك وتم سداد الكفالة المقررة قانوناً فإن الطعـن               
 .يكون مقبولاً من حيث الشكل

  على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول غير سديد وذلك لأن          ينعوحيث إن ال  
 يلغى ويعتبر كأن لم يكن له وجود ويترتب على ذلـك            ضأن الحكم المنقو  المقرر  

 وزوال الإجراءات التي ترتبت عليه دون التي سبقته ويعنى ذلك أن تعـود              هزوال
لمحكمة التي  الدعوى لذات الوضع الذي كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوص ول          

 وسلطتها في ذلـك هـي ذات        تحال إليها الدعوى سلطة كاملة في تحقيق الدعوى       
السلطة التي كانت للمحكمة التي أصدرت الحكم المنقـوص وللخصـوم أن يبـدوا              

 أمام المحكمة التي أصـدرت      إبداؤهاأمامها كل الدفوع وأوجه الدفاع التي كان لهم         
 إجراء تحقيق أمام المحكمة التي نقـض        الحكم المنقوص وإذا كان الخصم قد طلب      

حكمها فلم تجبه إلى طلبه فإن محكمة الإحالة لا تلام إذا لم تتخذ هذا الإجراء طالما                
 أنه لم يتمسك بطلبه أمامها لما كان ذلك ويبين من محضر جلسات المحكمة المحالة             

ها ولـم   إليها الدعوى والمطعون في حكمها بالطعن الماثل أن الطاعن لم يمثل أمام           
نه لا تثريب على محكمة الموضوع إذ هي لـم تتصـد            إيتقدم بدفوعه المشار إليها ف    

  المحكمة التـي أصـدرت  أجرتها على التحقيقات التي اعتمدتلتلك الدفوع وإذ هي    
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الحكم المنقوص ذلك أنه إذا كان أثر النقض ينصرف إلى الحكم المنقوص وما لحقه              
 المحكمة  اتخذتهاأن إجراءات المحاكمة التي     من إجراءات دون ما سبقه فمؤدى ذلك        

ن أ ومن ثم كان لمحكمة الإحالـة        ، تظل قائمة  ابتدائيالتي نقض حكمها من تحقيق      
 ولما كان ذلك ولم يدفع الطـاعن أمـام محكمـة الإحالـة              ،تعتمد عليها في حكمها   

 المطعون في حكمها بشيء لعدم ظهوره أمامها أساساً ولاعتماد الحكم المطعون فيه           
 أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المنقوص والتـي         ابتدائيةعلى ما تم من تحقيقات      

نصب طعنـه حـول تقـدير       ا بل   الإدانةلم يطعن الطعن أمامها الطاعن في مسألة        
 لأول مرة أمام هذه     الإدانة مسألة صحة    إثارةن  إالتعويض للمطعون ضدها الثانية ف    

دم الطعن في الإدانة أمـام محكمـة ثـاني          المحكمة لا تجوز قانوناً بحسبان أنه ولع      
ن الحكم في هذا الشق يكون قد نال الحجية ويمتنع على الطاعن أن يطعـن               إدرجة ف 

وهذا الذي  ذكرناه عن سبب الطعن الأول ينصرف إلى السبب           ، فيه بطريقة النقض  
الثاني للطعن إذ لم يثر الطاعن لتغيبه عن جلسات المحاكمة أمام المحكمة المحالـة              

ليها الدعوى مسألة التعويض وعدم مناسبته للضرر الذي أصاب المطعون ضـدها            إ
هذا فضلاً عن أن المستقر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير التعويض الجابر             ، الثانية

للضرر من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليهـا             
 ، ويجد أصلاً في الثابـت بـالأوراق       من المحكمة العليا متى كان ذلك التقدير سائغاً       

وطالما التزمت محكمة الموضوع ببيان عناصر الضرر وهـذا مـا فعلـه الحكـم               
وحيث خلافاً لذلك فإن نسبة العجـز       "المطعون فيه إذ أوضح  رداً على هذه المسألة          

مقدرة من جهة مختصة وهي تحدد مدى أهمية الأضرار التي لحقت بالمتضررة من             
 به من وثائق تثبت توقفهـا       أدلتوتعزز ذلك بما    )  ضدها الثانية  المطعون(الحادث  

عن العمل بسبب الأضرار وفق الإجازة المرضية الصادرة من المديريـة العامـة             
لشؤون الموظفين التي تثبت انقطاع المستأنف ضدها عن العمل سـنه كاملـة مـن               

 دهأورولما كـان مـا      " م  ٢٨/١٠/٢٠٠٠م حتى   ٢٨/١٠/١٩٩٩تاريخ الحادث في    
ن النعي  إ في الثابت بالأوراق ف    أصلاالحكم المطعون فيه في هذا السياق سائغاً ويجد         

على الحكم المطعون فيه بمجمل ما جاء بالسبب الثاني يضحي جـدلاً موضـوعياً              
حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض وهو ما لا يجوز إثارتـه أمـام               

 .المحكمة العليا
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م على أساس يحمله فإنه يتعين رفضه موضـوعاً         حيث الطعن برمته لا يقو    و
مـن قـانون الإجـراءات      ) ٢٢٥(مع إلزام الطاعن بالمصاريف استناداً إلى المادة        
 .من نفس القانون) ٢٥٥(الجزائية ومصادرة مبلغ الكفالة استناداً إلى المادة 

 ـ:فلهذه الأسباب
عن حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضـه موضـوعاً وإلـزام الطـا            

 .بالمصاريف ومصادرة الكفالة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -٣٧٣-

   12/10/2004 
           /برئاسة فضيلة القاضي

ــ   خليفـة بـن سـعيد البوسـعيدي       :  القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و
 ــ محمد الطريفي م دؤعبدالرحمن علي صالح دا ـ مصـطفى حسـن   د  حمد أحم

 .ورالن
 م٢٣٨/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٢٠٦قرار رقم 

)77( 
 ) اختصاص ـ دفوع(محكمة عليا 

محكمة قانون في المقام الأول يقتصر اختصاصـها علـى          المحكمة العليا هي     -
النظر في الحكم المطعون فيه وفحص ما شـابه مـن عيـوب والنظـر فـي                 

ذي تمتد فيه عيوبها إلـى هـذا الحكـم          الإجراءات التي استند إليها بالقدر ال     
 .فتجعله بدوره معيباً

 )ركن مادي ـ ركن معنوي ـ وقائع( جريمة
المحكمة العليا في العيوب التي شـابت الإجـراءات السـابقة علـى      لا تنظر    -

المحاكمة فلا تنظر فيما شاب إجراءات التحقيق الابتدائي من عيـوب أو مـا              
اءات القـبض والتفتـيش أو بطـلان        شاب إجراءات الاستدلال كبطلان إجـر     

ثر تفتيش باطل أو صدوره تحت تأثير الإكراه ولا يجـوز           إالاعتراف لصدوره   
من باب أولى أن يستمد وجه الطعن من عيب شاب الإجراءات فـي مرحلـة               

 .الاستدلال كعدم توفر التلبس ويطلان الإجراءات التي تفترض توافره
 ) ركن مادي ـ وقائع(جريمة 

عناصر الركن المادي من فعل ونتيجة وعلاقة سببية وما قـد           من  ع   الوقائ تعد -
 ويعد من الوقائع كذلك     ،يلحق به من ظروف وشروط عقاب وعناصر مفترضة       

 عبارة عن الركن المعنوي للجريمة سواء كان قصداً أو خطأ والركن المعنوي           
 .وقائع نفسيه

 الوقائــــع
 فيه وسائر الأوراق فـي أن        الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون       تتحصل

 العام أحال الطاعن وآخر للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بصـحار وكـان             الإدعاء
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م بدائرة اختصاص قسـم مكافحـة       ١٢/١/٢٠٠٤نه بتاريخ   أالاتهام الموجه للطاعن    
مخدرات الباطنة، حاز وتاجر بالمواد المخدرة من نوع الحشيش حيـث ضـبطت             

 جراماً الأمر الثابت بالأوراق،     ١٢٦١,٣عند الفحص   بحوزته على كمية بلغ وزنها      
 من قـانون    )٤٤/١( العام معاقبة الطاعن والمتهم الآخر طبقاً للمادة         الإدعاءوطالب  

م حكمت المحكمة بتعديل القيد والوصـف       ١/٦/٢٠٠٤مكافحة المخدرات، وبجلسة    
تجار أو  بغير قصد الا  ) حشيش(بالنسبة للطاعن إلى حيازة المواد المخدرة من نوع         
 من قـانون مكافحـة      )٤٧/٢(التعاطي أو الاستعمال الشخصي استناداً لنص المادة        

المخدرات والمؤثرات العقلية وقضت بسجنه لمدة سنتين نافذة والغرامة خمسـمائة           
ريال ينفذ منها خمسون ريالاً ويوقف نفـاذ البـاقي ومصـادرة المـادة المخـدرة                

لم يلـق   ، ف هم الثاني من الجرم المسند إليه     المضبوطة بحوزته كما قضت ببراءة المت     
هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن فقد طعن فيه بطريق النقض بالطعن الماثل الذي قرر              

م لـدى أمانـة سـر المحكمـة التـي أصـدرت الحكـم               ٥/٧/٢٠٠٤به بتاريخ   
 وكيل الطاعن وأودع بذات التاريخ      ............ المحامي بمكتب  .............الأستاذ
 بأسباب الطعن موقعة منه بصفته محامياً بالمكتب الموكل من الطاعن وهـو             مذكرة

من المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا وقد بنى الطعن على سبب واحـد مـن               
ثلاثة أوجه نعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيـق القـانون               

دة مـن جانـب سـلطات التحقيـق      إن هنالك مخالفات عدي :وقال بياناً للوجه الأول   
 مـن   )٣٧و٣٥و٣٨( بدلالة المـادة     )٤٢و١٩٢(الابتدائي تمثلت في مخالفة المواد      

 العام خالف   الادعاء إن   :قانون الإجراءات الجزائية وقال الطاعن بياناً للوجه الثاني       
 من قانون الإجراءات الجزائية وقال شرحاً للوجـه         )٥٤و٥١و٤٢(نصوص المواد   

 مـن قـانون   )٢١٢(كمة الموضوع خالفت بـدورها نـص المـادة         إن مح  :الثالث
الإجراءات الجزائية فضلاً عنه أن حكمها جاء مشوباً بالخطأ في التسبيب إذ حـدد              
قصد الطاعن الجنائي من حيازة المواد المخدرة بأنه لم يكن بقصد التعاطي خاصـة              

لى طلـب الحكـم      وانتهى الطاعن إ   ،وأنه أشار إلى أنه من متعاطي المواد المخدرة       
أصلياً بنقض الحكم المطعون فيه وإعلان براءته للخطأ في تطبيق القانون وبطـلان             

 مـن   )٤٧/١(الإجراءات واحتياطياً بنقض الحكم وتعديل وصف التهمة إلى المادة          
قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وإعادة القضية للفصل فيهما من جديـد            
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 العام بمنطقة الباطنة شمال بصفته      الإدعاء، وأعلن   المختصةأمام المحكمة الابتدائية    
مطعوناً صده بصورة من صحيفة الطعن للرد إلا أنه أحجم عن ذلك إلى أن انقضى               

 العام لدى المحكمة العليا مذكرة بالرأي حول الطعن         الإدعاء، وأودع   الأجل القانوني 
 .وعاًخلص فيها إلى أنه يرى أن الطعن مقبول شكلاً ومرفوض موض

 ةــــالمحكم
 المحـدد   يحيث إن التقرير بالطعن وإيداع مذكرة أسبابه تما خلال القيد الزمن          

 من قانون الإجراءات الجزائية ووقعت مذكرة الأسباب من محـام           )٢٤٩(في المادة   
مقبول أمام المحكمة العليا بموجب سند وكالة يجيز له ذلك فإن الطعن يكون مقبولاً              

 .من حيث الشكل
 إن النعي على الحكم المطعون فيه بالوجهين الأول والثاني من السبب            وحيث

المقرر في قضاء هـذه المحكمـة       الوحيد للطعن غير مقبول ومردود عليه بأن من         
أنها وبحسبانها محكمة قانون في المقام الأول يقتصر اختصاصها على النظر فـي             

جراءات التي استند   الحكم المطعون فيه وفحص ما شابه من عيوب والنظر في الإ          
 ويترتـب   ،إليها بالقدر الذي تمتد فيه عيوبها إلى هذا الحكم فتجعله بدوره معيبـاً            

على ذلك أن المحكمة العليا لا تنظر في العيوب التي شابت الإجـراءات السـابقة               
على المحاكمة فلا تنظر فيما شاب إجراءات التحقيق الابتدائي من عيـوب أو مـا               

ل كبطلان إجراءات القبض والتفتيش أو بطلان الاعتـراف         شاب إجراءات الاستدلا  
ثر تفتيش باطل أو صدوره تحت تأثير الإكراه ولا يجوز من باب أولـى              إلصدوره  

أن يستمد وجه الطعن من عيب شاب الإجراءات في مرحلة الاستدلال كعدم تـوفر              
ملهـا أن   ، وعلّة هذه القاعدة في مج     التلبس ويطلان الإجراءات التي تفترض توافره     

العيوب التي تشوب الإجراءات السابقة على مرحلة المحاكمة يتعين إثارتهـا أمـام             
محكمة الموضوع التي يجب إذا ما تحققت منها أن تهدر الدليل المستمد من الإجراء              

 فإذا كـان    ،الباطل أو تعيده وتستمد اقتناعها من الإجراء الصحيح الذي أحلته محله          
 أمام محكمة الموضوع اعتبر ذلك نزولاً ضمنياً عـن          الخصم لم يثر سبب البطلان    

الاحتجاج به وبالإضافة إلى ذلك فإن عدم إثارته هو تقصير ولا يحـوز أن يسـتمد             
 ولا تنطبق القاعدة في حالة ما إذا أثار الخصم تلك           ،وجه الطعن بالنقض من تقصير    

ه لطلبه فلم تصلح    الدفوع أمام المحكمة الاستئنافية المطعون في حكمها ولكنها لم تجب         
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العيب ولم تهدر الدليل الذي رآه باطلاً ذلك أن العيب في هذه الحالة يمتـد للحكـم                 
الاستئنافي نفسه ويصلح بذلك سبباً للطعن فيه بطريـق الـنقض كمـا أن العيـوب      
المتعلقة بالنظام العام يجوز إثارتها لأول مرة أمام المحكمة العليا إذ أن من واجـب               

 وبالإضافة إلـى    ،تثيرها من تلقاء نفسها حتى لو لم يثرها الخصوم        هذه المحكمة أن    
ذلك فإن هذه العيوب لاتصالها بالنظام العام تمتد بالضرورة إلى الحكم المطعون فيه             
بالنقض فيعتبر وجه النقض في هذه الحالة في حقيقته مستمداً من عيب شـاب هـذا     

والثاني من سبب الطعن نجـد أن  الحكم، وبإعمال ما تقدم بيانه على الوجهين الأول       
الطاعن لم يثر الدفوع التي أثارها أمامنا أمام محكمة الموضوع كما أنهـا ليسـت               
متعلقة بالنظام العام وللحاجة إلى تحقيقها تحقيقاً موضوعياً تنأى عنه وظيفة المحكمة            

باب العليا فإنه يمتنع على الطاعن أن يثيرها أمامنا لأول مرة كما سلف بيانه من أس              
ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بالوجهين الأول والثاني غير سديد ويتعين            

 .رفضه
 على الحكم المطعون فيه بالوجه الثالث للسبب الوحيد للطعن          يوحيث إن النع  

 أن أهم ما لا     ةغير سديد أيضاً ومردود عليه بأن من المقرر في قضاء هذه المحكم           
ع الدعوى أي موضوعها والتمييز بـين الواقـع         يعد وجهاً للطعن بالنقض هو وقائ     

والقانون هو الذي يرسم حدود اختصاص المحكمة العليا ويميز بينه وبين اختصاص            
محاكم الموضوع فكل ما يعد من قبيل الوقائع في الدعوى والحكم المطعـون فيـه               
يخرج بالضرورة عن اختصاص المحكمة  العليا ويعد قضاء محكمة الموضوع في            

ها في هذا الشأن لأن وظيفتهـا       ءائياً فلا يحق للمحكمة العليا أن تناقش قضا       شأنه نه 
تفرض عليها أن تسلم بالوقائع التي أثبتها الحكم المطعون فيه وتقصر وظيفتها على             
مجرد النظر في مدى صواب تطبيق القانون على هذه الوقائع أي تنظر في العلاقة              

 الأحداث أي كـل     ي والوقائع تعن  ،اعد القانون المنطقية القانونية بين هذه الوقائع وقو     
ما حصل وكان له كيان ذاتي وصار بذلك منتمياً إلى الماضي ويستوي في ذلك أن               
يكون للواقعة كيان مادي ملموس أو أن تكون مجرد ظاهرة نفسية، وعلى هذا النحو              

ق يعد من الوقائع عناصر الركن المادي من فعل ونتيجة وعلاقة سببية وما قد يلح             
 ويعد ،به من ظروف وشروط عقاب وعناصر مفترضة والركن المادي وقائع مادية   

من الوقائع كذلك الركن المعنوي للجريمة سواء كـان قصـداً أو خطـأ والـركن                
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، ولما كان ذلك وينصب الطعن في وجهه الثالث علـى           المعنوي بذلك وقائع نفسيه   
طاعن وكان هذا علـى مـا       خطأ الحكم المطعون فيه في استظهار القصد الجنائي لل        

طلاقات محكمة الموضوع ولا يصلح وجهاً للطعن بطريق الـنقض          إسلف بيانه من    
متى قام الحكم على أسباب سائغة تجد أصلها الثابت بالأوراق وقد استظهر الحكـم              
المطعون فيه قصد الطاعن حيازة المواد المخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو             

 أقوال الطاعن نفسه أمام محكمة الموضوع بـأن حيازتـه            من يالاستعمال الشخص 
 أو الاستعمال الشخصي فإن ذلك يدخل في        يللمخدر لم تكن بقصد الاتجار أو التعاط      

إطار سلطة محكمة الموضوع في تقدير الواقع في الدعوى دون معقب عليها مـن              
 .المحكمة العليا

فضه موضوعاً مـع    وحيث إن الطعن برمته لا يقوم على أساس فإنه يتعين ر          
 . من قانون الإجراءات الجزائية)٢٢٥(إلزام الطاعن بالمصاريف استناداً إلى المادة 

 ـ:فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضـوعاً، وإلـزام الطـاعن            

 .بالمصاريف
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   19/10/2004 
عضـوية كـل مـن      و        /فضيلة القاضي برئاسة  

مصطفى محمـد    ـ خليفة بن سعيد بن خليفة البوسعيدي     :  القضاة أصحاب الفضيلة 
 .مصطفى حسن النور ـ ـ محمد الطريفي محمد أحمد بشّار

 م١٥٥/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٢٠٩قرار رقم 
)78( 

 ) قرائن ـ شهادة ـ استئناس(محكمة موضوع 
مـن   الاسـتفادة    راءات الجزائية للمحكمة  من قانون الإج  ) ١٨٦( المادة أجازت -

 في استخلاص القرائن واستخدام عناصـرها فـي مناقشـة           محاضر التحقيق 
مع  عليه القاصر    المجني بأقوال   س، والاستئنا المحقق كشاهد بعد حلفه اليمين    

قرائن الأحوال، ولها أن تستمد اقتناعها من أي دليل طالما أن لهـذا الـدليل               
 . راقمأخذه الصحيح من الأو

 عـالوقائـــ
 العام اتهم الطاعنين وآخـر لأنهـم        الإدعاءتتلخص وقائع هذا الطعن في أن       

م بدائرة مركز شرطة سناو أقدموا جميعاً على إهانة كرامـة           ٧/١٢/٢٠٠٢بتاريخ  
 وذلك بأن استدرجوهما إلى منزلهم ومن ثـم تنـاوبوا           ..............المجني عليهما 

هوانية خارجية دون إيلاج الأمر الذي كشفت عنه أوراق         على الافتعال بهما أفعالاً ش    
 العام أوراق الدعوى إلـى المحكمـة        الإدعاءالتحقيق تفصيلاً وبناء على ذلك أحال       

وطلب إدانتهم ومعـاقبتهم بمقتضـى المـادة        " الدائرة الجزائية "الابتدائية بالمضيبي   
المحكمـة قيـد     من قانون الجزاء، وفي أثناء إجراءات المحاكمـة عـدلت            )٢٦٩(

 من قانون الجزاء، وبتـاريخ      )٢٢٣(ووصف التهمة لتكون جنحة بموجـب المادة       
م قضت بإدانة الطاعنين بالجرم المسند إليهما وبرأت المتهم الآخـر           ٢٩/١٠/٢٠٠٣

 وألزمتهما بأن يؤدي كل منهمـا       ةمما نسب إليه وعاقبت الطاعنين بالسجن لمدة سن       
ريال عماني تعويضاً لهما، ولم يحز هـذا الحكـم     للمدعيين بالحق المدني مبلغ ألف      

قبول الطاعنين فطعنا فيه بالاستئناف أمام محكمة استئناف إبـراء التـي أصـدرت         
م حكماً قضى بتأييد الحكم المسـتأنف وألزمـت المسـتأنفين           ٢٤/٤/٢٠٠٤بتاريخ  

لم يرتض المحكوم عليهما بحكم محكمة الاستئناف فطعنا فيه بالنقض          ، ف بالمصاريف



 -٣٧٩-

م بأمانة سر المحكمة التـي      ٢٦/٥/٢٠٠٤الطعن الماثل الذي تم التقرير به بتاريخ        ب
أصدرته، وبذات التاريخ أودعت صحيفة بأسباب الطعن موقعة من محام مقبول لدى            

 الإدعـاء المحكمة العليا بصفته وكيلاً عن الطاعنين وقدم سند وكالته عنهما وأبدى            
بعدم قبوله شكلاً لعدم اتساع وكالة المحـامي        العام بالمحكمة العليا رأيه في الطعن       

 .للطعن أمام المحكمة العليا وفي الموضوع برفضه
 ةـالمحكمـــ

 من الطاعنين بتـاريخ     ............ن التوكيل الصادر للمحامي الأستاذ    إحيث  
وفي طلب الاسـتئناف    "م من دائرة الكاتب بالعدل بسناو جاءت عبارته         ٣/٥/٢٠٠٤

دالة على التوكيل للترافع نيابة عنهما أمام       " لتماس وإعادة النظر  والطعن فيه وفي الا   
 .المحكمة العليا، ولما استوفى الطعن إجراءاته القانونية الأخرى فهو مقبول شكلاً

دانهمـا بجنحـة    أوحيث مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ           
 مـن   )٢٢٣( المـادة    ارتكاب أفعال شهوانية مع نفس الجنس المنصوص عليها في        

قانون الجزاء فقد خالف القانون وشاب قضاؤه القصور في التسبيب ذلك بأن حكـم              
محكمة الاستئناف ومن قبله حكم محكمة أول درجة قبل محضـر التحقيـق كبينـة               

 مـن قـانون     )١٨٦(لإثبات الجرم في مواجهة الطاعنين الأمر الذي يخالف المادة          
 ـ     ثم خالف الح  الإجراءات الجزائية     عليهمـا   ىكم قواعد الإثبات بقبول أقوال المجن

 بالإضافة إلى أنه لم يناقش أسباب الاسـتئناف         القصّر كبينة وجعلها أساساً للإدانة    
 .فشابه القصور في التسبيب مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه

 بالحق المدني للرد على أسباب الطعـن فـرد          تم إعلان المدعيين    إنه   وحيث
 المحامي المقبول لدى المحكمـة العليـا     ................ما الأستاذ إنابة عنهما وكيله  

قائلاً بأنه لا خطأ قانوني في الأخذ بأقوال المتهمين أثناء التحقيق بل يجـوز ذلـك                
للمحكمة طالما وجد التعضيد والمؤازرة من بينات مباشرة وغير مباشرة فضلاً عن            

 في مرحلة التحقيق ووصـفهما      أن أقوال المجني عليهما عضدها اعتراف الطاعنين      
بدقه لمكان الواقعة الكائن بمنزل الطاعنين مما شكل قناعة المحكمة بالإدانة لما لهما             

 .أصل في الأوراق ومن ثم طلب رفض الطعن



 -٣٨٠-

 العام بالمنطقة الشرقية شمال قد رد على أسـباب الطعـن            الإدعاءوحيث إن   
باب التي قام عليها الحكم     بواسطة رئيس إدعاء عام وطلب رفض الطعن لصحة الأس        

 .المطعون فيه
وحيث إن الحكم المطعون فيه المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة             

دان بها الطاعنين وساق    أالدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي          
بـان  على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتـب عليهـا وأ                

إلمامه الكافي بتلك الأدلة وأورد مؤدى كل منها ومنها اعتراف الطاعنين في مرحلة             
التحقيق بارتكابهما أفعالاً شهوانية مع المجني عليهما وشهادة المحقق أمام المحكمـة            
بأن ما أدلى به الطاعنان كان عن إرادة حرة ولم يمارس عليهمـا أي نـوع مـن                  

قوال المجني عليهما مع اعترافات الطاعنين وعـدم        الترهيب أو الترغيب ثم اتفاق أ     
وجود أي قرينة من شأنها أن تشكك في حكم الإدانة، لما كان ذلك وكان من المقرر                
أن اعتراف المتهم في مرحلة التحقيق من عناصر الاستدلال التي لا يسوغ إهدارها             

 )١٨٦(كما أن المـادة     وهو يخضع لتقدير المحكمة مع عناصر الإثبات الأخرى،         
أجـازت   من قانون الإجراءات الجزائية لم تجعل محاضر التحقيقات بلا قيمة وإنما          

للمحكمة الاستفادة منها في استخلاص القرائن واستخدام عناصرها فـي مناقشـة          
المحقق كشاهد بعد حلفه اليمين، وقد حلف المحقق بوصفه شاهداً وتمت مناقشته            

ت المحكمة لشـهادته واتخـذتها قوامـاً        فيما اعترف به لديه الطاعنان وقد اطمأن      
لحكمها بعد أن استأنست بأقوال المجني عليهما القصّر مع قرائن الأحوال، ولهـا             
 أن تستمد اقتناعها من أي دليل طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح مـن الأوراق              

لما للقاضي الجزائي من سلطة واسعة وحرية كاملة في سبيل تقصي ثبوت الجرائم             
دم ثبوتها ومدى اتصال المتهم بها وله مطلق الحرية في تكوين عقيدتـه مـن               أو ع 

الأدلة ما دام استخلاصه سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ما لم يقيده              
القانون بأدلة معينة في إثباتها، ولما كان ذلك وكان من المقرر أن الحكم الاستئنافي              

أخذ بأسباب الحكم المستأنف وكانت هذه الأسباب كافيـة         يعتبر مسبباً تسبياً كافياً إذا      
لحمله ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفـاع جديـدة               
تخرج في جوهرها عما قدموه أمام محكمة أول درجة فعندئذ يصبح الحكم الابتدائي             

 ـ          بابه إلـى الحكـم     جزءاً من الحكم الاستئنافي ولا يعيب الحكم الاستئنافي إحالة أس
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 لحمله، لما كان ذلك وكـان  يالابتدائي طالما أن الحكم الابتدائي قام على أسباب تكف    
 على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن يكون بلا أساس متعينـاً            يما تقدم فإن النع   

 من قانون   )٢٢٥(رفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين بالمصاريف عملاً بحكم المادة         
 .يةالإجراءات الجزائ

 ـ:فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضـوعاً وإلـزام الطـاعنين            

 .بالمصاريف
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   19/10/2004 
عضـوية كـل مـن      و        /فضيلة القاضي برئاسة  

 ـ محمد بشّـار  مصطفى   ـ خليفة بن سعيد البوسعيدي   :  القضاة أصحاب الفضيلة   ـ
 .مصطفى حسن النور ـ محمد الطريفي محمد أحمد

 م١٦٩/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٢١١قرار رقم 
)79( 

 )  نظام عامـ توقيع ـ  إبطال ـ مدة (حكم 
 إبطال الحكم لعدم التوقيع عليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صـدوره مـن               إن -

بالنظر إلى أن الشـارع     النظام العام تقضي به المحكمة العليا من تلقاء نفسها          
 .ةفي تحديده لهذه المدة قد راعى اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدال

 الوقائــــع
 العام اتهم الطاعن وآخـر لأنهمـا        الإدعاءتتلخص وقائع هذا الطعن في أن       

م بدائرة مركز شرطة السيب أساءا الأمانة المسلمة        ٢٥/٨/٢٠٠٢بتاريخ سابق على    
 ١٥٨٠٠( باختلاس مبلـغ     ................وكالة من قبل المدعية   إليهما على سبيل ال   

 وثمانمائة ريال من محل الصرافة الذي يعملان بـه الكـائن            اخمسة عشر ألف  ) ع.ر
 الإدعـاء  وبناء على ذلك أحـال  ،بمركز المدينة بالموالح الذي يخص المجني عليها     

 وطلب إدانـة    "ئرة الجزائية الدا"العام أوراق الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بالسيب        
 من قانون الجـزاء وبتـاريخ       )٢٩٦/١(ومعاقبة الطاعن ومن معه بمقتضى المادة       

م حكمت المحكمة الابتدائية بإدانة الطاعن ومن معه بالجرم المسـند           ٣/١٢/٢٠٠٣
 بالتضامن  إلزامهماإليهما وعاقبتهما بالسجن لمدة سنتين والغرامة ثلاثمائة ريال مع          

للمدعية، ولم يحز هذا الحكم قبول المحكـوم        ) ع. ر ١٥,٨٠٠(لمختلس  برد المبلغ ا  
عليهما فطعنا فيه بالاستئناف لدى محكمة الاستئناف بمسقط التي أصدرت بتـاريخ            

م حكماً قضى بتعديل الحكم المستأنف وذلك بالنزول بعقوبة السـجن           ١١/٤/٢٠٠٤
لم يرتض  ، ف  بالمصاريف المحكوم بها إلى ستة أشهر وتأييده فيما عدا ذلك وإلزامهما         

الطاعن بحكم محكمة الاستئناف فطعن فيه بالنقض بالطعن الماثل الذي تم التقريـر             
م بأمانة سر المحكمة التي أصدرته، وبذات التاريخ أودعت         ٢٢/٥/٢٠٠٤به بتاريخ   

صحيفة بأسباب الطعن موقعة من محام مقبول لدى المحكمة العليا بصفته وكيلاً عن             
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 العام بالمحكمة العليا رأيه في الطعن       الإدعاء وكالته عنه، وأبدى     الطاعن وقدم سند  
 . شكلاً ورفضه موضوعاًهخلص فيه إلى قبول

 ةـــالمحكمـ
 .ن الطعن استوفى إجراءاته القانونية فهو مقبول شكلاًإحيث 

م وأن نسخة الحكم    ١١/٤/٢٠٠٤وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ        
بابه ومنطوقه تم التوقيع عليها من رئيس المحكمة وأمـين          الأصلية المشتملة على أس   

م بما يعني لزوماً مضى أكثر من ثلاثـين يومـاً علـى             ١٥/٥/٢٠٠٤السر بتاريخ   
 من قـانون الإجـراءات      )٢٢٢(صدور الحكم، ولما كانت الفقرة الثالثة من المادة         

ية ويوقع رئيس المحكمة وأمين السر نسـخة الحكـم الأصـل          "الجزائية تنص على    
المشتملة على أسبابه ومنطوقه خلال خمسة عشر يوماً على الأكثـر مـن تـاريخ               
صدور الحكم وتحفظ في ملف الدعوى، ولا يجوز تأخير التوقيع إلا لأسباب قويـة،              
وفي جميع الأحوال يبطل الحكم إذا مضت ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع ما لـم               

لحكم لعدم التوقيع عليه خلال ثلاثـين       أن إبطال ا  ومؤدى ذلك   " يكن صادراً بالبراءة  
يوماً من تاريخ صدوره من النظام العام تقضي به المحكمة العليا من تلقاء نفسها              
بالنظر إلى أن الشارع في تحديده لهذه المدة قد راعى اعتبـارات عامـة تتعلـق                

، ولما كان الحكم المطعون فيه صادراً بالإدانة فحسب ولم تراع           بحسن سير العدالة  
 سالفة الذكر فإن قضاءنا هـو نقـض         )٢٢٢(لمحكمة في توقيعه مقتضيات المادة      ا

الحكم المطعون فيه وإحالة أوراق الدعوى لمحكمة الاستئناف بمسقط للفصـل فـي             
 .الاستئناف بهيئة مغايرة

 ـ:فلهذه الأسباب
نقض الحكم المطعون فيـه     وموضوعاً و حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً      

  .دعوى لمحكمة الاستئناف بمسقط للفصل فيها بهيئة مغايرةوإحالة أوراق ال
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   19/10/2004 
عضـوية كـل مـن      و         /فضيلة القاضي برئاسة  

 ـّ خليفة بن سعيد البوسعيدي:  القضاةأصحاب الفضيلة ـ ار  ـ مصطفى محمد بشـ
 .روـ مصطفى حسن الند محمد الطريفي محمد أحم

 م١٧٠/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٢١٢قرار رقم 
)80( 

 )  ـ محكمة علياتقدير ـ محكمة موضوع(سورة غضب
الفصل في الواقع الذي يتوافر به الاستفزاز من الموضوع الذي يسـتقل بـه               -

 القـدرة علـى الـتحكم فـي         تفقد   حالة غضب    ليست كل قاضيه بغير معقب،    
ذا الصدد محض جدل موضوعي     ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في ه        الإرادة

 .لا تجوز إثارته أمام المحكمة العليا ويتعين رفضه
 عـالوقائـــ

تحصل الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسـائر أوراق ملـف              ت
م ٥/٥/٢٠٠٣ بأنـه بتـاريخ      ............... العام اتهم الطاعن   الإدعاءالطعن بأن   

 ـ:بدائرة مركز شرطة مسقط
  وذلك بأن رفسه برجله ومن ثـم حملـه   ............مجني عليه تسبب بموت ال   .١

 بيده ورماه أرضاً ملحقاً به الإصابات الموصوفة في شهادة الوفاة والتي أودت           
 .بحياته

عن   وذلك بأن اعتدى عليها بالضرب     ............قدم على إيذاء المجني عليها    أ .٢
 موصوفة في التقرير  طريق رفسها برجله وضربها بيده ملحقاً بها الإصابات ال        

 مـن   )٢٤٧ و ٢٣٨( العام بمعاقبته وفقاً لنص المـادتين        الإدعاءالطبي وطالب   
 .الجزاء قانون

م حكمت محكمة الجنايات بمسقط بإدانته بجناية التسبب        ٢٠/٤/٢٠٠٤وبتاريخ  
بغير قصد القتل وإيـذاء المجنـي       ) إبنه(بموت إنسان بالعنف وهو يعد من أصوله        

ه عن الأولى سبع سنوات وعن الثانية شهرين تـدغم الأخيـرة            ، وسجن ......عليها  
ـ ومبلـغ خمسـمائة      هكذا ـ )زوجته (هتيلزم بدفع دية الهالك لورث    : بالأولي مدنياً 

فلم يحز هذا الحكم قبـولاً لـدى        ، ف  وإلزامه بالمصاريف  ....ريال تعويضاً للأخيرة    
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قيد الزمني المقرر   م خلال ال  ٢٩/٥/٢٠٠٤يه بطريق النقض بتاريخ     فالطاعن فطعن   
 من قانون الإجراءات الجزائية وبذات التاريخ أودع صحيفة الطعـن           )٢٤٩(بالمادة  

 المحامي المقبول لدى المحكمة العليا بصـفته وكـيلاً عـن            ............موقعة من 
 العام لدى هذه المحكمة مذكرة برأيه       الإدعاءالطاعن وأرفق سند وكالته عنه وأودع       

ل الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة إذ أن عبارات التوكيل            خلص فيها بعدم قبو   
 لـيس مـن بينهـا       ة بأمور محدد  ..............المرفق اقتصرت على توكيل مكتب    

 .الطعن بالنقض وفي الموضوع برفضه
 ةـلمحكمـــا

ن البين من مطالعة التوكيل المرفق بملف الطعن بأن عباراته جـاءت            إحيث  
والاستئناف والطعن  ... المحاكم بمختلف درجاتها وأنواعها     أمام جميع   "مطلقة بقوله   

وهي عبارات تجيز له الطعن بالنقض خصوصاً بأن الحكم المطعون فيـه قـد              ..." 
م أي في  ٢٥/٥/٢٠٠٤م وكان هذا التوكيل قد أجرى في        ٢٠/٤/٢٠٠٤صدر بتاريخ   

يـدل  تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق لتاريخ التقرير بالطعن بالنقض فإن هـذا             
 إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض في          انصرافبجلاء، على   

 .هذا الحكم
 . الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناًوحيث إن 

وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون             
ين، حاصـل الوجـه     فيه بمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك من وجه         

بـالعنف  ) يعد مـن أصـوله    (الأول أن الحكم أدانه بجناية التسبب في موت إنسان          
 لدى التحقيق الابتـدائي وتقريـر الطبيـب         باعترافهوالشدة والإيذاء البسيط، أخذاً     

 وإنه أنكـر أقوالـه أمـام        .............. والمدعية .............الشرعي والمحقق 
 بأنه ضرب ابنه المتوفى وإنه كان في حالة غضب شـديد            سلطات التحقيق الابتدائي  

 وفقد من جراء    .........وهيجان نتيجة الاستفزاز المتراكم الذي تسببت فيه المدعية       
ذلك إرادته وقدرته على السيطرة على أفعاله وإن المحكمة لم تناقش هذا الدفع تماماً              

فيد من العذر المخفـف      من قانون الجزاء تنص على أنه يست       )١١٠(رغم أن المادة    
من كان عند ارتكابه الجريمة في سورة غضب شديد ناتج عن عمل غيـر محـق                

 وإن أقواله أمام سلطات التحقيق الابتـدائي        ،وعلى جانب الخطورة أتاه المجني عليه     
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لا تعتبر اعترافاً قضائياً حتى باعتبار صحة ورودها لأنه تعرض لضرب وتعـذيب             
 من قانون الإجراءات الجزائية قضـت بأنـه         )١٨٦( للاعتراف بجرمه وإن المادة   

ليس لمحاضر التحقيقات السابقة على المحاكمة حجية في الإثبات أمـام المحكمـة             "
وإن المحكمة بدلاً من أخذ     ..." وإنما يجوز لها الاستفادة منها في استخلاص القرائن       

 اليمـين ولا     على .........اعتراف قضائي منه لجأت إلى أخذ أقوال المحقق النقيب        
شك أن تلك الأقوال سواء أُخذت على اليمين أو بغيره فإنها لا تعدو كونهـا بينـة                 
سماعية عن أٌقوال أخذت في محضر التحقيق، كما أن تقريـر الطبيـب الشـرعي               
متناقض وقد أخطأت المحكمة في عدم استدعاء الطبيب الذي أعد التقرير المـذكور             

مة وحتى يتم مناقشته تفصيلاً حول تقريره، كمـا         لاستجوابه على اليمين أمام المحك    
 لا يمكن الأخذ بها ليس فقط لسلوكها المستهتر         ..............أن أقوال المجني عليها   

بالعلاقة الزوجية بينهما أو لأنها شاهدة عدائية اتجاهه ولكن لكـذبها المـدون فـي               
ادته ومن ثـم     وإن مصداقية الشاهد هي مناط قبول شه       ،محاضر التحقيق والمحكمة  

التعويل عليها وأن المجني عليها تفتقد أقوالها لهذه المصداقية، الأمـر الـذي كـان               
وحاصل الوجه الثاني أن المحكمـة      . يستوجب استبعاد أقوالها وليس التعويل عليها     

نها غير مستحقة لأنه من أولياء الدم وأن الضرر في          أ بدفع الدية للورثة رغم      ألزمته
صابه قبل غيره مما يجعل إلزامه بأداء الدية فقداً مزدوجاً، كل ذلك            المقام الأول قد أ   

 .مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
 على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول من سـبب الطعـن            يوحيث إن النع  

ا تتوافر به العناصـر     ممردود عليه بأن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى ب          
موت إنسان بالعنف بغير قصد القتل والإيذاء والتـي أدان          القانونية لجريمة التسبب ب   

الطاعن بها وأورد على ثبوتها فـي حقـه أدلـة مسـتمدة مـن أقـوال المجنـي                   
ــا ــهادة    ............... عليه ــن ش ــرعي وم ــب الش ــر الطبي ــن تقري وم
، وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها الحكم فضلاً عـن             ..............المحقق

............ م أمام سلطات التحقيق الابتدائي وبشهادة الطبيب الشـرعي        أقوال المته 
الذي حضر جلسـة المحاكمـة وأكـد بـأن الإصـابة التـي لحقـت بـالمجني                  

يرجح بأن تكون حدثت نتيجة رفس بالقدم وقد أُصيب المجنـي           .............. عليه
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لقلب وأدى ذلـك    عليه بتهتك كبير في الكبد وبالتالي نتج عنها نزيف مما أثر على ا            
 .إلى وفاته

 العبرة في المحاكمات الجنائية هي اقتناع قاضي الموضوع بنـاء           وحيث إن   
على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته فله أن يستمد اقتناعه مـن أي               

الفصل فـي الواقـع     دليل يطمئن إليه ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق، وكان            
الاستفزاز من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقـب، وإذ           الذي يتوافر به    

ــ أن    ـ وعلى ما هو ثابت منه      كان الحكم قد اطمأن في حدود سلطته التقديرية       
الطاعن وإن كان في حالة غضب إلا أنه لم يفقده ذلك القدرة علـى الـتحكم فـي                  

عي لا  إرادته، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد محض جدل موضـو             
 .تجوز إثارته أمام المحكمة العليا ويتعين رفضه

 على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني مـن هـذا السـبب             ين النع إوحيث  
والمتعلق بقضاء الحكم المطعون فيه بإلزامه بالدية غير سديد ذلك أن الدية هي أشبه              

وفاة وهو  بالتعويض وهي حق للورثة، لما كان ذلك وكان الطاعن هو المتسبب في ال            
ليس الوريث الوحيد للمتوفى وبالتالي فإن الحكم عندما ألزمه بدفع الدية يكـون قـد               
صادف صحيح القانون، ولما كان ما تقدم جميعه فإن الطعن برمته يكون على غير              

 .أساس متعيناً رفضه موضوعاً وتحميل الطاعن المصروفات
 ـ:فلهذه الأسباب

 وإلـزام الطـاعن     فضـه موضـوعاً   ورحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً      
 .بالمصروفات
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   19/10/2004 
           /برئاسة فضيلة القاضي

 بـن   خليفةـ   عبداالله بن محمد الكعبي   :  القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و
 .حمد الطريفي محمد أحمدـ مار ـ مصطفى محمد بشّ سعيد البوسعيدي

 م١٩٦/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٢١٥قرار رقم 
)81( 

 )قبض(حجز حرية 
 القبض إجراء ماس بالحرية الشخصية خاصة حرية التنقـل وهـي حـق              إن -

 بإصـدار   ١٠١/٩٦أساسي لكل إنسان ولذلك حرص المرسوم السلطاني رقم         
لإجـراءات  النظام الأساسي للدولة على تقرير مبدأ حمايتها وفصـل قـانون ا           

 .الجزائية بعد ذلك ضوابط هذه الحماية
 ــــعالوقائ

خـر بأنهمـا بتـاريخ      آ العام اتهم الطـاعن و     الإدعاءتتلخص الوقائع في أن     
 بدائرة اختصاص مركز شرطة صحم أقدما على إيذاء المدعيين بالحق           ٢/٥/٢٠٠٣

ة الأيـدي    وذلك بأن قاما بضربهما بواسـط      ................. و .............المدني
مما ألحق بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبـي وأحالهمـا للمحاكمـة أمـام              

 مـن   )٢٤٧( طالباً عقابهما عملاً بالمادة      "الدائرة الجزائية "المحكمة الابتدائية بصحم    
 حكمت المحكمـة الابتدائيـة بـإعلان بـراءة          ٦/١/٢٠٠٤قانون الجزاء، وبتاريخ    

 العام والمطعون   الإدعاءاستأنف  . هما لعدم كفاية الدليل   المتهمين من الجرم المسند إلي    
والتي " الدائرة الجزائية "ضدهما الثاني والثالث الحكم لدى محكمة الاستئناف بصحار         

 بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وإدانة المتهمـين         ٢٧/٤/٢٠٠٤قضت بتاريخ   
يـام موقوفـة النفـاذ      مجدداً بجنحة الإيذاء البسيط وقضت بسجنهما لمدة عشـرة أ         

لزامهما متضامنين بتعويض المدعيين بالحق المدني بمبلغ مائة ريال لكل منهمـا            إو
لم يرتض المحكوم عليه الأول بالحكم فطعن فيه بطريـق الـنقض            . خمسون ريالاً 

 وأودع بـذات    ٥/٦/٢٠٠٤ بتـاريخ    ..........بالطعن الماثل الذي قرر به الأستاذ     
عن موقعة منه وهو من المقبولين لدى المحكمة العليا نيابة          التاريخ مذكرة بأسباب الط   

عن الطاعن بموجب سند الوكالة المرفق، وقدم ما يفيد سداد الكفالة المقررة قانوناً،             
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وتم إعلان المطعون ضدهم بصحيفة الطعن ورد عليها المطعون ضـدهما الثـاني             
دى فيهـا الـرأي بقبـول        العام لدى المحكمة العليا مذكرة أب      الإدعاءوالثالث، وقدم   

 .الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً
 ـــةـالمحكم

 . استوفى أوضاعه الشكليةحيث إن الطعن
 على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون           أقيم  الطعن وحيث إن 

دانه بجنحة الإيذاء فقد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أن ما قام به              أفيه أنه إذ    
لثاني والثالث لحين وصول رجال الشـرطة       ا المطعون ضدهما    الطاعن من إمساك  

ودفاعاً عن عرضه وشرفه فعل مباح ولا يشكل جريمة ومن حقـه القـبض علـى                
 مـن قـانون الإجـراءات       )٤٣(المطعون ضدهما الثاني والثالث وفقاً لنص المادة        

قـه  عتدائهما على حرمة منزله وقد مـارس ح       الجزائية لأنهما كانا في حالة تلبس لإ      
 .بغير تجاوز مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه

ذلك أن القبض إجراء ماس بالحرية الشخصـية         مردود   يهذا النع حيث إن   و
خاصة حرية التنقل وهي حق أساسي لكل إنسان ولذلك حرص المرسوم السلطاني            

 بإصدار النظام الأساسي للدولة على تقرير مبدأ حمايتهـا وفصـل            ١٠١/٩٦رقم  
 )١٨(، فقد نصت المـادة      ءات الجزائية بعد ذلك ضوابط هذه الحماية      قانون الإجرا 

الحرية الشخصية مكفولـة وفقـاً       ": على أنه  ١٠١/٩٦من المرسوم السلطاني رقم     
للقانون ولا يحوز القبض على إنسان أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه أو تحديد إقامتـه             

من  )٤٣(وتنص المادة   ". قانونأو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام ال          
قانون الإجراءات الجزائية على الحالات التي يحق فيها للفرد العادي القبض علـى             
المتهم والحالتان الأولى والثانية خارجة عن الاعتبار ولا انطباق لهـا ولـم يـدع               
الطاعن توافرهما، أما الحالة الثالثة فتتطلب مشاهدة المتهم في حالة تلبس والجريمة            

 من ذات القانون ولم     )٣٨(كون متلبساً بها في الأحوال المنصوص عليها في المادة          ت
تر محكمة ثاني درجة في الظروف التي أحاطت بالمطعون ضدهما الثاني والثالـث             
ما يسمح بالقول بأنهما كانا في حالة من حالات التلبس بل البين أنهما كانا يسـيران                

ثم فإن ما قام به الطاعن يكون إجراء غير         في طريق يمر أمام منزل الطاعن ومن        
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة             . مشروع
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التي استخلصت منها المحكمة ثبوت الجنحة قبل الطاعن وكانت تلـك الأدلـة مـن     
ة التي  شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبتها عليها فهذا يكفي للرد على أدلة البراء             

 بما سلف على غير أساس، لما       يساقها حكم محكمة أول درجة ومن ثم يضحى النع        
كان ما تقدم يتعين رفض الطعن موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصاريف عملاً بالمادة            

 . من قانون الإجراءات الجزائية)٢٢٥(
 ـ:فلهذه الأسباب

 ـ إلـزام حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضـه موضـوعاً و          اعن  الط
 .بالمصاريف
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   19/10/2004 
عضـوية كـل مـن      و         /فضيلة القاضي برئاسة  

 ـ  خليفة بن سعيد البوسعيدي:  القضاةأصحاب الفضيلة ـ ار  ـ مصطفى محمـد بشّ
 .ورـ مصطفى حسن الند محمد الطريفي محمد أحم

 م٢٠٣/٢٠٠٤قم في الطعن ر ٢١٩قرار رقم 
)82( 

 )  أركان(حجز حرية
 ـ             -  ييكفي لقيام الجناية توافر الركن المادي فيها أن يقع حرمان لحريـة المجن

 عليه أو   يعليه بغير حق ويستوي في ذلك أن الفعل قد وقع في مسكن المجن            
 .أي مكان أخر

 )محاكمة ـ إجراءات(حكم
التي تجريها المحكمة لا العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة والتحقيقات        -

 .تلك السابقة لها والتي لم يعترض عليها الطاعن أمام محكمة الموضوع
 عــــالوقائ

 ١٨/٢/٢٠٠٤تتحصل الوقائع في أنه وبموجب قرار الإحالة المـؤرخ فـي            
 العام الطاعن وآخرين للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بمسقط لأنهـم           الإدعاءأحال  

خطفـوا بـالقوة     :أولاً: اختصاص مركز شرطة السـيب      بدائرة ١/١/٢٠٠٤بتاريخ  
 بقصد ابتزاز أمواله وإرغام الغير على دفع فدية         .............والتهديد المجني عليه  

  وقاموا باصـطحابه معهـم فـي المركبـة رقـم           هعنه وذلك بأن اعترضوا طريق    
كنـوا   والعائدة بالملك للمكتب السلطاني إلى مكان متوار وتم        ) حكومي .../(.......

 ريال كفديـة    ٢٠٠بهذه الوسيلة من إرغام زميله الشاهد الأول من دفع مبلغ وقدره            
انتحلوا صفة رجال الشرطة بالاستعانة بالمركبة       :ثانياً،ولإطلاق سراح المجني عليه   

 العائدة بالملك للمكتب السلطاني أثناء ارتكـابهم الجـرم          )حكومي... / (.......رقم
أقدموا قصداً على إيذاء المجني عليه وذلـك بـأن           :لثاًثا، و موضوع التهمة الأولى  

اعتدوا عليه بالضرب بواسطة الأيدي أثناء ارتكابهم الجرم موضوع التهمة الأولـى            
 العام عقابهم عملاً    الإدعاءوطالب  ،  ملحقين به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي     

 ١٩/٥/٢٠٠٤خ  وبتـاري ،   من قانون الجزاء   )٢٤٧و١٧٤(و) ٤(و) ٢٥٨/٢(بالمواد  
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حكمت المحكمة بإدانة المتهمين بجناية الخطف بقصد ابتزاز مـال المجنـي عليـه              
وإرغام الغير على دفع فدية عنه وجنحتي انتحال صفة الوظيفة والإيـذاء البسـيط              

 وعن الثانية شهراً والغرامـة      ةوقضت بسجن كل منهم عن الأولى خمس عشرة سن        
 ومـدنياً  ،م الثالثة والثانية بالأولى وتنفذ الأشـد عشرين ريالاً وعن الثالثة شهراً تدغ   

لـم يـرتض    ، ف  بالتضامن وإلزامهم بالمصاريف   يبإلزامهم بدفع مائتي ريال للمدع    
المحكوم عليه الثالث بالحكم فطعن فيه بطريق النقض بالطعن الماثل الذي قرر بـه              

سباب الطعن   وقدم بذات التاريخ مذكرة بأ     ٢٧/٦/٢٠٠٤ بتاريخ   .............الأستاذ
تم إعلان المطعـون ضـدهما      و. موقعة منه وهو من المقبولين لدى المحكمة العليا       

 العام لدى المحكمة العليا مذكرة أبدى       الإدعاءوقدم  . بصحيفة الطعن ولم يردا عليها    
 .فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً

 ةــــالمحكم
 . استوفى أوضاعه الشكليةحيث إن الطعن 

دانـه بجنايـة    أث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنـه إذ             وحي
الخطف بقصد ابتزاز المال وجنحتي انتحال صفة الوظيفة والإيذاء البسيط قد جـاء             
مشوباً بعدم كفاية الأدلة التي استند إليها في الإدانة وشابه البطلان ومخالفة القـانون        

ذلك أنه بالنسبة لاعتراف الطاعن لم يـتم        والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع       
إحالة المتهمين للادعاء العام للتثبت من اعترافاتهم مما يشكل قرينة قوية علـى أن              

 وقد  ،الاعتراف كان نتيجة الضغط والإكراه الذي تعرض له الطاعن وبقية المتهمين          
 الـركن   ـ ولم يبين الحكم    عدل المتهمون عن اعترافاتهم فور مثولهم أمام المحكمة       

 )٢٥٨(المادي لواقعة الخطف ذلك أن جريمة الخطف المنصوص عليها في المـادة             
من قانون الجزاء تستوجب قيام الجاني بخطف المجني عليه وقطع صـلته بالعـالم              
الخارجي وعدم تمكينه من الاتصال بأية وسيلة بأهله أو ذويه ويجـب أن يسـتمر               

يون البشر وبما أن المتهمـين لـم        الاختطاف لمدة من الزمن في مكان بعيد عن ع        
ن أيقوموا بحجز المجني عليه وبقطع صلته بالعالم الخارجي ولم يطلبوا فدية منه وك            

الواقعة الصحيحة لا تعدو مشادة كلاميه حول شرا زجاجة خمـر داخـل سـيارة               
 ولم يثبت استلام الطاعن     ، وسيارات ةاستغرقت نصف ساعة وفي طريق عام به مار       

 من المال من المجني عليه والذي كان في حالة سكر لا يعي ما يقول               وزملاءه مبلغاً 
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بل تناقضت إفاداته عن الحادث وكان التحقيق قد تم مع الطاعن بواسطة الشرطة لا              
من قانون الإجراءات الجزائية فإن في ذلك       )٧٥( العام وفق ما تقضي المادة       الإدعاء

 .كله ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
 برمته في غير محله ذلك أن الحكم المطعون فيه بين واقعـة         يلنعاحيث إن   و

دان بها الطـاعن وأورد     أالدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي          
على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها أصلها بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلـى مـا                 

 وما ثبـت    .......شهادة الشاهد   رتبه الحكم عليها مستمدة من شهادة المجني عليه و        
بالتقرير الطبي الموقع على المجني عليه وتعرف المجني عليه على الطـاعن فـي              
طابور التشخيص واعتراف الطاعن بالتحقيقات والذي كان معروضاً علـى بسـاط            

 صدوره من الطاعن دون أي إكراه أو        ..........البحث بالجلسة والذي أكد المحقق      
ولما كـان   .  من التقرير الطبي حدوث إصابات بالمجني عليه         وكان الثابت . ضرب

 من قـانون الجـزاء حرمـان        )٢٥٨(ذلك وكان يكفي لقيام الجناية المؤثمة للمادة        
الشخص من حريته ويتحقق ذلك بطريق الخطف أو بأي وسيلة أخـرى كاحتجـاز              

ر الـركن   ويكفي لقيام الجناية تواف    ،الشخص في مكان ما أو عدم السماح له بالتنقل        
 ويستوي في ذلـك أن      ،المادي فيها أن يقع حرمان لحرية المجني عليه بغير حق         

وإذ كـان الثابـت أن       ،خـر آالفعل قد وقع في مسكن المجني عليه أو أي مكـان            
الطاعن وبقية المتهمين قد حجزوا المجني عليه داخل مركبة وحرموه من حريتـه             

 ثم تكون أركان الجريمة المسـندة       وكان ذلك بقصد إرغام الغير على دفع فدية ومن        
. إلى الطاعن قد توافرت ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص بـلا أسـاس              

وغني عن البيان أن القول ببطلان إجراءات التحقيق التي قامت بهـا الشـرطة لا               
إذ العبرة فـي الأحكـام هـي بـإجراءات          يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم        

التي تجريها المحكمة لا تلك السابقة لها والتي لم يعتـرض           المحاكمة والتحقيقات   
 .عليها الطاعن أمام محكمة الموضوع

 ـ:الأسبابفلهذه 
 الطـاعن   وإلـزام   حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضـوعاً         

 .بالمصاريف
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   26/10/2004 
           /برئاسة فضيلة القاضي

 بـن   خليفةـ   يعبداالله بن محمد الكعب   :  القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و
 .محمد الطريفي محمد أحمد ـار ـ مصطفى محمد بشّ سعيد البوسعيدي

 م١٨٨/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٢٣٤قرار رقم 
)83( 

 )سوء نية ـ قصد ـ استخلاص(شيك
ها على  ءد الجنائي متى أقامت قضا     القص ستخلاصاتستقل محكمة الموضع في      -

 .أسباب سائغة
 الوقائــــع

 العـام   الإدعاءتتحصل وقائع الطعن في حدود ما يقتضيه الفصل فيه في أن            
وطالب بمعاقبته  " الدائرة الجزائية "كان قد أحال الطاعن إلى محكمة مسقط الابتدائية         

خ سـابق علـى     من قانون الجزاء، وذلـك لأنـه بتـاري        ) ٢٩٠(وفقاً لنص المادة    
م بدائرة مركز شرطة بوشر أقدم عن سوء نية على إصـدار شـيك              ٢٤/٨/٢٠٠٢

وبتـاريخ  .............. بدون مقابل وفاء سابق ومعد للدفع للمدعي بالحق المـدني         
م أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط حكمها بإدانة الطـاعن وقضـت       ١٣/٥/٢٠٠٣

 توقف العقوبة طالما التـزم بـدفع        بسجنه عشرة أشهر والغرامة مائة ريال على أن       
ريال مع رسـم    ) ١١,٥٠٠(قيمة الشيك المرتجع للمدعي بالحق المدني بمبلغ قدرة         

لم يحز هذا الحكـم قبـولاً لـدى         ، ف الدعوى خلال شهرين من تاريخ النطق بالحكم      
م ٢٥/٤/٢٠٠٤الطاعن فاستأنفه أمام محكمة استئناف مسقط التي قضـت بتـاريخ            

 لم يرتض الطاعن هذا القضـاء       ،تأنف وإلزام الطاعن بالمصاريف   بتأييد الحكم المس  
يه بالنقض أمام المحكمة العليا بـالطعن الماثـل الـذي قـرر بـه وكيلـه                 ففطعن  

م بأمانة سر   ١٨/٥/٢٠٠٤ المجاز لدى المحكمة العليا بتاريخ       .............المحامي
 موقعة منه بصفته    المحكمة التي أصدرت الحكم وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسبابه        

وكيلاً عن الطاعن بموجب سند وكالة يجيز له حق الطعن بالنقض، وقد بنى الطعن              
على سبب واحد ينعى به الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد فـي               
الاستدلال وذلك من وجهين، حاصل الوجه الأول أن الحكم قضى بإدانته بجريمـة             
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م انتفاء القصد الجنائي لديه، وحاصل الوجه الثـاني         إصدار الشيك بدون رصيد رغ    
أن المحكمة التفتت عن طلبه في فتح باب المرافعة لنظر الدعوى حتى يتمكن مـن               
إعادة استدعاء الشاهد والاستماع لشهادته وقد تم إعلان المطعون ضـده بصـحيفة             

 ـ       ٢٦/٥/٢٠٠٤وبجلسة  ،  الطعن ون م قررت المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم المطع
 العام لدى المحكمة العليا مذكرة بالرأي       الادعاء وأودع   ،فيه لحين الفصل في الطعن    

 .خلص فيها إلى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه
 ةـــالمحكمـ

ن التقرير بالطعن وإيداع مذكرة أسبابه قد تما خـلال القيـد الزمنـي              إحيث  
ية من محـام مقبـول أمـام        انون الإجراءات الجزائ  ق من   )٢٤٩(المحدد في المادة    

المحكمة العليا بموجب سند وكاله يجيز له ذلك، بما تلاحظ فـي صـدور الحكـم                
م والتقرير بالطعن بالنقض عليـه بأمانـة سـر          ٢٥/٤/٢٠٠٤المطعون فيه بتاريخ    

م أي خـلال    ١٨/٥/٢٠٠٤المحكمة التي أصدرته وإيداع مذكرة أسـبابه بتـاريخ          
لسابقة فهو بذلك يكون قد استوفى جميـع أوضـاعه          الأربعين يوماً المحددة بالمادة ا    

 . من حيث الشكلالقانونية مما يجعله مقبولا
 على الحكم المطعون فيه بما جاء بالوجه الأول من السـبب            ين النع إوحيث  

الوحيد للطعن والمتعلق بالخطأ في تطبيق القانون مردود بما هو مقرر في قضـاء              
 الجنائي من المسائل التـي تسـتقل بهـا          أن استخلاص القصد  المحكمة العليا من    

 فضلاً علـى أن المقـرر   محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب سائغة  
أيضاً من أن توقيع الساحب للشيك على بياض دون أن يدرج فيه القيمة التي تحـق                
للمستفيد من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صـحة الشـيك                

فى تلك البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليـه، إذ أن إعطـاء الشـيك              مادام قد استو  
الصادر لمصلحته بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المسـتفيد              

 .وضع هذين البيانين قبل تقديمهما إلى المسحوب عليه
لما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وخلص بأسبابه السائغة إلى             و

ت وقيام جريمة الشيك دون رصيد بحق الطاعن، فإن النعي عليه يكون مجـرد              ثبو
جدل في أمور لا يجوز المجادلة فيها أمام المحكمة العليا الأمر الداعي إلى رفضه،              
والنعي عليه بالوجه الثاني مردود كذلك باعتبار أن محكمة الموضوع غير ملزمـه             



 -٣٩٦-

ة لسماع شاهده متى كونت عقيـدتها       بالاستجابة لطلب الطاعن في فتح باب المرافع      
من الأدلة المطروحة عليها، فضلاً على أن البين من مدونات الحكم المطعون فيـه              
أن الطاعن قد منح فرصة لإحضار شاهده إلا أنه عجز عن ذلك ومن ثـم يكـون                 

 . عليه بهذا الوجه على غير أساس ويتعين رفضهيالنع
ه موضـوعاً، وكانـت المـادة       ولما كانت نتيجة الطعن قد اتجهت إلى رفض       

وللمحكمـة  " من قانون الإجراءات الجزائية تقضي في فقرتها الرابعة بأنـه            )٢٢٥(
العليا أن تحكم بمصروفات الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكـوم عليـه، إذا        

 المحكمة بإلزام الطاعن    يفإنه وإعمالاً لذلك تقض   " حكم بعدم قبول طعنه أو برفضه     
 .نبمصاريف الطع

 ـ:فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضـه موضـوعاً وإلـزام الطـاعن             

 .بالمصاريف
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   26/10/2004 
           /برئاسة فضيلة القاضي

ـ مصـطفى    يمد الكعب عبداالله بن مح  :  القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و
 .ورـ مصطفى حسن الند ـ محمد الطريفي محمد أحمار محمد بشّ

 .م٣٠٠/٢٠٠٤و/٢٩٩و٢٩٨و٢٩٧و٢٩٦في الطعون  ٢٣٦قرار 
)84( 

 )اعتراف ـ صحة(إثبات
الاعتراف في المسائل الجزائية من عناصر الاستدلال التـي تملـك محكمـة              -

لإثبات ولها أن تأخذ به     الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في ا        
متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع كما لها أن تقدر عدم صحة             
ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه أو              

 .ثر إجراء باطلإصدر منه على 
 )إكراه ـ إثبات ـ محكم عليا(اعتراف 

ة بأنه أكـره علـى الاعتـراف باسـتدعاء           الحكم دحض حجة الطاعن القائل     -
المحققين كشهود واثبتوا عدم صحة ما يدعيه الطاعن فأصبح ما يثيـره مـن              
مجادله في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير             

 .الدليل مما لا يجوز الخوض فيه أمام المحكمة العليا
 )عمد ـ إصرار وتصميم(قتل 

 ذهنية بنفس الجـاني     ةالتصميم على ارتكاب الجريمة حال    سبق الإصرار و   إن  -
 .قد لا يكون له في الخارج أثر محسوس يدل عليه مباشرة

 ) محاكمة ـ إحالة ـ جوازي(تحقيق
 من قانون الإجراءات الجزائية لا يلـزم المحكمـة        ) ١١(نص المادة مؤدى  إن   -

هام فهو متـروك    إحالة الأوراق للتحقيق لمجرد أن متهماً لم تشمله لائحة الات         ب
وقانونية فليس واجبـاً      تمارسه لمقتضيات عملية   لتقدير المحكمة تمارسه أولا   

عليها أن توقف إجراءات المحاكمة لأغراض التحقيق كما يفهـم مـن كلمـة              
التي تعني الجواز وليس الوجوب فلا تثريب عليها إن هي رفضت ضـم       " ولها"

ذلك مخالفة للقانون، كمـا  شخص إلى لائحة الاتهام بحسب تقديرها وليس في  
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 على فرض الاستجابة له فليس من شأنه أن يؤثر علـى إدانـة              متهمأن ضم   
الطاعن أو عقابه ولا يحقق له سوى مصلحة شخصية لا علاقة لهـا بنتيجـة               

 .المحاكمة
 ) رد ـ نتيجة(دفع

 بعد ذلـك بـأن      أي ادعاء وقوعها فإن   إن كون المتهم بمسرح الجريمة لحظة        -
تهم الأول وحده لا يجدي ولا يستفيد منه طالما اتحدت نيته مـع             القاتل هو الم  

شريكه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية استدلت عليها المحكمة من            
ها فكـان اعتقادهـا     تاعتراف الطاعن وشريكه ومن ظروف الدعوى وملابسا      

 .سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم
 ) أدلة ـ قناعة(حكم

كم أن يأخذ في تكوين عقيدته بقرائن الأحوال واعتراف الطاعن في           حسب الح  -
 . لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والتصميماقترافهإثبات 

 )استدلال ـ صحة(حكم 
 على أدلة لا يجمعها التناسق التام ما دام قـد           بناءه يقدح في استدلال الحكم      لا -

 ـ        ا حصـله سـنده ومأخـذه    استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه وكان لم
الصحيح إذ الأدلة في المواد الجزائية ضمائم متساندة فلا يشترط أن تتـرادف             

 .بنصها على الأمر المراد إثباته بل يكفي أن يثبت من جماعها
 ) ـ عناصراشتراك ـ تعريف( قتل

لئن لم يكن الطاعن الفاعل الأصلي للجريمة فهو شريك فيها ولا يشـترط أن               -
مباشرة مع الفاعل للجريمة وكل ما يتطلبه القانون في الشريك          تكون له علاقة    

أن تكون الجريمة قد وقعت بناءً على تحريضه على ارتكاب الفعل المكون لها             
أو بناءً على اتفاقه مع غيره أياً كان ومهمـا كانـت صـفته أو بنـاءً علـى       

ليـه  مساعدته في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لها إذ المعـول ع            
علاقة المتهم بذات الفعل الجنائي المكون للجريمة لا بأشخاص من سـاهموا            
معه فيها، ذلك أن الشريك إنما يستمد صفته بحسب الأصل من فعل الاشـتراك        
الذي ارتكبه ومن قصده منه ومن الجريمة التي وقعت بناءً علـى اشـتراكه،              

لا يصح القول بأن    فهو شريك في الجريمة لا شريك مع فاعلها، وإذ كان ذلك ف           
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عدم ارتكاب المتهم للفعل المادي يحول دون مساءلته عـن الجريمـة التـي              
اتجهت إرادته لارتكابها إذ المهم إثبات اشتراكه في الجريمة بصورة ما فيكون            

 .مسئولاً تماماً مع من ارتكبها
الاشتراك يتحقق إذا ثبت أن الشريك قصد الاشتراك في الأعمال المجهـزة أو              -

 .لة لارتكابهاالمسه
 صريحاً لأنه يتم فـي غالـب         الاتفاق  القانون في الاشتراك أن يكون     لا يشترط  -

الأحوال دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بهـا            
عليه ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظـروف              

تبرره الوقـائع التـي أثبتهـا       الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً       
 .الحكم

 توزيع الأدوار في الاتفاق أن يكون الفاعل الأصلي واحداً أو اثنين فإن             يقتضي -
هذا ما يتحقق به مسئولية جميع المتهمين في جناية القتل طالما إن النتيجـة              
المتفق عليها والمحتملة قد حدثت فتطبق على مـن سـاهم فيهـا بـأي دور                

 .ولية الشريكؤمس
 ) إرسال الملف إلى اللجنة الخاصة ـ أثره( لقت
من قانون  )  ٢٢١ (إرسال الأوراق إلى اللجنة المشكلة بموجب المادة       قرار   إن -

الإجراءات الجزائية لإبداء الرأي في عقوبة الإعدام لـيس بحكـم ولا يلـزم              
المحكمة لأنه إجراء وجوبي من إجراءات الحكم لا يصح ولا يكتمل إلا به وقد              

ارع منه أن تكون المحكمة على بينة مما إذا كانت أحكـام الشـريعة              قصد الش 
تجيز الحكم بالإعدام في الواقعة الجنائية المطلوب فيها الرأي قبل الحكم بهذه            
العقوبة دون أن تكون ملزمة بالأخذ بمقتضى قرار اللجنة ولا تبين هذا الرأي             

أن هي قضت بعقوبة ـ فلا تناقض في الحكم  ـ أياً كان وجه الرأي     في حكمها 
غير الإعدام لأن الحكم الذي لا يجوز العدول عنه هو الحكم الذي تنطـق بـه                

 .المحكمة في الجلسة
 الوقائــــع

م، ٢٩٨/٢٠٠٤م، ٢٩٧/٢٠٠٤م ، ٢٩٦/٢٠٠٤تــتلخص وقــائع الطعــون 
 العام أقام الـدعوى     الإدعاءم في حدود ما يقتضيه الفصل فيها في أن          ٢٩٩/٢٠٠٤
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ـ مركز شـرطة     م٢٠٠٣/ق/١٠٦٣(و  ) كمة جنايات مسقط  مح(م  ٣٥/٢٠٠٤رقم  
 ...........حسب تصوره لها في أن مشاكل عائلية نشبت بين المجني عليـه           ) بوشر

 وعلاقتـه   ........وعائلته بألمانيا تمثلت في صداقته مع زميلتـه         " ألماني الجنسية "
لعائلـة  غير الشرعية بها التي أثمرت ولداً غير شرعي الأمر الذي أضـاف إلـى ا              

شخصاً غير مرغوب فيه ومن شأنه أن يطالب بحق فـي المنـزل المملـوك لـه                 
ولزوجته بألمانيا فضلاً عن عدم رضاء المجني عليه عن علاقة الصداقة بين ابنتـه              

 مما قد يحول عن عدم اسـتمرارها،        .............والمتهم الرابع ) المتهمة الخامسة (
ي اعتقد المتهم الرابع والمتهمة الخامسة أنها       ولتفادي نتائج تصرفات المجني عليه الت     

سلبية اتفقا وخططا للتخلص منه في عمان بعد استدراجه إليها، ووفق هذا المخطـط          
 بانتهـاء ذهبت ابنته المتهمة الخامسة إلى ألمانيا وتظاهرت بالتصالح معه وأقنعتـه            

ضـر فـي يـوم      المشاكل بين أفراد الأسرة وتأكيداً لذلك دعته لزيارة عمان وقد ح          
م بعد اكتمال إجراءات الزيارة ومن ثم بدأ التخطيط لتنفيذ الجريمـة            ٢٧/١١/٢٠٠٣

 والاتفاق معه على البحث عن شـخص        ..............فكان الاتصال بالمتهم الثالث   
ثالث يقوم بالتنفيذ مقابل مبلغ مالي له ومبلغ خمسة عشر ألف ريال للثالـث فقبـل                

 الذي وجد فيه مواصفات الشخص الـذي ينفـذ          .............واتصل بالمتهم الثاني  
الجريمة وقد قبل الأخير بالمهمة التي أُكلت إليه وبالثمن المتفق عليه وأشرك معـه              

 الذي اشتهر بأنه الحارس الشخصي للمتهم الثاني، وقـد          ..............المتهم الأول 
كان سكنها إلـى    اقتضت الخطة أن تُحضر المتهمة الخامسة أباها المجني عليه من م          

الخوير بالقرب من مكتبة الفكر المقابل من الجانب الآخر لمبنـى وزارة الأوقـاف              
والشؤون الدينية حيث كان ينتظرها وينتظره المتهمان الأول والثاني بسيارة الأخير           

)bmw(            وفي المكان والموعد المحددين وصل المجني عليه بصحبة ابنته المتهمـة
ه سوف يزور بعض معالم وآثار البلاد حسبما هو مخطط له           الخامسة وكان يعتقد بأن   

في برنامج الزيارة فركب في مركبة المتهم الثاني في معية المـتهم الأول، بينمـا               
اعتذرت المتهمة الخامسة عن مصاحبتهم بحجة أنها مشغولة ببعض الأمور المتعلقة           

ني إلـى منطقـة     بعملها، ومن ثم توجه المجني عليه بصحبة المتهمين الأول والثـا          
شاطئ القرم حيث نزل الجميع في حديقة صغيرة بها أشجار وملاعب للأطفال وهنا             
أشار المتهم الثاني للأول بإحضار مسدس من تحت المقعد الأمامي للسيارة فأحضره            
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دون أن يشعر به المجني عليه ثم أشار إليه مرة أخرى بأن يطلق طلقة منـه نحـو                  
س ففعل فوقع المجني عليه على وجهه في بحيرة من          الجانب الخلفي من مؤخرة الرأ    

الدماء وفر المتهمان على ظهر المركبة بينما أودت الإصابة بحياة المجنـي عليـه              
 حيث تم إخفاء المسدس الذي تم العثور عليـه          ..............وذهبا إلى شقة المتهم   

كمة أمام محكمـة     العام جميع المتهمين للمحا    الإدعاءبناء على ذلك أحال     ، و فيما بعد 
الجنايات بمسقط وطلب إدانتهم ومعاقبتهم جميعاً بجناية القتـل قصـداً مـع سـبق               

 من قانون الجزاء العماني لأنهم بتاريخ       ٢٣٧/١،٣الإصرار المؤثمة بموجب المادة     
م بدائرة اختصاص مركز شرطة بوشر، أقدموا قصـداً عـن سـبق             ١/١٢/٢٠٠٣

بيـنهم جميعـاً علـى قتـل المجنـي          إصرار وتصميم وبناء على اتفـاق سـابق         
م حكمت محكمة الجنايـات     ١٧/٤/٢٠٠٤ وبتاريخ   "ألماني الجنسية " ...........عليه

حضورياً بإدانة جميع المتهمين بالجرم المسند إليهم وعاقبت كل منهم بالسجن المؤبد            
لم يرتض جميع المحكوم    . وطرد المتهمة الخامسة مؤبداً من البلاد بعد تنفيذ العقوبة        

 .........عليهم بحكم محكمة الجنايات فطعنوا فيه بالنقض فأقام عنه المحكوم عليـه           
م الذي تم التقرير به بأمانة سر المحكمة التـي أصـدرته            ٢٩٦/٢٠٠٤الطعن رقم   

م وبذات التاريخ تم إيداع صحيفة بأسباب الطعن موقعة مـن           ٢٢/٨/٢٠٠٤بتاريخ  
ه وكيلاً عن الطاعن وقدم سند وكالته       محام مقبول للترافع لدى المحكمة العليا بصفت      

م الـذي تـم     ٢٩٧/٢٠٠٤ الطعن رقـم     .............عنه، وأقام عنه المحكوم عليه    
م بأمانة سر المحكمة التي أصدرته، وبذات التاريخ        ٢٥/٨/٢٠٠٤التقرير به بتاريخ    

تم إيداع صحيفة بأسباب الطعن موقعة من محام مقبول لدى المحكمة العليا بصـفته              
 الطعن  .......... عن الطاعن وقدم سند وكالته عنه، وأقام عنه المحكوم عليه          وكيلاً
م الذي تم التقرير به بأمانة سر المحكمة التي أصـدرته بتـاريخ             ٢٩٨/٢٠٠٤رقم  
م وبذات التاريخ تم إيداع صحيفة بأسباب الطعن موقعة مـن محـام             ١٠/٨/٢٠٠٤

 الطاعن وقدم سند وكالته عنـه،  مقبول للترافع لدى المحكمة العليا بصفته وكيلا عن      
م الذي تم التقرير به     ٢٩٩/٢٠٠٤ الطعن رقم    .............وأقام عنه المحكوم عليه   

م بأمانة سر المحكمة التي أصدرته، وبذات التاريخ تم إيـداع           ١٠/٨/٢٠٠٤بتاريخ  
صحيفة بأسباب الطعن موقعة من محام مقبول لدى المحكمة العليا بصفته وكيلاً عن             

 الطعـن   ............... وقدم سند وكالته عنه، وأقامت عنه المحكوم عليها        الطاعن
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م، وبذات التاريخ تم إيداع صحيفة بأسباب       ١٠/٨/٢٠٠٤م بتاريخ   ٣٠٠/٢٠٠٤رقم  
الطعن موقعة من محام مقبول لدى المحكمة العليا بصفته وكيلاً عن الطاعنة وقـدم              

 العليا رأيه في الطعـون بالأرقـام         العام بالمحكمة  الإدعاء، وأبدى   سند وكالته عنها  
م كــلاً ٣٠٠/٢٠٠٤م، ٢٩٩/٢٠٠٤م، ٢٩٨/٢٠٠٤م، ٢٩٧/٢٠٠٤م، ٢٩٦/٢٠٠٤

 .على حده، وخلص فيه إلى قبولها شكلاً ورفضها موضوعاً
 ـةـالمحكمــ

حيث إنه للارتباط بين هذه الطعون فقد قررت المحكمة ضم الطعون الثـاني             
ليصـدر فيهـا حكـم      ) م٢٩٦/٢٠٠٤(ول  والثالث والرابع والخامس إلى الطعن الأ     

 .واحد
م، ٢٩٨/٢٠٠٤،  ٢٩٧/٢٠٠٤م،  ٢٩٦/٢٠٠٤حيث إن الطعـون بالأرقـام       و

م قد استوفت أوضاعها القانونية فقد حازت القبول من         ٣٠٠/٢٠٠٤م،  ٢٩٩/٢٠٠٤
 .حيث الشكل، وسوف يتم الفصل في موضوعها حسب تسلسل تقديمها

 ـ...........:محكوم عليهم المقدم من ال٢٩٦/٢٠٠٤الطعن رقم  :أولاً
حيث إن مبنى هذا الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة              

 مـن   ٢٣٧/١،٣القتل قصداً مع سبق الإصرار والتصميم المؤثمة بموجب المـادة           
قانون الجزاء فقد شابه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والقصـور فـي              

كم لم يرد رداً مستساغاً على الدفع الـذي أثـاره أمـام             التسبيب وبيان ذلك أن الح    
المحكمة بشأن الإكراه الذي لازم الاعتراف المنسوب للطاعن في مرحلة التحقيقات           

 باعتباره ولي   ............فضلاً عن الإكراه الأدبي الذي وقع عليه من المتهم الثاني         
خذ الحكم في الاعتبار أن     نعمته فضلاً عن أن هذا الاعتراف حفل بالتناقضات ولم يأ         

المتهم الثاني لم يكن في حاجة لمن يساعده أو يعاونه في تنفيذ جريمة القتـل لأنـه                 
يملك السيارة والمسدس أداة القتل كما أنه يجيد الرماية وهو الذي قبض ثمن ارتكابه              
للجريمة ولم يثبت أن للطاعن نصيب فيه، وأن انتهى الحكم إلى قضائه مستدلاً على              

نة الطاعن بناء على الاعترافات المطعون فيها دون الاعتبار لواقع الحـال ومـا              إدا
أبدى من دفاع يكون مشوباً يعيب القصور في الاستدلال، يضاف إلى ذلـك عـدم               
تحقق عنصر سبق الإصرار لدى الطاعن دون إثبات أي واقعة يمكن أن يستدل بها              

كان الجـرم ومـؤدى ذلـك أن        عليه وهو الذي لم يهتد إلى الطريق المؤدي إلى م         
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المعلومات حول الطريق ومكان الجريمة عرفها الطاعن من المتهم الثاني، وخلص           
الطاعن في مذكرته إلى المطالبة بنقض الحكم المطعون فيـه وإعـلان براءتـه أو               

 من قانون الجزاء أو إحالـة أوراق        ٢٣٥تعديل وصف الإدانة ليكون بموجب المادة       
 .يات مسقط للنظر فيها مجدداً بهيئة مغايرةالدعوى إلى محكمة جنا

وحيث إن النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن في غير محله ذلـك              
 بقتل المجني عليـه     ..............أن الطاعن اعترف تفصيلياً بصلته والمتهم الثاني      

 وفقاً لاتفاق سابق بينهما وأنه شخصياً أطلق الرصاص على المجني عليه في مؤخرة            
رأسه من مسدس يخص المتهم الثاني وقد أيد ذلك بكتابة الاعتراف بخط يده وختمه              
بالدعاء لنفسه بالمغفرة لما ارتكبه من إثم، ليس ذلك فحسب فإن اعترافات الطـاعن              
عضدها إرشاده على خط سيره إلى مكان الجريمة وكان بصحبة المحققين ومساعد            

على أنه كان مسلوب الإرادة بالترهيب أو       المدعي العام، ولم يقدم الطاعن أي دليل        
الترغيب عندما اعترف بالجرم الذي ارتكبه رغم أن عبء إثبـات عـدم طواعيـة     

 ..............،  ............الاعتراف يقع على كاهله، ومع ذلك فقد شهد المحققان        
بأن ما أدلى به الطاعن وغيره من المتهمين من اعترافات لم يكن ثمـرة إكـراه أو                 

غراء وإنما كانت تلقائية ومفصلة وتطابق الواقع الذي كشف عنه التحقيق وكانـت             إ
في حضور وكيله وقد تم تسجيلها تسجيلاً مرئياً، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون              
فيه قد واجه دفاع الطاعن وعرض لدفعه ببطلان اعترافه أمـام سـلطة التحقيـق               

وكان من المقـرر أن     تي وصل إليها،    وأطرحه بأسباب سائغة تكفي لحمل النتيجة ال      
الاعتراف في المسائل الجزائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع           
كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنـت               
إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع كما لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم              

 الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه أو صدر منه على أثـر               من أن 
إجراء باطل، ولما كان الحكم قد دحض حجة الطاعن القائلـة بأنـه أكـره علـى                 
الاعتراف باستدعاء المحققين كشهود واثبتوا عدم صحة ما يدعيه الطاعن فأصبح           

ي في سلطة المحكمـة     ما يثيره من مجادله في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوع          
ا، لما كان ذلك وكان     في تقدير الدليل مما لا يجوز الخوض فيه أمام المحكمة العلي          

أن سبق الإصرار والتصميم على ارتكاب الجريمة حال ذهنيـة بـنفس            من المقرر   
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 فـإن محكمـة   الجاني قد لا يكون له في الخارج أثر محسوس يدل عليه مباشـرة  
ئع وظروف الدعوى أن الطاعن خطط ودبر مـع         الموضوع قد استظهرت من الوقا    

المتهم الثاني لقتل المجني عليه الذي تم اقتياده لمكان الجريمة وتـم تنفيـذها بدقـة                
وهدوء البال وقد خلصت إلى ذلك بما لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج وهو ما لـم                  

 باعتبار أنه من    يخطئ الحكم في تقديره ولا تجوز المجادلة حوله أمام المحكمة العليا          
مسائل الواقع، ولما كان ذلك وكان ما تقدم فإن النعي على الحكـم المطعـون فيـه                 
بأسباب الطعن يكون على غير أساس ويتعين معه رفض الطعن موضوعاً وإلـزام             

 . من قانون الإجراءات الجزائية)٢٢٥(الطاعن بالمصاريف عملاً بحكم المادة 
 ـ:قدم من المحكوم عليهم الم٢٩٧/٢٠٠٤الطعن رقم : ثانياً

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان والخطأ في تطبيـق             
القانون والقصور في التسبيب مما يعيبه ويستوجب نقضه، وبيان ذلك إن الطـاعن             
طلب من محكمة الموضوع إدخال زوجة المجني عليه في الدعوى كمتهمة بعـد أن              

عة فيها إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب بحجة         ثبت أنها محور هذه الدعوى وضال     
أنها مقيدة بأمر الإحالة وتركت الجانية تنعم بثمار الجريمة ليدفع الـثمن غيرهـا،               
وكان من شأن ضمها للائحة الاتهام الكشف عن أبعاد جديدة للجريمة مما يساهم في              

ا الحكـم   تحديد المسئولية الجنائية للطاعن وغيره من المتهمين فأعاب عدم ضـمه          
ـ إن الحكم المطعون فيه رد رداً        يقول الطاعن  ـ بمخالفة القانون، فضلاً عن ذلك    

 من قانون الجزاء على     ٢٥٤قاصراً على طلب إعلان براءته أو تطبيق نص المادة          
اعتبار القتل الخطأ، كما قصر الحكم رده على الدفع ببطلان الاعتراف على الإكراه             

حور حول الإكراه المعنوي الذي نتج عن إرهاقه لمـدة          المادي في حين أن الدفع يتم     
طويلة في التحقيقات المتلاحقة ليلاً في وقت يخلد فيه الإنسان للراحة فلم يعترف إلا              
نتيجة لهذا الإكراه المعنوي الذي استخدمه المحققون معه، ثم يذهب الطـاعن إلـى              

ع بـذلك أمـام محكمـة       القول بعدم توافر الركن المادي لجريمة القتل العمد وقد دف         
الموضوع فلم ترد على دفاعه وذهبت نفس المذهب بعدم مناقشة إكراه الطاعن على             

ـ بما ينفي عنه سبق الإصرار، ومـا         ـ على فرض أنه ارتكبها     ارتكاب الجريمة 
انتهى إليه الحكم المطعون فيه من نتائج في هذا الصدد ينطوي على قصـور فـي                

لطاعن صحيفة الطعن قائلاً بعدم توافر الأدلة علـى        التسبيب يوجب بطلانه، ويختم ا    
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ارتكابه الفعل المادي وعدم توفر العنصر المعنوي للجريمة فطلـب نقـض الحكـم             
المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة الجنايات بمسقط للفصل فيها مجدداً بهيئـة             

 .مغايرة
 صـدرها   من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت في      ) ١١(وحيث إن المادة    

... إذا تبين للمحكمة أن هناك متهمين آخرين لم ترفع عليهم الدعوى العمومية           "على  
 العام للتحقيق والتصرف فيها أو تندب أحد        الإدعاءفلها أن تحيل أوراق الدعوى إلى       
ومؤدى هذا النص أن إحالـة الأوراق للتحقيـق         " أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق   

ه لائحة الاتهام فهو متروك لتقدير المحكمة تمارسـه أولا          لمجرد أن متهماً لم تشمل    
وقانونية فليس واجباً عليها أن توقف إجراءات المحاكمة        تمارسه لمقتضيات عملية    

التي تعني الجواز وليس الوجوب فـلا  " ولها"لأغراض التحقيق كما يفهم من كلمة      
رها ولـيس  تثريب عليها إن هي رفضت ضم شخص إلى لائحة الاتهام بحسب تقدي        

في ذلك مخالفة للقانون، كما أن ضم والدة المتهمة الخامسة على فرض الاستجابة          
له فليس من شأنه أن يؤثر على إدانة الطاعن أو عقابه ولا يحقـق لـه سـوى                  

 ولما كان البين من أوراق الدعوى       مصلحة شخصية لا علاقة لها بنتيجة المحاكمة،      
 مرحلة التحقيقات بأنه هو والمتهم الأول قد        أن إدانة الطاعن قامت على اعترافه في      

اتجهت إرادتهما إلى فعل الاعتداء على حياة المجني عليه وإزهاق روحـه وبـذلك              
تكون الوفاة واقعة مرغوباً فيها، فضلاً عن ذلك فإن الطاعن لا ينازع في أنه عمل                

مة هـي   رسماً تخطيطياً لمكان الحادث وقبض ثمن ارتكابه الجريمة وأن أداة الجري          
مسدسه وأنه قام بنقل المجني عليه والمتهم الأول بمركبته إلى موقع الحادث وأنـه              

وقوعها فإن ادعاءه بعد ذلك بأن القاتل هـو المـتهم           كان بمسرح الجريمة لحظة     
الأول وحده لا يجدي ولا يستفيد منه طالما اتحدت نيته مع شريكه على ارتكـاب               

ت عليها المحكمـة مـن اعتـراف الطـاعن          الفعل المتفق عليه وهذه النية استدل     
وشريكه ومن ظروف الدعوى وملابساتها فكان اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي           

 على الحكم المطعون فيـه بمخالفـة القـانون          يلما كان ذلك فإن النع    أثبتها الحكم،   
لاستنادها على اعترافات عدل عنها الطاعن للحصول عليها عن طريـق الإكـراه             

 غير سديد ذلك أن الاعتراف في المسـائل الجزائيـة مـن عناصـر            ي نع المعنوي
الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحته وقيمتـه فـي         
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الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع كما لهـا               
عزو إليه قد انتـزع منـه       أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف الم          

ثر إجراء باطل مادامت تقيم تقديرها على أسباب        إبطريق الإكراه أو صدر منه على       
سائغة، وكانت المحكمة قد خلصت في استدلال سائغ إلى سلامة اعتراف الطـاعن             
أمام جهة التحقيق لما رأته من مطابقته للحقيقة والواقع الذي استظهرته مـن بـاقي               

لتها ومن خلوه مما يشوبه وصدوره عنه طواعية واختيار فـي           عناصر الدعوى وأد  
غير رهبة أو رغبة، فضلاً عن أن الحكم دحض حجة الطاعن القائلة بأنه أُكره على               
الاعتراف باستدعاء المحققين كشهود واثبتوا عدم صحة ما يدعيه فأصبح ما يثيـره             

مة في تقـدير    من مجادلة في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحك           
وحسب الحكم أن يأخـذ فـي       الدليل مما لا يجوز الخوض فيه أمام المحكمة العليا،          

تكوين عقيدته بقرائن الأحوال واعتراف الطاعن في إثبات مقارفته لجريمة القتـل            
، لما كان ذلك وكان ما تقدم فإن هذا الطعن على           العمد مع سبق الإصرار والتصميم    

وعاً وإلزام الطاعن بالمصاريف عملاً بحكم المـادة        غير أساس متعيناً رفضه موض    
 . من قانون الإجراءات الجزائية)٢٢٥(

 ـ............:م المقام من المحكوم عليه٢٩٨/٢٠٠٤الطعن رقم : ثالثاً
دان الطاعن بجريمة   أحيث إن مبنى هذا الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ            

في تطبيق القانون وتفسيره من حيـث       القتل قصداً مع الإصرار والتصميم فقد أخطأ        
أنه جاء قاصراً في التسبيب ومجملاً وشاملاً ولم يوضح الأسباب الواقعية والقانونية            
وعول على اعترافات منسوبة له أمام جهات التحقيق وهي لا تمـت للاعترافـات              
القانونية بصلة واستند في الإدانة على قرائن لا يربطها رابط وغير منسـجمة ولا              

اند بعضها بعضاً ولا تتعاضد فضلاً عن أن الوقائع المستمدة منها منكرة وغيـر              تس
خطأ الحكم في تطبيق القانون وتأويله عندما قرر أن الطاعن قد أقدم عـن   أثابتة، ثم   

سابق إصرار وتصميم وبناء على اتفاق سابق مع بقية المتهمين على إزهـاق روح              
 شابه البطلان لتناقضـه وبيـان ذلـك أن          المجني عليه، كما أن الحكم المطعون قد      

م إعدام المتهمين وكان أحـد      ٨/٥/٢٠٠٤محكمة الموضوع قررت بالإجماع بجلسة      
 والـدليل علـى     ..............أعضاء الدائرة التي أصدرت هذا القرار هو القاضي       

 من قانون الإجراءات    )٢٢١(ذلك إرسال الأوراق إلى اللجنة المشكلة بموجب المادة         
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م للنطق بالحكم وعند حلول ميعاد      ١٧/٧/٢٠٠٤ية لأخذ رأيها وحددت جلسة      الجزائ
هذه الجلسة حكمت المحكمة على الطاعن وبقية المتهمين بالسجن المؤبد ولم يكـن             

 أحد أعضاء الدائرة التي نطقت بالحكم فتكون المحكمـة قـد            .............القاضي
 بمـا يعيـب الحكـم       م٨/٥/٢٠٠٤قضت على خلاف مسودة الحكم الصادر بجلسة        

 .بالبطلان ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في أن الطاعن باتفاق مـع              
المتهم الرابع والمتهمة الخامسة قرروا قتل المجني عليه تحقيقاً لقصد مشترك بينهم            
وكان دور الطاعن أن يبحث عن الفاعل الذي يقوم بتنفيذ الخطة فلجأ إلـى المـتهم                

فقبل الأخير بما أوكل إليه مقابـل أن        " م٢٩٧/٢٠٠٤الطاعن في الطعن رقم     "الثاني  
الطاعن (يحصل على مبلغ خمسة عشر ألف ريال عماني وقد استعان بالمتهم الأول             

وتم تنفيذ الجريمة وساق الحكم علـى ثبـوت دور          ) م٢٩٦/٢٠٠٤في الطعن رقم    
أن تؤدي إلى ما رتبـه الحكـم        الطاعن في ارتكاب الجريمة أدلة سائغة من شأنها         

عليها منها اعترافه أمام جهة التحقيق بتسليم المتهم الثاني مبلغ خمسة عشـر ألـف               
ريال لتنفيذ جريمة القتل التي نفذت فعلاً حسبما هو متفق عليه زمانـاً ومكانـاً ولا                

ن هي عولّت على هذا الاعتراف لأنه كان مطروحاً         إتثريب على محكمة الموضوع     
من قبل الدفاع وتعرض الحكم لدفع الطاعن ببطلانه لما شـابه مـن إكـراه               أمامها  

وأطرح هذا الدفع بأسباب سائغة تكفي لحمل النتيجة التي توصل إليهـا ولا مأخـذ               
عليه في ذلك طالما أن الاعتراف بعد طرحه في الـدعوى أصـبح مـن عناصـر            

تها وقيمتها فـي    الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صح         
الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت لصدقه ومطابقته للحقيقة والواقع ما دامت تقيم              
تقديرها على أسباب سائغة، وكانت المحكمة قد خلصت إلى سلامة الدليل المسـتمد             
من اعتراف الطاعن أمام جهة التحقيق لما رأته مطابقاً لواقع هذه الدعوى وخلـوه              

عن أن الحكم دحض حجة الطاعن التي ذهبت إلى أنه أُكره علـى             مما يشوبه فضلاً    
الاعتراف بأن استدعت المحققين كشهود واثبتوا عدم صحة ما يدعيه الطاعن علـى       
                الرغم من أن عبء الإثبات يقع عليه، ليس هذا فحسب بل أن الطاعن أنكر ابتـداء

طابور التشخيص كاد   معرفته بالمتهم الرابع ولما تعرف عليه الأخير عدة مرات في           
أن يغمى عليه فكان أسلوب المواجهة الذي أتخذه المحقق مع المتهمين سـبباً فـي               
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اعترافاتهم فضلاً عن ذلك فإن اعتراف الطاعن كان في حضور محاميه وأخيه مما             
يجعل الدفع بالإكراه مجرد زعم لا سند له، كذلك فإن الطاعن كان بدولة الإمـارات          

 وسألها إن كان قد سئل عنه أثنـاء         ...........يقته الشاهدة بعد الحادث فاتصل بصد   
التحقيقات فضلاً عن المكالمات الهاتفية المسجلة له ولغيره من المتهمين قبل وبعـد             
الحادث وهي تدور حول جريمة القتل، وإذ كان ما تقدم وكانت الأدلة والاعتبـارات       

ا رتبه الحكم عليها من ثبوت      والقرائن التي أوردها الحكم من شانها أن تؤدي إلى م         
مقارفة الطاعن لجريمة القتل العمد، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن               

ولـئن  يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع،       
لم يكن الطاعن الفاعل الأصلي للجريمة فهو شريك فيها ولا يشترط أن تكون لـه               

مباشرة مع الفاعل للجريمة وكل ما يتطلبه القانون في الشـريك أن تكـون           علاقة  
الجريمة قد وقعت بناءً على تحريضه على ارتكاب الفعل المكون لها أو بناءً على              
اتفاقه مع غيره أياً كان ومهما كانت صفته أو بناءً على مساعدته فـي الأعمـال                

ليه علاقة المتهم بـذات الفعـل       المجهزة أو المسهلة أو المتممة لها إذ المعول ع        
الجنائي المكون للجريمة لا بأشخاص من ساهموا معه فيها، ذلك أن الشريك إنما             
يستمد صفته بحسب الأصل من فعل الاشتراك الذي ارتكبه ومن قصده منه ومـن              
الجريمة التي وقعت بناءً على اشتراكه، فهو شريك في الجريمـة لا شـريك مـع           

لا يصح القول بأن عدم ارتكاب المتهم للفعل المادي يحـول           فاعلها، وإذ كان ذلك ف    
دون مساءلته عن الجريمة التي اتجهت إرادته لارتكابها إذ المهم إثبات اشـتراكه             

 لما كان ذلـك فـإن       في الجريمة بصورة ما فيكون مسئولاً تماماً مع من ارتكبها،         
لطعـن، وبالنسـبة     على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن لا يصادف سبباً ل           يالنع

لسبب الطعن المتعلق ببطلان الحكم المطعون فيه استناداً إلـى أن هيئـة المحكمـة               
م إعدام المتهمين وإرسال الأوراق للجنة المشكلة بموجب        ٨/٥/٢٠٠٤قررت بجلسة   

 من قانون الإجراءات الجزائية وأن أحد قضاة هذه الهيئة قد تخلـف             )٢٢١(المادة  
م وحل محله آخر لـم يسـمع        ١٧/٧/٢٠٠٤المحددة في   عن جلسة المداولة والنطق     

المرافعة ولم يشترك في المداولة مما أدى إلى تعديل الحكم ليكون القضـاء علـى               
المتهمين بالسجن المؤبد بما يعيب الحكم بالبطلان فإن هذا النعي ليس في محله ذلك              

على مسـودة    سمع المرافعة ووقع     ................ القاضي أنأن البين من الأوراق     



 -٤٠٩-

الحكم الصادر على المتهمين بالسجن المؤبد وحضر جلسة النطق قاض غيـره لـم              
يشترك في المداولة ولم يوقع على مسودة الحكم وليس في ذلك مخالفة للقانون بـل               

، أما إرسال    من قانون الإجراءات الجزائية    )٢٢٢(يجد هذا الإجراء سنده في المادة       
ى أن متهما أو متهمين دون تحديد أن منهم يواجه          الأوراق للجنة المذكورة قد يعن    

عقوبة الإعدام وليس هذا حكم يلزم محكمة الموضوع لأن إرسال الأوراق إجـراء             
وجوبي قصد منه أن تكون المحكمة على بينة مما إذا كانت أحكام الشريعة تجيـز               

العقوبة، الحكم بالإعدام في الواقعة الجنائية المطلوب فيها الفتوى قبل الحكم بهذه            
دون أن تكون ملزمة بالأخذ بمقتضى رأي اللجنة وقد تأخذ به ولكن لا تبين هـذا                
الرأي في حكمها، وعلى ذلك فإن المحكمة تصدر الحكم الذي تراه دون أن يكـون               
في ذلك تناقض بين قرارها بإرسال الأوراق للجنة الذي ليس هـو بحكـم وبـين                

، لما كـان     الذي لا تملك العدول عنه     حكمها الذي نطقت به في الجلسة وهو الحكم       
ذلك وكان ما تقدم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن يكـون علـى                

 من  )٢٢٥(غير أساس ويتعين رفضه وإلزام الطاعن بالمصاريف عملاً بحكم المادة           
 .قانون الإجراءات الجزائية

 ـ.......... :...م المقدم من المحكوم عليه٢٩٩/٢٠٠٤الطعن رقم : رابعاً
دان الطـاعن بجريمـة     أحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ           

خطـأ فـي    أالقتل العمل مع سبق الإصرار والتصميم فقد شابه البطلان والتناقض و          
تطبيق القانون وتفسيره كما شابه الفساد في الاسـتدلال والقصـور فـي التسـبيب               

ستقاة من محاضر تحقيقـات الشـرطة       واستناده على وقائع متعارضة ومتناقضة م     
من قانون الإجراءات الجزائية وبيان أسباب الطعن       ) ١١(الألمانية، كما خالف المادة     

 من قانون الإجراءات الجزائيـة      )٢٢١(كما حوته مذكرته تتمثل في مخالفة المادة        
ذلك أن الهيئة التي أصدرت قرارها القاضي بإحالة الأوراق إلى اللجنـة المشـكلة              

 هي غير الهيئة التي أصدرت عقوبة السجن المؤبـد علـى            )٢٢١(وجب المادة   بم
 أحد أعضائها   ...............الطاعن وبقية المتهمين لأن الهيئة الأولى كان القاضي       

وقد اتخذت قرار عقوبة الإعدام بينما الهيئة الثانية التـي تـداولت فـي الـدعوى                
م يكن من بين أعضـائها القاضـي        وأصدرت الحكم بالسجن المؤبد على المتهمين ل      

المذكور بما يعنى أن الهيئة التي تداولت في الحكم وتشاورت حول تعديل العقوبـة              
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 الذي لم يحضر جلسات المرافعة وبالتالي يكـون     ...............شارك فيها القاضي  
 ويترتب علـى ذلـك      )٢٢١(اشتراكه في المداولة حول تعديل العقوبة مخالفاًُ للمادة         

 الحكم المطعون فيه، فضلاً عن ذلك فإن سند الحكم أقـوال صـدرت مـن                بطلان
 من قـانون    )١٩١(المتهمين الآخرين غير الطاعن، الأمر الذي يخالف نص المادة          

الإجراءات الجزائية، كما أن الحكم قد خلص إلى توافر نية القتل وسبق الإصـرار              
تقر سلطته في الاسـتنباط     في حق جميع المتهمين دون استظهارها بما يدل عليها فأف         

والاستنتاج كحالة ذهنية تقوده إلى ممارسة سلطته التقديرية وبيان الأسـباب التـي             
قادته إلى قناعته التي بنى عليها حكمه، كما أن الحكم المطعون فيه لم يوضح رابطة               
السببية بين الفعل والنتيجة التي حدثت كما لم يوضح على أي دليل استند في تكوين               

ه بشكل جازم يثبت اتجاه نية الطاعن والمتهمة الخامسة التخلص من المجنـي             عقيدت
 .عليه مما يشوب الحكم بالقصور في التسبيب الموجب لبطلانه

 بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه ليس في محلها ذلك           ين النع إحيث  و
 ـ     ٢٩٨/٢٠٠٤أنه كما أشرنا من قبل في الطعن رقم          رار م المرتبط بهذا الطعن أن ق

 من قانون الإجـراءات     )٢٢١(إرسال الأوراق إلى اللجنة المشكلة بموجب المادة        
الجزائية لإبداء الرأي في عقوبة الإعدام ليس بحكم ولا يلزم المحكمة لأنه إجراء             
وجوبي من إجراءات الحكم لا يصح ولا يكتمل إلا به وقد قصد الشـارع منـه أن                 

حكام الشريعة تجيز الحكم بالإعـدام فـي        تكون المحكمة على بينة مما إذا كانت أ       
الواقعة الجنائية المطلوب فيها الرأي قبل الحكم بهذه العقوبة دون أن تكون ملزمة             

 ـ أياً كان وجه الرأي     بالأخذ بمقتضى قرار اللجنة ولا تبين هذا الرأي في حكمها         
يجوز ن هي قضت بعقوبة غير الإعدام لأن الحكم الذي لا        إـ فلا تناقض في الحكم      

 العدول عنه هو الحكم الذي تنطق به المحكمة في الجلسة، لما كان ذلك وكان يبين              
 سمع المرافعة واشترك في المداولـة ووقـع علـى           الذي   يمن الأوراق أن القاض   

د على المتهمين فليس هناك مخالفة للقـانون        بمسودة الحكم الذي قضى بالسجن المؤ     
خارجة عن إرادته حالت دون حضـوره       إن لم يحضر جلسة النطق بالحكم لأسباب        

 ـ              يوحضر عضو آخر جلسة النطق بالحكم فقط لإكمال نصاب الدائرة فيكـون النع
على الحكم بهذا السبب ليس في محله، أما بشأن الأدلة التي قام عليها حكم الإدانـة                

، تتمثل في اعترافات غيره من المتهمين لسلطة التحقيق بدورهم في ارتكـاب             يفه
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 .............ي اعترافات تمت بحضور محاميهم، كما شهد بذلك الشاهد        الجريمة وه 
الذي حث الطاعن على توكيل محام يدافع عنه حتى في مرحلة التحقيق وقـد فعـل                
وحضر وشهد تفاصيل ما دار من مواجهات في مرحلة التحقيـق بـين المتهمـين               

معالم الجريمة  والطاعن إضافة إلى ذلك فإن الطاعن كان شديد الارتباك بعد كشف            
 ومن ضمن ما قاله عند اسـتجوابه بواسـطة          ،التي كان يتمنى ألا تكون فعلاً جنائياً      

أنا تضايقت لما تحولت القضية جنائية وذلك لأنه يعني أن يكـون هنالـك              "المحكمة  
وذكر أيضاً أنه كان    " تخطيط فأكيد سوف ينسب إلينا لأنه ليس لأحد مصلحة في قتله          

اتهام صديقته المتهمة الخامسة بقتل والدها وقد كشف المتهمون         متضايقاً من احتمال    
عن وجود ما كان يخشاه الطاعن فكثرت اتصالاته التليفونية لمحاولة إخفاء معـالم             
الجريمة وبحثه عن مشورة قانونية تخرجه من هذا المأزق، لما كان ذلك فإن الوقائع              

ها في الأوراق ومن المقرر     التي ثبتت في مواجهة الطاعن هي عناصر أدلة لها أصل         
أنه لا يقدح في استدلال الحكم ابتناءه على أدلة لا يجمعها التناسق التام ما دام قد                
استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه وكان لما حصله سنده ومأخذه الصـحيح              
إذ الأدلة في المواد الجزائية ضمائم متساندة فلا يشترط أن تترادف بنصها علـى              

، لما كان ذلك وكان الاتفاق بـين        هامراد إثباته بل يكفي أن يثبت من جماع       الأمر ال 
الطاعن والمتهم الثالث من جهة وبين الثالث والثاني من جهة أخرى على إزهـاق               
روح المجني عليه فإن إرادة الثلاثة قد اتجهت إلى تحقيق هذه الغاية مـع اخـتلاف             

ل الأصلي متهم غيرهم لأن مسئولية      دور كل منهم، ولا يقلل من مسئوليتهم أن الفاع        
الطاعن وبقية المتهمين متحققة إذ لولا نشاطهم الإجرامي لمـا ارتكبـت الجريمـة              
إطلاقاً بالصورة التي تحققت بها ولذلك فهم مسئولون مسئولية تامـة مـع الفاعـل               

 ولا يقبل القـول     ،الأصلي الذي ارتكبها وفق التخطيط والتدبير الذي رسمه الطاعن        
لأن شترك بأنه لم يرتكب الفعل الذي أدى إلى إزهاق روح المجنـي عليـه               من الم 

الاشتراك يتحقق إذا ثبت أن الشريك قصد الاشتراك فـي الأعمـال المجهـزة أو               
 الإدعـاء  لما كان ذلك وكان رفض المحكمة إعادة الأوراق إلى           المسهلة لارتكابها، 

تهم إلى لائحة الاتهام    العام للتحقيق والتصرف في الدعوى بغرض النظر في ضم م         
مـن  ) ١١(فلا يترتب عليه بطلان الإجراءات لأن سلطة المحكمة بموجب المـادة            

قانون الإجراءات الجزائية سلطة تقديرية تمارسها إذا اطمأنت لجدوى طلب الضـم            
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دون معقب عليها وليس في ممارسة صلاحياتها بالرفض ما يشكل مخالفة للقـانون،          
 على الحكم بأسباب الطعن لـيس فـي محلـه           يدم فإن النع  لما كان ذلك وكان ما تق     

 )٢٢٥(متعيناً رفض الطلب موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصاريف عملاً بحكم المادة           
 .من قانون الإجراءات الجزائية

 ـ............:م المقام من المحكوم عليها٣٠٠/٢٠٠٤الطعن رقم : خامساً
دان الطاعنة بجريمة   أون فيه إذ    ن مبنى هذا الطعن هو أن الحكم المطع       إحيث  

خطأ فـي   أالقتل العمد مع سبق الإصرار والتصميم فقد شابه القصور في التسبيب و           
تطبيق القانون وتفسيره وشابه البطلان واستند في قضائه بالإدانة علـى قـرائن لا              

خطأ الحكم بعدم تثبته مـن      أيربطها رابط وغير منسجمة ولا تساند بعضها بعضاً و        
نة قتلت والدها المجني عليه وأن هذا القتل كان قصداً وأن هنـاك رابطـة               أن الطاع 

سببية بين فعل القتل والوفاة كما شاب الحكم الإخلال بحق دفاع الطاعنـة، وبيـان               
أسباب الطعن أن الحكم جاء مجملاً ولم يوضح الأسباب التي قام عليها مـن حيـث             

ه المحكمة اعترافات الطاعنة أمـا      الواقع والقانون بل استند في قضائه على ما أسمت        
جهات التحقيق التي ليست لها حجية في الإثبات أمام محكمة الموضوع عملاً بحكم             

 من قانون الإجراءات الجزائية وهي تستخدمها المحكمـة فقـط فـي             )١٨٦(المادة  
استخلاص القرائن، فضلاً عن ذلك فإن الحكم اتسم بالتناقض لأن المحكمة قـررت             

 كعضو في الهيئـة إرسـال       ............م التي حضرها القاضي   ٨/٥/٢٠٠٤بجلسة  
 من قانون الإجراءات الجزائيـة      )٢٢١(الأوراق إلى اللجنة المشكلة بموجب المادة       

لإبداء الرأي في العقوبة مما يعنى بأنها قررت عقوبة الإعدام ولكن بالجلسة المحددة             
راق فحكمـت المحكمـة    م للإطلاع على رأي اللجنة لم تصل الأو       ١٧/٧/٢٠٠٤في  

ن الهيئة قد نطقت بالحكم ولم يكن من        أ يفيد ب  االمؤبد مم على جميع المتهمين بالسجن     
فيكون القاضي  .............  فحل محله القاضي   .............بين أعضائها القاضي  

 قد وقع على مسودة الحكم الذي قضى بعقوبة الإعدام بإجماع الآراء ثـم تـم                الذي  
لسة التي نطق فيها بالحكم وأصبح جلياً التناقض في الحكم حيث قضى            تعديله في الج  

أولاً بالإعدام وفي جلسة لاحقة قضى بالسجن المؤبد وهذا التنـاقض يـؤدي إلـى               
 .بطلان الحكم لتناقضه
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وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بالنسبة للطاعنـة فيمـا              
 لم تكن على ما يـرام بسـبب علاقتـه غيـر             مفاده أن علاقتها بأبيها المجني عليه     

 أخرى وكانت ثمرة هذه العلاقة طفلاً غير شرعي فضـلاً عـن أن              بامرأةالشرعية  
 التي ربما أدت إلى     ..............والدها كان غير راض على علاقتها بالمتهم الرابع       

زواجها منه ففكرت مع صديقها دعوته إلى عمان بعد أن تظاهرت بأن الخلاف قـد               
نتهى وذلك بغرض إزهاق روحه، ولما حضر أتفق كلاهما على البحث عن شخص             ا

يقوم بهذه المهمة فلجأ إلى المتهم الثالث الذي وافق علـى أن يبحـث عمـن ينفـذ                  
الجريمة فوجد ضالته في المتهم الثاني الذي وافق على الخطة الموضـوعة مقابـل              

ول لتنفيـذها وفـق مشـيئة    مبلغ خمسة عشر ألف ريال عماني واستعان بالمتهم الأ       
الطاعنة وصديقها فاستدرجا القتيل إلى مكان الحادث وهو حديقة صغيرة بعيدة عن            
منزل الطاعنة فاقترفا الجرم الشنيع بأن أطلق المتهم الأول عياراً نارياً من مسـدس              
يخص المتهم الثاني فأصابه في مؤخرة رأسه عندما كان يتقدمه في السـير فـأرداه              

المتهمان في سيارة المتهم الثاني، ولما كان ما ساقته محكمة الموضوع له            قتيلاً وفر   
أصل ثابت في الأوراق فإن النعي على الحكم بعدم التثبت من مسئولية الطاعنة ليس              
في محله ذلك أن الاعترافات التي أدلى بها المتهمون الأول والثاني والثالث لجهـة              

 والاختيار كشفت عن تورط الطاعنة فـي        التحقيق وشهد عليها المحققان بالطواعية    
هذه الجريمة وأيدت اعترافاتهم قرائن الأحوال وظروف ما قبل الحادث وما بعـده،             
وقد أكد المتهم الثاني الذي لم يكن يعرف القتيل ولا ابنته الطاعنة أنه قد تعرف على                
شخصيته بوصفه له من حيث الملابس التي يرتديها ولونهـا والشـنطة السـوداء              

لصغيرة التي كان يحملها والكاميرا التي يستعملها في التصوير أثناء تجواله، هـذا             ا
فضلاً عن أن الطاعنة سوف تتكفل بنقله إلى حيث ينتظره المتهمان الأول والثـاني              

م، وكل ما تم مـن      ١/١٢/٢٠٠٣في حوالي الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم         
ول الطاعنة بأنها تركته فـي منزلهـا يـوم          تخطيط كان مطابقاً تماماً للواقع، أما ق      

الحادث قبل التاسعة صباحاً فهو يخالف الواقع لأن الشهود والمتهمين الأول والثاني            
 بأن ساعة اللقاء به كانت في هذا الوقت فكيف أتى إلى المكان وفي الزمان               ونيؤكد

 ـ  إالمقرر لحضوره وهو لا يعرفه ولا يعرف غيره من الأمكنة بسبب             ديثاً نه وفد ح
للبلاد وذلك يدحض مقولة أنه خرج بعد خروج الطاعنة من منزلها ليتمشـى فـي               
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 فيه ويدحض هذه المقولـة      اغتيل وأنه بالصدفة حضر إلى هذا المكان الذي         انواحيه
أيضاً أن آخر صورة التقطها بكاميرته كانت لمبنى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية            

نـه التقـى فيـه      أمكان الذي أكد المتهم الثاني      المقابل من الجهة الأخرى للشارع ال     
بالقتيل قبيل التحرك به إلى مكان الحادث ولا تفسير لحضوره لهذا المكان سوى أنه              
أتى في صحبة الطاعنة لمعاصرة خروجها من المنزل لواقعة حضوره إلى حيـث             

نهـا   ولا يغير في الأمر شـيئاً أ ،كان ينتظره المتهمان الأول والثاني لإزهاق روحه 
حضرت إلى عيادتها في يوم الحادث في التاسعة صباحاً وأنها خرجت منهـا فـي               
التاسعة والنصف من ذات الصباح لزيارة أحد المرضى وبقيت ملازمة لـه لمـدة              
ساعتين بعد ذلك لأن قولها هذا على افتراض صحته لا يتعارض مع واقعة إحضار              

ب من مسـجد الـزواوي فيكـون        المجني عليه إلى المكان المحدد له بالخوير بالقر       
دفاعها القائم على الاستشهاد بالمريض الذي ذهبت لزيارته في التاسـعة والنصـف       
صباحاً لا جدوى منه وعدم سماعه لا يشكل إخلالاً بحق الدفاع، لما كان ذلك وكان               
المسند للطاعنة إنها اشتركت في إزهاق روح والدها عمداً بالاتفـاق مـع الجنـاة               

فإن القانون لا يشترط فـي الاشـتراك بالاتفـاق أن           لفاعل الأصلي   الآخرين ومع ا  
يكون صريحاً لأنه يتم في غالب الأحوال دون مظاهر خارجية أو أعمـال ماديـة               
محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمـة قـد               

غاً تبرره  اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائ         
 ومما سلف تقريره أنه لا يقدح في استدلال الحكم إتيانـه            ،الوقائع التي أثبتها الحكم   

على أدلة لا يجمعها التناسق التام ما دام استخلص اعتقاده بما لا تنـاقض فيـه لأن                 
الأدلة في المواد الجزائية ضمائم متساندة لا يشترط أن تترادف بنصها على الأمـر              

 يكفي أن يثبت من جماعها، ولما كان محصلة الاتفاق بين المتهمين            المراد إثباته بل  
فإن توزيع الأدوار في الاتفاق يقتضي أن يكون الفاعـل          إزهاق روح المجني عليه     

الأصلي واحداً أو اثنين فإن هذا ما يتحقق به مسئولية جميع المتهمين في جنايـة               
حدثت فتطبق على من سـاهم      ن النتيجة المتفق عليها والمحتملة قد       أالقتل طالما   

 .فيها بأي دور مسئولية الشريك
وحيث إنه عن سبب الطعن المتعلق بالبطلان لتناقض الحكم فقـد سـبق أن              

بأنـه يبـين مـن      ) ٢٩٩/٢٠٠٤،  ٢٩٨/٢٠٠٤(قررنا في الطعنين الثالث والرابع      
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 حضر مداولة الحكم المطعون فيـه ووقـع علـى           ............ن القاضي أالأوراق  
وعدم حضوره جلسة النطق بالحكم لا يبطل الإجراءات ولا يبطل الحكـم،            مسودته  

 من قانون الإجراءات    )٢٢١(أما قرار إرسال الأوراق للجنة المشكلة بموجب المادة         
الجزائية فهو ليس بحكم وإنما إجراء من إجراءات الدعوى يسبق الحكم لابـد مـن               

م قانوناً للمحكمة فـإن شـاءت       اتخاذه لمعرفة رأي اللجنة ولكن هذا الرأي غير ملز        
استأنست به و إلا قضت بما يخالفه دون أن تشير إلى ذلك في حيثيات حكمها، لمـا                 

إذ أن   خـاطئ كان ذلك فإن الفهم من إصدار القرار بأنه حكم صدر بالإعدام فهـم              
 والمطعون فيـه    الحكم الذي لا يجوز العدول عنه هو الحكم الذي نطقت به الهيئة           

 للقول بصدور حكمين متناقضين، لما كان ذلك وكان ما تقـدم فـإن              الآن ولا مجال  
النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن يكون على غير أساس ويتعين رفض             

 من قـانون    )٢٢٥(الطعن موضوعاً وإلزام الطاعنة بالمصاريف عملاً بحكم المادة         
 .الإجراءات الجزائية

 ـ:فلهذه الأسباب
 ـ:حكمت المحكمة

 بقبوله شكلاً ورفضه موضـوعاً وإلـزام        ٢٩٦/٢٠٠٤في الطعن رقم    : أولاً
 .بالمصاريف الطاعن

 بقبوله شكلاً ورفضه موضـوعاً وإلـزام        ٢٩٧/٢٠٠٤في الطعن رقم    : ثانياً
 .الطاعن بالمصاريف

 بقبوله شكلاً ورفضه موضـوعاً وإلـزام        ٢٩٨/٢٠٠٤في الطعن رقم    : ثالثاً
 .بالمصاريف الطاعن

 بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وإلـزام       ٢٩٩/٢٠٠٤ رقم   في الطعن : رابعاً
 .بالمصاريف الطاعن

 بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وإلـزام       ٣٠٠/٢٠٠٤في الطعن رقم    : خامساً
 .الطاعنة بالمصاريف
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   2/11/2004 
               /برئاسة فضيلة القاضي  

ـ مصطفى   عبداالله بـن محمد الكعبي   :  القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و
 .ورـ مصطفى حسن الن ـ محمد الطريفي محمد أحمدار محمد بشّ

 م٣٢٢/٢٠٠٤و٣٠٨و٣٠٧و٣٠٦و٣٠٥في الطعون  ٢٤٣قرار 
)85( 

 ) أقوال ـ شهادة ـ دفاع(إثبات
ستنبط من غيرها   بأقوال المتهم بنصها وظاهرها بل لها أن ت         المحكمة لتزمت لا -

من العناصر الأخرى التي أوردتها الحقيقة التي كشفت عنها بطريق الاستنتاج           
 .وكافة الممكنات العقلية ما دام استنتاجها سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق

 بسماع شهادة معالي الوزير لا يشكل إخـلالاً          طلب المتهم  إن رفض القاضي    -
ولية الجنائية للطاعن لأنه على فرض      ؤقيام المس  أثره على    لانعدامبحق الدفاع   

صحة التنسيق مع الوزير لكشف التلاعب في الوزارة فإن إخفاءه للدليل عـن             
يفصح عن المبـالغ    دون أن   الوزير وعن الجهات الأمنية لحوالي أربعين يوماً        

 التي استلمها من المتهمين إلا بعد التحقيق معه وظهور الجريمة بكل أبعادهـا            
 .لرفض طلبهكافٍ 

لئن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا               -
أنه إذا كانت الواقعة قد وضحت للمحكمة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غيـر              

 .منتج في  الدعوى فإن لها أن تعرض عنه
 )جريمة ـ عناصر ـ موظف عام( رشوة 

ل الرشوة أو طلبها أن يكون مختصـاً        لإدانة الموظف بقبو  لمشرع  لم يشترط ا   -
 إذا  هيطال من قانون الجزاء على أن العقاب        )١٥٦(بكل العمل فنص في المادة      

عملاً منافياً لواجبات الوظيفة أو الامتناع عن عمل كان واجبـاً عليـه             "عمل  
وعلة ذلك أن الأساليب الفنية للوظيفة تقتضي أن يجزأ العمـل           " بحكم الوظيفة 

د من الموظفين فيكون كل موظف مسئولاً عما يخصه وأي قدر           الواحد بين عد  
من الاختصاص يكفي لاعتبار الموظف مختصاً ولا يشترط القانون أن يرقـى            
عمل هذا الموظف لمستوى اتخاذ القرار بـل يكفـي أن يكـون دوره مجـرد                
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المشاركة في تحضير هذا القرار ولو كان ذلك في صورة إبداء رأي استشاري             
ؤثر على من بيده اتخاذ القرار وقد يتخذ صورة مجرد الإسراع في            يحتمل أن ي  

  .إنجاز المصلحة لصاحب الطلب
 من وجه إليـه أو رفضـه        بيستجيجريمة الرشوة تقع بمجرد الطلب ولو لم         -

 ذلك أن المعوّل عليه هو سلوك الموظـف         ،وسارع إلى إبلاغ السلطات العامة    
اهة الوظيفة وليس بالضرورة أن     لأنه عرض العمل الوظيفي للاتجار فأخل بنز      

 إذ تتحقق أركان الرشوة حتى إذا كان من عرض الرشـوة             ، يكون هناك راش  
كانت إرادته متجهة إلى ضبط المرتشي متلبساً أو أن عرض الرشوة كان بناءً             
على تدبير سابق رتبته السلطات الأمنية لأن قبول الموظف الرشوة أياً كانـت             

 .نى الاتجار في الوظيفةرادة من عرضها قد حقق معإ
لا يشترط في الموظف العام أن يكون مختصاً بكل العمل بل يكفي أي قدر مـن     -

الاختصاص ولو كان محدوداً ولا يصل إلى مستوى اتخـاذ القـرار، ويكـون              
الموظف العام مختصاً ولو زعم الاختصاص مع علمه بذلك وظهـر لصـاحب             

ة فاستغل الثقة التي يضعها الناس الحاجة بهذا المظهر لأنه قد اتجر في الوظيف  
فيمن يشغلونها لحمل المجني عليهم للاعتقاد بأنه مختص بالعمل الذي يسعون           

 .إليه فهو يجمع بين الاتجار في الوظيفة والاحتيال على الناس
 )عفو( عقوبة 

العفو عن العقوبة لا ينطبق على حالة الطاعن لأنه برأ نفسه وسعى إلى إدانة               -
 عليه واكتشاف تورطه فـي      القبض يكشف عن الحقيقة إلا بعد       غيره ولأنه لم  

 .الجريمة
 الوقائــــع

م، ٣٠٦/٢٠٠٤م، ٣٠٥/٢٠٠٤تــتلخص وقــائع الطعــون بالأرقــام    
م في حدود ما يقتضيه الفصل فيها في        ٣٢٢/٢٠٠٤م،  ٣٠٨/٢٠٠٤م،  ٣٠٧/٢٠٠٤

أنه وردت معلومات لـلإدارة العامـة للتحريـات والتحقيقـات الجنائيـة بتـاريخ               
م المــتهم ٣٠٨/٢٠٠٤م مفادهــا أن الطــاعن فــي الطعــن رقــم ١٣/٧/٢٠٠٣

طلب رشوة مقـدارها خمسـون ألـف ريـال عمـاني مـن              ........... الخامس
 مقابل أن يسهل له إجراءات ترخيص محطة وقود بولاية السيب           ............الشاهد
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 الشاهد  وتم التفاوض بينهما على النزول بالمبلغ إلى خمسة عشر ألف ريال وتظاهر           
بالموافقة ولكنه أبلغ السلطات الأمنية فتم القبض عليه متلبساً، وبالتحقيق معه أفـاد             

أوعز له بالفكرة متفقاً مع     ) م٣٢٢/٢٠٠٤الطاعن في الطعن رقم     (بأن المتهم الثاني    
وقد اعترف المـتهم الثـاني      ) المتهم الأول (م  ٣٠٥/٢٠٠٤الطاعن في الطعن رقم     
الطاعن في الطعن رقـم     ( ل بطلب الرشوة من المتهم الثالث     بالاتفاق مع المتهم الأو   

الطـاعن فـي الطعـن رقـم         (عن طريق الوسيط المتهم الرابـع     ) م٣٠٨/٢٠٠٤
الذي عرض مبلغ خمسين ألف ريال مقابل إنهـاء معاملـة المـتهم     ) م٣٠٧/٢٠٠٤

الثالث على أن يستلم مبلغ خمسة وعشرين ألف ريال عند استلام الموافقة المبدئيـة              
مسة وعشرين أخرى عند استلام الموافقة النهائية وعلى ذلك تم استلام الدفعـة             وخ

وسلمت للمتهم الثـاني    ) المتهم الرابع (الأولى من المتهم الثالث عن طريق الوسيط        
الذي بدوره سلم منها مبلغ خمسة آلاف ريال للمتهم الأول، وبناء على ذلك أحـال               

يات بمسقط وطلب إدانة ومعاقبة المتهمـين        العام الدعوى إلى محكمة الجنا     الإدعاء
م أصدرت محكمـة    ٧/٩/٢٠٠٤ من قانون الجزاء، وبتاريخ      )١٥٦(بمقتضى المادة   

) م٣٠٥/٢٠٠٤الطاعن في الطعن رقـم      (الجنايات حكماً قضى بإدانة المتهم الأول       
وسـجنه  ) م٣٢٢/٢٠٠٤الطاعن في الطعن رقـم      (بقبول الرشوة من المتهم الثاني      

لغرامة خمسة آلاف ريال وبعزله مؤبداً من الوظيفة، وإدانته والمتهم        عشر سنوات وا  
 ................ و .............الثاني بقبول الرشوة من المتهمين الثالـث والرابـع        

وقضت بسجنهما عشر سنوات والغرامة خمسين ألف ريال وبعزلهما مؤبـداً مـن             
 بطلـب رشـوة مـن       ................ و ...........الوظيفة، وإدانة الأول والثاني   

 وسجنهما عشر سنوات والغرامة خمسة عشر ألف ريـال           .................الشاهد
المـتهم  (عماني وبعزلهما مؤبداً من الوظيفة، وإدانة المتهم الثاني برشوة موظـف            

وقضت بسجنه عشر سنوات والغرامة خمسة آلاف ريال وبعزله مؤبداً مـن            ) الأول
 من قانون الجزاء، وعلـى أن تـدغم العقوبـات           )١٥٦(لمادة  الوظيفة عملاً بحكم ا   

بحقهما وتنفيذ العقوبة الأشد عشر سنوات والغرامة خمسين ألف ريـال وبعزلهمـا             
 برشـوة موظـف     .................مؤبداً من الوظيفـة، وإدانـة المـتهم الثالـث         

وات  بالتوسط في رشوة موظف وسجن كل منهما عشر سن         .................والرابع
ــتهم    ــة الم ــال، وإدان ــف ري ــين أل ــة خمس ــس والغرام ــى خم ــض إل تخف
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 بالتوسط في رشوة موظف وسجنه عشر سنوات تخفض         ..................الخامس
 مـن قـانون     )١٥٦(إلى خمس والغرامة خمسة عشر ألف ريال عملاً بحكم المادة           

لعامة للدولة  الجزاء ومصادرة المبالغ التي ارتكبت بشأنها الجريمة لصالح الخزينة ا         
، فلـم    من قانون الجزاء وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف       )٥٢(عملاً بحكم المادة    

بحكم محكمة الجنايات فقد طعنوا فيه بـالنقض،        ) ونالطاعن(المحكوم عليهم   يرتض  
م، ٣٠٥/٢٠٠٤ الطعن رقـم     ................، فأقام عنه المحكوم عليه    ةكل على حد  

م وبـذات   ١٨/٩/٢٠٠٤ة سر المحكمة أصـدرته بتـاريخ        الذي تم التقرير به بأمان    
التاريخ تم إيداع صحيفة بأسباب الطعن موقعة من محام مقبول للترافع أمام المحكمة             
العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن وقدم سند وكالتـه عنـه، وأقـام عنـه المحكـوم                 

 ـ       ٣٠٦/٢٠٠٤ الطعن رقم    ....................عليه اريخ م الذي تم التقريـر بـه بت
م بأمانة سر المحكمة التي أصدرته وبذات التاريخ تم إيداع صـحيفة            ٢١/٩/٢٠٠٤

بأسباب الطعن موقعة من محام مقبول للترافع لدى المحكمة العليا بصفته وكيلاً عن             
 الطعن رقـم    ..............الطاعن وقدم سند وكالته عنه، وأقام عنه المحكوم عليه        

م بأمانـة سـر المحكمـة       ٢١/٩/٢٠٠٤تاريخ  م الذي تم التقرير به ب     ٣٠٧/٢٠٠٤
م وبذات التاريخ تم إيداع مذكرة بأسباب الطعن        ٢١/٩/٢٠٠٤مصدرة الحكم بتاريخ    

موقعة من محام مقبول لدى المحكمة العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن وقـدم سـند               
م ٣٠٨/٢٠٠٤ الطعن رقـم     .................وكالته عنه، وأقام عنه المحكوم عليه     

م وبذات  ٢٥/٩/٢٠٠٤م التقرير به بأمانة سر المحكمة مصدرة الحكم بتاريخ          الذي ت 
التاريخ تم إيداع صحيفة بأسباب الطعن موقعة من محام مقبول للترافع لدى المحكمة             
العليا بصفته وكيلاً للطاعن وقـدم سـند وكالتـه عنـه، وأقـام عنـه المحكـوم                  

تـم التقريـر بـه بتـاريخ        م الذي   ٣٢٢/٢٠٠٤ الطعن رقم    .................عليه
م بأمانة سر المحكمة مصدرة الحكم، وبذات التاريخ تم إيداع صحيفة           ٦/١٠/٢٠٠٤

بأسباب الطعن موقعة من محام مقبول للترافع لدى المحكمة العليا بصفته وكيلاً عن             
أيه في جميـع الطعـون       العام أبدى ر   الادعاء، وأبدى   الطاعن وقدم سند وكالته عنه    

 .ى حده، خلص فيه إلى قبولها شكلاً ورفضها موضوعاً علالمذكورة، كل
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 ةـالمحكمـــ

م، ٣٠٧/٢٠٠٤م،  ٣٠٦/٢٠٠٤م،  ٣٠٥/٢٠٠٤حيث إن الطعـون بالأرقـام       
التجزئة فقد قـررت    م مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل     ٣٢٢/٢٠٠٤م،  ٣٠٨/٢٠٠٤

) م٣٠٥/٢٠٠٤(المحكمة ضم الثاني والثالث والرابع والخامس إلى الطعـن الأول           
 .ليصدر فيها حكم واحد

م، ٣٠٧/٢٠٠٤م،  ٣٠٦/٢٠٠٤م،  ٣٠٥/٢٠٠٤حيث إن الطعون بالأرقـام      و
م قد استوفت أوضاعها القانونية فقد حازت القبول من         ٣٢٢/٢٠٠٤م،  ٣٠٨/٢٠٠٤

 .حيث الشكل وسوف يتم الفصل فيها حسب تسلسل تقديمها
 ـ..:..........م المقدم من المحكوم عليه٣٠٥/٢٠٠٤الطعن رقم  :أولاً

دان الطاعن بجريمة   أحيث إن مبنى هذا الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ            
خطـأ فـي تطبيـق      أقبول الرشوة وطلبها ليعمل عملاً منافياً لواجبات الوظيفة فقد          

القانون وتفسيره وشابه البطلان والإخلال بحق الدفاع وبيان ذلك أن الحكـم جـاء              
 من قانون الإجراءات الجزائية ومستوجباً      )٢٢٠(قاصراً في تسبيبه بالمخالفة للمادة      

 من ذات القانون لعـدم بيانـه الأسـباب الواقعيـة            )٢٠٨(للبطلان بموجب المادة    
نه استند في إدانة الطاعن على أقواله في        إم  ثوالقانونية التي اعتمد عليها في قضائه       

مـادة  محاضر التحقيقات السابقة على المحاكمة وسماها اعترافات فـي حـين أن ال            
 من قانون الإجراءات أكدت على عدم حجيتها في الإثبات أمام المحكمة ولا             )١٨٦(

تتعدى الاستفادة منها استخلاص القرائن واستخدام عناصرها في مناقشـة المحقـق            
كشاهد فضلاً على استناد الحكم على أقوال شهود في مرحلـة التحقيقـات وعلـى               

لة المحاكمة، كما خالف الحكم المواد      اعترافات متهمين على متهمين آخرين في مرح      
 ............. من قانون الإجراءات الجزائية بسبب أن القاضـي        )٢٢٠،٢٢١،٢٢١(

الذي ظهر أسمه ضمن هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم لم يوقع على مسـودته،              
ـ على الورقتين اللاصـقتين اللتـين    فيما عول عليه ـ  خطأ الحكم عندما عولأو

المتهم الثاني وتضمنتا أرقام هواتف نقاله بخط يد الطاعن ذلك أنه أقر            وجدتا بحوزة   
بالكتابة وكان ينبغي عدم إرسالهما للمختبر الجنائي لمضاهاة الخط وهي ليست دليل            
إدانة لأنهما ورقتان عاديتان من أوراق الملف ولم يسلمهما الطاعن للمتهم الثـاني،             
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انة على قرائن لا يربطهـا رابـط وغيـر          خطأ الحكم أيضاً عندما استند في الإد      أو
منسجمة ولا تساند بعضها البعض والوقائع المستمدة منها غير ثابتة، فضلاً عن ذلك             

خطأ في تطبيقه عندما أخل إخلالاً جسـيماً        أفقد خالف الحكم المطعون فيه القانون و      
بحق الطاعن في الدفاع عن نفسه إذ لم يفصل في الطلب الذي تقـدم بـه لإعـلان                  

عالي وزير النفط والغاز للإدلاء بشهادته أمام المحكمة رغم أن شهادته جوهريـة             م
ومن شأنها لو تم سماعها أن تبرئ ساحة الطاعن، كذلك أخطأ الحكم عندما عـول               
على أقوال شهود لم يحضر أي منهم أمام المحكمة وقضى بإدانة الطاعن بينما لـم               

دتهم في مصلحته وتقـود لتبرئتـه،       يعول على شهادة من مثلوا أمامها وتصب شها       
خطأ الحكم أيضاً في تطبيق القانون عندما قرر أن اختصاص الموظف بالوظيفـة             أو

ليس شرطاً جوهرياً للقيام بكل عمل الوظيفة وإنما يكون بالقيام بعمـل مـا يـدخل                
ن لـم يثبـت أن      إضمن أعمال الوظيفة، بينما أن جريمة الرشوة لا تقوم لها قائمة            

ذي قبل الرشوة أو طلبها مختصاً اختصاصاً يستند إلى القانون يمكنه من            الموظف ال 
القيام بالعمل أو الامتناع عنه وعلى ذلك فإن الطاعن بحكم وظيفته ليس في إمكانـه               
القيام بالعمل أو الامتناع عن العمل الذي من أجله تدفع الرشوة لعدم اختصاصه بـه               

ه في تطبيق القانون لإدانة الطاعن بجريمـة        خطأ الحكم المطعون في   أفعلياً وعملياً، و  
قبول الرشوة وطلبها دون تكييف الوقائع التكييف القانوني الصحيح ومراعاة انطباق           
العنصر المادي والعنصر المعنوي للجريمة ولم يأخذ في الاعتبار أن استلام الطاعن            

لنفط والغاز  لمبلغ عشرة آلاف ريال كان الغرض منه هو تقديم الدليل لمعالي وزير ا            
حسب اتفاقهما ولم يكن بنية الحصول على الرشوة لأداء عمـل منـاف لواجبـات               
وظيفته، وختم الطاعن صحيفة الطعن بأن ما قدم في مواجهته من أدلة لا تعـدو أن                
تكون شكوك وظنون لا ترقى لمستوى الإدانة ومن ثم طلب نقض الحكم المطعـون              

 .فيه وإعلان براءته لعدم كفاية الدليل
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مـؤداه أن الطـاعن               
بصفته موظفاً عاماً يعمل مديراً لدائرة المنتجات النفطية بوزارة النفط والغاز قد قبل             
وطلب الرشوة لإنجاز بعض الأعمال التي تتصل بوظيفته وعلى وجه القطع اسـتلم             

م ومقدارها خمسة   ١٨/٦/٢٠٠٣هما بتاريخ   من المتهم الثاني رشوة على دفعتين أولا      
م ومقدارها خمسة آلاف ريال، والعمل      ٢٠/٦/٢٠٠٣آلاف ريال وثانيهما في حوالي      
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المطلوب إنجازه استخراج ترخيص لمحطتي وقود إحداهما لوالـد المـتهم الثـاني             
 وقد استدل الحكم على ذلك بأدلـة سـائغة          .................وأخراهما للمتهم الثالث  

ي لحمله منها اعتراف الطاعن باستلام المبالغ المذكورة ودفعه للتهمة بحسن النية            تكف
قولاً منه أن ما فعله كان بترتيب مع معالي وزير الـنفط والغـاز لكشـف الفسـاد            

م ١٨/٦/٢٠٠٣بالوزارة مردود عليه بأنه بعد استلامه للمبالغ موضوع الرشوة في           
م مع أنها دليـل علـى       ٢٧/٧/٢٠٠٣ م ظل محتفظاً بها بنفسه حتى     ٢٠/٦/٢٠٠٣و  

فساد غيره من موظفي الوزارة كما يدعي ولكنه لم يقدم هذا الـدليل إلـى معـالي                 
 ولما تم القبض على المتهم الخامس وبقيـة         ،يهإلالوزير أو الشرطة حين الحصول      

المتهمين لتورطهم في قبول وطلب الرشوة استدعت الشرطة الطاعن للتحقيق معـه            
صرفات من موظفي الوزارة ذات صلة بالرشوة أنكر إلمامه بمثل          حول علمه بأي ت   

هذا الموضوع ولما اتضحت معالم الجريمة وسئل في التحقيقات في وقـت لاحـق              
ن لديه أدلة عبارة عن مبالغ سلمت إليه على أنها رشوة ولم يفصح عنهـا               أاعترف ب 

لمحقق لأن المهمة   لمعالي الوزير لأن مهمته لم تكتمل كما حددها له، وأخفاها على ا           
التي كان يباشرها مهمة سرية، ثم يذكر في مناسبة أخرى أن إخفاء هذه المبالغ كان               
سوء تصرف منه، وإزاء ذلك فقد استخلصت المحكمة من هذه الوقـائع الثابتـة أن               

 الوزير بوجود تلاعبات بالوزارة وحرصه على كشفها وتقديم         يالطاعن أوعز لمعال  
نكشف أمره يكون بمنجـاة     اتاراً يتلاعب من ورائه حتى إذا       الدليل ولكن كان ذلك س    

من المقرر أن المحكمة في أخذها بأقوال المـتهم         من الملاحقة، لما كان ذلك وكان       
لا تلتزم بنصها وظاهرها بل لها أن تستنبط ومن غيرها من العناصر الأخرى التي              

مكنات العقلية ما دام    أوردتها الحقيقة التي كشفت عنها بطريق الاستنتاج وكافة الم        
، ولما كان الطاعن لم ينـازع فـي         استنتاجها سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق      

فـإن رفـض    استلام المبالغ موضوع الرشوة وكشفت القرائن والتحقيقات سوء نيته          
 لانعـدام طلبه  القاضي بسماع شهادة معالي الوزير لا يشكل إخلالاً بحق الـدفاع              

ئولية الجنائية للطاعن لأنه على فرض صحة التنسـيق مـع           أثره على قيام المس   
الوزير لكشف التلاعب في الوزارة فإن إخفاءه للدليل عن الوزير وعـن الجهـات         
الأمنية لحوالي أربعين يوماً ولم يفصح عن المبالغ التي استلمها مـن المتهمـين              

مهما كانت دقة    و الثاني والثالث إلا بعد التحقيق معه وظهور الجريمة بكل أبعادها،         
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الحبكة الدرامية لتصديق روايته لما حدث فإن للمحكمة أن تسـتخلص مـن أقـوال            
المتهم وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصـحيحة لواقعـة            
الدعوى وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى حسبما يؤدي إليه اقتناعها مـا دام               

ه الدعوى ، وقد تبين من أوراق الدعوى أن         استخلاصها سائغاً كما هي الحال في هذ      
الطاعن تظاهر لمعالي الوزير بتوافر الإرادة لديـة لمحاربـة الفسـاد والتلاعـب              
بتراخيص محطات الوقود منتوياً الإيقاع بعارض الرشوة والعمـل علـى ضـبطه             
متلبساً ولكنه في الحقيقة أراد المتاجرة بالوظيفة تحت سـتار المهمـة المزعومـة              

 إليه، أما القول باستحالة أن يرتكب الطاعن جريمة الرشوة لأنه وإن كـان              الموكلة
موظفاً عاماً فهو غير مختص بوظيفة من يقوم بإصدار تراخيص محطات الوقـود             
فإن هذا القول غير سديد فقد أفاد الطاعن بأن مهام وظيفته استلام طلبات تراخيص              

اخيص في مختلف مراحله، وبعد     محطات الوقود والتنسيق مع الجهات المعنية بالتر      
اكتمال إجراءات الترخيص الأولية يقوم الطاعن بصفته مدير الـدائرة برفـع تلـك              
الطلبات إلى اللجنة المختصة بالتصديقات لاتخاذ القرار حولها وأحيانـاً التوصـية            

ولم يشترط الشارع لإدانة الموظف بقبـول       حول هذه الطلبات بالقبول أو الرفض،       
 من قـانون    )١٥٦(بها أن يكون مختصاً بكل العمل فنص في المادة          الرشوة أو طل  

عملاً منافياً لواجبات الوظيفة أو الامتنـاع       " إذا عمل    هيطالالجزاء على أن العقاب     
وعلة ذلك أن الأساليب الفنية للوظيفـة       " عن عمل كان واجباً عليه بحكم الوظيفة      

فيكون كل موظف مسـئولاً     تقتضي أن يجزأ العمل الواحد بين عدد من الموظفين          
 ولا يشـترط    ،عما يخصه وأي قدر من الاختصاص يكفي لاعتبار الموظف مختصاً         

القانون أن يرقى عمل هذا الموظف لمستوى اتخاذ القرار بل يكفي أن يكون دوره              
مجرد المشاركة في تحضير هذا القرار ولو كان ذلـك فـي صـورة إبـداء رأي                 

ده اتخاذ القرار وقد يتخـذ صـورة مجـرد          استشاري يحتمل أن يؤثر على من بي      
 ذلك أن الموظف العام عندما يطلـب        الإسراع في إنجاز المصلحة لصاحب الطلب،     

الرشوة أو يقبلها فقد جعل عمله سلعة وشوه سمعة الدولة وأخل بالثقة فـي نزاهـة                
أعمالها وهي حق أساس للمجتمع، أما نعي الطعن المتعلق ببطلان الحكم قولاً مـن              

 الذي ظهر أسمه ضمن هيئة المحكمة التـي  ............ن بأن فضيلة القاضي  الطاع
أصدرت الحكم لم يوقع على مسودته فهو نعي في غير محله ذلك أنـه يبـين مـن                  
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الأوراق أن القاضي المذكور لم يشترك في المداولة ولم يوقع على مسـودة الحكـم               
 روعيت أثناء الـدعوى     ولكنه حضر جلسة النطق بالحكم فالأصل أن الإجراءات قد        

فلا يجوز إثبات عدم إتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير كما نصت على ذلك المادة              
 لما كان ذلك وكان ما تقدم فإن النعي علـى           ، من قانون الإجراءات الجزائية    )٢٤٦(

 االحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لاستناده على أدلة لا تعدو أن تكـون شـكوك              
 ذلك أن تقدير الدليل واستخلاص النتـائج منـه موكـول            ،ر سديد  نعي غي  اوظنون

لمحكمة الموضوع ولها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بما تستخلصه من أقـوال              
المتهمين وقرائن الأحوال إذ كانت الأدلة والاعتبارات والقرائن التي أوردها الحكـم            

قبول الرشـوة وطلبهـا     تؤدي إلى ما رتبه عليها من ثبوت مقارفة الطاعن لجريمة           
وكان لما حصله سنده ومأخذه الصحيح إذ الأدلة في المواد الجزائية ضمائم متساندة             
فلا يشترط أن تترادف بنصها أو ينبئ كل دليل منها على ثبوت الأمر المراد إثباته               
بل يكفي أن يثبت من جماعها فيكون إثارتها من قبيل الجدل في مسائل الواقع التي               

ارتها أمام المحكمة العليا، لما كان ذلك وكان ما تقدم فإن النعـي علـى               لا يجوز إث  
الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن تكون على غير أساس فيتعين رفـض الطعـن              

 .موضوعاً، وإلزام الطاعن بالمصاريف
 ـ...........:م المقدم من المحكوم عليه٣٠٦/٢٠٠٤الطعن رقم  :ثانياً

دان الطاعن بجريمة   أن الحكم المطعون فيه إذ      مبنى هذا الطعن هو أ    حيث إن   
إعطاء رشوة لموظف عام فقد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب             
والإخلال بحق الدفاع وبطلان في إجراءات المحاكمة أثر في الحكم والخطـأ فـي              

فـع   وبيان ذلك أن الطاعن د     ،الإسناد والفساد في الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه       
أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها في محاكمته على اعتبـار أنهـا محكمـة              
جنايات والجريمة المنسوبة إليه هي في حقيقتها جنحة بصرف النظر عـن إحالـة              

 العام لها كجناية وقد رفضت المحكمة هذا الدفع وما كـان لهـا أن تتقيـد                 الإدعاء
مارس صـلاحياتها فـي إعطـاء       ، وإذ لم ت   الادعاء به   ابالوصف الأشد الذي أحاله   

الواقعة وصفها الصحيح كجنحة فقد خالفت القانون إذ كان من المتعـين قانونـاً أن               
 من قانون الجزاء وليس المـادة       )١٥٥(يكون الوصف القانوني لها بمقتضى المادة       

 منه لأن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين بوزارة النفط والغاز كانا            )١٥٦(



 -٤٢٥-

ملاً شرعياً من أعمال وظيفتها عندما تقدم الطاعن بطلب ترخيص محطة           يباشران ع 
الوقود ولم يكن ما قام به من عمل منافياً لواجبات الوظيفة فلا مجال لإعمال المادة               

 من قانون الجزاء في حقهما وحق الطاعن، ثم أخطأت محكمة الموضـوع             )١٥٦(
 شهود دفاع منهم معـالي      وأخلت بحق دفاع الطاعن عندما لم تستجب لطلبه بسماع        

وزير النفط والغاز لاستيضاح بعض حقائق هذه الدعوى ومـدى شـرعية عمـل              
 من قـانون    )١٥٦و١٥٥(المتهمين الأول والثاني للنظر في إعمال أي من المادتين          

الجزاء، كما طلب الطاعن استدعاء رئيس لجنة البت في طلبـات إقامـة وتشـغيل               
 فلم تسـتجب    .......... والغاز واستدعاء الشاهد   محطات تعبئة الوقود بوزارة النفط    

محكمة الموضوع لطلبه مما يبطل الحكم بما يوجب نقضه، كما أن الحكم المطعون             
 الإدعاءفيه قد شابه بطلان في الإجراءات أثر في الحكم من حيث أن القانون أناط ب              
شـرطة  العام استجواب المتهم وليست الشرطة وإذ تم استجواب الطاعن بواسطة ال          

فإن هذا الإجراء يكون باطلاً ويترتب عليه بطلان الإجراءات الأخرى بما في ذلـك   
الحكم المطعون فيه، بالإضافة إلى ذلك فإن المحكمة لم تعاين حرز المبالغ النقديـة              

 العام ومن بعـده  الإدعاءالمضبوطة لمعرفتها ومواجهة المتهمين بها، فضلاً عن أن     
 مما يبطل الإجـراءات، وشـاب الحكـم         الاتهامشهود  المحكمة لم يسمع أي منهما      

المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب لقضائه بإدانة الطاعن على            
أدلة غير مقبولة وصفها بالاعترافات سواء كانت من جانب الطـاعن أو المتهمـين              

ضلاً عن أن   الآخرين في حين أنه لم يعترف سواء في التحقيقات أو أمام المحكمة ف            
اعتراف غيره من المتهمين يقتصر عليه دون سواه ولا حجية لهـذه الاعترافـات،              

 .التي دونت بمحاضر التحقيقات السابقة على المحاكمة في الإثبات أمام المحكمة
نه يبين من الأوراق أن الطاعن تقدم بطلب لدائرة المنتجات النفطيـة            إوحيث  

لا أن طلبه هذا قد رفض تأسيساً على أنه لـم           إلإقامة وتشغيل محطة لتعبئة الوقود      
للبحـث عـن أي     .............. يستوف كل الشروط فلجأ إلى صديقه المتهم الرابع       

وسيلة يمكن من خلالها تحقيق أمله في استخراج ترخيص لمحطة تعبئـة الوقـود              
 الذي وافق على بذل جهوده      ............فوجد هو وصديقه ضالتهم في المتهم الثاني      

لتحقيق هذا الغرض مقابل سبعين ألف ريال وبعد التفاوض نزل عنه إلى خمسـين              
الأولى بعد الموافقة المبدئية على     : ألف ريال على أن يدفع للمتهم الثاني على دفعتين        
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المـتهم  (الترخيص والثانية بعد الحصول على الموافقة النهائية وقد استلم الوسـيط            
ال كدفعة أولى تسلم للمتهم الثاني حسب مـا         مبلغ خمسة وعشرين ألف ري    ) الرابع  

اتفق عليه وقد ضبط هذا المبلغ في منزل المتهم الرابع أثناء التحقيقات، ويبين مـن               
محضر المحاكمة أن الطاعن أقر بهذه الوقائع غير أنه أضاف بأن هذا المبلغ دفعـه               

هـذا  للمتهم الثاني كمساهمة وليس كرشوة بطلب منه ولم تقبل محكمة الموضـوع             
 إن الأدلة والقرائن والظروف التي دفع فيها هذا المبلغ يؤكد أنه دفع             :التبرير وقالت 

كرشوة لإنجاز عمل سبق أن رفضته جهة الإدارة بوزارة النفط والغاز، لمـا كـان               
ذلك وكان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصـيل فهـم الواقـع فـي الـدعوى                

م قضاءها على أسباب سـائغة تكفـي        واستخلاص الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقي      
لحمل حكمها فلا عليها بعد ذلك أن تتبع المتهم في مختلف أقواله وحججـه وتـرد                
استقلالاً على كل قول أو حجة أثارها مادام أن قيام الحقيقـة التـي اقتنعـت بهـا                  
وأوردت عليه دليها فيه الرد المسقط لتلك الأقوال والحجج، لما كـان ذلـك وكـان                

اعن بإعطاء المبلغ موضوع الدعوى للمتهم الثاني وهو عماد الأدلة فإن           اعتراف الط 
تكييف هذا الفعل واستخلاص النتائج منه يدخل فـي سـلطة محكمـة الموضـوع               
التقديرية وقد مارستها في ضوء الاعتراف وقرائن الأحوال بما لا يقدح في حكمها،             

 بحق دفاع الطاعن لـيس       على الحكم المطعون فيه بالإخلال     يلما كان ذلك فإن النع    
 أن الدفاع الجوهري الذي يتعين تحقيقه هو الذي يتغير بـه وجـه              في محله ذلك  

ولما اكتفت محكمة الموضوع بشهادة الشهود الذي مثلوا أمامها         الرأي في الدعوى،    
وباعتراف المتهم فإن أوجه الدفاع التي أثارها الطاعن وطلب تحقيقها بشهادة بعض            

وهرية لأنها غير مؤثرة في النتيجة التي انتهى إليها الحكم، أمـا            الشهود لا تعتبر ج   
 )١٥٥(القول بأن الوصف الصحيح للجريمة هو جنحة معاقب عليها بموجب المادة            

من قانون الجزاء ولا تختص بالفصل فيها محكمة الجنايات فمردود عليـه أن هـذا               
بأسباب سائغة بعـد    الدفع يختلط بواقع وقد ردت عليه محكمة الموضوع في حكمها           

 أدلة الدعوى ولا تثريب عليها فيما انتهت إليه بعد أن كونت معتقـدها              تأن محص 
بأن ما قام به المتهم الثاني بحكم وظيفته لم يكن عملاً مشروعاً من أعمال وظيفته إذ                
أن طلب الطاعن لقيام محطة تعبئة الوقود سبق أن رفض لعدم اسـتكمال الشـروط               

 الطاعن للمتهم الثاني بمثابة البحث عن حلول خارج الإطـار           المطلوبة وكان لجوء  
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القانوني للطلب مما يجعل السعي لتحقيقه غير مشروع ويدخل هذا التصـرف فـي              
 من قانون الجزاء باعتباره عملاً منافياً لواجبات الوظيفة العامة          )١٥٦(نطاق المادة   

ة للمحاكمة وبطلان مـا     ، وبشأن النعي على الحكم ببطلان إجراءات التحقيق السابق        
 العـام هـو المخـتص       الإدعاءترتب عليها فهو نعي في غير محله ذلك وإن كان           

 العـام أناطـت     الإدعـاء بمباشرة إجراءات التحقيق إلا أن المادة الثالثة من قانون          
ط الشرطة للقيام بـالتحقيق فـي       ابالمفتش العام للشرطة والجمارك تحديد بعض ضب      

، كما أن ادعاء عدم معاينة      الإدعاءادر مقتدرة من أعضاء     الجنايات لحين تأهيل كو   
محكمة الموضوع حرز المبالغ النقدية المضبوطة هو ادعاء عار من الدليل ولـيس             
من شأنه بطلان إجراءات المحاكمة إذ لم يكن محل نزاع، ومهما يكن من أمر فـإن   

بطلان الحكـم   الأصل مراعاة الإجراءات وعلى من يدعي ذلك إثبات ما يدعيه، أما            
المطعون فيه لعدم توقيع مسودته من القضاة الـذين سـمعوا المرافعـة وبخاصـة               

 الذي كان من ضمن الهيئة التي نطقت بالحكم فهذا نعي فـي             .............القاضي
غير محله وقد سبق الرد عليه في موضع آخر من أسباب الطعن ونقول مرة أخرى               

ته من الهيئة التي سمعت المرافعـة، أمـا         بان الحكم المطعون فيه موقع على مسود      
 فلم يسمع المرافعة ولم يشترك في الحكم ولم يوقـع علـى             ................القاضي

مسودته بل حضر جلسة النطق به وليس في ذلك مخالفة للقانون، لما كان ذلك وكان               
 ما تقدم فإن النعي بأسباب الطعن تكون على غير أساس متعيناً رفض الطعن وإلزام             

 . من قانون الإجراءات الجزائية)٢٢٥(الطاعن بالمصاريف عملاً بحكم المادة 
 ـ..............:م المقدم من المحكوم عليه٣٠٧/٢٠٠٤الطعن رقم  :ثالثاً

ن هذا الطعن أُقيم على عدة أسباب نعى بها الطـاعن  علـى الحكـم                إحيث  
ين سمعوا المرافعة وقد    المطعون فيه بطلان الحكم لعدم توقيع مسودته من القضاة الذ         

 ضمن الهيئة التي نطقت بالحكم ولـم يوقـع علـى          ..............ورد اسم القاضي  
مسودته كما أخطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ولم             
يرد على الدفع بعدم اختصاص المحكمة ثم أخطأ بإدانة الطاعن بمقتضـى المـادة              

عاقـب  يء وهي جناية بينما الوصف القانوني لها أنها جنحة           من قانون الجزا   )١٥٦(
 من ذات القانون وشاب الحكم التناقض والقصور في التسـبيب           )١٥٥(عليها المادة   

والفساد في الاستدلال لعدم بيانه أركان جريمة التوسط في جريمة الرشـوة، ولـم              
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تـه لتحقيـق    يتعرض لأركان هذه الجريمة من حيث علم الطاعن بها وباتجـاه إراد           
نتيجتها مما أدى إلى عدم فهم المحكمة للواقع في الدعوى ونتج عنـه الخطـأ فـي                 
تطبيق القانون مع أن الأوراق تقطع ببراءة الطاعن من التهمة المنسوبة إليه، كمـا              

ن استجواب الطاعن تم    إحيث  شاب الحكم بطلان الإجراءات السابقة على المحاكمة        
ن أنه مـتهم بجنايـة وكـان يتعـين أن يباشـر             بمعرفة ضباط من الشرطة في حي     

 العام لم   الإدعاء العام فضلاً عن أن المحكمة و      الإدعاءالإجراءات عضو من أعضاء     
يسمع أي منهم شهود الاتهام كما أن بطلان الإجراءات امتد إلى بطلان إجـراءات              

ن المحكمة لعدم معاينتها المبلغ المضبوط، الذي قدم دليلاً علـى الرشـوة، كمـا أ              
البطلان لحق بإجراءات تحقيقات الشرطة بسبب بطلان التفتيش، وأخطأت المحكمة          
بعدم عفوها عن الطاعن من العقوبة خصوصاً أنه اعترف بالحقيقـة كاملـة فـي               
تحقيقات الشرطة والمواجهة مع بقية المتهمين وقد أدت اعترافاتـه للقـبض علـى              

د في الاسـتدلال لاسـتناده علـى        المتهم الثالث، فضلاً عن أن الحكم قد شابه الفسا        
 .اعتراف المتهمين الآخرين على الطاعن

وحيث إن أسباب الطعن المتعلقة ببطلان الإجـراءات وبطـلان المحاكمـة            
والإخلال بحق الدفاع هي في حقيقتها تكرار لما سبق أن أثاره الطاعنون قبله وقـد               

 على الحكم   ي النع  عن ترديدها، وبشأن   يردت عليها المحكمة في مواضعها مما يغن      
المطعون فيه بعدم فهم الواقع في الدعوى فمردود عليه بأن المحكمة توصلت إلـى              
إدانة الطاعن بجريمة التوسط في الرشوة بما يدل على أنها محصت أدلة الـدعوى              
عن بصر وبصيرة واطمأن وجدانها للنتائج التي خلصت إليها وأقامت حكمها علـى             

اف الطاعن أمامها بأنه كان الوسـيط بـين المـتهم           أسباب سائغة على رأسها اعتر    
 وقد ضبط المبلغ المتفق عليـه       ............... والمتهم الثالث  ...............الثاني

بمنزله ولم يطعن في بطلان التفتيش أمام محكمة الموضوع فلا يقبل منـه إثارتـه               
متهم الثالـث قـد     لأول مرة أمام المحكمة العليا، ومهما يكن من أمر التفتيش فإن ال           

اعترف بأن ذلك المبلغ قد سلمه للطاعن حسب الاتفاق الذي تم بينه وبين الطـاعن               
من جهة وبين المتهم الثاني من جهة أخرى وهذا على أية حال دليل مسـتقل عـن                 

 بأنـه كشـف عـن       يالدليل المتحصل عليه من التفتيش كما أن الطاعن نفسه يدع         
المتحصل كرشوة وطلب إعفاءه من العقوبة، ولئن       الحقيقة كاملة بما في ذلك المبلغ       
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كان الطاعن يدفع بأنه لم يكن يعلم بأن هذا المبلغ هو عبـارة عـن رشـوة فـإن                   
استخلاص الواقع في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع وقد مارستها وفقاً للأدلة            

جدلاً  على الحكم في هذا الشأن لا يعدو أن يكون           يوالقرائن التي توفرت لديها والنع    
أما العفو عن العقوبة فلا ينطبق على       موضوعياً يجب ألا يثار أمام المحكمة العليا،        

حالة الطاعن لأنه برأ نفسه وسعى إلى إدانة غيره ولأنه لم يكشف عن الحقيقة إلا               
، لما كان ذلك وكان ما تقـدم فـإن          بعد القدرة عليه واكتشاف تورطه في الجريمة      

ى غير أساس فيتعين رفض الطعن موضوعاً وإلـزام          بأسباب الحكم تغدو عل    يالنع
 . من قانون الإجراءات الجزائية)٢٢٥(الطاعن بالمصاريف عملاً بحكم المادة 

 ـ.............:م المقدم من المحكوم عليه٣٠٨/٢٠٠٤الطعن رقم : رابعاً
دان الطاعن بالتوسط   أن مبنى هذا الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ           إحيث  
 الرشوة فقد أخطأ في تطبيق القانون وشابه البطلان وبيان ذلك أن الحكم             في جريمة 

لم يبين أركان جريمة التوسط التي لا تتحقق إلا إذا كان هناك راش ومرتش وفـي                
حالة الطاعن لا يوجد راش لأن من يفترض أن يكون راشياً هو مجرد شـاهد لـم                 

يامه بدور الوساطة فتكـون     تضمه لائحة الاتهام، وقد تم القبض على الطاعن قبل ق         
الأعمال التي ارتكبها مجرد أعمال تحضيرية لا يعاقب عليها القانون، فضلاً عـن             
ذلك فإن المحكمـة أخطـأت فـي مصـادرة المبلـغ المضـبوط لأنـه خـاص                  

 الذي عرضه على الطاعن، هذا بالإضـافة إلـى أن إدانـة             ...............بالشاهد
ت السابقة على المحاكمة رغم عدم حجيتها في        الطاعن استندت إلى محاضر التحقيقا    

خطأ الحكم المطعون فيه عندما رفض الدفع الذي تقدم به إلى المحكمة            أالإثبات، كما   
فيما يتعلق باختصاصها بنظر الدعوى لأن عدم اختصاصها يرجع إلـى موضـوع             
الاتهام وهو التوسط في جريمة الرشوة الذي يشكل جنحة معاقبـاً عليهـا بموجـب           

 مـن   )١٥٦( من قانون الجزاء وليس بالجناية المؤثمة بموجب المادة          )١٥٥(ادة  الم
ذات القانون لأن توسط الطاعن لدى الموظف العام ليقوم بعمل مشروع من أعمـال           

ثارته تمت بعد الدخول في     إوظيفته إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع استناداً إلى أن           
ختصاص يمكن إثارته في أي مرحلـة       موضوع الدعوى في حين أن الدفع بعدم الا       
ن الحكم المطعون فيه شابه البطلان لأن       إكانت عليها الدعوى، ليس هذا فحسب بل        

 كان من ضمن الهيئة التي أصدرت الحكم لكنه لـم يحضـر             .............القاضي
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 دون أن تشير المحكمـة إلـى       .............جلسة النطق بالحكم وحل محله القاضي     
 .ذلك

 كـان   ............. و ...........يبين من الأوراق أن الشـاهدين     نه  إوحيث  
ن تتعلقان بإنشاء محطتين لتعبئة الوقود لدى وزارة النفط والغاز لم يتم            الديهما معاملت 

 للطاعن للاتصال بهمـا بعـد أن        ..............الترخيص بهما فأوعز المتهم الثاني    
 وتفاوض معه علـى  ..............بالشاهدأمده بأرقام هواتفهما النقالة فبدأ الاتصال      

ن هـذا   أمبلغ خمسين ألف ريال نظير العمل على إنجاز الترخيص فلم يقبل بحجة             
المبلغ كبير واستمر التفاوض حتى نزل المبلغ من خمسين ألفاَ إلـى خمسـة آلاف               
ريال ورفض الشاهد هـذا العـرض حتـى بعـد نزولـه، ثـم انتقـل الطـاعن                   

 وتفاوض معه ابتداء من ستين ألف ريال عمـاني وانتهـى            .................للشاهد
الاتفاق إلى خمسة عشر ألف ريال بموافقة المتهم الثاني وعلى أن يدفع هذا المبلـغ               

 وقد تظاهر الشاهد بالموافقة وفي الزمـان والمكـان المحـددين لاسـتلام              ،بشيكين
هد فتم القـبض علـى      الشيكين كان ينتظر الطاعن رجال الأمن بناء على إفادة الشا         

الطاعن متلبساً بالجريمة، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد استدل على              
 موظف عام   ي لحمله وبين أن المرتش    يالوساطة في جريمة الرشوة بأدلة سائغة تكف      

وطلبه الرشوة يعد عملاً منافياً لواجبات وظيفته بحكم عمله بدائرة المنتجات النفطية            
 من  بيستجأن جريمة الرشوة تقع بمجرد الطلب ولو لم         كما   نفط والغاز، بوزارة ال 

وجه إليه أو رفضه وسارع إلى إبلاغ السلطات العامة ذلك أن المعوّل عليـه هـو            
 ولـيس   ،سلوك الموظف لأنه عرض العمل الوظيفي للاتجار فأخل بنزاهة الوظيفة         

إذا كان من عـرض     بالضرورة أن يكون هناك راش إذ تتحقق أركان الرشوة حتى           
الرشوة كانت إرادته متجهة إلى ضبط المرتشي متلبساً أو أن عرض الرشوة كان             
بناءً على تدبير سابق رتبته السلطات الأمنية لأن قبول الموظف الرشوة أياً كانت             

، لما كان ذلك فإن القول بعدم       أرادة من عرضها قد حقق معنى الاتجار في الوظيفة        
تهام لا تتحقق به جريمة الرشوة قول يفتقـر إلـى السـند             وجود راش في لائحة الا    

القانوني، أما الدفع بعدم اختصاص المحكمة وإن كان من النظام العام ويمكن إثارته             
في أية مرحلة كانت عليها الدخول فهو غير سديد لأن الطاعن كمـا سـبق القـول                 

فيكون فعلـه    من قانون الجزاء     )١٥٦(توسط في جناية رشوة مؤثمة بموجب المادة        
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جناية وليس جنحة، أما رد المحكمة على الدفع بعدم الاختصاص فهو تقرير خاطئ             
 .لم يؤثر في النتيجة التي انتهت إليها

 ............... ببطلان الحكم لعدم حضـور القاضـي       يوحيث إنه عن النع   
 غيـر سـديد لأن      يجلسة النطق بالحكم رغم اشتراكه في سماع المرافعات فهو نع         

ي المذكور حضر جلسات المرافعة ووقع على مسودة الحكم وحضـر جلسـة     القاض
 ـ                 يالنطق بالحكم كما يبين ذلك من الأوراق، لما كان ذلك وكان ما تقدم فـإن النع

بأسباب الطعن تكون على غير أساس فيتعين رفض الطعن موضوعاً وإلزام الطاعن            
 .الجزائية من قانون الإجراءات )٢٢٥(بالمصاريف عملاً بحكم المادة 

 ـ.............:م المقدم من المحكوم عليه٣٢٢/٢٠٠٤الطعن رقم : خامساً
ن الطاعن أقام هذا الطعن على ستة أسباب نعـى بهـا علـى الحكـم             إحيث  

المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والبطلان والخطأ في تطبيق القانون والفساد فـي             
كم وبيان ذلك كما جاء في صحيفة       الاستدلال والخطأ في الإجراءات بما أثر في الح       

الطعن أن الحاضر عن الطاعن طلب من المحكمة سماع شهادة شاهدين هما معالي             
 لاستيضاحهم في بعض نقاط الدعوى فلم تجبه إلى طلبه          ..............وزير النفط و  

رغم أهميته له، وقضى الحكم بإدانة الطاعن برشوة المتهم الأول وبقبول الرشـوة             
 دون تـوافر أركـان جنايـة        .............ين الثالث والرابع ومن الشاهد    من المتهم 

 من قانون الجزاء التي من أهـم شـروطها          )١٥٦(الرشوة المؤثمة بموجب المادة     
للإدانة أن يكون الموظف المرتشي مختصاً بإنجاز العمل الذي من أجله قدم الراشي             

ن الطاعن غير مختص بهـذا       وأخطأ الحكم في تقرير الإدانة لأ      ،أو الوسيط الرشوة  
العمل فهو باحث اقتصادي ولا علاقة له بإجراءات استخراج تـراخيص محطـات             
تعبئة الوقود ومن ثم فقد دفع الحاضر عنه بعدم اختصاص محكمة الجنايات بالفصل             
في الدعوى على اعتبار أن الفعل المنسوب للطاعن لا تنطبق عليه مادة الاتهـام إلا               

ذا الدفع باعتباره من الدفوع الشكلية التي يجب إثارتها قبـل           أن المحكمة رفضت ه   
المرافعة الختامية مع أن الصحيح قانوناً أن الدفع بعدم الاختصاص من النظام العام             
ويجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى ومع عدم توافر شـروط الإدانـة               

م أي دليل علـى قيـام        لم يقد  الإدعاء من قانون الجزاء فإن      )١٥٦(بموجب المادة   
الطاعن بتقديم رشوة إلى المتهم الأول إلا أن الحكم قضى بإدانته ولـم يأخـذ فـي                 
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الاعتبار أن الطاعن مرؤوس من المتهم الأول يأتمر بأمره دون جدال بسبب صلته             
القوية بمعالي وزير النفط والغاز وما صدر منه من أفعـال كـان تحـت الإكـراه                 

 أن يخضع لمطالبه وينفذ أوامره، فضلاً عن ذلـك فقـد            المعنوي وما كان يملك إلا    
 واحد وكـان    يدانت محكمة الموضوع الطاعن بعدة جرائم مع أن وصفها الإجرام         أ

يتعين ألا تتعدد العقوبات بل يجب توقيع العقوبة الأشد دون باقي العقوبات المقررة             
أ في تطبيـق    للأوصاف الأخرى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فقد أخط          

القانون بما يستوجب نقضه، وأخيراً يدفع الطاعن ببطلان المحاكمـة لعـدم توقيـع            
 على مسودة الحكم رغم سماعه للمرافعة وحضوره جلسـة          ................القاضي

 .النطق بالحكم
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بمـا مفـاده أن لوالـد                

نتجات النفطية بوزارة النفط والغـاز للحصـول علـى          الطاعن طلب لدى دائر الم    
ترخيص بإنشاء محطة لتعبئة الوقود وقد تعثرت إجراءاته فدفع للمتهم الأول مبلـغ             
خمسة آلاف ريال للإسراع بإنجاز ما تضمنه الطلب وقـد وافـق واسـتلم المبلـغ                

 وطلـب منـه     .....ه صديقه المـتهم الرابـع     بتصل  االمذكور، وفي مناسبة أخرى     
 في تخليص معاملته المتعلقة بالترخيص لـه بإقامـة          .........اعدة المتهم الثالث  مس

محطة وقود مع استعداد المتهم الثالث ليدفع له مقابلاً لإنجاز هذه المعاملـة، فـاتفق     
معه على أن يدفع مبلغ  خمسين ألف ريال على دفعتين أولاهمـا عنـد التصـديق                 

 وقد تم استلام مبلغ خمسة عشر ألف ريال تم          المبدئي والثانية عند التصديق النهائي    
مبلغ خمسة آلاف ريال والطاعن خمسة      ) المتهم الرابع (خذ الوسيط   أتوزيعها بحيث   

آلاف ريال والمتهم الأول خمسة آلاف ريال، كما أوعز إليه المتهم الأول بالاتصال             
مقابـل وزوده    لإنجاز معاملاتهما لدى الدائرة ب     ........ و ...............بالشاهدين

 فقد أوكل هذه المهمة للمـتهم       .....ن الطاعن لا يعرف الشاهد      بأرقام هواتفهما، ولأ  
ــا    ــر، أم ــه كبي ــوب من ــغ المطل ــض لأن المبل ــاهد رف ــامس إلا أن الش الخ

 فقد أتصل به أيضاً المتهم الخامس كوسـيط وبـدأ التفـاوض             ..............الشاهد
غ خمسة عشر ألـف ريـال عـن طريـق           بينهما حتى تم الاتفاق على أن يدفع مبل       

 بعد إبلاغهـم    ينضراالشيكات، وفي الزمان والمكان المحددين كان رجال الأمن ح        
 .من الشاهد فتم القبض على المتهم الخامس متلبساً
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وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتـوافر بـه كافـة                
دان بهـا الطـاعن     أوتقديمها التـي    العناصر القانونية لجريمة قبول الرشوة وطلبها       

وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من اعترافه في جميـع مراحـل الـدعوى                
بمقارفته للجرم المسند إليه ومن أقوال الشهود والمتهمين وهي أدلة سائغة من شانها             

 على الحكم المطعون فيه     يأن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك فإن النع           
قصور في التسبيب وفساد الاستدلال والإخلال بحق الدفاع نعي غير سديد ذلك أن             بال

المحكمة رأت في اعتراف الطاعن وشهادة الشهود ما يكفي للفصل في الدعوى، إذ             
ولئن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع            من المقرر أنه    

حت للمحكمة أو كـان الأمـر المطلـوب         وتحقيقه إلا أنه إذا كانت الواقعة قد وض       
 أما القول بأن الطاعن لم      تحقيقه غير منتج في  الدعوى فإن لها أن تعرض عنه ،           

يكن مختصاً بالواقعة المنسوبة إليه فذلك مردود عليه بأنه وإن كان عمله الأصـلي              
ب باحثاً اقتصادياً فإنه مع المتهم الأول يتلقى طلبات إقامة محطات الوقود وهو ينـو             

ولا يشترط في الموظـف العـام أن يكـون          ) المتهم الأول (أيضاً عن مدير الدائرة     
مختصاً بكل العمل بل يكفي أي قدر من الاختصاص ولو كان محدوداً ولا يصل إلى               
مستوى اتخاذ القرار، ويكون الموظف العام مختصاً ولو زعم الاختصـاص مـع             

جر في الوظيفة فاسـتغل     اتقد  علمه بذلك وظهر لصاحب الحاجة بهذا المظهر لأنه         
الثقة التي يضعها الناس فيمن يشغلونها لحمل المجني عليهم للاعتقاد بأنه مختص            
بالعمل الذي يسعون إليه فهو يجمع بين الاتجار في الوظيفـة والاحتيـال علـى               

، أما النعي على الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة التي أصـدرته             الناس
 لأن الأفعال التي اقترفها الطاعن هي في حقيقتها جناية قبـول            فهو نعي غير سديد   

وطلب الرشوة من موظف عام وتقديم الرشوة إلى موظف عام، ولا ينال من صحة              
الحكم رد محكمة الموضوع على الدفع بعدم اختصاصها قولها أنه أُثير في مرحلـة              

هذا الدفع يمكـن    متأخرة من إجراءات الدعوى ويتعين رفضه إذ الصحيح قانوناً أن           
إثارته في أي حالة كانت عليها ولو كان أمام المحكمة العليا، وهذا تقرير خاطئ لا               

 على الحكـم بـالبطلان بسـبب أن         يأثر له في نتيجة الحكم، لما كان ذلك فإن النع         
 سمع المرافعة واشترك في المداولة ولم يوقع على مسـودة           ...............القاضي

ديد ذلك أن القاضي المذكور حضر جلسة النطق بالحكم ولم           غير س  يالحكم فهو نع  
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يسمع المرافعة ولم يوقع على مسودة الحكم على ما يبين من الأوراق، والأصل أن              
الإجراءات قد روعيت ولمن يدعي خلاف ذلك الطعن فيها بالتزوير، وفيما يتعلـق             

سـنوات بعـد    بالعقوبة فإن المحكمة أوقعت على الطاعن العقوبة الأشد وهي عشر           
إدانته بقبول الرشوة وطلبها في مناسبتين وتقديمها في مناسبة ثالثة وهـذه أفضـل              

 ومن المقرر أنه متى أوقعت محكمة الموضوع العقوبة بـين حـدها             ،عقوبة ينالها 
الأدنى والأقصى المسموح به قانوناً فلا معقب عليها في ذلك من المحكمة العليا، لما              

ن هذا الطعن يكون على غيـر أسـاس متعينـاً رفضـه             كان ذلك وكان ما تقدم فإ     
 . من قانون الجزاء)٢٢٥(موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصاريف عملاً بحكم المادة 

 ـ:فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة

 م، بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وإلـزام      ٣٠٥/٢٠٠٤في الطعن رقم    : أولاً
 .الطاعن بالمصاريف

 م، بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وإلـزام      ٣٠٦/٢٠٠٤في الطعن رقم    : ثانياً
 .الطاعن بالمصاريف

م، بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وإلـزام       ٣٠٧/٢٠٠٤في الطعن رقم    : ثالثاً
 .بالمصاريف الطاعن

 م، بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام     ٣٠٨/٢٠٠٤في الطعن رقم    : رابعاً
 .الطاعن بالمصاريف

 بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام    م،  ٣٢٢/٢٠٠٤في الطعن رقم    : خامساً
 .الطاعن بالمصاريف
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   9/11/2004 
           /يبرئاسة فضيلة القاض

ـ مصطفى   خليفة بن سعيد البوسعيدي   :  القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و
 .ورـ مصطفى حسن الن حمد أحمدـ محمد الطريفي مار محمد بشّ

 م٢١٢/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٢٤٧قرار رقم 
)86( 

 )مسودة ـ توقيع ـ إيداع ـ شهادة(حكم 
الشهادة التي يعتد بها في إثبات عدم التوقيع على الحكم في خلال ثلاثين يوماً               -

لصدوره إنما هي الشهادة الصادرة من أمانة سر المحكمة والتـي تثبـت أن              
 وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من            الحكم لم يكن  

 . ذلك الميعادءانقضا
 ــــعالوقائ

ــ فـي أن    في حدود ما يقتضيه الفصل في هذا الطعن ـ  تتحصل الوقائع
 العام أحال الطاعن وآخرين للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بمسقط لأنهـم            الإدعاء

ــاريخ  ــاص م١٣/٣/٢٠٠٤بت ــدائرة اختص ــة  ب ــرطة العذيب ــز ش : أولاًً:رك
ـ المتهم الأول    رشا موظفاً عاماً  ": الطاعن"ـ بالنسبة للمتهم الثاني     :ثانياً...........

وذلك بأن قدم له مبالغ مالية مقابل أن يسهل له إجراءات مغـادرة المـتهم الثالـث                 
 مـن   )١٥٦(عقابه عملاً بالمـادة     ب العام   الإدعاءوطالب  .............ـ  :ثالثاً.للبلاد

 حكمت محكمة الجنايـات     ١٦/٦/٢٠٠٤قانون الجزاء مع طرده من البلاد وبتاريخ        
بإدانة الطاعن بجناية إرشاء موظف عام مقابل تسهيل إجراءات وقضت بسجنه لمدة            

لـم يجـد   ، فسنة والغرامة مائة وثلاثين ريالاً مع  طرده من البلاد بعد تنفيذ العقوبة   
ليه فطعن فيه بطريق النقض بالطعن الماثل الـذي         هذا الحكم قبولاً لدى المحكوم ع     

 وأودع بذات التاريخ مـذكرة بأسـباب        ٢٥/٧/٢٠٠٤ بتاريخ   ......قرر به الأستاذ  
الطعن موقعة منه وهو من المقبولين لدى المحكمة العليا نيابة عن الطاعن بموجـب     

 وقدم  .سند الوكالة المرفق وتم إعلان المطعون ضده بصحيفة الطعن ولم يرد عليها           
 العام لدى المحكمة العليا مذكرة أبدى فيها الرأي بعدم قبول الطعـن شـكلاً               الإدعاء

 .للتقرير به بعد الميعاد
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 ــــةالمحكم
 وتـم التقريـر     ١٦/٦/٢٠٠٤ الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ        حيث إن 
 فإنه يكون مقدماً خلال القيد الزمني المنصوص عليه         ٢٥/٧/٢٠٠٤بالطعن بتاريخ   

 . من قانون الإجراءات الجزائية ويتعين قبوله شكلاً)٢٤٩(لمادة في ا
على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما علـى الحكـم           أقيم    الطعن وحيث إن 

 ولم يـتم    ١٦/٦/٢٠٠٤المطعون فيه أنه شابه البطلان ذلك أن الحكم صدر بتاريخ           
حكم لـم يصـدر      أي بعد ثلاثين يوماً ولما كان ال       ٢٥/٧/٢٠٠٤التوقيع عليه إلا في     

 .بالبراءة وقد مضى ثلاثون يوماً دون التوقيع فإنه يكون باطلاً
أن الشهادة التي يعتد بهـا فـي         بهذا السبب غير سديد ذلك       يالنعحيث إن   و

إثبات عدم التوقيع على الحكم في خلال ثلاثين يوماً لصدوره إنما هـي الشـهادة               
م لم يكن وقت تحريرهـا قـد        الصادرة من أمانة سر المحكمة والتي تثبت أن الحك        

لما كان ذلك    . ذلك الميعاد  ءأودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضا        
وكان الثابت أن الطاعن لم يقدم هذه الشهادة وكان الثابت من مطالعة مسودة الحكم              
المطعون فيه أنه موقع عليه من جميع القضاة الذين أصدروه فإن منعاه على الحكم              

 .يه بالبطلان لعدم التوقيع عليه وإيداعه في الميعاد يكون بلا أساسالمطعون ف
حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخـل بحـق دفـاع             حيث إن   و

الطاعن ذلك أن الطاعن طلب من محكمة الموضوع إمهاله لتعيين محام للدفاع عنه             
و أن تكـون بينـة      كما أن أقوال المتهم الأول لا تعد      . إلا أن المحكمة تجاهلت طلبه    

 ولما كان الطاعن قد برر دفعه للمبلـغ         ،شريك يجب تعضيدها ببينات أخرى مستقلة     
بأنه متأخرات حددها له المتهم الأول وسددها له وجاءت الأوراق خلواُ مما يثبـت              

 .عناصر الجناية المنسوبة للطاعن فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه
ردود في شقه الأول ذلك أن الأوراق جـاءت         النعي بهذا السبب م   حيث إن   و

خلوا مما يثبت أن الطاعن طلب من المحكمة إمهاله لتعيين محام عنـه ورفضـت               
ومردود في شقه الثاني ذلك أن الحكم المطعون فيـه بـين واقعـة              . المحكمة طلبه 

دان بها الطاعن وأورد علـى      أالدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجناية التي         
وتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وما يثيره                ثب

 .الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا



 -٤٣٧-

 ـ:فلهذه الأسباب
 الطـاعن   إلـزام   حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضـوعاً و        

 .بالمصاريف
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   9/11/2004 
           /ئاسة فضيلة القاضيبر
ـ مصطفى   خليفة بن سعيد البوسعيدي   :  القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و

 .ورمصطفى حسن الن ـ ـ محمد الطريفي محمد أحمدار محمد بشّ
 م٢١٥/٢٠٠٤رقم في الطعن  ٢٤٨قرار رقم 

)87( 
 )محررات ـ قنصلية(تزوير 

صادرة من القنصلية من ضمن طائفة المحررات الرسـمية         اللمحررات   تعد ا  لا -
لأن رجال البعثات الدبلوماسية وموظفي السفارات الأجنبية لا يعدون من قبـل            

 أو   لإمضـاء   الصفة الرسـمية أو    بإعطاءالموظفين أو من أولئك المفوضين      
  .لخاتم

وير في محررات صادرة من دولة أجنبية لا يندرج تحت طائفة المحررات            التز  -
يكون واقعـاً   ومن قانون الجزاء    )٢٠٣و ٢٠٢(المنصوص عليها في المادتين     

من قانون الجزاء مما تخـتص      ) ٢٠٥( عليها بالمادة    افي أوراق خاصة معاقب   
ن تحكم بعـدم اختصاصـها بنظـر        أعلى محكمة الجنايات    وبه محكمة الجنح    

 .الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح
 الوقائــــع

م أحـال   ١٩/٤/٢٠٠٤تتلخص الوقائع في أنه وبموجب قرار الإحالة المؤرخ         
 العام الطاعن للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بمسقط لأنه بتاريخ سابق على            الإدعاء

 مـع شـخص     بالإقناعزور   -١:م بدائرة تحريات الجوازات والإقامة    ٢٣/٩/٢٠٠٣
محررات عبارة عن تأشيرات سفر سويسرية لأشخاص أجانب مستغلاً في ذلك           خر  آ

 ومن ثم قام بإجراء تعديلات في بيانات تلك         نعمانييبيانات جوازات سفر لأشخاص     
 -التأشيرات بما يتناسب وبيانات جوازات سفر هؤلاء الأجانب وكأنها صادرة إليهم          

 الطرق الاحتيالية وذلـك     اعهبإتبحصل من الغير على نفع غير مشروع لنفسه          - ٢
، ..............،  .............،  ...........بأن أوهـم المـدعين بـالحق المـدني        

 تأشـيرات   استخراج بمقدرته على    ،..............،  .............،  ................
سفر لهم لزيارة سويسرا مقابل مبالغ مالية حصل عليها منهم وتبين فيما بعـد بـأن                
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 )٢٨٨و ٢٠٢(ادتين  مه عملاً بال  ت العام بمعاقب  الإدعاءتأشيرات مزورة، وطالب    تلك ال 
م حكمت محكمة الجنايات بإدانـة المـتهم     ١١/٥/٢٠٠٤وبتاريخ  ،  من قانون الجزاء  

بجناية التزوير وجنحة الاحتيال وقضت بسجنه عن الأولى ثـلاث سـنوات وعـن              
لأولى وتنفذ الأشد مع طرده مـن        والغرامة مائة ريال وتدغم الثانية في ا       ةالثانية سن 

لم يجد هذا الحكم قبولاً لدى المحكوم عليه فطعن         ، ف البلاد مؤبداً وإلزامه بالمصاريف   
بتـاريخ  ............ فيه بطريق النقض بالطعن الماثل الـذي قـرر بـه الأسـتاذ            

م وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه وهـو مـن             ١٥/٦/٢٠٠٤
ى المحكمة العليا نيابة عن الطاعن بموجب سند الوكالة المرفقـة، وتـم        المقبولين لد 

 العـام لـدى     الإدعـاء إعلان المطعون ضده بصحيفة الطعن ولم يرد عليها، وقدم          
 . فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاًأبدىالمحكمة العليا مذكرة 

 ةــــالمحكم
لطاعن على الحكم المطعون     على سبب واحد ينعى به ا       أقيم    الطعن حيث إن 

ـ أنه شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع من ثلاثـة               فيه
دانه بجناية التزويـر شـابه      أأوجه حاصل الوجه الثالث أن الحكم المطعون فيه وإذ          

 الحقيقـة   افتعالالخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الطاعن لم يقم بأي فعل مادي نحو              
 وما ذكره الحكم بأن الطاعن وقع       يفة أو أي تحريف للواقع في مستند رسم       أو إضا 

 كـل   لأنعلى بعض المستندات الرسمية غير صحيح ذلك أنه لم يكن متاحـاً لـه               
المعاملات تمت بمعرفة وموافقة القنصل السويسري والذي أدى هروبه من الـبلاد            

أية بينة تثبت قيام الطاعن      العام   الإدعاءتحميل الطاعن كل تبعات الدعوى ولم يقدم        
 .بجناية التزوير مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه

من قـانون الجـزاء     ) ٢٠٢( المادة    أن  بهذا الوجه سديد ذلك    النعيحيث إن   و
تتطلب أن يكون محل التزوير أو محل تغير الحقيقة محرراً رسمياً إذ تنص المـادة               

أقدم  -١:مس عشرة سنة كل من    يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خ      "ـ  :على أنه 
على التزوير في السجلات الرسمية أو في مختلف الوثـائق الصـادرة مـن إدارة               

أقـدم قصـداً علـى إتـلاف         -٢ -حكومية أو التي يعمل بها حتى ثبوت تزويرها       
أقـدم   -٣ - بقوتها الثبوتية  خلالأوراق الرسمية كلياً أو جزئياً أو شوهها بصورة  ت         

 صدورها  المقرون من الصكوك أو الوثائق      ي آخر وهم   صك أو مخطوط   حعلى من 
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عد كالأوراق  ت"من ذات القانون على أنه      ) ٢٠٣(تنص المادة   ، كما   "عن دائرة رسمية  
 عمان أو   في  قانونا رهااإصد أجيز التي   سميةالا والسندات   هاامللحالرسمية السندات   

املهـا أو   لحنت   وكل السندات المالية والشيكات المصرفية سواء كا       أخرىفي دولة   
 ."ريي بطريقة التجكانت تحويلا

المحررات محل التزوير صادرة من القنصلية السويسرية فإنها لا         ولما كانت   
تعتبر من ضمن طائفة المحررات الرسمية لأن رجال البعثات الدبلوماسية وموظفي          

 بإعطـاء السفارات الأجنبية لا يعدون من قبل الموظفين أو من أولئك المفوضين            
من قـانون الجـزاء،     ) ٢٠٤( فمقتضى المادة     أو لخاتم  لإمضاء صفة الرسمية أو  ال

 الرجوع في كل مرة يحدث فيها تزوير        يير ذلك يعن  بغوهذا أمر منطقي لأن القول      
 بمقتضاه لمعرفة ما إذا     المحررفي محرر أجنبي إلى القانون الأجنبي الذي تم تكوين          

التزوير محل الدعوى فـي      لا، ولما كان     ر طبقاً له رسمياً أو    يعتبكان هذا المحرر    
محررات صادرة من دولة أجنبية ولا يندرج تحت طائفة المحـررات المنصـوص             

 من قانون الجزاء فإنه يكون واقعاً فـي أوراق          )٢٠٣و ٢٠٢(عليها في المادتين    
من قانون الجزاء مما تخـتص بـه محكمـة          ) ٢٠٥( عليها بالمادة    اخاصة معاقب 

ن تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى      ألى محكمة الجنايات    الجنح ومن ثم كان ع    
 أما وهي لم تفصل وخلصـت       ،المختصة نوعياً بنظرها  وإحالتها إلى محكمة الجنح     

 على الطاعن الحد الأدنى من عقوبة الجناية فإنها تكون قـد            وأنزلتفي موضوعها   
لة الـدعوى    وعليه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإحا       ، في تطبيق القانون   أخطأت

 . لنظرها"الدائرة الجزائية "إلى المحكمة الابتدائية بمسقط
 ـ:فلهذه الأسباب

نقض الحكم المطعون فيـه     و وموضوعاًً حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا    
 بهيئةنظرها  ل" لدائرة الجزائية ا " بمسقط الابتدائيةوإحالة الدعوى إلى المحكمة     

 .مغايرة
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   9/11/2004 
           /برئاسة فضيلة القاضي

ـ مصطفى   خليفة بن سعيد البوسعيدي   :  القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و
 .ورـ مصطفى حسن الن ـ محمد الطريفي محمد أحمد محمد بشّار

 م٢٢٣/٢٠٠٤و ٢٢٢ ي رقمينفي الطعن ٢٤٩قرار رقم 
)88( 

 ) ساس ـ تحقيقأ(حكم 
 الذي تجريهما المحكمة نفسـها فـي الجلسـة          الشفهيأساس الحكم التحقيق     -

وللمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتلك التحقيقات باعتبارها            
 .معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث أمامها

 الوقائــــع
 العـام أحـال الطـاعنين فـي الطعنـين           الإدعـاء تتحصل الوقائع في أن     

م للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بمسقط لأنهما بتاريخ        ٢٢٣/٢٠٠٤م،  ٢٢٢/٢٠٠٤
أقدما على المتـاجرة     -١:م بدائرة اختصاص إدارة مكافحة المخدرات     ١/٣/٢٠٠٤

 -٣.حازا على مواد مخدرة من نوع الحشيش       -٢.بالمواد المخدرة من نوع الحشيش    
 ة من نوع الحشيش فضلاً عن تعاطي الطاعن في الطعـن رقـم            تعاطيا مواد مخدر  

 العـام عقابهمـا عمـلاً بـالمواد         الإدعاءوطالب  ،  م مخدر المورفين  ٢٢٣/٢٠٠٤
 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية       )٦٤( بدلالة المادة    )٢و٤٧و٤٤/١(

 م من الـبلاد   ٢٢٢/٢٠٠٤مع مصادرة المضبوطات وطرد الطاعن في الطعن رقم         
م حكمت محكمة الجنايات بإدانـة المتهمـين بجنايـة          ٩/٦/٢٠٠٤مؤبداً، وبتاريخ   

الاتجار في المواد المخدرة وجنحتي حيازة وتعاطي المواد المخدرة وقضت بسـجن            
كل منهما عن الأولى خمس سنوات والغرامة ثلاثة آلاف ريال وعن الثانية السجن             

 نيتمـائ ن لستة أشـهر والغرامـة        والغرامة خمسمائة ريال وعن الثالثة السج      ةلسن
ن ريالاً على أن تدغم الثانية والثالثة فـي الأولـى وتنفـذ العقوبـة الأشـد         يوخمس

ومصادرة المخدرات المضبوطة وطرد المتهم الأول من البلاد بعد تنفيـذ العقوبـة             
لم يجد الحكم قبولاً لدى المحكوم عليـه الأول         ، ف المحكوم بها وإلزامهما بالمصاريف   

م الــذي قــرر بــه ٢٢٢/٢٠٠٤يــه بطريــق الــنقض بــالطعن رقــم فطعــن ف
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م وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسـباب       ١٧/٧/٢٠٠٤ بتاريخ   ..............الأستاذ
 المقبول لدى المحكمة العليا نيابة عن الطـاعن         ...........الطعن موقعة من الأستاذ   

ن ولـم يـرد     بموجب سند الوكالة المرفق، وتم إعلان المطعون ضده بصحيفة الطع         
لم يجد الحكم قبولاً أيضاً لدى المحكوم عليه الثاني فطعن فيـه بطريـق              ، كما   عليها

 بتـاريخ   .............م الذي قـرر بـه الأسـتاذ       ٢٢٣/٢٠٠٤النقض بالطعن رقم    
م وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه وهـو مـن             ١٩/٧/٢٠٠٤

 الطاعن بموجب سند الوكالة المرفـق وتـم         المقبولين لدى المحكمة العليا نيابة عن     
 العـام لـدى     الإدعـاء إعلان المطعون ضده بصحيفة الطعن ولم يرد عليها وقدم          

المحكمة العليا مذكرتين في الطعنين أبـدى فيهمـا الـرأي بقبـول الطعـن رقـم                 
م شكلاً وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه وذلك بإلغاء الشق           ٢٢٢/٢٠٠٤

بعدم قبـول الطعـن شـكلاً      /٢٢٣وفي الطعن رقم    . الطاعن من البلاد  الثاني بإبعاد   
م إلى الطعن   ٢٢٣/٢٠٠٤وقد قررت الهيئة بضم الطعن رقم       . للتقرير به بعد الميعاد   

 .م للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد٢٢٢/٢٠٠٤رقم 
 ةـالمحكمـــ

 . أوضاعه القانونية استوفى  الطعنحيث إن
بين ينعى الطاعن بالأول منهما علـى الحكـم          أُقيم على سب   وحيث إن الطعن    

المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن الحكم المطعون فيه             
قضى بإدانة الطاعن بجناية الاتجار في المواد المخدرة بناء على ما جاء بمحاضـر              

 يخالف  التحقيق وبالرغم من عدم ثبوت الواقعة وعدم سماع المشتري المزعوم مما          
 من قانون الإجراءات الجزائية وكان على المحكمة عند إنكـار           )١٨٦(نص المادة   

الطاعن تهمة الاتجار في المواد المخدرة أن تشرع في التحقيق وذلك بسماع الشهود             
والخبراء وإجراء ما يلزم لفحص الأدلة بدلاً من سلوك أقصر السبل بالاعتماد على             

م إنكار الطاعن للتهمة ممـا يعيـب الحكـم بمـا            محاضر التحقيق كبينة وحيدة رغ    
 .يستوجب نقضه

 بهذا السبب سديد ذلك أن العبرة في اقتناع المحاكم الجزائية           يالنعحيث إن   و
هي بما يتضح لها مما تجريه بنفسها من التحقيق الشفهي ومما يطرح على بسـاط               

ة للمحاكمـة    فمحاضر التحقيقات السابق   ،البحث أمامها من عناصر الإثبات الأخرى     



 -٤٤٣-

وكل ما تحويه هذه المحاضر من اعترافات المتهمين ومشاهدات المحققين وأقـوال            
الشهود لا يعدو أن تكون من العناصر المذكورة إذ هي في الواقع لم ترد إلا تمهيداً                

وهذه التحقيقات لا تصلح من ذاتها أساساً يبني عليه الحكـم        . لتحقيقها شفوياً بالجلسة  
 الذي تجريهمـا المحكمـة      الشفهيأساس الحكم التحقيق     يكون   بل يجب دائماً أن   

نفسها في الجلسة وللمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على مـا جـاء بتلـك                
التحقيقات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحـة علـى              

 مـن قـانون الإجـراءات       )٢١٥و١٨٦( نصي المادتين    بساط البحث أمامها وفي   
 مـن قـانون     )١٨٦(جزائية دلالة قاطعة على هذا الذي ذهبنا إليه إذ تنص المادة            ال

ليس لمحاضر التحقيقات السابقة على المحاكمـة حجيـة فـي           "الإجراءات الجزائية   
الإثبات أمام المحكمة وإنما يجوز لها الاستفادة منها في استخلاص القرائن واستخدام            

". حلفه اليمين فيما أثبتـه فـي محضـره        عناصرها في مناقشة المحقق كشاهد بعد       
يحكم القاضي في الدعوى بحسـب      " من ذات القانون على أنه       )٢١٥(وتنص المادة   

القناعة التي تكونت لديه بكامل حريته ومع ذلك لا يجوز له أن  يبنى حكمه علـى                 
لما كان ذلك وكان الحكم المطعـون       " دليل لم يطرح على الخصوم أمامه في الجلسة       

 عتمد في إدانة الطاعن بجناية الاتجار على وجود مبلـغ الخمسـين ريـالا             فيه قد ا  
المرقومة والتي سبق أن ردد بها المصدر دون سماع المحققين ورجال الضبط الذين             
قاموا بضبط الطاعن و دون أن تكون محاضر التحقيقات معروضة علـى بسـاط              

مخالفاً للقانون ومشوباً   البحث بالجلسة ودون تحقيق شفوية المرافعة فإن الحكم يكون          
  الطعن بالبطلان في الإجراءات مما يعيبه ويستوجب نقضه بالنسبة للطاعن في هذا          

م دون حاجة لبحث السـبب الثـاني للطعـن          ٢٢٣/٢٠٠٤والطاعن في الطعن رقم     
مسقط لتحكم فيها مـن جديـد       بوأسباب الآخر وإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات        

 .بهيئة مغايرة
 ـ:بابفلهذه الأس

نقـض  و وموضوعاً  م شكلاً   ٢٢٢/٢٠٠٤حكمت المحكمة بقبول الطعن رقم      
م ٢٢٣/٢٠٠٤م و   ٢٢٢/٢٠٠٤الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين في الطعنـين         

 .وإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات بمسقط لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة
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           /اضيبرئاسة فضيلة الق

ـ مصطفى   خليفة بن سعيد البوسعيدي   :  القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و
 .ورـ مصطفى حسن الن ـ محمد الطريفي محمد أحمدار محمد بشّ

 م٢٤٠/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٢٥١قرار رقم 
)89( 

 )قصدـ حكم ـ أسباب(جريمة حيازة أرض بيضاء 
القصد الجنائي في جريمة الحيازة هو قيام العلم عند الجـاني وقـت ارتكـاب           -

 ليست ملكه ولا يشترط تحدث الحكم استقلالاً عن هـذا           االفعل بأنه يحوز أرض   
 .القصد بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً منه

 الوقائــــع
تتحصل الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسـائر أوراق ملـف              

 ١٦/٦/٢٠٠٣ لأنه بتاريخ سابق على      ...... العام أحال الطاعن   الإدعاءعن بأن   الط
بدائرة مركز شرطة خصب حاز على أرض فضاء تابعة للدولة وزرعها بدون سند             

 العام معاقبتـه    الإدعاءوطالب  ،  ترخيص من الجهة المختصة وفق الثابت بالأوراق      
ئحة تنظـيم المبـاني الصـادرة        من لا  )٢٨٨( بدلالة المادة    )١٠٨/١٨(وفقاً للمواد   

م حكمـت المحكمـة     ٢٠/١٢/٢٠٠٣وبتـاريخ   ،  ٤٨/٢٠٠٠بالقرار الوزاري رقم    
الابتدائية بخصب بإدانة الطاعن بحيازة أرض حكومية وزراعتهـا دون تـرخيص            

فلم يحـز   ،  وقضت بتغريمه مائتي ريال عماني موقوفة التنفيذ وإلزامه بإزالة الحدث         
عن فاستأنفه أمام محكمة الاستئناف بصحار والتي قضـت         هذا الحكم قبولاً لدى الطا    

م بقبول الاستئناف شكلاً، وفـي الموضـوع بتأييـد الحكـم            ٢٢/٥/٢٠٠٤بتاريخ  
لـم يلـق هـذا    ، كما المستأنف مع إمهاله تسعة أشهر للإزالة ما لم يقدم سند التملك      

طعن الماثل،  يه بالنقض أمام هذه المحكمة بال     فالحكم الأخير قبولاً من الطاعن فطعن       
 وأودع بـذات التـاريخ صـحيفة الطعـن موقعـة            ٢٩/٦/٢٠٠٤وذلك بتـاريخ    

 المحامي المقبول لدى المحكمة العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن          ................من
وتم إعلان المطعـون ضـدهما   ،  وقدم سند وكالته عنه وما يفيد دفع الكفالة القانونية        

 العام لدى المحكمة العليـا      الإدعاء كما قدم    ،يهثرا عدم الرد عل   آبصورة من الطعن ف   
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مذكرة برأيه خلص فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضـوع بنقضـه لأن مسـودة        
 .حد أعضاء الدائرةأالحكم لم توقع إلا من الرئيس و

 ــــةالمحكم
 . فهو مقبول شكلاًلكلذحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 

 العام لدى هذه المحكمة من أن مسودة الحكـم          الإدعاءوحيث إن ما ذهب إليه      
لم توقع من جميع القضاة الذين اشتركوا في الحكم غير سليم إذ الثابت من مسـودة                
الحكم بأن القضاة الثلاثة الذين اشتركوا في الحكم قد وقعوا على مسودته ومن ثـم               

 .يكون الحكم قد صدر صحيحاً وفقاً للقانون
دان الطـاعن بـالجرم     ألحكم المطعون فيه إذ     وحيث إن مبنى الطعن هو أن ا      

المسند إليه، قد أنطوى على الخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في الاستدلال             
والخطأ في تطبيق وتأويل القانون ذلك بأنه أدانه بحيـازة أرض حكوميـة بـدون               
ترخيص رغم أنه يحوز هذه الأرض قبل أكثر من خمسين عاماً ولم يكن قدر صدر               

 وأن المحكمة   ٢٠٠٠ار الوزاري الخاص بلائحة تنظيم المباني الذي صدر عام          القر
لم تستجب له لسماع شهوده على الحيازة وتملكه للأرض وبذلك تكون خالفت المادة             

 من قانون الإجراءات الجزائية كما أن المحكمة لم تحدد المساحة موضـوع             )١٩٤(
تمليـك الأرض التابعـة لكافـة    المخالفة وكذلك طلباته التي قدمت للجهات بطلـب    

 والتي من ضمنها الأرض موضوع النزاع، كمـا أن المحكمـة            .............قبيلة
 إليه بـالرغم مـن      المنسوب من قانون الجزاء بمحاكمته بالجرم       )٧٩(خالفت المادة   

عدم توافر العنصر المعنوي وفق النص الوارد بالقانون، وكل هذا يعيـب الحكـم              
 .ن براءتهويستوجب نقضه وإعلا

وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به الأركـان             
القانونية لجريمة حيازة أرض حكومية بطريقة غير مشروعة وأورد علـى ثبوتهـا             
لديه في حق الطاعن الأدلة السائغة التي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبـه الحكـم                 

ي جريمة الحيازة هو قيام العلـم عنـد         القصد الجنائي ف  عليها، لما كان ذلك وكان      
 ليست ملكه ولا يشترط تحدث الحكـم        االجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يحوز أرض      

، وكان الحكم المطعون    استقلالاً عن هذا القصد بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً منه          
فيه قد خلص إلى توافر هذا الركن، لأن الطاعن يحوز على أرض حكومية بطريقة              
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روعة ولا يوجد لديه دليل قطعي يؤكد بأن تلك الأرض مملوكة له، كما أن              غير مش 
المحكمة أحاطت بظروف الواقعة وفطنت إلى أدلة الثبوت التي قام عليهـا الاتهـام              
ووازنت بينها وبين أدلة النفي من الشهود الذين استمعت لهم فرجحت أدلة الإدانـة              

 .ائيمؤيدة بذلك الأسباب التي وردت بالحكم الابتد
لما كان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير الأدلة المقدمة إليهـا فـلا              
يجوز مجادلتها في ذلك ومن ثم يكون كل ما سـاقه الطـاعن ينحـل إلـى جـدل                   
موضوعي في تقدير قيمة الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرة             

ون على غير أسـاس متعينـاً       نه، ولما كان ذلك كذلك فإن الطعن يك       أعقيدتها في ش  
 .رفضه موضوعاً

 ـ:لهذه الأسبابف
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضـه موضـوعاً وإلـزام الطـاعن             

 .بالمصاريف ومصادرة الكفالة
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 بـن   خليفةـ   يعبداالله بن محمد الكعب   :  القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و

 .ـ محمد الطريفي محمد أحمد ـ مصطفى محمد بشّار سعيد البوسعيدي
 م٣٠٤/٢٠٠٤و٣٠٣و٣٠٢ و٣٠١في الطعون  ٢٥٤قرار رقم 

) 90( 
 ) وظيفة(عام المدعي المساعد 

م فـي دائـرة اختصاصـه       مساعد المدعي العام هو في حقيقته كالمدعي العا        -
 وممارسته لهذه الاختصاصات تعتبر كما لـو كانـت صـادرة عـن              ،الإقليمي

 .المدعي العام نفسه 
 )إجراءات ـ دفع(بطلان 

الضابط الصـحيح هـو أهميـة       ف ،حالات البطلان لم ترد حصراً في القانون        -
المصلحة التي تحميها القاعدة الإجرائية وعلى ذلـك فـإن مقابلـة المـدافع              

اعنة على غير إنفراد لا أثر له على النتيجة التي وصـلت إليهـا محكمـة         للط
 ذلك أنها تمسكت باعترافها الذي أدلت به في جميع مراحـل هـذه              ،الموضوع

الدعوى ولم تنكر في أي وقت ارتكابها للجرم المنسوب إليها مما يؤكد أنها لم              
افقتهـا وفـي     كما أن تلاوة التهمة والرد عليها كـان بمو         ،تضار في دفاعها  

حضور محاميها مما يعني أنها تنازلت عن الطلب المقدم من محاميها بتأجيـل             
 فلا أثر لرفض طلب المحـامي علـى         ،الدعوى ليتمكن من الإطلاع على ملفها     

 . على الحكم في هذا الصدد غير صحيحيدفاع الطاعنة فيكون النع
 )تعريف سبق الإصرار ـ تصميم ـ (قتل عمد 

 القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جريمة ضـد          أوصد  التصميم هو التر   -
أي شخص وتدبـير الوسائل اللازمة لتنفيذ الفعل تنفيذاً دقيقاً وهـو يتضـمن             

هدوء البال، لذا فهو يتضمن انقضـاء       ـ   ، ب ـ التصميم السابق   أ: عنصرين
 ويجب فوق ذلـك أن      ،فترة زمنية تمضي بين العزم على جريمة وبين تنفيذها        
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 اقترافـه الجاني قد فكر ورتب وسائله وتدبر في عواقبه ثم أقدم علـى             يكون  
 .وهو هادئ البال بعد أن زال عنه تأثير الغضب

 ـ           -  ا لا ـسبق الإصرار حالة ذهنية يستدل عليها من وقائع وظروف الدعوى بم
 وليست العبرة دائماً في تـوافر ظـرف         ، عقلاً من استنتاج المحكمة له     ىيتناف

الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة ووقوعها، طال        سبق الإصرار بمضي    
هذا الزمن أم قصر، بل العبرة هي بما يقع فـي ذلـك الـزمن مـن التفكيـر                   

 .روالتدبي
 ) ـ  شروطتخفيف(عقوبة 

لئن كانت الطاعنة قد تعرضت لإهانات واستفزازات سابقة سواءً كان في بلدها             -
يف العقوبـة أن يصـدر مـن        أمريكا أو في غيرها فإن المعّول عليه في تخف        

 عليه فعلاً استفزازياً شديداً ومعاصراً لارتكاب الجريمة بحيث يكون من           ىالمجن
وجّه إليه فاقداً الشعور والإحساس وأن يكون مفاجئاً وعنيفاً في وقعه وتأثيره            

حكم تعلى نفس المتهم بالدرجة التي تثير غضبه الشديد فيفقد المقدرة على ال           
 . حالة الانفعال وحدة العاطفة ارتكب الجريمةفي تصرفاته ، وفي

 ) أثر تنازل ـ سقوط ـ(قصاص
سقوط القصاص عن الجاني لصفة فيه لا يترتب عليه تلقائياً سقوط القصاص             -

 ،عمن حرضه أو ساعده أو اشترك معه كحالة المجنون والصبي غير المميـز            
ائم الخطيـرة   ه في القانون ومن شأنه انتشار الجـر        ل والقول بغير ذلك لا سند    

 .كالقتل تحت ستار عديمي الأهلية أو ناقصيها
 أي عقوبة قـد توقعهـا       دون القصاص فقط    يشملالتنازل من قبل أولياء الدم       -

 .المحكمة
 الوقائــــع

م، ٣٠٢/٢٠٠٤م، ٣٠١/٢٠٠٤تــتلخص وقــائع الطعــون بالأرقــام    
 م في حدود ما يقتضيه الفصل فيها في أن مركز شرطة      ٣٠٤/٢٠٠٤م،  ٣٠٣/٢٠٠٤

 أفاد فيه بأنه شـاهد      .......م من المواطن  ٣١/١٢/٢٠٠٣السيب تلقى بلاغاً بتاريخ     
جثة محترقة بالشارع الترابي المؤدي إلى خزان المياه بمنطقة الخوض الجنـوبي،            
وعلى الفور انتقلت الشرطة إلى مكان الحادث فوجدت جثة متفحمة لرجل مجهـول             
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طبيب الشرعي وخبير الحرائق، وبعـد      الهوية فتم استدعاء خبير مسرح الجريمة وال      
معاينة المكان تم إرسال الجثة إلى مستشفى الشرطة لتشريحها ومعرفة هوية القتيل،            
ومن خلال البصمات المتوفرة تم التعرف علـى شخصـية المجنـي عليـه علـى               

 ويعمـل مهنـدس     ) عاماً ٤٤ـ ويبلغ من العمر      أمريكي الجنسية ( .............أنه
 ومن المعلومات التي أسفر عنها التحري أشارت أصابع         ................ـبترول ب 

وبالتحقيق معهـا اعترفـت     ".............. الطاعنة الأولى "الاتهام إلى زوجة القتيل     
 الذي يبلغ من العمر أربعـة       ............بالتخطيط لقتل المجني عليه بمشاركة ابنها     

 الذي يبلغ من العمـر سـبعة        ...............عشر عاماً، والطاعنين الثاني والثالث    
 الذي يبلغ من العمر سبعة عشر عامـاً وبـالتحقيق           .................عشر عاماً، و  

معهم جميعاً اعترفوا بالجرم المسند إليهم وبالكيفية التي نفـذ بهـا، وقـد أفـادت                
بأنها زوجة للهالك وقد اكتنفت حياتهما الزوجية الكثيـر مـن           ............ الطاعنة

لمشاكل وصلت إلى حد الاعتداء الجسدي عليها وانتقلت إلى الأجهزة العدلية فـي             ا
بلدها ولكنهما استطاعا التغلب على هذه المشاكل والحفاظ على العلاقة الزوجية، وما            
أن حضرت مع الهالك إلى عمان حتى عادت المشاكل من جديد فقررت هذه المـرة            

 وأخذت تبحث عمـن     ،يته تصفية جسدية  ليس إنهاء العلاقة الزوجية فحسب بل تصف      
 فلـم تجـد     ......يقوم بهذه المهمة وكيفية تنفيذها فعرضت الأمـر علـى الشـاهد           

 على زميله في الدراسة وصديقه      ...الاستجابة منه وأعرض عنها، وأخيراً دلها ابنها      
 فعرض عليهمـا قتـل المجنـي عليـه          .... والطاعن الثاني  .......الطاعن الثالث 
 فتعرفت عليهما عن قرب وقد شرحت لهما سوء معاملة          .....ى والدته واحضرهما إل 

 على مباشرة   ............الهالك لها وضرورة قتله فتعاطفا معها واتفقت مع الطاعن        
تنفيذ الخطة مقابل مبلغ ألف ريال عماني استلم منه مقدماً مبلغ خمسمائة ريال على              

 أكثر مـن    .............رضت الطاعنة أن يستلم الباقي بعد تنفيذ العملية، وقد استع       
وفي مساء   خطة لتنفيذ الجريمة تم العدول عنها لعدم مناسبتها وسهولة كشف أمرها،          

م عاد الهالك إلى منزله مخموراً ومنهكاً فاستلقى على سـريره           ٣٠/١٢/٢٠٠٤يوم  
 الذي كان   ...........ونام وهنا وجدت الطاعنة الفرصة مواتية لقتله فاتصلت بابنها        

 بمنزل الأخير فطلبت منه ومنهما الحضـور        .....و........... في معية الطاعنين  
 قضيب صلب   ............إلى منزلها على وجه السرعة فحضروا وكان مع الطاعن        
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من الحديد أعده خصيصاً لهذه المناسبة، وبعد التأكد من أن القتيل في حالة لا يمكن               
 علـى   ............ الطاعن .............معها كشف ما يدور حوله أرشدت الطاعنة      

 عليه ضـرباً    وانهالالغرفة التي ينام فيها فخرجت مع ابنها من المنزل فدخل عليه            
بالقضيب الحديدي على رأسه بقوة حتى تطاير منه الدم وأخذ ينزف من رأسه وأنفه              
وفمه فشّل حركته إلا من صوت الشخير الذي ينبعث منه ولم يتوقف رغم محاولـة               

 كتم أنفاسه وكسر رقبته فلم ينجح فضربه ضربة قوية علـى رأسـه              ......اعنالط
 بإنزال الهالك مـن     ..... و ........بذات الحديدة أداة الجريمة، وبعدها قام الطاعنان      

الدرج والدم لا زال ينزف منه وحملاه إلى الجراج ووضعاه داخل الصندوق الخلفي             
 إنجاز المهمة الموكولة لهمـا      ........تهم   من الم  ........لسيارته ولما سمع المتهم   

 إليه مع والدته ثم تحركت      يقابل ذلك بالرضا والسرور لهذا الإنجاز الذي طالما سع        
 عليه وهو لازال حياً وأنفاسـه       ى وبداخلها المجن  ...........السيارة يقودها الطاعن  

تعبئة زجاجـات    إلا للتزود بالأطعمة والمياه الغازية و      السيارة تتوقف  ولم ،تتصاعد
بالبنزين بغرض إحراق جسد الهالك لمحو آثار الجريمة، وكان كلما يرتفع صـوت             
شخير الهالك أثناء سير السيارة يرفع سائقها صوت الموسيقى من جهـاز تسـجيل              
بداخلها حتى يمنع سماع صوت أناته وأنفاسه المتصاعدة، وعندما وصلت السـيارة            

الخوض الجنوبية أنزل الهالك منهـا وسـكب        لوجهتها حسبما هو مقرر لها بمنطقة       
 البنزين وهو لازال حياً ثم أشعلا النار في         .............. و ..........عليه الطاعنان 

جسده ولاذا بالفرار على ظهر السيارة ولم يتوقفا إلا خلف مركز سـلطان بـالقرم               
على ظهـر   حيث قاما بنظافة السيارة وتغيير ملابسهما وبعد ذلك غادرا هذا المكان            

سيارة أجرة في حين تركا سيارة الهالك في مكانها وعادا إلى منزل الطاعنة للتأكـد               
من نظافته وعدم وجود أي أثر للجريمة وهـي مهمـة أوكلـت للطاعنـة وابنهـا                 

 بعد عودته، وفي صباح اليوم التالي اتصـلت الطاعنـة           ........وشاركهما الطاعن 
تفاءه فطمأنوها ونصـحوها بعـدم القلـق        بأصدقاء ومعارف الهالك ونقلت إليهم اخ     

لتعوده الإكثار من شرب الخمر الذي ربما قاده هذا السلوك إلى مخافر الشـرطة أو               
أحد المستشفيات فانصرفت لتمارس حياتها العادية بتناول طعام الإفطار والتسـوق           

 إلى أن تم القبض عليهما بعد الاشتباه بضلوعهما فـي هـذه           .........في معية ابنها  
 ............ العـام الطـاعنين    الإدعـاء الجريمة، وبناء على هذه الوقـائع اتهـم         
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ــاريخ .......... و............  و...........و ــدائرة ٣٠/١٢/٢٠٠٣لأنهــم بت م ب
             اختصاص مركز شرطة السيب أقدموا قصداً وعن سابق إصرار وتصـميم وبنـاء

" أمريكي الجنسية ............ ".على اتفاق سابق بينهم جميعاً على قتل المجني عليه        
  مـع المتهمـين الثـاني والثالـث        ............وذلك بأن اتفقت المتهمـة الأولـى      

على قتل زوجها المجنـي     ............  والمتهم الرابع  .......... و ........الطاعنين
عليه نتيجة مشاكل عائلية بينهما مقابل مبلغ مالي حصل عليـه الطاعنـان الثـاني               

 وتنفيذاً لهذا الاتفاق هيأت الطاعنة الظروف المناسبة لتنفيذ الخطة عنـدما            والثالث،
كان المجني عليه نائماً وهو بحالة سكر فأقدم نحوه الطاعنان الثاني والثالث وباغتاه             
أثناء نومه وضرباه بقضيب حديدي أعد لهذا الغرض ضربات متلاحقة على رأسـه             

تي يستعملها عادة، وفي مكان نـاءٍ قامـا         ومن ثم قاما بحمله في صندوق المركبة ال       
بحرقه بعدما سكبا عليه البنزين وهو الأمر الثابت بالأوراق وفقاً لما قـرره تقريـر               

 العام الدعوى إلى محكمة الجنايات بمسـقط        الإدعاء، ولذلك أحال    التشريحيةالصفة  
اء مع   من قانون الجز   )٢٣٧/٣(وطلب إدانة ومعاقبة جميع المتهمين بمقتضى المادة        

 مــن ذات القــانون بحــق المتهمــين الثــاني )١٠٧(مراعــاة تطبيــق المــادة 
 .......... منه بحق المـتهم الرابـع      )١٠٦( والمادة   ........... و ..........والثالث

 مـن قـانون الجـزاء، وبتـاريخ         )٤٨(وطرده من البلاد إعمالاً لـنص المـادة         
ميع المتهمين بجناية القتل    م حكمت محكمة الجنايات حضورياً بإدانة ج      ١٧/٧/٢٠٠٤

ــدام   ــاع الآراء بإع ــرار والتصــميم وقضــت بإجم ــبق الإص ــع س ــد م العم
 عشـر سـنوات نافـذة       .......... و .......... وسجن الطاعنين  ...........الطاعنة

 ثلاث سنوات موقوفة النفاذ مع طرده مـن الـبلاد،           ...........وسجن المتهم الرابع  
المحكوم عليهم الأولى والثاني والثالث      ، و  مصاريفوإلزام جميع المحكوم عليهم بال    

لم يرتضوا بحكم محكمة الجنايات فقد طعنوا فيه بالنقض فأقامـت عنـه المحكـوم               
م ٢٣/٨/٢٠٠٤م الذي تم التقرير به بتاريخ       ٣٠١/٢٠٠٤الطعن رقم   ........ عليها

لطعـن  بأمانة سر المحكمة مصدرة الحكم، وبذات التاريخ تم إيداع صحيفة بأسباب ا           
موقعة من محام مقبول لدى المحكمة العليا بصفته وكيلاً عن الطاعنة وقـدم سـند               

م الذي تـم    ٣٠٢/٢٠٠٤ الطعن رقم    ........وكالته عنها، وأقام عنه المحكوم عليه     
م بأمانة سر المحكمة مصدرة الحكم، وبذات التاريخ        ٢٨/٨/٢٠٠٤التقرير به بتاريخ    
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 من محام مقبول لدى المحكمة العليا بصـفته         تم إيداع صحيفة بأسباب الطعن موقعة     
الطعن .......... وكيلاً عن الطاعن وقدم سند وكالته عنه، وأقام عنه المحكوم عليه          

م الذي تم التقرير به بأمانة سر المحكمة التـي أصـدرت الحكـم          ٣٠٣/٢٠٠٤رقم  
م، وبذات التاريخ تم إيداع صحيفة بأسباب الطعن موقعة مـن           ٢٨/٨/٢٠٠٤بتاريخ  

، حام مقبول لدى المحكمة العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن وقدم سند وكالته عنـه             م
 مـن قـانون     )٢٤٥( العام بمحافظة مسقط طعن في الحكم وفاء للمـادة           الادعاءو

 العـام الطعـن     الإدعـاء الإجراءات الجزائية في فقرتها الأخيرة التي توجب على         
على صحيفة الطعن مساعد المدعي     بالنقض في الأحكام الصادرة بالإعدام وقد وقع        

 العـام  الادعاءو،   العام بمحافظة مسقطالإدعاء ـ مدير عام  ........العام الفاضل
 العام  الإدعاءبالمحكمة العليا أبدى رأيه في الطعون المقدمة من المحكوم عليهم ومن            

 .، وخلص فيه إلى قبولها شكلاً ورفضها موضوعاًةبمحافظة مسقط، كلاً على حد
 ةـمحكمـــال

ــام  ــاط الطعــون بالأرق ــه لارتب ــث إن م، ٣٠٢/٢٠٠٤م، ٣٠١/٢٠٠٤حي
م ارتباطاً لا يقبل التجزئة فقد قررت المحكمـة ضـم           ٣٠٤/٢٠٠٣م،  ٣٠٣/٢٠٠٣

ليصدر فيهمـا   ) م٣٠١/٢٠٠٤رقم  (الطعن الثاني والثالث والرابع إلى الطعن الأول        
 .حكم واحد

م، ٣٠٣/٢٠٠٤م،  ٣٠٢/٢٠٠٤م،  ٣٠١/٢٠٠٤حيث إن الطعون بالأرقـام      و
م قد استوفت أوضاعها القانونية فهي مقبولة من حيث الشكل وسـوف            ٣٠٤/٢٠٠٤

 .تفصل المحكمة في موضوعها حسب تسلسل تقديمها
 ـ:م٣٠١/٢٠٠٤ الطعن رقم :أولاً

دان الطاعن بجريمة   أن مبنى هذا الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ           إيث  ح
 من قانون   )٢٣٧/٣( المؤثمة بموجب المادة     القتل العمد مع سبق الإصرار والتصميم     

خطأ في تطبيـق القـانون      أالجزاء فقد شابه بطلان في الإجراءات أثر في الحكم و         
 من قانون الإجراءات الجزائيـة      )١٢٩(وتفسيره وبيان ذلك أن الحكم خالف المادة        

التي تشترط أن تكون الإحالة في الجنايات بقرار من المدعي العـام أو مـن يقـوم         
قامه، ولما كانت إحالة هذه الجناية إلى المحكمة تمت من مساعد المـدعي العـام               م

 العام بمحافظة مسقط فمخالفة هـذا الـنص تجعـل إجـراءات             الإدعاءوهو مدير   
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المحاكمة كلها باطلة لتعلقها بالنظام العام ويجوز التمسك بـالبطلان فـي أي حالـة        
 ، نفسها ولو لم يثـره الخصـوم        المحكمة به من تلقاء    يكانت عليها الدعوى وتقض   

وبمفهوم المخالفة يكون اتصال المحكمة بالدعوى معدوماً، كما شاب الحكم المطعون           
بما يخـالف   ) الطاعنة(فيه أيضاً البطلان في الإجراءات بسبب نكران حق المتهمة          

النظام الأساسي للدولة والقانون ذلك أن مقابلة محاميها لها والتحدث معها كانت تتم             
 ومسمع من المحققين، الأمر الذي يتنافى مع حقها فـي أن يكـون لهـا                ىأمرى  عل

مدافع تلتقي به على إنفراد وتكون المعلومات التي تدلي بها سـرية ممـا يسـاعد                
المحامي في الدفاع عنها وإذ لم يتحقق ذلك للطاعنة فقد بطلت الإجراءات ويترتـب              

بدأت الجلسة الأولى بتوجيه التهمة     عليها بطلان الحكم، فضلاً عن ذلك فإن المحكمة         
إلى الطاعنة واستمعت إلى ردها عليها رغم اعتراض الدفاع وطلبه بتأجيلها ليتمكن            
من الإطلاع على ملف الدعوى وركنت في ذلك لإفادتها بعدم ممانعتها من سـؤالها              
عن وقائع الدعوى وإبداء الموافقة على مواصلة استجوابها مما يشكل إهداراً لحـق             

طاعنة في إلمام محاميها بوقائع الدعوى وتكييفها ورسم خط دفاعها بالإضافة إلى            ال
أن الطاعنة لم تصطحب معها محامياً يتولى الدفاع عنها في مرحلة التحقيقات وكان             

 من قانون الإجراءات    )٧٤(يتعين حضور المحامي عند التحقيق عملاً بنص المادة         
ا يبطل الحكم ويستوجب نقضه، وفـي بيـان         الجزائية مما أهدر حقها في الدفاع بم      

 إن الحكم المطعون فيه أخطـأ فـي         :أسباب الطعن الموضوعية قال وكيل الطاعنة     
تطبيق القانون وتفسيره عندما رفضت المحكمة تغيير وصف التهمـة مـن المـادة              

 منه بحجة وجود ما يشير إلى توفر        )٢٣٥( من قانون الجزاء إلى المادة       )٢٣٧/٣(
تمثل في عنصري سبق الإصرار والتصميم وقد أخطأ الحكم في تقريـره            التشديد الم 

هذا لأن ارتكاب الجريمة مع سبق الإصرار والتصميم غير وارد لأن المجني عليه             
لم يراع حرمة الزوجية فقد تعرضت الطاعنة وهي زوجته إلى الاعتداء الجسـدي             

 ـ   اق الأذى بهـا وإلا  عليها في بلدها أمريكا فصدرت قرارات ضده بالتعهد بعدم إلح
تعرض للسجن ومع ذلك صفحت عنه وحضرا إلى عمان ولكن عاد المجني عليـه              
مرة أخرى إلى مضايقتها وإهانتها وضربها باستمرار حتى يوم الحادث أوصـلتها            
حالة من الجنون لم تترك لها عقلاً يدبر أو يفكر في عاقبة ما أقدمت عليه مما يؤكد                 

وكان متعيناً استفادتها من الـدفع الـوارد فـي المـادة            أنها كانت مسلوبة الإرادة     
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 من قانون الجزاء لأنها كانت في سورة غضب شديد من عمل غير محق              )١١٠/٢(
وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه، وقد أنكرت المحكمة عليها هذا الحـق              

 عندما لم    كذلك أخطأ الحكم المطعون فيه     اهتمام،ولم تعر واقعة تراكم الاستفزاز أي       
 أن يكـون    ييعول على تنازل أولياء الدم لبعض المتهمين عن القصاص وكان ينبغ          

 والانتقام مـن الـبعض      يفي ذلك تغليباً وترجيحاً لتوسيع باب الرحمة وليس التشف        
 ـ    الجناة، القصاص لا يتجزأ ويسقط بالعفو عن بعض         الآخر ولأن   ي كما أن من عف

دثين ويترتب على هذه الصفة عدم العقـاب        عنهما معفيان من القصاص لكونهما ح     
خطأ الحكم وخالف مبدأ تفريـد      أ كذلك فقد    الصفة،بالقصاص لمن لا يتصفون بهذه      

العقوبة عندما لم يفرق بين الفاعل والشريك لأن دور الطاعنة لا يتعدى أن يكـون               
 كما لـم تأخـذ محكمـة        القصاص،تحريضاً أو اشتراكاً أو إعانة فلا مجال لعقوبة         

 من قانون الجـزاء     )١١١(وضوع بأسباب التخفيف المنصوص عليها في المادة        الم
 العقوبـة، مراعاة للظروف التي مرت بها الطاعنة وهي كفيلة بأن تخفـف عليهـا              

خاصة وأن صحيفة سوابقها بيضاء ولا زالت ترفرف أمامها دماء زوجها الذي راح             
دم عليه طيلة حياتها لـو      ضحية أفكار مجنونة وشيطانية دفعت بها إلى ما ستظل تن         

بقى منها شيء فضلاً عن أن لها ولداً لا يعرف أين والده وبنت تهيم فـي أصـقاع                  
 وختم وكيل الطاعنة صحيفة الطعن بالمطالبة بنقض الحكـم          عودتها،أمريكا تنتظر   

والإحالة إلى دائرة مغايرة لتحكم فيها من جديد أو تصحيح الحكم بتغييـر وصـف               
 من قانون الجزاء أو منح الطاعنـة حـق العـذر            )٢٣٥(لمادة  التهمة لتكون تحت ا   

 أو احتياطياً منحها حق التخفيف واستعمال       للعقوبة،المخفف ومعاقبتها بالحد الأدنى     
مال المحكمـة سـلطتها      أو استع  بسقوط القصاص، أقصى درجات الرحمة أو الحكم      

 .تراهاي أسباب من قانون الإجراءات الجزائية لنقض الحكم لأ) ٢٥٠(بموجب المادة
وحيث إن الحكم المطعون فيه سرد وقائع الجريمة التي ارتكبتها الطاعنة بما            
تتوافر به كافة عناصر وأركانها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة وقـرائن سـائغة               
حصلها تحصيلاً سليماً مما له أصل ثابت بالأوراق، وكان عماد الأدلة مستخلصـاً             

 القضية بالجرم المسند إليها على نحو تفصيلي دقيـق          من اعترافها في جميع مراحل    
يكشف عن إقرار صريح جازم بارتكابها له، وهو اعتراف صدر منهـا عـن إرادة        
حرة، وأبان الحكم المطعون فيه كيف استقام ذلك الاعتراف مع البينة المستمدة مـن              
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تقرير أقوال الشهود والطبيب الشرعي الذي تولى تشريح جثة القتيل وما جـاء بـال             
الطبي من بيان لسبب الوفاة الذي كان مرده إلى إصابات برأس القتيل ومضـاعفات          

 ولم تنازع الطاعنة في شيء من ذلك وقصر وكيلها الطعـن            ،الكسور الناتجة عنها  
في الحكم على أسباب شكلية تتعلق بعدم صحة قرار إحالة الدعوى لصـدوره مـن               

محافظة مسقط على سند من أن الجهة التي        العام ب  الإدعاء العام مدير    يمساعد المدع 
 العام أو من يقوم مقامه فضلاً عن ذلك فإن مقابلة الطاعنة            يتصدر القرار هو المدع   

ى ومسمع من المحققين فشكل ذلك نكراناً لحقها في أن          آلمحاميها كانت تتم على مر    
 ـ                لاوة يكون لها مدافع تلتقي به على إنفراد تحقيقاً لسـرية المعلومـات، كمـا أن ت

المحكمة للتهمة على الطاعنة في بداية الجلسة الأولى ومطالبتها بالرد عليها رغـم             
عدم استعداد المدافع عنها لتحديد خط دفاعها وطلبه التأجيل لهذا الغرض ورفـض             
المحكمة له يشكل إهداراً لحق الطاعنة في إلمام محاميها بوقائع الدعوى وتكييفهـا             

تمكن من إحضار محام يتولى الدفاع عنها في مرحلـة          بالإضافة إلى أن الطاعنة لم      
 .التحقيق

 مـن قـانون     )٢٠(وحيث إن الدفوع الشكلية ليست في محلها ذلك أن المادة           
يكون لدى كل محكمة استئناف أحد مساعدي المـدعي         " العام تنص على أن      الإدعاء

 إشراف  العام يعاونه عدد من رؤساء ادعاء ووكلاء ادعاء عام أول، وتكون له تحت            
ومؤدى هذا الـنص    " المدعي العام جميع اختصاصاته المنصوص عليها في القانون       

أن مساعد المدعي العام هو في حقيقته كالمدعي العـام فـي دائـرة اختصاصـه         
الإقليمي وممارسته لهذه الاختصاصات تعتبر كما لو كانت صادرة عـن المـدعي             

 مـن  )١٢٩(ة الذكر والمادة  سالف)٢٠( ولا تعارض بين نص المادة    العام نفسـه ،   
وتكون الإحالة في الجنايات بقرار من      "قانون الإجراءات الجزائية التي نصت على       

ولما كان مساعد المدعي العام في إقليمـه يقـوم          .." المدعي العام أو من يقوم مقامه     
 العـام فـإن     الإدعاءمقام المدعي العام ويمارس اختصاصاته القانونية بنص قانون         

حالة الذي يصدر منه في الجنايات يكون ممارسة صحيحة لاختصاصـات           قرار الإ 
وكانت حالات البطلان لم ترد حصراً في القانون فـإن          المدعي العام، لما كان ذلك      

الضابط الصحيح هو أهمية المصلحة التي تحميها القاعدة الإجرائية وعلـى ذلـك             
لى النتيجة التي وصـلت     فإن مقابلة المدافع للطاعنة على غير إنفراد لا أثر له ع          
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إليها محكمة الموضوع ذلك أنها تمسكت باعترافها الذي أدلت به في جميع مراحل             
هذه الدعوى ولم تنكر في أي وقت ارتكابها للجرم المنسوب إليها مما يؤكد أنهـا               

 كما أن تلاوة التهمة والرد عليها كان بموافقتها وفي حضور           ،لم تضار في دفاعها   
 أنها تنازلت عن الطلب المقدم من محاميها بتأجيـل الـدعوى            محاميها مما يعني  

ليتمكن من الإطلاع على ملفها فلا أثر لرفض طلب المحامي على دفاع الطاعنـة              
 أما عن عدم اصطحابها لمحام      فيكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير صحيح،        

 ـ     )٧٤(أثناء التحقيقات فإن المادة      د نصـت علـى      من قانون الإجراءات الجزائية ق
ومؤدى هذا النص جواز أن     " وللمتهم في جناية أن يصطحب معه محامياً يدافع عنه        "

يكون للمتهم محام يحضر جلسات التحقيقات ولم يلزم المحكمة بتعيين محـام لـه،              
 .وعدم اصطحابه لا يعيب الإجراءات بما يبطلها

 وحيث إنه عن أسباب الطعن الموضوعية فإن رفض المحكمة تغيير وصـف           
 منـه لا يشـكل      )٢٣٥( من قانون الجزاء إلى المـادة        )٢٣٧/٣(التهمة من المادة    

مخالفة للقانون لأن الوقائع المعروضة على المحكمة تقطع بتوفر التشديد المتمثل في            
بقـراءة المـادة    : "عنصري سبق الإصرار والتصميم وفي ذلـك قالـت المحكمـة          

 الجاني بالإعـدام إذا ارتكبـت        من قانون الجزاء نجدها تشير إلى عقاب       )٢٣٧/٣(
والتصميم هو الترصد إذن هو القصد المصمم عليـه          ،الجريمة عن سبق الإصرار   

 وتدبـير الوسائل اللازمة لتنفيذ الفعل      ،قبل الفعل لارتكاب جريمة ضد أي شخص      
هدوء البال، لـذا    ـ   ، ب ـ التصميم السابق   أ: تنفيذاً دقيقاً وهو يتضمن عنصرين    

ء فترة زمنية تمضي بين العزم على جريمـة وبـين تنفيـذها             فهو يتضمن انقضا  
ويجب فوق ذلك أن يكون الجاني قد فكر ورتب وسائله وتدبر في عواقبه ثم أقـدم   

وإذ كان هذا ما ساقه      "على مقارفته وهو هادئ البال بعد أن زال عنه تأثير الغضب          
ولا ينـال   الحكم لرفض تغيير وصف التهمة فإنه يكون قد صادف صحيح القـانون             

منه سبب الطعن ذلك أنه قد ثبت دون أدنى شك أن الطاعنة ظلت تفكر في كيفيـة                 
تنفيذ ارتكاب الجريمة منذ وقت طويل وطرحت في هدوء تام أكثر من خطة وعندما              
ترى عدم ملاءمتها تنتقل إلى غيرها إلى أن أتى اليوم الأخير من حياة المجني عليه               

ر ملاءمة من حيث تنفيذها وعدم اكتشاف ما يمكـن  فنفذت الخطة التي رأت أنها أكث 
ولـئن كانـت    أن ينتج عنها وكان كل ذلك في هدوء تام بعيداً عن سورة الانفعال،              
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الطاعنة قد تعرضت لإهانات واستفزازات سابقة سواءً كان في بلدها أمريكا أو في             
 ـ             عليـه فعـلاً    ىغيرها فإن المعّول عليه في تخفيف العقوبة أن يصدر من المجن

استفزازياً شديداً ومعاصراً لارتكاب الجريمة بحيث يكون من وجّـه إليـه فاقـداً              
الشعور والإحساس وأن يكون مفاجئاً وعنيفاً في وقعه وتأثيره على نفس المـتهم             

حكم في تصرفاته ، وفـي      تبالدرجة التي تثير غضبه الشديد فيفقد المقدرة على ال        
 عليه كـان    ى، لما كان ذلك فإن المجن     ريمةحالة الانفعال وحدة العاطفة ارتكب الج     

نائماً على سريره ولم يصدر منه قبل ارتكاب الجريمة مباشـرة فعـلاً أو سـلوكاً                
استفزازياً وكان قتله مخططاً له من قبل وكان تردد الطاعنة يتراوح بـين وسـيلة               

 حدد  التنفيذ ومكان الجريمة لا لشيء إلا لإخفاء معالمها والنأي عن ملاحقتها ، وقد            
القانون على سبيل الحصر حالات العذر المخفف وحدد مقدار التخفيف الذي يستطيع            

 أن يعتبر العذر متوافراً حيـث لا        يالقاضي أن يذهب إليه ومن ثم لا يستطيع القاض        
تتوافر الشروط التي حددها القانون، وفي حالة الطاعنة فإنها لا تستفيد مـن العـذر               

 من قانون الجزاء لأن من      )١١٠( الثانية من المادة     المخفف الذي نصت عليه الفقرة    
من كان عند ارتكابه الجريمة في سورة غضب شديد نـاتج عـن             "يستفيد منه وهو    

وكما سبق القول فـإن     " عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه         
الطاعنة لم تتعرض عند ارتكاب الجريمة لسورة غضب شديد من فعل أتاه القتيـل              
فانتفت بذلك العلة من التخفيف وهي الملاءمة بين العقوبة وحالات خاصـة قـدرها              

 على الحكم بأنه لم يأخذ في الاعتبار أن تنازل أولياء الدم            يالشارع للجاني، أما النع   
عن القصاص بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث يترتب عليه سقوطه بالنسبة للطاعنـة            

ض يترتب عليه سقوط القصاص للبعض الآخر حتى        تأسيساً على أن العفو عن البع     
 عنهم وليس من صفة     يلو كان العفو مصدره القانون بالنسبة للأحداث لصفة من عف         

الفعل، وهذا النعي غير سديد لأن الحكم لم يتطرق لسقوط القصاص عن المتهمـين              
الأحداث نهما والمتهم الرابع من     إ :الثاني والثالث بسبب العفو وقال في ذلك ما مفاده        

وقت ارتكاب الجريمة ولا توقع عليهم عقوبة الإعدام بل يستفيدوا قانوناً من صفتهم             
 بدلالة المادتين   )١٠٧و١٠٦(هذه في أن ينالوا عقوبة السجن عملاً بأحكام المادتين          

 من قانون الجزاء اللتين حددتا التدابير القانونية التـي تتخـذ حيـال              )١٠٤و١٠٣(
ك فإن المحكمة لم تحكم عليهم بالإعدام ليس لأن أولياء الدم           محاكمة القاصرين، ولذل  
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فـإن  تنازلوا عن القصاص وإنما لأنهم ليسوا محلاً للقصاص ، ومهما يكن من أمر              
سقوط القصاص عن الجاني لصفة فيه لا يترتب عليه تلقائياً سـقوط القصـاص              

 ـ              ز عمن حرضه أو ساعده أو اشترك معه كحالة المجنون والصـبي غيـر الممي
ه في القانون ومن شأنه انتشار الجرائم الخطيرة كالقتل          ل والقول بغير ذلك لا سند    

 ، أما النعي على الحكم بالخطأ في تطبيـق          تحت ستار عديمي الأهلية أو ناقصيها     
نه لم يراع أن دور الطاعنة لا يتعدى أن         إالقانون بعدم تفرقته بين الفاعل والشريك و      

مما يحول بينها وبين عقوبة القصاص وكان يتعين        يكون دور المحرض  أو الشريك       
 مـن قـانون   )١١١(أن تعمل المحكمة أسباب التخفيف المنصوص عليها في المادة         

الجزاء ومردود على ذلك أن دور الطاعنة لم يكن دور الشريك أو المحرض فحسب              
 إلا أن    بل كانت فاعلاًُ أصلياً وإن كانت لم تقم بفعل الاعتداء على حياة المجني عليه             

دورها في التخطيط والتدبير ووجودها مع الجناة بمسرح الجريمة لا يقل أهمية عن             
فعل الاعتداء على الحياة بل يمثل دوراً رئيساً فيها يعد عملاً من الأعمال المكونـة               
لها ولأن نشاطها الإجرامي عاصر الوقت الذي نفذت فيه الجريمة وإلى ذلك نصت             

يعد فاعلاً للجريمة كل من أبرز إلى حيـز  " جزاء على أنه  من قانون ال   )٩٣(المادة  
الوجود أحد العناصر التي تؤلف الجريمة أو تساهم مباشرة في تنفيذها أو حـرض              

 ـ            " عليها    ذيوفي هذه الحالة فإن العقاب الذي يوقع على الطاعنة هو ذات العقاب ال
 بموانـع العقـاب أو      يوقع على من قام بمباشرة فعل الاعتداء على الحياة ولا يتمتع          

 على الحكم يالعذر المخفف أو أسباب التخفيف ، لما كان ذلك وكان ما تقدم فإن النع           
بأنه لم يأخذ ظروف الطاعنة الخاصة في الاعتبار وأعمال الرأفة في العقوبة فهـو              

 غير سديد لأن توقيع العقوبة بين الحد الأدنى والحد الأقصـى الـذي يقـرره                ينع
مه كل باب للمحكمة العليا لكي تلج منه للتدخل بغـرض تشـديد أو            القانون ينسد أما  
 .تخفيف العقوبة

 العام بمحافظة مسقط قـد طعـن فـي الحكـم بـالطعن              الإدعاءوحيث إن   
 من قانون الإجراءات الجزائية     )٢٤٥(م وفاء للفقرة الأخيرة من المادة       ٣٠٤/٢٠٠٣

" لأحكام الصادرة بالإعدام   العام الطعن بالنقض في ا     الإدعاءوعلى  "التي تنص على    
وقدم مذكرة استعرض فيها وقائع الدعوى وأدلتها خلص فيها إلـى إقـرار الحكـم               

 .الصادر بإعدام الطاعنة
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وحيث إن الحكم الصادر بإعدام الطاعنة قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به             
دلة مستمدة  العناصر القانونية للجريمة التي أُدينت بها وأورد على ثبوتها في حقها أ           

من اعترافها الصريح بالإعداد والتخطيط والإشراف على تنفيذ الجريمة ومن أقوال           
الشهود والتقارير الطبية والفنية وكلها مردودة إلى أصـولها الثابتـة فـي الأوراق              
وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، كما استظهر الحكم نية الطاعنة في قتـل الهالـك                

الفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وقـد صـدر مـن            وجاء الحكم خلواً من مخ    
محكمة مشكلة وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولما            
مثل أولياء الدم أمام المحكمة طلبوا توقيع عقوبة الإعدام فحسب في حق الطاعنـة              

 . بإعدامهايالقاضفيتعين رفض الطعن المقدم منها بواسطة وكيلها وإقرار الحكم 
 ـ:م٣٠٢/٢٠٠٤الطعن رقم : ثانياً

دان الطاعن بجريمة   أحيث إن مبنى هذا الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ            
 من قانون   )٢٣٧/٣(القتل العمد مع سبق الإصرار والتصميم المؤثمة بموجب المادة          

 ـ   : الجزاء فقد أخطأ في تطبيق القانون من ثلاثة أوجه         دلل علـى  أولها إن الحكم لم ي
توافر ظرف سبق الإصرار والتصميم في حق الطاعن تدليلاً كافياً وسائغاً ولم يأخذ             
في الاعتبار جميع الظروف المصاحبة للحادث التي تتمثل في حالته الذهنيـة التـي              
تكشف عن تردده وتهربه وعدم رغبته في تنفيذها خصوصاً انتفاء الباعث لارتكابه            

الك وقد تعرض للإكراه المعنوي قبل الحادث، كمـا أن          الجريمة، إذ لا صلة له باله     
اعتراف الطاعن كان صادقاً في عدم جديته في الاتفاق مع المتهمة الأولـى وكـان               
يتظاهر أمامها بأنه قاتل محترف في حين أنه كان ينوي أخذ المبلغ المتفق عليه ولا               

 مع المتهمة الأولى    ينفذ الجريمة، ولصغر سنه لم يكن كامل الإرادة لتوقيع أي اتفاق          
 عن فعله سبق الإصرار والتصميم، وقد كان يتعين على المحكمة أن تأخذ             يمما ينف 

كل اعترافه ولا تجزئة طالما أنه عماد الإدانة ولا تساويه بالأفعال التـي ارتكبتهـا               
المتهمة الأولى لأنه صغير في السن وقد اعترف المشرع بأن أهليته ناقصـة ممـا               

خطأ في تطبيق القانون حينمـا لـم        أق الجنائي، وثانيها أن الحكم قد        عنه الاتفا  يينف
 الطاعن بأنه أكره على ارتكاب الجريمة معنوياً        ييعول على الدفع الذي أثاره محام     

 بالمتهمة الأولى فلعبت به كأداة طيعة لارتكاب الجريمـة فسـلبت           يلانبهاره الطفول 
 الظروف أن تطبق المحكمة على حالته       إرادته لتصنع منه قاتلاً، وكان يتعين في هذه       
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 من قانون الجزاء، وثالثها إن المحكمة لم تأخذ في الاعتبار تنـازل          )٩٩(هذه المادة   
أولياء الدم كسبب لتخفيف العقوبة لأدنى حد أو وقفها مما يعيب الحكم بالخطأ فـي               

 .تطبيق القانون الموجب لنقضه
أن سبق الإصرار   ير سديد ذلك     على الحكم بالأوجه الثلاثة غ     يوحيث إن النع  

 عقـلاً مـن     ىحالة ذهنية يستدل عليها من وقائع وظروف الدعوى بمـا لايتنـاف           
 وليست العبرة دائماً في توافر ظرف سبق الإصرار بمضـي           ،استنتاج المحكمة له  

الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة ووقوعها، طال هذا الزمن أم قصـر، بـل               
، فمـا دام الجـاني انتهـى        رلك الزمن من التفكير والتدبي    العبرة هي بما يقع في ذ     

بتفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة كان ظرف سبق الإصـرار       
متوافراً ولا تقبل المنازعة فيه أمام المحكمة العليا، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد              

لجريمـة وهـي قضـيب      استنتجت سبق الإصرار والتصميم من إعداده سلفاً لأداة ا        
حديدي ثم مشاركته للمتهمة الأولى في تحديد خطة الاعتداء على حياة المجني عليه             
وطرح البدائل الناجعة لتنفيذ الجريمة إلى أن استقر الرأي على تنفيذها عندما يكون             
المجني عليه تحت تأثير الخمر منهك القوى حتى لا تتاح له فرصة المقاومة وأخيراً              

ما ينبغي أن تنفذ دون خوف أو وجل وفي هدوء بال وإقدام، وكان قـد               نفذ الخطة ك  
حدد قبل ارتكابه الجريمة التصرف في الجثة في مكان حدده بحكم معرفته له ثم إنه               
مع المتهم الثالث قام بإحراق جثة المجني عليه وما زالت أنفاسه تتصاعد تصـميماً              

 المجني عليه لتأكيد القضاء عليـه       منه على قتله، وبعد تنفيذ الجريمة عاد إلى منزل        
ومحو آثارها وإذ استنتج الحكم من هذه الظروف سبق الإصرار والتصـميم فإنـه              
يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ولا يقدح فيه عدم مراعاة سن الطاعن الـذي               

 فقد رد على ذلك بـأن المشـرع قـد    ة سنةبلغ عمره في يوم الحادث السابعة عشر 
 بإنزال عقوبة الإعدام التي كانت مستحقة لولا هذا الظـرف إلـى              صغر سنه  ىراع

السجن لمدة عشر سنوات ولم تر المحكمة النزول عن هذا الحد لبشاعة الجرم الذي              
التنازل من قبل أولياء الدم فقد كان عن القصاص فقـط ولـم             ارتكبه الطاعن، أما    

معنوي التي أثارها وكيل     أما مسألة الإكراه ال    يشمل أي عقوبة قد توقعها المحكمة،     
الطاعن هنا وأمام محكمة الموضوع فهي خيال أكثر منها واقعاً وفكرتها لا تسـتند              
على مقدمات صحيحة وكان لابد أن تكون النتيجة خاطئة، لما كان ذلك وكـان مـا                
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تقدم فإن هذا الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً وإلزام الطـاعن              
 .بالمصاريف

 ـ:م٣٠٣/٢٠٠٤الطعن رقم : ثالثاً
دان الطاعن بجريمة القتل    أحيث إن مبنى هذا الطعن أن الحكم المطعون فيه          

 مـن قـانون     )٢٣٧/٣(عمداً مع سبق الإصرار والتصميم المؤثمة بموجب المادة         
 من قانون الجزاء وأخطأ في تطبيق القـانون         )٩٦،١١٠(الجزاء فقد خالف المادتين     
ن مساعدة الطاعن لباقي المتهمين لـم       أائع الدعوى تثبت    وتفسيره وبيان ذلك أن وق    

 وفي هذه الحالة    ،تكن لازمة لارتكاب الجريمة إذ بالإمكان تنفيذها دون مساعدته لهم         
 من قانون الجزاء بتخفيض العقوبة بالنسبة له علـى          )٩٦(كان يتعين إعمال المادة     

تبرته فاعلاً أصـلياً فقـد      النحو الذي نصت عليه هذه المادة، أما وأن المحكمة قد اع          
أخطأت في تطبيق القانون، فضلاً عن ذلك فإن الطاعن يستفيد من العذر المخفـف              

 من قانون الجزاء لأنه قد تعرض لما يسمى في          )١١٠(المنصوص عليه في المادة     
علم النفس بعملية غسيل دماغ من قبل المتهمة الأولى بالتأثير عليه بالبكـاء أمامـه               

ه ضد زوجها الأمر الذي جعل الطاعن يتوهم في صحة ما سـيقوم             واستثارة عواطف 
 في  )١١٠(به من أفعال تجاه المجني عليه وكان يتعين في هذه الحالة إعمال المادة              
 .حقه، أما وإن المحكمة لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون

 وحيث إن الطعن بجميع وجوهه غير سديد ذلك أن الطـاعن لـيس شـريكاً              
بالمساعدة فحسب بل هو فاعل أصلي، ويعتبر فاعلاً في الجريمة كل من أتى عملاً              

 وقد ثبـت وجـود      ،مادياً من الأعمال المكونة لها والداخلة في تنفيذها بنية ارتكابها         
الطاعن على مسرح الجريمة لشد أزر زميله المتهم الثاني وقت الاعتداء على حياة             

ن الطاعن تلا زميله    إلمشترك الذي بيتا النية عليه، بل       المجني عليه تنفيذاً لقصدهما ا    
المتهم الثاني في ضرب المجني عليه على رأسه وحاول كسر رقبتـه وهـو حـي                
واشترك في نقله إلى مكان آخر بقصد إحراق الجثة، وقد تم إحراق المجني عليـه               

عل أصلي  قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة فإن في هذا ما يتحقق به مسئولية الطاعن كفا             
 لاأمع المتهم الثاني والقول بغير ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً في الموضوع يجـب                

 عنـد  ةسـن ١٧( أمام المحكمة العليا، ولما كان ذلك فإن صغر سـن الطـاعن             ريثا
جعلت المحكمة بدلاً من توقيع عقوبة الإعدام، المستحقة لولا هذا          ) ارتكاب الجريمة 
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 من قانون الجزاء التي تنص على       )١٠٧( المادة   الظرف، أن توقع العقوبة بمقتضى    
 عند ارتكاب الجريمـة     ةمن أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشر         "أنه  

 الجريمة جناية معاقباً عليهـا      تيعاقب بالسجن من خمس سنوات حتى عشر إذا كان        
فإنهـا  وإذا كان هذا ما خلصت إليه محكمة الموضوع         ..." بالإعدام أو السجن المؤبد   

تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً لم تنل منه أسباب الطعن، ولا مجال لإعمال              
من قانون الجزاء لأن الطاعن لـم تتـوافر فيـه أي مـن الحـالات                )١١٠(المادة  

المنصوص عليها فيها فلا يستفيد من العذر المخفف الذي نصت عليه، أما القول بأن              
قبل المتهمة دفعته لارتكاب الجريمة فهـذا       الطاعن تعرض لعملية غسيل دماغ من       

قول مرسل ولا يدخل وصفه في أي من الحالات التي نصت عليها المادة حصـراً               
للاستفادة من القدر المخفف ولا وجود في الأوراق ما يدل على أن الطاعن مصاب              

 .بعاهة عقلية نتيجة لتأثير تعرض له من المتهمة الأولى
ت على الطاعن عقوبة بين حدها الأدنى والأعلى        ولما كانت المحكمة قد أوقع    

المسموح به قانوناً فلا معقب عليها من المحكمة العليا، ولما كان ذلك وكان ما تقدم               
فإن أسباب الطعن تكون على غير أساس متعيناً رفض الطعن موضـوعاً وإلـزام              

 .ة من قانون الإجراءات الجزائي)٢٢٥(الطاعن بالمصاريف عملاً بحكم المادة 
 ـ:فلهذه الأسباب

 حكمت المحكمة
الطاعنـة   م، بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وإلـزام      ٣٠١/٢٠٠٤في الطعن   : أولاً

 .بالمصاريف
 الطـاعن  م، بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وإلـزام      ٣٠٢/٢٠٠٤في الطعن   : ثانياً

 .بالمصاريف
 طـاعن م، بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وإلـزام ال       ٣٠٣/٢٠٠٤في الطعن   : ثالثاً

 .بالمصاريف
من قانون الإجراءات الجزائية تأمر     ) ٢٣٣(استناداً لنص المادة    :تصحيح خطأ مادي  

 .............. بدلاً من............المحكمة بتصحيح اسم الطاعن الثاني ليكون
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   23/11/2004 
           /برئاسة فضيلة القاضي

ـ مصـطفى    يعبداالله بن محمد الكعب   :  القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و
 ورـ مصطفى حسن الند ـ محمد الطريفي محمد أحمار محمد بشّ

 م٢١١/٢٠٠٤و٢١٠و٢٠٩و/٢٠٨و٢٠٧في الطعون  ٢٥٥قرار رقم 
)91( 

 ) اتجار ـ إحراز ـ قصد ـ دليل(مخدرات 
لظروف وتمحصها وتتحدث عنها بمـا تـراه        اتقدر    أن  محكمة الموضوع  على -

 لا أن تقـيم     ، أو لا تصـلح    الاتجارفيما إذا كانت تصلح دليلاً على توافر قصد         
 ـ     ،قضاءها على مجرد قول مرسل بغير دليل يستند إليه         ن إ أما وهي لم تفعل ف

 . حكمها يكون معيباً واجباً نقضه
القصد الخاص في   استظهار  من قانون مكافحة المخدرات     ) ٤٤/١(توجب المادة  -

هذه الجريمة لدى المتهم حيث لا يكفي مجرد القول بتوافر الحيـازة الماديـة              
 .وعلم الجاني بأن ما يحرزه يعد مخدراً

إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها            -
 .طالما أنه يقيمها على ما ينتجها

وشراء المواد المخدرة وبيعهـا وجنحـة       حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار       -
 .تعاطي المواد المخدرة هي جرائم مستقلة ومتمايزة

 )إدانة ـ براءة ـ ادعاء(حكم 
 أن تحكم بالإدانة أو البراءة على شخص لم يقدم لهـا مـن              للمحكمةلا يجوز    -

 ومقتضى الحدود العينية للـدعوى      ،الإدعاء العام بوصفه متهماً بجريمة معينة     
ز للمحكمة أن تفصل في واقعة جزائية لم ترفع بها الـدعوى مـن              أنه لا يجو  

الإدعاء العام حتى ولو تبينت المحكمة وقوعها إذا كانت أوراق الدعوى تشهد            
 . بمعنى آخر على المحكمة التقيد بالوقائع التي طلب منها الفصل فيها،بها
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 الوقائــــع
ن فـي الطعـون أعـلاه        العام أحال الطاعني   الإدعاءتتحصل الوقائع في أن     

م ١٥/٩/٢٠٠٣وآخرين إلى المحاكمة أمام محكمة الجنايات بمسقط لأنهم بتـاريخ           
 ـ:بدائرة اختصاص إدارة مكافحة المخدرات

حاز بقصد الاتجـار علـى    :م٢٠٧/٢٠٠٤بالنسبة إلى الطاعن في الطعن رقم       : أولاً
د اشـترى المـوا   ، و المواد المخدرة من نوع الحشيش والتي ضبطت بحوزتـه        

المخدرة من نوع الحشيش من المتهم الرابع في غير الأحوال المـرخص بهـا              
تعاطى المواد المخدرة من نوع الحشيش في غير الأحوال المـرخص           ، و قانوناً

 .بها قانوناً
حاز بقصد الاتجـار علـى   :م٢٠٨/٢٠٠٤بالنسبة إلى الطاعن في الطعن رقم       : ثانياً

العقلية من نوع الفينو      والمؤثرات المواد المخدرة من نوع الحشيش والهيروين     
اشترى المواد المخدرة من نوع الحشيش مـن المـتهم          ، و باربيتون والديازيبام 

توسط في شراء المواد المخدرة من نوع الحشيش للمتهم الخامس مـن            ،والثالث
 المواد المخدرة من نوع الحشيش للمـتهم الثـاني          يسهل تعاط ، و المتهم الثالث 

 المواد المخدرة من    ىتعاط،ولأحوال المرخص بها قانوناً   بدون مقابل في غير ا    
عد عائداً إذ سبق الحكم عليه في جنحة مماثلة للجرم          ،ونوع الحشيش والمورفين  

 .الخامسة التهمة موضوع
حاز بقصد الاتجـار علـى      :م٢٠٩/٢٠٠٤بالنسبة إلى الطاعن في الطعن رقم       : ثالثاً

ال المرخص بها قانوناً والتـي      المواد المخدرة من نوع الحشيش في غير الأحو       
ة مـن نـوع الحشـيش مـن المـتهم           اشترى المواد المخدر  ،  ضبطت بحوزته 

تعاطى المـواد   ،وباع المواد المخدرة من نوع الحشيش لعدة أشـخاص        ع،والساب
 .المخدرة من نوع الحشيش في غير الأحوال المرخص بها قانوناً

أقدم على الاتجـار فـي      :م٢١٠/٢٠٠٤بالنسبة إلى الطاعن في الطعن رقم       : رابعاً
الـث  المواد المخدرة وذلك ببيعه المواد المخدرة من نوع الهيروين للمـتهم الث           

اشترى المواد المخدرة   ،والسابع عدة مرات  و سومخدر الحشيش للمتهمين الساد   
تعاطى المواد المخدرة من نوع    ،ومن نوع الحشيش من المتهم الثالث عدة مرات       

 .رخص بها قانوناًالحشيش في غير الأحوال الم
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حاز بقصد الاتجار على    :م٢١١/٢٠٠٤بالنسبة إلى الطاعن في الطعن رقم       : خامساً
المواد المخدرة من نوع الحشيش في غير الأحوال المرخص بها قانوناً حيـث             

اشترى المواد المخدرة مـن نـوع       ،وضبطت بحوزته على كمية من المخدرات     
باع ،والمضـبوطة بحوزتـه    الكميةالحشيش من المتهم الرابع لعدة مرات منها        

  ألف وأربعمائة ريال   هالمواد المخدرة من نوع الحشيش للمتهم الرابع بمبلغ قدر        
 .وللمتهم الحادي عشر بمبلغ سبعمائة ريال

 بدلالـة   )٦٤و٤٦/١و٤٥و٤٤/١( العام عقابهم عملاً بالمواد      الإدعاءوطالب  
قليـة مـع مصـادرة       من قانون مكافحة المخـدرات والمـؤثرات الع        )٤٧(المادة  

م حكمـت   ٢٥/٥/٢٠٠٤وبتاريخ  ،   من ذات القانون   )٥٩(المضبوطات عملاً بالمادة    
م بجناية حيازة المـواد     ٢٠٧/٢٠٠٤محكمة الجنايات بإدانة الطاعن في الطعن رقم        

 المـواد المخـدرة     يالمخدرة بقصد الاتجار وشراء المواد المخدرة وجنحة تعـاط        
 وخمسمائة ريال وعن الثانية     اوالغرامة ألف وقضت بسجنه عن الأولى خمس سنوات       

 وخمسمائة ريال وعن الثالثـة السـجن لسـتة أشـهر            اخمس سنوات والغرامة ألف   
م ٢٠٨/٢٠٠٤والغرامة مائتان وخمسون ريالاً، وإدانة الطاعن فـي الطعـن رقـم             

بجناية حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار وشراء المواد المخدرة والتوسـط فـي             
 المواد المخـدرة    ي المواد المخدرة بدون مقابل وجنحة تعاط      يسهيل تعاط شرائها وت 

مع العود المماثل بخصوص التعاطي وقضت بسجنه عن الأولى خمـس سـنوات             
 وخمسـمائة   ا وخمسمائة ريال وعن الثانية خمس سنوات والغرامة ألف        اوالغرامة ألف 

ن الرابعة خمـس     وخمسمائة ريال وع   اريال وعن الثالثة خمس سنوات والغرامة ألف      
 وخمسمائة ريال وعن الخامسة ستة أشهر والغرامة خمسـمائة          اسنوات والغرامة ألف  

م بجناية حيازة المواد المخـدرة      ٢٠٩/٢٠٠٤ريال، وإدانة الطاعن في الطعن رقم       
 المواد المخدرة وقضت    يبقصد الاتجار وشراء المواد المخدرة وبيعها وجنحة تعاط       

 وخمسمائة ريال وعن الثانية خمـس       اوالغرامة ألف بسجنه عن الأولى خمس سنوات      
 ـ          اسنوات والغرامة ألف    ا وخمسمائة ريال وعن الثالثة خمس سـنوات والغرامـة ألف

، وإدانـة   ن ريـالا  ين وخمس يوخمسمائة ريال وعن الرابعة ستة أشهر والغرامة مائت       
 م بجناية حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجـار       ٢١٠/٢٠٠٤الطاعن في الطعن رقم     

 المواد المخدرة وقضت بسـجنه عـن        يوشراء المواد المخدرة وبيعها وجنحة تعاط     
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 وخمسمائة ريال وعن الثانيـة خمـس سـنوات          االأولى خمس سنوات والغرامة ألف    
 وخمسـمائة   ا وخمسمائة ريال وعن الثالثة خمس سنوات والغرامة ألف        اوالغرامة ألف 

ل، وإدانة الطاعن في الطعـن      ريال وعن الرابعة ستة أشهر والغرامة خمسمائة ريا       
م بجناية حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجـار وشـراء المـواد            ٢١١/٢٠٠٤رقم  

 وخمسـمائة   االمخدرة وبيعها وقضت بسجنه عن الأولى خمس سنوات والغرامة ألف         
 وخمسمائة ريال وعن الثالثة خمـس       اريال وعن الثانية خمس سنوات والغرامة ألف      

مسمائة ريال على أن تدغم العقوبات في من تعددت بحقـه            وخ اسنوات والغرامة ألف  
وتنفذ العقوبة الأشد ومصادرة المخدرات و المبالغ المضـبوطة وإلـزام المتهمـين             

يـه بطريـق الـنقض      فلم يرتض المحكوم عليه الثامن بالحكم فطعن        ،فبالمصاريف
ودع م وأ٣٠/٦/٢٠٠٤ بتاريخ ......م الذي قرر به الأستاذ   ٢٠٧/٢٠٠٤بالطعن رقم   

بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه وهو من المقبولين لـدى المحكمـة              
العليا نيابة عن الطاعن بموجب سند الوكالة المرفق، وتم إعلان المطعـون ضـده              

 العام لدى المحكمة العليا مذكرة أبـدى  الإدعاءبصحيفة الطعن ولم يرد عليها، وقدم       
لم يجد الحكـم    ،كما  شكلاً ورفضه موضوعاً  م  ٢٠٧/٢٠٠٤فيها الرأي بقبول الطعن     

قبولاً أيضاً لدى المحكوم عليه الأول فطعن فيه بطريـق الـنقض بـالطعن رقـم                
م وأودع بذات التاريخ    ٣/٧/٢٠٠٤ بتاريخ   ......م الذي قرر به الأستاذ    ٢٠٨/٢٠٠٤

مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه وهو من المقبولين لدى المحكمة العليا نيابة عـن              
ن بموجب سند الوكالة المرفق، وتم إعلان المطعون ضده بصحيفة الطعن ولم            الطاع

 العام لدى المحكمة العليا مذكرة أبدى فيها الـرأي بقبـول            الإدعاءيرد عليها وقدم    
م شكلاً ورفضه موضوعاً، ولم يـرتض المحكـوم عليـه           ٢٠٨/٢٠٠٤الطعن رقم   

م الذي قـرر بـه      ٢٠٩/٢٠٠٤التاسع بالحكم فطعن فيه بطريق النقض بالطعن رقم         
م وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعة        ٣/٧/٢٠٠٤ بتاريخ   ....الأستاذ

منه وهو من المقبولين لدى المحكمة العليا نيابة عن الطاعن بموجب سند الوكالـة              
 الإدعـاء المرفق، وتم إعلان المطعون ضده بصحيفة الطعن ولم يرد عليها وقـدم             

م ٢٠٩/٢٠٠٤ليا مذكرة أبدى فيها الرأي بقبول الطعن رقـم          العام لدى المحكمة الع   
لم يجد الحكم قبولاً أيضاً لدى المحكوم عليه الرابع فطعن          ، و شكلاً ورفضه موضوعاً  

بتـاريخ  ..... م الذي قرر به الأسـتاذ     ٢١٠/٢٠٠٤فيه بطريق النقض بالطعن رقم      
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 .....الأسـتاذ م وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعة من          ٣٠/٦/٢٠٠٤
 وتـم   ،المقبول لدى المحكمة العليا نيابة عن الطاعن بموجب سند الوكالة المرفـق           

 العـام لـدى     الإدعـاء إعلان المطعون ضده بصحيفة الطعن ولم يرد عليها، وقدم          
م شـكلاً   ٢١٠/٢٠٠٤المحكمة العليا مذكرة أبدى فيها الرأي بقبول الطعـن رقـم            

عليه السادس بالحكم فطعن فيـه بطريـق        ورفضه موضوعاً، ولم يرتض المحكوم      
 وأودع بذات التـاريخ     ......م الذي قرر به الأستاذ    ٢١١/٢٠٠٤النقض بالطعن رقم    

 نيابة عن الطاعن بموجب سند الوكالة       ....مذكرة بأسباب الطعن موقعة من الأستاذ     
 العام  الإدعاءالمرفق وتم إعلان المطعون ضده بصحيفة الطعن ولم يرد عليها وقدم            

م ٢١١/٢٠٠٤دى المحكمة العليا مذكرة أبدى فيها الرأي بعدم قبول الطعـن رقـم              ل
 . بعد الميعاد ومن غير ذي صفة بهشكلاً للتقرير

 ـةـالمحكمــ
م، ٢٠٩/٢٠٠٤م،  ٢٠٨/٢٠٠٤ ضـم الطعـون       قـررت    الهيئـة حيث إن   

م للارتباط وليصدر فيهم    ٢٠٧/٢٠٠٤م إلى الطعن رقم     ٢١١/٢٠٠٤م،  ٢١٠/٢٠٠٤
 .حكم واحد

 :م٢٠٧/٢٠٠٤ولاً ـ الطعن أ
 . استوفى أوضاعه الشكليةحيث إن الطعن

 على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون           أقيم    الطعن وحيث إن 
فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من أربعة أوجـه حاصـل الـوجهين الأول               

نون مكافحـة    من قا  )٤٦و٤٤/١(والثاني أن الحكم المطعون فيه خلط بين المادتين         
 تتحدث عن كل مـن حـاز أو         )٤٤/١(المخدرات والمؤثرات العقلية ذلك أن المادة       

 عـن الاسـتيراد     )٤٦(أحرز أو اشترى بقصد الاتجار في حين تتحـدث المـادة            
 من  ٤،  ٣،  ٢والإحراز والحيازة لمؤثرات عقلية من تلك المبينة في الجداول أرقام           

توصل الحكم المطعون فيـه إلـى أن حيـازة    المجموعة الثانية بقصد الاتجار، وقد     
الطاعن للمواد المخدرة كان بقصد الاتجار رغم عدم وجود بينة تثبت قصد الاتجار             

 )٤٦( وكان على الحكم معاقبة الطاعن بعجز المادة         يبل كانت الحيازة بقصد التعاط    
ع  والتي لا انطباق لها على وقـائ       )٤٦و٤٥و٤٤/١(بدلاً من معاقبته بموجب المواد      

الدعوى، وقد أدان الحكم الطاعن بجناية حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار وشراء            
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المواد المخدرة ولم تذكر بيعها وقضت عليه بعقوبة البيع من غيـر تسـبيب ممـا                
يخالف ما ورد بالأوراق وما قدم أمام المحكمة كل ذلك يعيب الحكم بما يسـتوجب               

 .نقضه
أنه وإن كان إحراز المخدر بقصد الاتجار        في مجمله سديد ذلك      يالنعحيث  و

هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها إلا أن شرط ذلك أن يكـون               
استخلاص الحكم لتوافر تلك الواقعة أو نفيها سائغاً تؤدي إليـه ظـروف الواقعـة               
وأدلتها وقرائن الأحوال فيها، ولما كان البين من الحكم المطعون فيه عرض لتوافر             

بالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه وضبط بحوزته كمية من          ".. قصد الاتجار بقوله    
المواد المخدرة والتي اشتراها من المتهم الرابع من نوع الحشيش وأنـه يتعـاطى              

ممـا كـان    " المواد المخدرة من نوع الحشيش وكما هو ثابت بتقرير الفحص الفني          
وتمحصها وتتحدث عنها بما تراه     مقتضاه أن تقدر محكمة الموضوع هذه الظروف        

 أو لا تصلح لا أن تقيم قضاءها        الاتجارفيما إذا كانت تصلح دليلاً على توافر قصد         
 حكمها يكـون    إنعلى مجرد قول مرسل بغير دليل يستند إليه أما وهي لم تفعل ف            

ـ بالنسبة لجميع التهم لحسن سـير العدالـة          ـ بالنسبة للطاعن   معيباً واجباً نقضه  
اجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى والإحالة إلى محكمة الجنايـات بمسـقط             دون ح 

 .لنظرها من جديد بهيئة مغايرة
 ـ:م٢٠٨/٢٠٠٤الطعن : ثانياً

 .استوفى أوضاعه الشكليةحيث إن الطعن 
 ب ينعى الطاعن على الحكم المطعون     على خمسة أسبا  أقيم    الطعن وحيث إن 

بات التي تستوجب أن تقوم الإدانة على الجزم        فيه مخالفة القانون ومخالفة قاعدة الإث     
واليقين لا على الشك والتخمين ذلك أن الحكم أورد بأنـه بنـاء علـى اعترافـات                 
المتهمين الصريحة والمفصلة ثبت للمحكمة ثبوتاً كافياً واقتنعت كامل الاقتناع بـأن            

عتراف من  التهم المنسوبة إليهم ثابتة في حقهم رغم خلو محاضر الجلسات من ثمة ا            
 )٤٤/١(الطاعن بالمتاجرة بالمخدرات أو ارتكابه أياً من الأفعال الواردة في المادة            

من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مع اقتران ذلك بمتاجرة فعلية أو نية             
متاجرة ومن ثم يكون ترتيب الحكم الأثر القانوني للاعتراف وهو الإدانـة دون أن              

 يعد مخالفة للقانون وقصوراً في التسبيب إذ لم تبين المحكمـة            يكون هناك اعتراف  
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في حكمها الكيفية التي استنبطت بها قيام الطاعن بالاتجار أو قيامه بأي من الأفعال              
دان الطـاعن بحيـازة     أ بنية الاتجار فضلاً عن أن الحكـم         )٤٤/١(الواردة بالمادة   

م بقصد الاتجار رغـم أن تقريـر        مؤثرات عقلية من نوع الفينوبار بيتون والديازبيا      
المجموعة الثانيـة   ) ٤(المختبر الجنائي أوضح بأن هذه المواد ورادة بالجدول رقم          

من الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وبالتـالي تخـرج            
 من القانون كل ذلك يعيـب       )٤٤/١(عن طائفة المواد المعاقب عليها بموجب المادة        

 .بما يستوجب نقضهالحكم 
 مـن قـانون     )٤٤/١(النعي بهذا السبب سديد ذلك أن نص المادة         حيث إن   و

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عـن عشـر         "مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية يقرأ      
سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال عماني ولا تزيد على خمسـة عشـر                

 أو اشترى أو باع أو سـلم أو تسـلم           حاز أو أحرز  ) ١: (ألف ريال عماني كل من    
 من  ٤،  ٣،  ٢مواد مخدرة أو مؤثرات عقليه من تلك المدرجة في الجداول أرقام ا،             

من المجموعة الثانية أو نباتـاً مـن النباتـات          ) ١(المجموعة الأولى والجدول رقم     
  من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون أو تنازل عنها         ٥المبينة في الجدول رقم     

أو تبادل عنها أو صرفها بأية صفة كانت أو أي جزء مـن أجزائـه أو بـذوره أو                   
 بقصد الاتجار أو أتجر فيها بأية صورة وذلك فـي غيـر           توسط في شيء من ذلك      

وجـوب اسـتظهار القصـد     ولازم نص هذه المادة     . "الأحوال المرخص بها قانوناً     
لقول بتـوافر الحيـازة     الخاص في هذه الجريمة لدى المتهم حيث لا يكفي مجرد ا          

، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون       المادية وعلم الجاني بأن ما يحرزه يعد مخدراً       
أنـا  "  أمام هيئة الحكم   ....تصريح المتهم الأول    "فيه قد عرض لقصد الاتجار بقوله       
 ندخن في الصـحراء مـع       ....أنا و " ع. ر ٢٠٠"اشتريت قطعة بمبلغ مائتي ريال      

 لنشتري المخدرات والتقينا في السيب ودخنا       .... بأن نذهب عند   انبعض وهناك اتفق  
في سيارته، وأنا أطلب العفو والمساعدة مـن المحكمـة وأضـاف أنـه أعطـى                

ـ المخدر ليتعاطاه إلا أنه بدون مقابل وأن المادة التي           ـ المتهم الثاني  ......... ـل
 ." ...يأعطاه إياها من نوع الحشيش وكان ذلك بسيارة المتهم الثان

دانت الطاعن بحيازة مواد مخدرة وشـرائها بقصـد         أولما كانت المحكمة قد     
الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً من غير أن تستظهر تـوافر القصـد               
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الخاص وهو قصد الاتجار لدى الطاعن فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور ويتعـين             
ة دون حاجة إلى بحث باقي أسـباب        نقضه بالنسبة لجميع الجرائم لحسن سير العدال      

 .الطعن والإحالة إلى محكمة الجنايات بمسقط لنظرها من جديد بهيئة مغايرة
 ـ:م٢٠٩/٢٠٠٣الطعن رقم : ثالثاً

 . استوفى أوضاعه الشكليةحيث إن الطعن 
 على سببين ينعى الطاعن بالثاني منهما علـى الحكـم            بني  الطعن وحيث إن 

 مـن قـانون     )٤٤/١( القانون وتأويله ذلك أن المادة       المطعون فيه الخطأ في تطبيق    
مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تتطلب علاوة على توافر الأفعال المادية التي           
تشكل الركن المادي أن يتوافر قصد الاتجار أو الاتجار بالفعل وقد أشار الحكم إلى              

شـترى مـواد    اعتراف الطاعن رغم خلو الأوراق من أي اعتراف للطاعن أنـه ا           
مخدرة بقصد الاتجار أو أنه تاجر فيها بالفعل ورغم أن الكمية المضـبوطة وهـي               

 جرام لا ترشح قصد المتاجرة ورغم أن أقوال الطاعن في التحقيقات ليسـت              ١٤٠
 من قانون الإجراءات الجزائية مما يعيب الحكم بما يستوجب          )١٨٦(بينة وفقاً للمادة    

 .نقضه
بب مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه قد عـرض           بهذا الس  يالنعحيث إن   و

بالتحقيق معه اعترف جملـة     "إلى قصد الطاعن من إحراز المخدر المضبوط بقوله         
وتفصيلاً وضبطت بحوزته كمية من المخدرات مفصلة بالمحضر، وقـد اشـترى            
المواد المخدرة من نوع الحشيش من المتهم السابع وأنه كان يشتري المخدرات من             

 لكل ربع كيلو جرام من مخدر الحشيش ويقوم ببيعه           ريالا ٢٥٠لسابع بواقع   المتهم ا 
إحراز المخدر بقصـد الاتجـار واقعـة          كان ولما" لعدة أشخاص من نفس المنطقة      

 مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما أنه يقيمها علـى مـا ينتجهـا              
 للأسباب السائغة التـي     وكانت المحكمة قد اقتنعت في حدود تقديرها لأدلة الدعوى        

أوردتها والتي لا تتنافى مع المنطق والمجرى العادي للأمور أن إحـراز الطـاعن              
 معروضة على   تللمخدر كان بقصد الاتجار استناداً إلى أقواله بالتحقيقات والتي كان         

بساط البحث أمام المحكمة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعـدو أن يكـون                 
اً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها           جدلاً موضوعي 

 .مما لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا
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خطـأ فـي تطبيـق      أحاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه        حيث إن   و
القانون وتأويله عندما أدان الطاعن بحيازة مواد مخدرة بقصـد الاتجـار وبشـراء             

م الرابع باعتبار كل جريمة جناية مستقلة بـالرغم مـن أن            المواد المخدرة من المته   
 مـن قـانون مكافحـة المخـدرات         )٤٤/١(الجرائم المنصوص عليها في المـادة       

 لا يدان عليها سوى مرة واحـدة ولا يعاقـب           ةوالمؤثرات العقلية تعد جريمة واحد    
المخـدرة  دان الطاعن بحيازة المواد     أعليها سوى بعقوبة واحدة، ولما كان الحكم قد         

جناية مستقلة وأوقـع    ككجناية مستقلة وشراء المواد المخدرة كجناية مستقلة وبيعها         
ثلاث عقوبات مستقلة عن كل منها فإنه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطـأ فـي               

 .تطبيقه وتأويله مما يستوجب نقضه
دان أالنعي بهذا السبب في غير محله ذلك أن الحكم المطعون فيـه             حيث إن   و

حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار وشراء المواد المخدرة وبيعها         الطاعن بجناية   
 وطبقت عليه المـادة     وجنحة تعاطي المواد المخدرة وهي جرائم مستقلة ومتمايزة       

 من قانون الجزاء بإدغام العقوبات الصادرة في حقه وتنفيذ العقوبـة الأشـد              )٨٩(
 في حقه ومن ثم  لا مصلحة للطاعن فيمـا           وهي عقوبة الجريمة الأولى التي أثبتها     

 .يثيره بصدد الجرائم الأخرى
 الطعن برمته يكون على غير أساس متعينـاً رفضـه موضـوعاً             وحيث إن   

 . من قانون الإجراءات الجزائية)٢٢٥(وإلزام الطاعن بالمصاريف عملاً بالمادة 
 ـ:م٢١٠/٢٠٠٤الطعن رقم : رابعاً

 .شكلية استوفى أوضاعه الحيث إن الطعن
 أُقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن الأول منها على الحكم           وحيث إن الطعن    

المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن الحكم أدان الطاعن             
بجناية حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار وشراء المواد المخدرة وبيعها وجنحـة            

 الأفعال المنسوبة للطاعن على فـرض صـحتها لا           المواد المخدرة رغم أن    يتعاط
تشكل إلا جناية واحدة هي جناية حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار وكان علـى              

 وإذ خـالف    ،الحكم تكييف واقعات الدعوى تكييفها الصحيح والقضاء بعقوبة واحدة        
 .نقضهخطأ في تطبيقه مما يستوجب أالحكم هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون و
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 بهذا السبب مردود ذلك أنه متي كان الثابت مـن مـدونات الحكـم               يوالنع
 من قانون الجزاء وأدغم العقوبات الصادرة       )٨٩(المطعون فيه أنه طبق نص المادة       

في مواجهة الطاعن وهي جرائم مستقلة وتنفذ في حقه العقوبة الأشد فإنه لا مصلحة              
 .لمخدرة وبيعهاله فيما يثيره بشأن جرائم شراء المواد ا

حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه شـابه بطـلان فـي             حيث إن   و
الإجراءات أثر في الحكم ذلك أن قرار الإحالة وأمر التكليف اقتصرا علـى جنايـة               
الاتجار بالمواد المخدرة وجنحة التعاطي إلا أن المحكمة أدانـت الطـاعن بـثلاث              

فردت لكل منها عقوبة مستقلة دون أن يطلب        جنايات هي الاتجار والبيع والشراء وأ     
 مـن قـانون     )٢١٨( العام إضافة هذه التهم الجديدة خلافاً لـنص المـادة            الإدعاء

 .الإجراءات الجزائية مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
 مـن قـانون     )٢١٨( بهذا السبب سـديد ذلـك أن المـادة           يالنعحيث إن   و

جوز الحكم على المتهم عن واقعة غير التي        أنه لا ي  "الإجراءات الجزائية تنص على     
وردت بقرار الإحالة أو أمر التكليف بالحضور، كما لا يجوز الحكـم علـى غيـر                

وقد أرست هذه المادة قاعدة تقيـد المحكمـة بحـدود           " المتهم المقامة عليه الدعوى   
 الإدعـاء الدعوى ويقصد بحدود الدعوى الأشخاص الذين أُقيمت عليهم الدعوى من           

 ومقتضى الحدود الشخصـية للـدعوى أن        ،م والوقائع التي رفعت بها الدعوى     العا
فلا يجوز لهـا أن     المحكمة تتقيد بالفصل في الاتهام الموجه ضد هؤلاء الأشخاص          

 العام بوصفه متهماً    الإدعاءتحكم بالإدانة أو البراءة على شخص لم يقدم لها من           
نه لا يجوز للمحكمة أن تفصـل        ومقتضى الحدود العينية للدعوى أ     ،بجريمة معينة 

 العام حتى ولو تبينت المحكمة      الإدعاءفي واقعة جزائية لم ترفع بها الدعوى من         
وقوعها إذا كانت أوراق الدعوى تشهد بها بمعنى آخر علـى المحكمـة التقيـد               

وإذا تقيـدت المحكمـة بحـدود الـدعوى         .  منها الفصل فيها   تبالوقائع التي طلب  
 من قانون الإجراءات الجزائية سلطات      )١٧٥(ا عملاً بالمادة    الشخصية والعينية فله  

ـ سلطة تعديل وصف التهمة وتطبيق مادة أخرى غير الواردة في قرار            ١ثلاث أن   
ـ سلطة تصحيح أي    ٣ ،ـ سلطة تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة      ٢ ،الإحالة

كمة في تعديل   وسلطة المح . خطأ مادي في قرار الإحالة أو  أمر التكليف بالحضور         
وصف التهمة لا تعطيها الحق في إضافة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى فالمحكمة              
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تلتزم بحدود الدعوى كما رفعت إليها في قرار الإحالة أو ورقة التكليف بالحضـور              
فلا تملك المحكمة إضافة وقائع جديدة لم ترد في قرار الإحالة أو ورقـة التكليـف                

وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وقرار الإحالـة          بالحضور لما كان ذلك     
ـ الاتجار فـي المـواد      ١ هي   ـ: العام قدم الطاعن للمحاكمة بتهم ثلاث      الإدعاءأن  

ـ تعاطي ٣ ،ـ شراء المواد المخدرة من نوع الحشيش من المتهم الثالث         ٢ ،المخدرة
ة المـواد المخـدرة     المواد المخدرة من نوع الحشيش، وأدانته المحكمة بجناية حياز        

بقصد الاتجار وشراء المواد المخدرة وبيع المواد المخدرة وجنحة تعـاطي المـواد             
دان الطاعن بجناية بيع المواد المخـدرة       أالمخدرة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد        
 وخمسمائة ريـال دون أن تـرد هـذه          اوقضى بسجنه لخمس سنوات والغرامة ألف     

خطأ في تطبيـق    أأو ورقة التكليف بالحضور فإنه يكون قد        الجناية في قرار الإحالة     
القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه وذلك بإلغـاء الإدانـة والعقوبـة              

 .المتعلقة بجناية بيع المواد المخدرة وبرفض الطعن فيما عدا ذلك
مبنى الوجه الأول والثاني والثالث من السبب الثالـث أن الحكـم            حيث إن   و
 وذلك حين أغفل الرد على      ببالتسبين فيه أخل بدفاع الطاعن وشابه قصور        المطعو

 ذلك أن الحكم اعتمد علـى       ،ما تمسكوا به من بطلان القبض وما تلاه من إجراءات         
م على ما جاء بتقريـر      ١٧/٩/٢٠٠٣أن القبض على المتهم الثالث والطاعن تم في         

هم الثالـث تـم فـي       البلاغ الأول وتقرير الشرطة رغم أن القـبض علـى المـت           
م وفق ما يبين من مذكرات القبض       ١٦/٩/٢٠٠٣م وعلى الطاعن في     ١٥/٩/٢٠٠٣

 العام بالقبض بعد القبض الباطـل       الإدعاءوطلبات الحبس الاحتياطي ولصدور إذن      
والتفات الحكم عن الدفاع المتعلق ببطلان الاعتراف لصدوره عـن إكـراه ولعـدم              

الإجراءات الجزائية والدفع المتعلق بـبطلان       من قانون    )١٩١(توافر شروط المادة    
أخذ عينة البول من الطاعن والتفاته أيضاً عن الدفع المتعلق بعـدم تـوافر أركـان                
الحيازة بقصد الاتجار لعدم ضبط مواد مخدرة أو أدوات بيع المواد المخدرة لـدى              

 .الطاعن مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
دود ذلك أن المقرر أنه يشترط في الـدفاع          بالوجه الأول مر   يالنعحيث إن   و

 إليه والرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً         بالالتفاتالجوهري كيما تلتزم المحكمة     
يتمسك به مقدمه وأن يشهد له الواقع ويسانده أما إذا لم يصر عليه وكان عارياً من                
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تـه وعـدم     عـدم جدي   ارتأتهدليله فلا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عنه لما           
 ولا يعيب حكمها خلوه من الرد عليها، لما كان ذلك وكان            ،استناده إلى واقع يظاهره   

 العـام   الإدعـاء إدعاء الطاعن بأن القبض عليه كان قبل صدور إذن القبض مـن             
مرسلاً وعارياً من الدليل ولا تسانده الأوراق فلا على الحكم إن هو التفت عن هـذا    

 لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلا ما كان متصلاً            الدفاع، وغنى عن البيان أنه    
بشخص الطاعن وكانت له مصلحة فيه ومن ثم ليس للطاعن إثارة بطـلان قـبض               

 .المتهم الثالث
ا يثيره الطاعن بشأن بطلان أخذ عينة بوله فإن يعيب الإجراءات           إن م وحيث  

 ومن ثم فإن نعـي      السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم          
 لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قـد          ،الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً      

عرض لدفاع الطاعن بأن الاعتراف المعزو له كان وليد ضغط وإكراه فـي قولـه               
وحيث إن إدعاء المتهمين بتعرضهم للضرب أثناء التحقيق معهم هو مجرد ادعـاء             "

تصريحات المتهمين الخـامس والسـادس والثـامن        مرسل ليس له أي دليل تكذبه       
والتاسع والثاني عشر الذين أكدوا أمام هيئة المحكمة أنهم لم يتعرضوا لأي ضـرب     

 حيث أكدوا   ............من قبل المحققين كما تكذبه شهادة المحققين الآتية أسماؤهم          
تهمين  اعترفـوا     أن الم  ةأمام هيئة المحكمة بعد أدائهم اليمين القانونية كل على حد         

وما أورده الحكـم    . "أمامهم  بطواعية واختيار ودون تعرضهم لأي ضرب أو إكراه         
 ذلك أن الاعتراف في المسائل الجزائية من العناصر التي تملـك            ، في القانون  اسائغ

 ولمحكمـة   .محكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبـات          
 صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المنسوب         نمالموضوع دون غيرها التثبت     

إليه قد انتزع منه بواسطة الإكراه ومتى وجدت أن الاعتراف سـليم ممـا يشـوبه                
ن نعي الطاعن في هذا الصدد يكـون بـلا          إواطمأنت إليه لها أن تأخذ به ومن ثم ف        

 .أساس ويتعين رده
طـاعن بقولـه    ن الحكم قد دلل على توافر قصد الاتجار في حق  ال           إوحيث  

نه يقوم بداية   أبالتحقيق معه اعترف بأنه يقوم بعملية الاتجار بالمخدرات منذ فترة و          "
 ريالاً علـى أن    ٣٥٠بشراء الكيلو جرام من مخدر الحشيش من المتهم الثالث بمبلغ           

نه قبل يومين تقريباً من إلقاء القـبض عليـه          أيقوم ببيعه فيما بعد بخمسمائة ريال و      
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خبرهما أنه توجد لدية كمية من مخدر الحشيش        أ السادس والسابع و   اتصل بالمتهمين 
 ريال  ٤٠٠٠ كيلو جرام من مخدر الحشيش بمبلغ        ٩وفعلاً أتيا عنده وقام بتسليمهما      

وكان المتهم الثالث حاضراً أثناء عملية التسليم وأكد أنه سبق وأن قام ببيع المـواد               
ت في المرة الأولى خمسة كيلـو       المخدرة للمتهم السادس والسابع حوالي خمس مرا      

أقواله ..ألخ  ..ع والثالث . ر ٢٠٠٠ثنين كيلو بمبلغ    اع والثانية   . ر ٣٠٠٠جرام بمبلغ   
فإن الحكم إذ استدل    " وأضاف أنه كان دائماً يتعاطى بمعية المتهمين السادس والسابع        

على ثبوت قصد الاتجار لدى الطاعن من تلك الظروف التي أوردها، فإن قضـاءه              
ذا الشأن يكون محمولاً وكافياً في استخلاص هذا القصد في حق الطاعن بمـا              في ه 

 .يضحى منعاه في هذا الصدد غير سديد
حاصل الوجه الرابع من السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه شابه           حيث إن   و

البطلان لمخالفته الثابت بالأوراق ذلك أن الحكم ذكر بأن الطاعن أفاد بأنه يتعـاطى              
لمخدرة بمعية المتهمين السادس والسابع رغم أن الطاعن لم يـذكر مطلقـاً             المواد ا 

المتهم السابع بالتحقيقات كما أن قول الحكم بأن المتهم الثامن اعترف بأنه اشترى ما              
من مخدرات من الطاعن رغم خلو الأوراق من ذلك مما يعيب الحكم بما              ضبط لديه 

 .يستوجب نقضه
ردود ذلك أنه متى كان الحكم بعـد أن جـزم           النعي بهذا الوجه م   حيث إن   و

بإدانة الطاعن في الجرائم المنسوبة إليه اعتماداً على ما أورده من أسـباب سـائغة               
خطأ في ذكر اسم المتهمين السابع والثامن ـ على فرض ذلك ـ ولم يكـن    أعاد و

 ضـرراً   أن ولم يدع الطاعن     ،لهذه الواقعة غير الصحيحة أي أثر من منطق الحكم        
 .قه من جراء ذلك فإن ذلك لا يضير الحكم ولا يعيبهلح

حاصل الوجه الخامس للسبب الثالث أن الحكم المطعون فيه شـابه           حيث إن   و
الغموض والإبهام في أسبابه عندما أضاف في سرد الأدلة كما وردت بقرار الإحالة             
وأقوال المتهمين وكما وردت بمحاضر جلسات المحاكمة دون أن يفطن  إلـى مـا               

رد بهذه الأقوال من تناقضات واختلافات وأخطاء و دون أن يفطن أن الطاعن لم              و
 و دون أن يفطـن أن       الاتجـار يضبط بحيازته أي مخدر أو أدوات تسـتخدم فـي           

لقي الاتهام على الطاعن ظناً منه      أنه  أم  ١٦/٣/٢٠٠٤اعتراف المتهم الثالث بجلسة     
 .ب نقضهنه هو الذي أبلغ عنه مما يعيب الحكم بما يستوجأ
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 يجب لقبول الطعـن     هالنعي بهذا الوجه في غير محله أيضاً ذلك أن        حيث إن   و
أن يكون واضحاً ومحدداً حتى تتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونـه             
منتجاً فيها مما يلزم المحكمة بالتصدي له وإذ كان ذلك وكان ما ينعاه الطاعن على               

ول جاء مرسلاً لم يحدد الطاعن فيه وجه        الحكم من تناقض وأخطاء واختلافات هو ق      
ذلك التناقض والأخطاء والاختلافات ومن ثم فإنه يكون على هذه الصورة مجمـلاً             

 .غير مقبول
لما كان ما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وذلـك بإلغـاء               

 .الإدانة والعقوبة بجناية بيع المواد المخدرة بالنسبة للطاعن
 ـ:م٢١١/٢٠٠٤الطعن رقم : خامساً

م مـع أن الحكـم      ٤/٧/٢٠٠٤لما كان الطاعن قد قرر بالطعن فـي الأمـد           
م فإن الطعن يكون غيـر مقبـول شـكلاً          ٢٥/٥/٢٠٠٤المطعون فيه صدر بتاريخ     

 من قانون الإجـراءات  )٢٤٩(لتقديمه بعد انتهاء الميعاد المنصوص عليه في المادة   
 .الجزائية

دم قبول الطعن شكلاً لتقديمه بعد الميعـاد وإلـزام          تقدم يتعين ع   كان ما    ولما
 . من قانون الإجراءات الجزائية)٢٢٥(الطاعن بالمصاريف عملاً بالمادة 

 ـ:فلهذه الأسباب
 ـ:حكمت المحكمة

 نقضوموضوعاً و م شكلاً   ٢٠٨/٢٠٠٤م و   ٢٠٧/٢٠٠٤بقبول الطعنين   : أولاً
ن وإحالة الدعوى   الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين في هذين الطعني       

 .محكمة الجنايات بمسقط لنظرها من جديد بهيئة مغايرة إلى
وإلـزام  م شكلاً ورفضـه موضـوعاً       ٢٠٩/٢٠٠٤بقبول الطعن رقم    : ثانياً

 .بالمصاريف الطاعن
م شكلاً وفي الموضوع بـنقض الحكـم        ٢١٠/٢٠٠٤بقبول الطعن رقم    : ثالثاً

نة والعقوبة المتعلقـة    المطعون فيه جزئياً وتصحيحه وذلك بإلغاء الإدا      
 .برفض الطعن فيما عدا ذلكوالمخدرة  بجناية بيع المواد

م شكلاً لتقديمه بعد الميعاد وألزمت      ٢١١/٢٠٠٤بعدم قبول الطعن رقم     : رابعاً
 .الطاعن بالمصاريف
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ـ مصطفى    بن سعيد البوسعيدي   خليفة:  القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و

ّـ  .ورـ مصطفى حسن الند ـ محمد الطريفي محمد أحمار محمد بش
 م٢٧٠/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٢٦٦قرار رقم 

)92( 
 ) أسباب ـ صلح ـ محكمة عليا(طعن

دياً وتصالحا قبـل رفـع     إن ما تثيره الطاعنة بأنها أنهت مسؤوليتها المدنية و         -
الدعوى وإنه ما كان على الحكم المطعون فيه تناول الدعوى المدنية التابعـة             
بخصوص المطعون ضده لانقضائها بالصلح لا يصلح بأن يكون سبباً منتجـاً            
للطعن طالما خلت مدونات الحكم المطعون فيه ومحاضر الجلسـة مـن هـذا              

غي إثارته أمام محكمة الموضـوع       فينب ، وذلك لتعلقه بمصلحة الخصوم    ،الدفع
ومن ثم فلا يقبل من  الطاعن إثارة هذا الدفع الموضـوعي لأول مـرة أمـام                 
المحكمة العليا نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها الأمـر الـذي              

 .يكون به النعي بسبب الطعن على غير أساس ويتعين رفضه
 ـــعـالوقائ 

 العـام   الادعـاء ن  أيقتضيه الفصل فيه في     تتحصل وقائع الطعن في حدود ما       
لأنـه  " دائـرة الجنايـات   " إلى محكمة الاستئناف بمسقط      ...............أحال المتهم 

قـاد المركبـة رقـم      : بدائرة اختصاص مركز شرطة السيب     ٢١/١١/٢٠٠٣بتاريخ  
والعائدة بالملك لوالده بسرعة وبدون ترو وبطريقة تشـكل         ) ـ خاص  أم/.........(

 ـ       يلى مستخدم خطراً ع  ..........  عليـه  ى الطريق الأمر الذي أدى إلى دهس المجن
 عبوره الشارع العام مما نتج عنه إصابته بالإصابات الموضحة          ء أثنا "تركي الجنسية "

 حكمت محكمة جنايات مسقط بإدانة المـتهم        ١٥/٦/٢٠٠٤بالتقرير الطبي، وبتاريخ    
 عليه  ىبذلك في إلحاق إصابات بالمجن    بجناية قيادة مركبة بسرعة وعدم انتباه متسبباً        

 موقوفة النفاذ، وإلزامـه     ةأقعدته عن العمل مدة تفوق العشرة أيام وقضت بسجنه سن         
 محلـه فـي الأداء      .......... ريال مع إحـلال    ا قدره ألف  يمدنياً بدفع تعويض للمدع   
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أمام يه بالنقض   فلم يحز هذا الحكم قبولاً لدى الطاعنة فطعنت         ، ف وإلزامه بالمصاريف 
المحكمة العليا بالطعن الماثل الذي تم التقرير به بأمانة سر المحكمة التي أصـدرته              

م وبـذات التـاريخ أودعـت مـذكرة أسـبابه موقعـة مـن               ١٢/٧/٢٠٠٤بتاريخ  
 المجاز لدى المحكمة العليا بصفته وكيلاً عن الطاعنة وأرفـق           ............المحامي

ررة قانوناً، حيث أسس الطعن على سبب واحد        سند وكالته ومستند تسديده الكفالة المق     
تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلـك               

 ـ            ) الطاعنة(  بأنها :تقول  اأبرمت اتفاقاً مع المطعون ضده علـى أن تـدفع لـه مبلغ
 الحادث وإذ قضى الحكم المطعون فيه       ءكتعويض عن الإصابات التي لحقت به جرا      

ريال متجاوزاً المبلغ المتفق عليه قبل رفع الـدعوى         ) ٢٠٠٠(للمطعون ضده بمبلغ    
 .المدنية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه

 ةــــلمحكما
حيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه القانونية من خلال التقريـر بـه              

ميعاد المحدد  وإيداع صحيفة أسبابه موقعة من محام مقبول أمام المحكمة العليا في ال           
 .قانوناً فإنه يذلك يكون مقبولاً من حيث الشكل

 على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن مردود بما هو مستقر           يوحيث إن النع  
في قضا النقض بأن محكمة النقض لا تجري تحقيقاً موضوعياً حيث إنه متى كـان               

ه لأول مـرة    وجه الطعن يتطلب تحقيقاً موضوعاً فإنه لا يقبل من الطاعن أن يثيـر            
 .أمام المحكمة العليا

نه لا يصح أن يبنى الطعن على ما        أولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة        
فإن ما  كان يحتمل أن يبديه الطاعن أمام محكمة الموضوع من دفاع لم يبده بالفعل،              

تثيره الطاعنة بأنها أنهت مسؤوليتها المدنية ودياً وتصالحا قبل رفع الدعوى وإنه            
كان على الحكم المطعون فيه تناول الدعوى المدنية التابعة بخصوص المطعون           ما  

ضده لانقضائها بالصلح، لا يصلح بأن يكون سبباً منتجـاً للطعـن طالمـا خلـت                
مدونات الحكم المطعون فيه ومحاضر الجلسة من هذا الدفع وذلك لتعلقه بمصلحة            

لا يقبل من  الطاعن إثارة      الخصوم فينبغي إثارته أمام محكمة الموضوع ومن ثم ف        
هذا الدفع الموضوعي لأول مرة أمام المحكمة العليا نظراً لما يحتاجه من تحقيـق              
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يخرج عن وظيفتها الأمر الذي يكون به النعي بسبب الطعن علـى غيـر أسـاس                
 .ويتعين رفضه

 إجراءات جزائية تقرر مصـروفات الطعـن علـى          )٢٢٥(وحيث إن المادة    
 إجراءات  ٢٥٥سبب عدم قبوله أو رفضه، ولما كانت المادة         خاسره سواء كان ذلك ب    

جزائية توجب مصادرة الكفالة لذات الأسباب فإن المحكمة تقضي بإلزام الطاعنـة            
 .بالمصاريف ومصادرة الكفالة

 ـ:بفلهذه الأسبا
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضـه موضـوعاً وإلـزام الطاعنـة             

 .بالمصاريف ومصادرة الكفالة
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   30/11/2004 
عضوية كل مـن أصـحاب      و        / فضيلة القاضي  برئاسة
 ـ   بن سعيد البوسعيديخليفة:  القضاةالفضيلة ـ محمـد  ار  ـ مصطفى محمـد بشّ

 .ـ مصطفى حسن النورد الطريفي محمد أحم
 م٣٠٩/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٢٦٩قرار رقم 

)93( 
 )تكرار ـ شروط(عقوبة

،  لجريمة إصدار شيك دون مقابـل      جريمة إساءة استعمال الوظيفة غير مماثلة      -
الأمر الذي لا يمكن معه الوقوف على توفر أركان التكـرار بحيـث تسـتطيع               
المحكمة العليا مراقبة صحة تطبيق القانون فإنه يكون قاصراً متعينـاً نقضـه             

ط فيما قضى من الإدانة والعقوبة وإحالـة        نقضاً جزئياً فيما يتعلق بالطاعن فق     
 لنظر هذا النقض فقط     "الدائرة الجزائية "الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بمسقط      

من جديد بالتأكد عما إذا كان الطاعن قد ارتكب الجرم الثـاني أثنـاء تنفيـذ                
 الأسـباب    مـن  العقوبة أو خلال سنتين بعد تنفيذها أو سقوطها عنـه بـأي           

 .ر العفو العامالقانونية غي
 الوقائــــع

 اتهم الطاعنين بـأنهم بتـاريخ سـابق علـى           الإدعاءتتلخص الوقائع في أن     
 :م بدائرة مركز شرطة العذيبة١/١/٢٠٠٣

أقدموا عن سوء نية على إصدار عدة شيكات بـدون          :بالنسبة للمتهمين جميعاً  : أولاً
 ................ للدفع للمدعين بالحق المدني مقابل وفاء سابق ومعد

عد عائداً إذ سبق الحكم عليه في جنحـة         :)الطاعن الأول (بالنسبة للمتهم الثاني    : ثانياً
وأحـالهم للمحاكمـة أمـام المحكمـة         مماثله للجرم موضوع التهمة الأولى    

 مـن   )٢٩٠(وطالب عقابهم عملاً بالمادة     " الدائرة الجزائية  "الابتدائية بمسقط 
 من ذات القانون على     )١١٦/٥(ص المادة   قانون الجزاء مع مراعاة تطبيق ن     

 .المتهم الثاني كونه عائداً
بإدانـة   :أولاً -م حكمـت المحكمـة الابتدائيـة      ١١/٢/٢٠٠٤وبتاريخ  هذا  

بجنح سحب شيكات دون مقابل وقضت بسـجنهما        .....  والطاعنة ،........الطاعن
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ة أشـهر   والغرامة عشرة ريالات وعن الثانية السجن خمس       عن الأولى أربعة أشهر   
وعن الرابعة السجن لمدة خمسة أشـهر والغرامـة          ن ريالاً يوعشر والغرامة خمسة 

 ـ        ن ريالاً يخمس ن ريـالاً وعـن    يوعن الخامسة السجن لستة أشهر والغرامـة خمس
ثلاثة أشهر والغرامة عشرة ريالات وعن السابعة السـجن ثلاثـة            السادسة السجن 
 والغرامة مائة ريـال وعـن       ةن لسن عشرة ريالاً وعن الثامنة السج     أشهر والغرامة 
لمدة ثلاثة أشهر والغرامة عشرة ريالات وعن العاشرة السجن لمدة           التاسعة السجن 

ن ريالاً وعن الحادية عشرة السـجن       يوالغرامة خمسة وعشر   وأربعين يوماً  خمسة
 والغرامة عشرة ريالات وعن الثانية عشرة السجن لمـدة سـنتين           لمدة ثلاثة أشهر  

  والغرامـة مائـة    ةالثالثة عشرة السجن لمـدة سـن       سمائة ريال وعن  والغرامة خم 
تدغم العقوبات بحق الأول والثالثة الأخف في الأشد وتـدغم          : ثانياً، و ن ريالاً يوخمس

 م٢٠٠٢/ق/٣٧٢م محكمة والرقم    ٢٥٩/٢٠٠٣بها في الدعوى رقم      العقوبة المحكوم 
 بجنحة  ........إدانة الطاعن : ثالثاً،  الوطية في العقوبة المحكوم بها في هذه الدعاوى       

، التكرار وقضت بسجنه لسنتين والغرامة خمسمائة ريال       سحب شيك دون مقابل مع    
توقف العقوبة بحق المحكوم عليهم إذا تم الوفاء بجميـع المطالبـات فـي              : رابعاًو

 بأن  ......في الدعوى المدنية التابعة بإلزام    : خامساً،والمفصلة في الأسباب   الدعاوى
 مبلغـاً قـدره     ... و ،... ريالاً وللمـدعيتين   ٤٤٠٨ مبلغ   ....للمدعية الأولى تؤدي  

 ......وللمدعية  ريال ٧٦٠٠/ـ ه مبلغاً قدر  .....ريالاً وللمدعية شركة   ١٥٠٥,٥٠٧
 ـ  مبلغـاً قـدره    .... ريـالاً وللمدعيـة    ٤٥٧٩,٧٥٦مبلغاً قدرة     ريـالاً   ٣٧٢٣/ـ

 ريـال   ١١٠٠٠ هغـاً قـدر   مبل....  ريـالاً وللمدعيـة    ٢٣٢٣/ـ........ وللمدعية
 ٢٨٤١,٣٠٠  مبلغاً قدره  ......يالاً وللمدعية  ر ١٥٦٤,٥٨٠  مبلغاً قدره  ....وللمدعية

 مبلغـاً قـدره     .....ريالاً وللمدعية  ١٥٠٢,٦٣٥ مبلغاً قدره    .......ريالاً وللمدعية 
عدم قبـول    :سابعاًو..... عدم قبول دعوى المدعية   : سادساً،و ريالاً ١٣٢٧٢٤,٢٠١

المحكـوم   أسـتأنف ، ف .مدنية المرفوعة ضد المتهمين بصفتهم الشخصية     الدعاوى ال 
 .....عليهم الحكم لدى محكمة الاستئناف بمسقط كما استأنفته المدعية بالحق المدني          

م حكمت محكمة الاسـتئناف بقبـول الاسـتئنافين شـكلاً           ١١/٧/٢٠٠٤، وبتاريخ   
لم يجـد   ، ف المصاريفورفضهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت رافعيه ب       

الحكم قبولاً لدى المحكوم عليهم فطعنوا فيه بطريق النقض بالطعن الماثل الذي قرر             
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م وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه         ٢١/٨/٢٠٠٤ بتاريخ    ...به
وهو من المقبولين لدى المحكمة العليا نيابة عن الطاعنين بموجـب سـند الوكالـة               

 الإدعـاء ن المطعون ضده بصحيفة الطعن ولم يرد عليها، وقـدم      المرفق، وتم إعلا  
العام لدى المحكمة العليا مذكرة أبدى فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع             

 .بنقض الحكم المطعون فيه
 ةـالمحكمـــ

 . استوفى أوضاعه الشكليةحيث إن الطعن
علـى الحكـم     على سبب واحد ينعى به الطـاعنون          أُقيم   وحيث إن الطعن    

 ـ:المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب من ثلاثة أوجه
 من قانون الجزاء نصت على      )٨٩(اصل الوجه الأول أن المادة      حوحيث إن   

 بها حال ثبوت عدة جنايات أو جنح يفتـرض أنهـا            يجواز إدغام العقوبات المقض   
كم الابتـدائي المؤيـد بـالحكم        لها ولما كان الح    يتباينت من حيث الوصف الجرم    

المطعون فيه قد أفرد عقوبة مختلفة عن كل شكوى تقدم بها كل مدع في الـدعوى                
 ـ            واحـد هـو     يرغم أن كافة هذه الشكاوى قيدت برقم جنحة واحدة وبوصف جرم

 جزاء فإن يكون معيباً     )٨٩(جنحة إصدار شيكات بدون رصيد خلافاً لمفهوم المادة         
 .بما يستوجب نقضه

النعي بهذا الوجه مردود ذلك أن الوقائع كما أثبتها الحكم لا تنبيء             إن   حيثو
أن الطاعنين قد سحبوا الشيكات موضوع الدعوى لصالح شخص واحد فـي يـوم              
واحد وعن معاملة واحدة حتى يمكن القول أن ما وقع معهم كان وليد نشاط إجرامي               

جلاء أن ما وقع منهم في كل       واحد يتحقق به الارتباط بين هذه الجرائم، بل تفيد في           
جريمة لم يكن وليد نشاط إجرامي واحد بوقوعها على أشـخاص مختلفـين وفـي               
تواريخ مختلفة وعن معاملات مختلفة ومن ثم فإن الحكم الابتدائي المؤيـد بـالحكم              
المطعون فيه قد اقترن بالصواب فيما ذهب إليه من توقيع عقوبة مستقلة عـن كـل                

 .عنين في هذا الصدد غير صحيحجريمة ويكون نعي الطا
مبنى الوجه الثاني من سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطـأ            حيث إن   و

في تطبيق القانون وتفسيره عندما أيد الحكم الابتدائي في الشق القاضي بتعليق وقف             
تنفيذ العقوبة بحق المحكوم عليهم على تمام الوفاء بالمطالبات المدنية التي ألزمـت             
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 هيفاء للتجارة والمقاولات مما يهدر مبدأ شخصية العقوبة التي يستلزم ألا            بها شركة 
يتم تعليق إيقاف تنفيذها على إلزام ترتب بذمة شخص آخر سـواء كـان شخصـاً                

 من قانون الجزاء مما يعيب الحكم بما        )٧٥/٢(طبيعياً أو معنوياً وخلافاً لنص المادة       
 .يستوجب نقضه في هذا الخصوص

 مـن قـانون الجـزاء    )٧٤(عي بهذا الوجه سديد ذلك أن المادة      النحيث إن   و
نصت على شروط وقف تنفيذ العقوبة فيما يتعلق بالمحكوم عليه وهي ألا يكون قـد               
سبق الحكم عليه بعقوبة من نفس النوع أو بعقوبة أشد منهـا وأن يكـون لـه فـي       

، وقد جوزت ذات    السلطنة محل إقامة حقيقي ولا يكون تقرر طرده قضائياً أو إدارياً          
المادة للقاضي أن يربط وقف التنفيذ بواجب تقديم كفالة احتياطية أو بواجب حصول             
المتضرر على تعويضه كلياً أو جزئياً في مدة لا تتجاوز السنتين في الجنحة والستة              
أشهر في القباحة ولا يجوز للقاضي أن يخرج عن الشروط التي وضـعها القـانون           

 ما عليها من التزامات قررهـا الحكـم         ....لى شرط أن تسدد   للحكم بوقف التنفيذ ع   
يكون قد خالف القانون من ناحية تجاوزه سلطته بخلقه من عنده شرطاً لوقف التنفيذ              
لم ينص عليه القانون إذ يكون ذلك بمثابة تعديل للأحكام القانونية التي تخضع لهـا               

لى القاضي مراعاته عنـد     العقوبة وهو ما لا يملكه، فضلاً عن مخالفته لما يجب ع          
الحكم بوقف التنفيذ من النظر إلى ظروف الدعوى كما هي معروضة على المحكمة             
وعدم بناء قضائه بذلك على واقعة مستقبلة، ولما كان ذلك يتعين نقض الحكم نقضاً              

 بالتزاماتها وتصـحيحه    .....جزئياً فيما قضى به من ربط وقف تنفيذ العقوبة بسداد         
 .بإلغائه

حاصل الوجه الثالث من سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ           إن  حيث  و
في تطبيق القانون بتأييده الحكم رغم مخالفته للقواعد الخاصة بالتكرار فيما يتعلـق             

 ذلك أنه لم يأت سلفاً جرماً مماثلاً لما عوقب به فـي الحكـم               ......بالمحكوم عليه   
قاعدة التكرار فيمـا بـين إسـاءة        المطعون فيه حيث ليس ثمة تماثل لأجل تطبيق         

 .استعمال الوظيفة وبين جرم سحب الشيك بدون مقابل مما يعيب الحكم
 للمحكمـة    لم تجـز      من قانون الإجراءات الجزائية    )٢٥٠( المادة   إنوحيث  

العليا أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه                
طبيق القانون وكان يجب لسلامة الحكم القاضـي بمعاقبـة          أنه مبني على خطأ في ت     
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المتهم على أساس أنه مكرر أن يبين الحكم الأركان العامة للتكـرار المنصـوص              
 من قانون الجزاء لكي تتمكن المحكمة العليا مـن القيـام          )١١٥/٢(عليها في المادة    

المؤيـد بـالحكم    بوظيفتها من مراقبة صحة تطبيق القانون وإذ كان الحكم الابتدائي           
"... المطعون فيه وقد غلظ العقاب على الطاعن على أساس أنه مكرر على قولـه               

 فإن الثابت من صحيفة السوابق الجرمية العائدة للمتهم الثـاني           وتأسيساً على ذلك  
م بعقوبة تأديبية عـن جريمـة إسـاءة         ٥/٢/٢٠٠٢بأنه صدر ضده حكم بتاريخ      

م ارتكب جريمة أخرى محل الاتهام غير       ٣١/١٠/٢٠٠٢استعمال الوظيفة بتاريخ    
مماثلة، الأمر الذي يتعين معه تطبيق ظرف التكرار بحق المتهم والقضاء بتطبيق            

وكان هذا  " الحد الأقصى للجريمة محل الاتهام لمدة سنتين والغرامة خمسمائة ريال         
 الذي أورده الحكم الابتدائي لا يمكن معه الوقوف على توفر أركان التكرار بحيـث             
تستطيع المحكمة العليا مراقبة صحة تطبيق القانون فإنه يكـون قاصـراً متعينـاً              
نقضه نقضاً جزئياً فيما يتعلق بالطاعن فقط فيما قضى من الإدانة والعقوبة وإحالة             

 لنظر هذا النقض فقط من      "الدائرة الجزائية "الدعوى إلى المحكمة الابتدائية بمسقط      
عن قد ارتكب الجرم الثاني أثناء تنفيـذ العقوبـة أو           جديد بالتأكد عما إذا كان الطا     

 .خلال سنتين بعد تنفيذها أو سقوطها عنه بأي الأسباب القانونية غير العفو العام
يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به بـربط            كان  ولما  

ط وبنقضه فيما    لالتزاماتها وتصحيحه بإلغاء هذا الرب     ......وقف تنفيذ العقوبة بسداد   
 بجنحة سحب شيك دون مقابل والتكرار والعقوبة        .......قضى به من إدانة الطاعن    

الـدائرة  "الصادرة ضده وإحالة الدعوى في هذا الشق للمحكمة الابتدائيـة بمسـقط             
 . لنظرها من جديد"الجزائية

 ـ:فلهذه الأسباب
 :ـ والحكم باًوموضوعحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً 

بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به بربط وقف تنفيـذ             : أولاً
 .الربط  لالتزاماتها وتصحيحه بإلغاء هذا........بسداد العقوبة

بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضـى بـه مـن إدانـة               : ثانياً
 والعقوبة الصادرة وإحالة الدعوى في هذا الشق إلى         ............الطاعن
 .الابتدائية بمسقط الدائرة الجزائية لنظرها من جديد المحكمة
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   30/11/2004 
عضوية كل مـن أصـحاب      و        / فضيلة القاضي  برئاسة
 ـ دؤـ عبدالرحمن علي صالح داار  مصطفى محمد بشّ:  القضاةالفضيلة محمـد   ـ

 ورـ مصطفى حسن الند الطريفي محمد أحم
 م٢٠٤/٢٠٠٤ الطعن رقم  في٢٧٣قرار رقم 

)94( 
 ) تكليف ـ خصومة ـ بطلان(حضور 

 بالحضـور والمثـول لسـماع       المدعى عليه خلت الأوراق مما يفيد تكليف      إذا   -
 قبل أن يصدر حكم في مواجهته يحمله دية الهالك مما يترتـب عليـه               هدفاع

 ـ أصول جزائية ) ٢٢٣(بطلان الحكم أياً كان بحكم المادة        دام الخصـومة    لانع
 .أصلاً

 الوقائــــع
 الإدعاءتتلخص الوقائع الجوهرية فيما يبين من سائر أوراق ملف الطعن أن            

م ٢٠/١٢/٢٠٠٣ إلى محكمة جنايات مسقط لأنه بتـاريخ         ........العام أحال المتهم  
 )أك أجـرة  / (.........وبدائرة اختصاص مركز شرطة بدبد قاد المركبـة رقـم           

 بسرعة وقلة احتـراز وبطريقـة تعـرض حيـاة           ..............والمملوكة للمدعو 
الأشخاص وأموالهم للخطر، الأمر الذي أدى إلى اصطدامه بالحواجز الحديدية، ثـم            

، ............تدهورت السيارة خارج الشارع العام، ونتج عن ذلـك وفـاة الهالـك            
وقيمـة  والأضرار المادية بالمركبة وبالحواجز الحديدية كما هـو مبـين وصـفاً             

، من قانون المرور  ) ٥٠/١( العام بمعاقبته بموجب المادة      الإدعاءوطالب  ،  بالأوراق
م قضت محكمة الجنايات بمسقط بإدانة المتهم المذكور بجناية         ١٨/٥/٢٠٠٤وبتاريخ  

قيادة مركبة بإهمال وقلة احتراز والتسبب في وفاة المجني عليه، وحكمت بسـجنه             
 ........ بدفع دية الهالك لورثته الشرعيين، مع إحـلال         موقوفة النفاذ مدنياً يلزم    ةسن

 بهذا القضاء فطعنت    ......لم تقبل الطاعنة  ، ف محله في الأداء، وإلزامه بالمصاريف    
أقيم الطعن بـالنقض    ، ولقد   فيه على سبيل النقض أمام المحكمة العليا بالطعن الماثل        

بالبطلان والخطـأ فـي     على عدة أوجه تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه           
تطبيق القانون على سند من القول أن ما أثبت بمحاضر الجلسات من حضور وكيل              
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 ولم  .......الطاعنة جاء على خلاف الحقيقة، حيث لم يحضر وكيل الشركة الطاعنة          
 بإلزامها  ......يوقع على محضر الجلسات، وقد صدر الحكم في البداية في مواجهة          

ته الشرعيين، فتقدمت الأخيرة بطلب تصحيح الحكم لكونهـا         بسداد دية الهالك لورث   
 بديـة   ........غير مختصة في الدعوى، وتم صحيح الحكم فعلاً بـإلزام الطاعنـة           

الهالك، وذلك دون إخطارها وتكليفها بالحضور ولم تسمع أقوالها أو دفاعها، مخالفة            
ام الطاعنـة بديـة      من قانون الإجراءات الجزائية، فضلاً عن أن إلز        )٢٢٣(للمادة  

 أفراد الأسرة، مما يعيب الحكم      يالهالك جاء مخالفاً للقانون لأن وثيقة التأمين لا تغط        
 العام مذكرة الرأي التي خلص فيها إلـى قبـول           الإدعاءوأودع  ،  ويستوجب نقضه 

 .الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقضه
 ةــــالمحكم

ايات بمسـقط بتـاريخ     حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الجن         
م، وتم التقرير بالطعن بالنقض على هذا الحكم بأمانة سـر المحكمـة             ١٨/٥/٢٠٠٤

م ، وبذات التاريخ أودعت مذكرة الأسباب موقعاً        ٢٣/٦/٢٠٠٤التي أصدته بتاريخ    
 بصفته وكيلاً عن الطاعنة، وأرفق سـند وكالتـه          ..............عليها من المحامي  

 ضدهما مذكرة بالرد التمس فيها رفض الطعن وتحميل         عنها وقدم محامي المطعون   
 من قانون   )٢٤٩(كل ذلك تم خلال القيد الزمني الوارد في المادة          . الطاعنة بالرسوم 

 .الإجراءات الجزائية فالطعن مقبول شكلاً
 النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان والخطـأ فـي تطبيـق             وحيث إن   

 مـن   )٢٢٣( سديد، لأن المـادة      يهذا الحكم نع  القانون بالتفصيل الوارد في صدر      
إذا وقع خطأ   "قانون الإجراءات الجزائية والمتعلقة بتصحيح الأحكام نصت على أنه          

مادي في حكم أو في قرار، ولم يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التـي أصـدرت                
خصوم الحكم أو القرار تصحيح هذا الخطأ من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد ال              

بعد تكليفهم بالحضور، ويتم التصحيح بعد سماع أقوال الخصوم ويؤشر بالتصـحيح            
خلت الأوراق برمتها مما يفيـد ويؤكـد تكليـف          وقد  " على هامش الحكم أو القرار    

 بالحضور والمثول لسماع دفاعها قبل أن يصدر حكم في مواجهتهـا            ....الطاعنة
ا مما يترتب عليه بطلان الحكم أيـاً        يحملها دية الهالك كما حدث بالفعل في غيابه       

، ومن ثم يتعين نقض الحكـم       كان بحكم المادة سالفة الذكر لانعدام الخصومة أصلاً       
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المطعون فيه في شقه المدني فقط لهذا الوجه من أوجه الطعن، بغض النظـر عـن                
باقي الأوجه وعلى أن تعاد أوراق الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للفصل             

ن جديد بهيئة مغايرة ، ويستتبع ذلك رد الكفالة إلى الطاعنـة بحكـم مفهـوم       فيها م 
 . من قانون الإجراءات الجزائية)٢٥٥(المخالفة للمادة 

 ـ:فلهذه الأسباب
نقض الحكم المطعون فيه    و وموضوعاًحكمت المحكمـة بقبول الطعن شكلاً      

لحكم للفصل فيها   في شقه المدني فقط، وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت ا          
 .من جديد بهيئة مغايرة، مع رد الكفالة إلى الطاعنة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 -٤٨٨-

   7/12/2004 
عضوية كل مـن أصـحاب      و        / فضيلة القاضي  برئاسة
 ـ ـ عبد الرحمن علـي صـالح  ار  مصطفى محمد بشّ:  القضاةالفضيلة محمـد   ـ

 .ـ مصطفى حسن النورد مالطريفي محمد أح
 م٢٥٢/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٢٧٧ قرار رقم

)95( 
 )خبرة طبية ـ محكمة موضوع(إثبات

 عليه على لجنة طبية     ىعادة عرض المجن  في إ محكمة الموضوع   لا إلزام على     -
طالما التقرير الطبي الذي عرض عليها قد فصّل حالة المصاب تفصيلاً واضحاً            

 إلى أبعاد الإصابة في الرأس ومضاعفاتها علـى         محدداً ينفي الجهالة، مشيراً   
 ولا يقدح في حكـم محكمـة        ،المصاب حالياً ومستقبلياً مع تحديد نسبة العجز      

الموضوع اعتمادها على هذا التقرير الطبي الواضح والـذي كفاهـا لتكـوين             
 .عقيدتها

 عـالوقائـــ
 الإدعاءن  تتلخص الوقائع الجوهرية فيما يبين من سائر أوراق ملف الطعن أ          

م وبـدائرة   ١٨/٧/٢٠٠٣ بأنه وبتـاريخ     ...........العام اتهم المطعون ضده الأول    
 والمملوكـة   )خـاص /دبي/ (.....اختصاص مركز شرطة ملاحة، قاد المركبة رقم      

بإهمـال وقلـة انتبـاه ممـا أدى إلـى دهسـه المجنـي               ) متنـازل  (.....للمدعو
 العمر ثمان سـنوات ملحقـاً بـه          المطعون ضده الثاني البالغ من     ...........عليه

 العام بمعاقبته بموجب المادة     الإدعاءطالب  ،  الإصابات البالغة المبينة بالتقرير الطبي    
م قضت محكمة الجنايات بصحار     ٨/٦/٢٠٠٤بتاريخ  ، و  من قانون المرور   )٥٠/١(

بإدانة المطعون ضده الأول بالإيذاء عن إهمال ومخالفة أحكـام قـانون المـرور،              
 موقوفة النفاذ، وحجز رخصة قيادته لفترة ثلاثة أشـهر،          ةيه بالسجن سن  وحكمت عل 

 ريال عمـاني،    ٣٣,٥٠٠وفي الدعوى المدنية تعويض المدعي بالحق المدني مبلغ         
لـم  ، ف على أن تلتزم بها الشركة المؤمن لديها السيارة المعنية وفقاً لبنود عقد التأمين            

 على سبيل النقض أمام المحكمة العليا       تقبل الشركة الطاعنة بهذا القضاء فطعنت فيه      
أُقيم الطعن بالنقض على سبب واحد تنعى به الطاعنـة علـى            ، ولقد   بالطعن الماثل 
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الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال على سند من القـول              
أنها أي الشركة الطاعنة قد دفعت أمام محكمة الموضوع بضرورة إحالة المجنـي             

ه الثاني إلى لجنة تحديد نسبة العجز إلا أن محكمة الموضوع قد تجاهلـت هـذا       علي
الدفع واعتمدت على تقدير نسبة العجز الصادر من مستشفى جامعة السلطان قابوس            
من طبيب تخصصي فرد وليس لجنة وعولت عليه في تحديد التعويض المحكوم به             

 .للمجني عليه إلى قبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً
 ـةــالمحكمـ

. 
ن الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الجنايات بصحار بتـاريخ            إحيث  

م وتم التقرير بالطعن بالنقض على هذا الحكم لدى أمانة سر المحكمـة             ٨/٦/٢٠٠٤
م وأودعت بذات التاريخ صحيفة أسباب الطعـن        ١٣/٧/٢٠٠٤التي أصدرته بتاريخ    

يد لدى المحكمة العليا بصفته وكـيلاً عـن          المق ..........يموقعاً عليها من المحام   
الطاعنة، وقدم ما يفيد وكالته وسداد الرسم والكفالة وتم إعلان المطعـون ضـدهما              

 فيها إلزام الطاعنة بالمصاريف، كل ذلـك        التمسابصحيفة الطعن وقد ردوا بمذكرة      
  من قـانون الإجـراءات الجزائيـة       )٢٤٩(تم خلال القيد الزمني الوارد في المادة        

 .فالطعن مقبول شكلاً
 النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الوحيد المتمثل في الإخلال          وحيث إن   

بحق الدفاع والفساد في الاستدلال على أساس أن محكمة الموضـوع لـم تسـتجب            
لعرض المجني عليه على لجنة طبية لتقدير نسبة العجز الكلي واعتمدت في تقـدير              

 فـردي   أخصـائي امعة السلطان قابوس من طبيب      التعويض على تقدير مستشفى ج    
لأن محكمـة الموضـوع لا إلـزام         لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه،         ينع

 عليه على لجنة طبية طالما التقريـر الطبـي الـذي            ىعليها لإعادة عرض المجن   
عرض عليها قد فصّل حالة المصاب تفصيلاً واضحاً محدداً ينفي الجهالة، مشـيراً             

د الإصابة في الرأس ومضاعفاتها على الحدث المصاب حالياً ومسـتقبلياً           إلى أبعا 
، ولا يقـدح فـي حكـم محكمـة          %٩٥مع تحديد نسبة العجز الكلي التي بلغـت         

 الموضوع اعتمادها على هذا التقرير الطبي الواضح والذي كفاها لتكوين عقيدتها          
جـابر للضـرر دون     من الثابت في الأوراق، فيما تستقل به من تقدير للتعويض ال          
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شطط أو مغالاة وقد أوردت محكمة الموضوع في مدونات حكمها ما يبرره فجاءت             
ممارستها لسلطتها في تقدير التعويض تتسم بالمعقوليـة ولا تعـد خروجـاً علـى               
المألوف في مثل هذه الحالات، وبذلك فلم تترك لهذه المحكمة مجالاً للتدخل، ومـن              

عون فيه بهذا السبب على غير أسـاس، ويتعـين           على الحكم المط   يثم يضحى النع  
رفضه، وتحميل الطاعنة بالمصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة وفقـاً للمـادتين            

 . من قانون الإجراءات الجزائية)٢٥٥و٢٢٥(
 ـ:فلهذه الأسباب

، وإلـزام الطاعنـة      ورفضه موضوعاً  حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً،      
 .بالمصروفات ومصادرة الكفالة
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   7/12/2004 
عضوية كل مـن أصـحاب      و        / فضيلة القاضي  برئاسة
 ـ   بن سعيد البوسعيديخليفة:  القضاةالفضيلة محمـد   ـار  ـ مصطفى محمـد بشّ

 .ـ مصطفى حسن النورد الطريفي محمد أحم
 م٢٦٠/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٢٨٩قرار رقم 

)96( 
 ) إجراءات ـ خضوع(وى مدنية عد
 الدعاوى المدنية التابعة أمام القضاء الجزائي للقواعد المقـررة فـي            تخضع -

قانون الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيهـا           
تعارض مع  تما دام يوجد في قانون الإجراءات الجزائية نصوص خاصة بذلك           

 .لإجراءات المدنية والتجاريةما يقابلها في قانون ا
 عــــلوقائا

 لأنهـا بتـاريخ     ..... العـام اتهـم المتهمـة      الإدعاءتتحصل الوقائع في أن     
تسببت عـن إهمـال وقلـة      :م بدائرة اختصاص مركز شرطة صحار     ٢٧/٣/٢٠٠٢

 وألحقت بهم الإصابات الموصـوفة      .........احتراز في إيذاء المدعي بالحق المدني     
 بإهمال وبدون تـرو     )د خصوصي /(....ادت مركبتها رقم    قيث  ، ح بالتقرير الطبي 

وبطريقة تعرض حياة الآخرين للخطر بأن انعطفت وبدون انتباه معترضـة مسـار     
والقادمة فـي خـط     ......  بالحق المدني  يد خاص قيادة المدع   .ب/٢٤٩٤المركبة  

 سيرها الأمر الذي أدى إلى الاصطدام بها مما نتج عنه الجـرم موضـوع التهمـة               
 الإدعـاء الأولى وألحق بالمركبتين الأضرار المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق وأحالها          

 مطالباً عقابها عملاً    "الدائرة الجزائية  "العام للمحاكمة أمام المحكمة الابتدائية بصحار     
م ١٩/١/٢٠٠٤ من قانون المـرور، وبتـاريخ        )٥٠/١( جزاء و    )٢٥٥(بالمادتين  

انة المتهمة بتهمتي الإيذاء بإهمـال ومخالفـة قـانون          حكمت المحكمة الابتدائية بإد   
 بالسجن لمدة أسبوعين موقوفـة      لارتباطهماالمرور وقضت بمعاقبتها عن التهمتين      

 ألف ريال   ه، مبلغاً قدر  ............النفاذ وإلزامها بأن تؤدي للمدعين بالحق المدني      
ريف علاجهـم   لكل من الثلاثة الأول وخمسة وأربعون ألف ريال للأخيرة ومصـا          

 وإحالة الدعوى في    .......المستحقة لوزارة الصحة، على أن تحل محلها في السداد        
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 المتعلق بطلب المتهمة لتعويضها عن إصابتها إلى المحكمـة المدنيـة            يشقها المدن 
استأنفت المسؤولة عن الحقوق المدنية الحكم لدى محكمة الاستئناف كما          ، ف المختصة

م قضت محكمـة الاسـتئناف      ٢٠/٦/٢٠٠٤ وبتاريخ   ..............استأنفته المدعية 
بقبول الاستئناف الأول بالنسبة للمستأنف ضدهم من الأول وحتى الثالث ورفضـته            
بالنسبة للمستأنف ضدها الرابعة وبقبول الاستئناف الثاني شكلاً وفـي الموضـوع            

تي ريـال   إلـى مـائ   ............ و ،.........بإنزال مبلغ التعويض المقدر لكل من     
لـم تـرتض    ، كمـا     إلى مائتين وخمسين ريالاً وتأييد ما عدا ذلـك         ............و

المسؤولة عن الحقوق المدنية بالحكم فطعنت فيه بطريق النقض بالطعن الماثل الذي            
م وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن       ٢٧/٧/٢٠٠٤ بتاريخ   ..........قرر به 

مقبول لدى المحكمة العليا نيابة عن الطاعنة بموجب         ال ...........موقعة من الدكتور  
سند الوكالة المرفق وقدم ما يفيد سداد الكفالة المقررة قانوناً، وتم إعلان المطعـون              

 العام لدى المحكمة العليا مذكرة      الإدعاءضدها بصحيفة الطعن وردت عليها، وقدم       
 .أبدى فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً

 ةـــمـالمحك
 . استوفى أوضاعه الشكليةحيث إن الطعن 

 أُقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون           وحيث إن الطعن    
 من قانون المحاماة حددت     )٣١(فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن المادة          

متها عن  حصراً عدم جواز رفع الدعاوى المدنية والتجارية والضريبية التي تزيد قي          
خمسة آلاف ريال إلا عن طريق محام وقد نظم الفصل الأول من الباب الثاني مـن                

 .قانون الإجراءات المدنية والتجارية كيفية رفع الدعاوى
يجب تفسير العبارات الصريحة الواضحة كما هي وكانت الطاعنة         إنه  وحيث  

ية فـلا انطبـاق     لم ترفع الدعوى ابتداء وإنما قامت برفع استئناف في دعوى جزائ          
 من قانون المحاماة فضلاً عن أن القانون لا يرتـب الـبطلان إلا   )٣١(لنص المادة   

بنص صريح ولما كان الحكم قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً فإنه يكون معيباً              
 .بما يستوجب نقضه

ن الدعاوى المدنية التابعـة تخضـع أمـام         أ سديد ذلك    يوحيث إن هذا النع   
ي للقواعد المقررة في قانون الإجـراءات الجزائيـة فيمـا يتعلـق             القضاء الجزائ 
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بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ما دام يوجد في قانون الإجراءات الجزائية            
تعارض مع ما يقابلها فـي قـانون الإجـراءات المدنيـة            تنصوص خاصة بذلك    

الجزائيـة قـد     من قانون الإجراءات     )٢٣٩(لما كان ذلك وكانت المادة      والتجارية،  
يرفع الاستئناف بتقرير يودع أمانة سر المحكمة التـي أصـدرت           "نصت على أنه    

ويرفع الاستئناف من الخصم نفسه أو بواسطة وكيل عنه ولا يشـترط أن             .." الحكم
يكون الوكيل محامياً ولا يشمل التقرير بالاستئناف على أسباب الاستئناف ولذلك لا            

حال في الدعاوى المدنية والتجارية والضريبية حيث       يلزم أن يوقعه محام كما هو ال      
 على أسباب الاسـتئناف     لاشتمالهايرفع الاستئناف بصحيفة يجب توقيعها من محام        

 من قـانون المحامـاة      )٣١(ومن ثم فلا محل للاستناد إلى ما هو مقرر في المادة            
لشـق  بشأن الاستئناف، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظـر فـي ا              

تعين نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به من        ............... المتعلق بالمستأنف ضدها  
 وإحالة الدعوى إلـى محكمـة       ..............رفض الاستئناف شكلاً بالنسبة لها أي     

 لنظر هذا الشق من جديد بهيئة مغايرة مـع رد  "الدائرة الجزائية "الاستئناف بصحار 
 من قـانون الإجـراءات      )٢٥٥(م المخالفة لنص المادة     الكفالة للطاعنة عملاً بمفهو   

 .الجزائية
 ـ:فلهذه الأسباب

نقض الحكم المطعون فيـه     و وموضوعاًحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً      
جزئياً فيما قضى به من رفض الاستئناف شكلاً بالنسبة للمطعون ضـدها وإعـادة              

 هذا الشق ورد الكفالـة  الدعوى إلى محكمة الاستئناف بصحار لنظرها من جديد في      
 .للطاعنة
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   7/12/2004 
عضوية كل مـن  أصـحاب       و       / فضيلة القاضي  برئاسة
 ـ   ـ خليفة بن سعيد البوسعيدي   :  القضاة الفضيلة  ـ ارمصطفى محمد بشّ محمـد   ـ

 .ورـ مصطفى حسن الن الطريفي محمد أحمد
 م٢٦١/٢٠٠٤عن رقم في الط ٢٨٠قرار رقم 

)97( 
 ) محكمة موضوع ـ دفاع(طلبات

 هو الطلب الجازم الذي يصـر       بإجابته الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع       إن -
مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه فإن تراخى فـلا علـى               عليه

 . يكون في ذلك إخلال بحق دفاعهاأنالمحكمة إن هي التفتت عن تحقيقه دون 
 عـــالوقائـ
 لأنه بتاريخ   ....... المتهم اتهم العام   الإدعاءتتلخص وقائع هذا الطعن في أن       

) خـاص /دح/(....م بدائرة مركز شرطة صحار قاد المركبة رقـم          ٢٣/١٢/٢٠٠٣
 بسـرعة  ......والمؤمنة لدى الطاعنـة ) والده(العائدة بالملك للمدعي بالحق المدني   

خدمي الطريق مما أدى لدهس المطعون       وبطريقة تشكل خطراً على مست     انتباهوقلة  
 عبورها الشارع أمامه فأحـدث      أثناءبمقدمة المركبة   ) المدعية بالحق المدني  (ضدها  

بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي التي أدت إلى إجهاضها وموت الجنين داخـل             
رحمها كما لحقت بالمركبة أضرار مادية الأمر الثابت بالأوراق، وبناء على ذلـك             

 العام أوراق الدعوى إلى محكمة الجنايات بصـحار وطلـب إدانـة             الإدعاءحال  أ
م ٢٧/٦/٢٠٠٤ من قانون المرور، وبتاريخ      )٥٠/١(ومعاقبة المتهم بمقتضى المادة     

 سـتة قضت محكمة الجنايات بإدانة المتهم بالجرم المسند إليه ومعاقبته بالسجن لمدة            
 شهرين وإلزامه بتعويض المطعـون      أشهر موقوفة النفاذ وحجز رخصة قيادته لمدة      

ضدها بمبلغ عشرة آلاف وخمسمائة ريال وإحلال الطاعنة محله في الأداء اسـتناداً             
لم يجد حكم محكمة الجنايات قبولاً لدى شركة التأمين فقد          ، ف لنصوص وثيقة التأمين  

م بأمانـة   ٢٦/٧/٢٠٠٤طعنت فيه بالنقض بالطعن الماثل الذي تم التقرير به بتاريخ           
 الطعن موقعة   بأسباب المحكمة مصدرة الحكم، وبذات التاريخ تم إيداع صحيفة          سر

من محام مقبول للترافع أمام المحكمة العليا بصفته وكيلاً عن الطاعنة وقـدم سـند               
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وكالته عنها وما يفيد سداد الكفالة، وأعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن وردت            
كمة العليا رأيه في الطعن خلص فيه إلـى          العام بالمح  الإدعاءعلى الأسباب، وأبدى    

 .قبوله شكلاً ورفضه موضوعاً
 ـةـــالمحكم

 .ن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاًإحيث 
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطـأ فـي تطبيـق               و

ستدعاء مخطط  القانون وتفسيره والإخلال بحق الدفاع وبيان ذلك أن الطاعنة طلبت ا          
الحادث لشرح كيفية وقوعه ومدى مسئولية المتهم أو الطاعنة فيه وذلك قد يـؤدي              

لطاعنة كل ما يترتب علـى الحـادث،        اإلى تحقيق المسئولية المشتركة ولا تتحمل       
فضلاً عن ذلك فإن التقرير الطبي قد حدد نسبة العجز لدى المطعون ضـدها بــ                

ابر للضرر وليس للإثراء بلا سبب فإن مبلـغ         ٪ وإعمالاً لقاعدة أن التعويض ج     ٣٠
عشرة آلاف وخمسمائة ريال المحكوم به للمطعون ضدها يفوق حجم الضرر الذي            
لحق بها، وطلبت الطاعنة في ختام صحيفة الطعن تعديل الحكم المطعون فيه بجعل             
المسئولية عن الحادث مشتركة والحكم للمطعون ضدها بمبلغ ثلاثـة آلاف ريـال             

 .عماني
 على الحكم المطعون فيه بإخلاله بحق دفاع الطاعنة وعـدم           يوحيث إن النع  

 باستدعاء مخطط الحادث كشاهد مردود عليه بـأن وكيـل           ياستجابته لطلبها القاض  
م استدعاء مخطط الحادث وقد تم تأجيل الدعوى        ١٥/٦/٢٠٠٤الطاعنة طلب بجلسة    

نه لم يحضـر فـي      م مع تمكين مقدم الطلب من الإطلاع ولك       ٢٧/٦/٢٠٠٤لجلسة  
الجلسة المؤجلة فقفلت المحكمة باب المرافعة وأصدرت حكمها المطعـون فيـه ولا      
تثريب عليها في ذلك طالما أن وكيل الطاعنة اختار ألا يحضر مما يدل على عـدم                

المقـرر أن   الجدية في تقديم طلبه القاضي باستدعاء المحقق، لما كان ذلك فإنه من             
  هو الطلب الجازم الذي يصـر عليـه        بإجابتهلموضوع  الطلب الذي تلتزم محكمة ا    

 فإن تراخى فلا على المحكمة إن       ،مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه       
، أمـا القـول      يكون في ذلك إخلال بحق دفاعهـا       أنهي التفتت عن تحقيقه دون      

بفرضية مساءلة المطعون ضدها في الحادث فهو قول مرسل لا سند له في الوقائع              
ضلاً عن أن تقرير ما إذا كان الخطأ مشتركاً أو من جانب واحد فهو مما يتعلـق                 ف
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 تفصل فيه محكمة الموضوع بغير معقـب عليهـا مـا دام             الذيبموضوع الدعوى   
تقديرها سائغاً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق كما هو الحال فـي الـدعوى                

 لام كان يقود المركبـة بسـرعة        المطروحة حيث أبان الحكم المطعون فيه أن المته       
تتناسب مع المكان الذي وقع فيه الحادث كما أنه أهمل في القيـادة رغـم وضـوح       
الرؤية بالإضافة إلى أن تخطيط الحادث يؤكد أن المتهم لم يـراع قواعـد السـير                
والسرعة والتقيد بها، لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قـد أبانـت عناصـر               

 للتعويض والذي تمثل في عدة كسـور        والموجبة عليها   ىجنالضرر الذي لحق بالم   
ضلاع وعظام الجمجمة وعظمة العضد الأيمن وعظام الحوض بالجانب الأيسر          لأاب

وجروح أخرى ونزيف ونتج عن الحادث موت جنين بلغ عمره في رحمها ثلاثـين              
أسبوعاً وقد أجهضته فإن الحكم بتعويضها عـن كـل ذلـك بمبلـغ عشـرة آلاف                 

ة ريال لا يمكن وصفه بالمغالاة وهو نتاج سليم لممارسة المحكمة سلطتها            وخمسمائ
 على الحكم المطعون فيه     يفي تقدير التعويض، لما كان ذلك وكان ما تقدم فإن النع          

بأسباب الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفض الطعن موضوعاً وإلزام الطاعنة            
 مـن قـانون     )٢٥٥و٢٢٥(تين  بالمصاريف ومصادرة الكفالة عملاً بحكـم المـاد       

 .الإجراءات الجزائية
 ـ:فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضـه موضـوعاً وإلـزام الطاعنـة             
 .بالمصاريف ومصادرة الكفالة
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   7/12/2004 

عضوية كل مـن أصـحاب      و        / فضيلة القاضي  برئاسة
 ـ   بن سعيد البوسعيديخليفة:  القضاةلةالفضي محمـد   ـار  ـ مصطفى محمـد بشّ

 .ورـ مصطفى حسن الند الطريفي محمد أحم
 م٢٩٤/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٢٨٣قرار رقم 

)98( 
 )حيازة(مخدر

 .فهو حائز لهوجود المخدر داخل مركبة المتهم يجعل سلطانه مبسوطاً عليه  -
 ـعـالوقائــ

 العام اتهم الطـاعن لأنـه بتـاريخ         الإدعاءأن  تتلخص وقائع هذا الطعن في      
م بدائرة مركز شرطة حفيت حاز مواد مخدرة من نوع حشيش بغير            ٢٥/١١/٢٠٠٢

قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المرخص بهـا             
قانوناً حيث ضبطت مخبأة في صندوق الإسعافات الأولية بالمركبـة قيادتـه وفـق              

 العام أوراق الـدعوى إلـى       الإدعاءحضر الضبط، وبناء على ذلك أحال       الثابت بم 
 مـن   )٤٧/٢(محكمة الجنايات بعبري وطلب إدانة ومعاقبة الطاعن بمقتضى المادة          

م حكمت محكمة   ٢٤/٦/٢٠٠٤قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وبتاريخ       
سجن لمدة سنتين ينفـذ منهـا       الجنايات بإدانة الطاعن بالجرم المسند إليه وعاقبته بال       

المحكوم عليه  ، فلم يقبل    سنة واحدة والغرامة خمسمائة ريال ومصادرة المضبوطات      
بحكم محكمة الموضوع فطعن فيه بالنقض بالطعن الماثل الذي تم التقرير به بتاريخ             

م بأمانة سر المحكمة التي أصدرته وبذات التاريخ تم إيداع صـحيفة            ٢٠/٧/٢٠٠٤
موقعة من محام مقبول للترافع لدى المحكمة العليا بصفته وكيلاً عن           بأسباب الطعن   

 العام بالمحكمة العليا رأيه في الطعن       الإدعاءالطاعن وقدم سند وكالته عنه، وأبدى       
 .بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً

 ةــــلمحكما
 .حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً
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 أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانـة الطـاعن           وحيث إن مبنى الطعن هو    
بجريمة حيازة الحشيش بغير قصد الاتجار أو التعـاطي أو الاسـتعمال المؤثمـة              

 ـ الفقرة الثانية ـ من قانون مكافحة المخدرات والمـؤثرات    )٤٧(بموجب المادة 
ذلك  وبيان   ،العقلية فقد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب          

أنه رغم وجود المخدر المضبوط بداخل المركبة التي يقودها الطاعن فإن هناك شك             
في أن الشخص الذي أبلغ الشرطة عنه قام بوضع المخدر داخـل المركبـة نكايـة                

) الطـاعن (بالطاعن وللإضرار به وكان يتعين أن يفسر هذا الشك لمصلحة المتهم            
لرحلة وحتى القبض عليه ويمكـن أن   وبخاصة أن أحد الأشخاص كان بمعيته أثناء ا       

يكون هو من وضع المخدر فيها، فضلاً عن ذلك فإن إجـراءات تفتـيش المركبـة                
شابها البطلان كونها تمت بدون إذن من السلطة المختصة، كما أن المحكمة لم تأخذ              
في الاعتبار العلاقة السيئة بين الطاعن وصهره الذي ربما أراد أن يضر به بسـبب     

قة، علاوة على ذلك فإن الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب             هذه العلا 
 .بما يعيبه ويستوجب نقضه

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما مفاده أنه قـد وردت               
إلى مركز شرطة حفيت الحدودي معلومات بأن الطاعن يحـوز مخـدرات داخـل              

بوصول هذه المركبة وتفتيشها تم العثور على       مركبته التي في طريقها إلى عبري، و      
جرام كانت مخبأة في صندوق إسعافات أولية خلف        ٢٠١,٥قطعة حشيش بلغ وزنها     

 للمركبة، وقد أنكر الطاعن صلته بها فاتخذت في مواجهته إجـراءات            يالمقعد الخلف 
لطاعن  سائغة على إدانة ا    االتحقيق ثم المحاكمة ، وقد أورد الحكم المطعون فيه أسباب         

مستمدة من وجود الحشيش ، وهو نوع من المخدرات ، داخل مركبته ولم ينـازع               
الطاعن في ذلك وبنى دفاعه لدحض التهمة عنه على افتراضات قصد منها القـول              
بأن شخصاً ما أراد الانتقام منه بدس هذا المخدر في مركبته دون علمه ولـم تـر                 

 ولما كان   شأنه أن يدفع عنه التهمة،    محكمة الموضوع فيما أثاره من أوجه دفاع من         
 فيكـون   سلطان الطاعن مبسوطاً على المخدر بوجوده داخل مركبته فهو حائز له          

الدفع بتلفيق التهمة له بلا دليل دفعاً موضوعياً لا تجوز المجادلة فيه أمام المحكمـة               
رته أمام  ببطلان التفتيش فهو ليس في محله ذلك أنه دفع لم يسبق إثا            يالعليا، أما النع  

محكمة الموضوع وهو يختلط بالواقع فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا             
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فضلا عن أن التفتيش عند المراكز الحدودية لا يحتاج لإذن من أي جهة ، لما كان                
 على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن يكـون علـى           يذلك وكان ما تقدم فإن النع     

 موضوعاً ، وإلزام الطاعن بالمصـاريف إعمـالاً         غير أساس فيتعين رفض الطعن    
 . من قانون الإجراءات الجزائية)٢٢٥(للمادة 

 ـ:فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضـه موضـوعاً وإلـزام الطـاعن             

 .بالمصاريف
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   14/12/2004 
           /برئاسة فضيلة القاضي

ـ مصطفى   خليفة بن سعيد البوسعيدي   :  القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و
 .ورمصطفى  حسن الن ـ ـ محمد الطريفي محمد أحمدار محمد بشّ

 م٢٥٦/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٢٨٨قرار رقم 
)99( 

 ) قرينة ـ شك ـ تفسير(إثبات
لمصلحة   كل شك في ثبوت التهمة يجب أن يفسر        يترتب على قرينه البراءة أن     -

  فالأحكام الجزائية يجب أن تبنى على الجزم واليقـين لا علـى الظـن              ،المتهم
وإن الظن لا يغني عـن      والاحتمال وقد قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله         

 .الحق شيئاً
 ـ     ،عن الجلسة لا يعني إقراره بالتهمة     تغيب المتهم    - داد  وقيام والد الطـاعن بس

 بناءً على طلب سلطات البنك لا يعنـي         والسابق على الطعن   افتداء   لابنهمبلغ  
 .إقرار الطاعن بالاتهام المنسوب إليه

 ) عجز في الصندوق(اختلاس
مجرد وجود عجز في المبالغ التي بالخزينة لا يمكن أن يكون بذاته دلـيلاً              إن   -

ن ذلك ناشئاً مـن     على حصول الاختلاس من الطاعن إذ الاحتمال قائم أن يكو         
 .خطأ في العمليات الحسابية أو لسبب أخر

 عــــالوقائ
م ١٢/١/٢٠٠٣تهم الطاعن بأنه بتاريخ     ا العام   الإدعاءتتحصل الوقائع في أن     

ساء الأمانة الموكولة إليـه علـى سـبيل         أ: بدائرة اختصاص مركز شرطة عبري    
 من الخزنـة    ا عماني لاالوديعة وذلك بأن قام باختلاس مبلغ وقدرة مائه وخمسون ريا         

ضـرار بغيـرة    التابعة لبنك عمان الدولي فرع فهود قاصداً بذلك منفعة نفسـه والإ           
 وطالـب عقابـه     "الدائرة الجزائية  "وأحاله للمحاكمة أمام المحكمة الابتدائية بعبري     

م حكمت المحكمـة    ٢٠/١٠/٢٠٠٣من قانون الجزاء وبتاريخ     ) ٢٩٦(عملاً بالمادة   
اعن بما نسب إليه وقضت بسجنه لمدة سنة وتغريمه بمائتي ريـال            غيابياً بإدانة الط  

عماني والمصاريف فعارض فأيدت المحكمة هذا الحكم بحكمها الصـادر بتـاريخ            
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الدائرة "أستأنف المحكوم عليه الحكم لدى محكمة الاستئناف بعبري          .م٢٣/٢/٢٠٠٤
 وفـي   م مقبـول الاسـتئناف شـكلاً      ٢٠/٦/٢٠٠٤ والتي قضت بتـاريخ      "الجزائية

 لم يرتض المحكوم عليه بالحكم فطعـن        ،الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف    
م ٢٥/٧/٢٠٠٤ بتاريخ   .............فيه بطريق النقض بالطعن الماثل الذي قرر به       

 المقبـول لـدى     .....وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعة من الأستاذ        
وتم إعلان المطعون   .  سند الوكالة المرفقة   المحكمة العليا نيابة عن الطاعن بموجب     

 العام لـدى    الإدعاءضدهما بصحيفة الطعن ورد عليها المطعون ضده الأول وقدم          
 .المحكمة العليا مذكرة أبدى فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً

 ـةـــالمحكم
 .ستوفى أوضاعة الشكليةا حيث إن الطعن

الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانه بجنحة إساءة        وحيث إن ما ينعاه الطاعن على       
الأمانة قد أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله ذلك أنه كـان علـى محكمـة                

خر للخزينة الـذي  الموضوع توجيه الاتهام إلى الموظف الذي كان يحمل المفتاح الآ  
حـد  علـى     وشريكة في الخزينة   ،   الطاعن   مثلكان يملك القدرة على فتح الخزينة       

تمثـل  ت توجيه الاتهام للطاعن فقط دون الباقين بناء على حجج واهية            وليس ،  سواء
في سلوك الطاعن على حد زعمهم وممارسة الضغط عليه من قبل البنك للاعتراف             

 المؤيـد   الابتـدائي ولما كان الحكـم     . ع من مبلغ البنك   .ر) ١٥٠(بأنه قد أخذ مبلغ     
ء على أقوال لم تصب على الواقعة المقدم بها         بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنا      

 من أموال البنك رغـم أن تلـك         ريالا) ١٥٠( مبلغ   اختلاسالطاعن للمحكمة وهي    
أن الطاعن هو من أخذ هذا المبلغ إذ الاحتمال          الأموال ليست قاطعة في الدلالة على     

غ خطأ أو   قائم بأن موظف البنك المركزي الذي سلم المبالغ للفرع قد سحب هذا المبل            
 كما أن القرائن التي عددها الحكم الابتدائي المؤيـد بـالحكم            ،عمداً مما يثير الشك   

 .المطعون فيه ليست كافيه لإقامة الإدانة عليها مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
 في محله ذلك أن من الضـمانات الأساسـية للحريــة            ين هذا النع  إوحيث  

 وقد حرص المرسوم السـلطاني      ،تثبت إدانته الشخصية افتراض براءة المتهم حتى      
 بإصدار النظام الأساسي للدولة على تأكيد هذه الضـمانة إذ تـنص             ١٠١/٩٦رقم  

المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تـؤمن          "منه على أن    ) ٢٢(المادة  
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من ) ٢١٧(كما تقضي المادة    " له فيها الضمانات الضرورية بحق الدفاع وفقاً للقانون       
قانون الإجراءات الجزائية بأنة إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب              

 "خـر آعليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه ما لم يكن محبوسـاً لسـبب               
لمصـلحة   ويترتب على قرينه البراءة أن كل شك في ثبوت التهمة يجب أن يفسر            

والاحتمال  بنى على الجزم واليقين لا على الظن      المتهم فالأحكام الجزائية يجب أن ت     
لما  ،وإن الظن لا يغني عن الحق شيئاً      وقد قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله        

كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أسس قضـاءه علـى               
الجريمـة  وحيث قام هذا ما يكفي من الحجج والبراهين على تورط المتهم في             "قوله  

 بدون  ريالا) ٦٠( القيام في مناسبة سابقة بالتصرف في مبلغ         باعترافهالمنسوبة إليه   
 مديره وعدم قيامه حتى يوم تسليمه المحاسبة بخصم المبلغ من حسابه الخـاص              نإذ

بواسطة الحاسب الآلي رغم مرور مدة على تخلفه وعدم حضوره الجلسـة قرينـة              
 والده وقيامـه بـدفع      يوب إليه إلى جانب سع    إضافية على تورطه في الجرم المنس     

المبلغ المفقود إلى المدير الإقليمي للبنك إلى جانب ما صرح به الشاهد مدير فـرع               
ن إنكاره مردود عليه بالقرائن المبينة أعلاه غاية منه التضليل والتقصـي            أ و ،فهود

في مـال    وحيث  تبين هكذا أن المتهم قد أقدم على التصرف بدون أذن              ،من العقاب 
ن الأدلة التي ساقها وعول عليهـا       إف..." أمن عليه بقصد منفعة نفسه وإضرار غيره      

في إدانة الطاعن هي أدله ظنية مبنية على مجرد الاحتمال ذلك أن الفعل المنسـوب               
ن ريالاً من الخزانة    ي وخمس ةإلى الطاعن طبقاً للوصف والقيد هو اختلاس مبلغ مائ        

 في مناسبة سـابقة لا      ا عماني ه باختلاس مبلغ سبعين ريالا     وقيام ........التابعة لبنك 
أن تغيبـه عـن      كمـا    ،يعني بالضرورة وبطريق اللزوم أنه أختلس المبلغ الأخير       

ن ريالاً  يالجلسة لا يعني إقراره بالتهمة وقيام والد الطاعن بسداد مبلغ مائة وخمس           
يعني إقـرار الطـاعن    افتداء لسابقة الطاعن بناءً على طلب سلطات البنك لا       لابنه

 هذا فضلاً عن أن إيراد الحكم الابتدائي ومن بعـده الحكـم             بالاتهام المنسوب إليه  
 محل نظر ذلك أن هـذا       .........المطعون فيه بأن الطاعن أقر أمام المدير الإقليمي       

ولكن أخيراً وعدني بأن يقـوم بإحضـار        "الشاهد أفاد ابتداء لدى التحقيق معه بقوله        
 ـ   ،طلاقاً حتى هذا التاريخ   إلة من البنك ولم يرجع      مذكرة استقا   فتـرة   ي وبعـد مض

 المبلغ الـذي    ريالا) ١٥٠(ني للبنك الإقليمي بنزوى والده وقام باسترجاع مبلغ         ءجا
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ولم يقل بأن الطاعن أقر بما نسب إليه ووعد          " من فرع فهود   .......أخذه أو سرقة    
بعد انتهاء المناقشة   "لطات التحقيق   بإحضار المبلغ الذي أخذه ثم عاد الشاهد وأفاد س        

 فطلبت منه أن أقوم بتقديم الدعوى إلى الشـرطة ضـده أو أن       .......مع الموظف   
يقوم بسداد المبلغ مع الاستقالة فوافق الموظف المذكور علـى أن يقـوم بإحضـار               

 وجاءت إفادة الشاهد  " المبلغ مع الاستقالة في اليوم الثاني ولم يحضر أبداً حتى اليوم          
 أمام محكمة أول درجة بأن الطاعن أفاده بأنه مستعد لتقديم الاستقالة عنـدما               .....

خيره بين إعادة المبلغ وتقديم الاستقالة ورفع الأمر إلى الشـرطة ولـم يقـل بـأن            
عترف أمامه بما نسب إليه ووعد بإرجاع المبلغ، وأمام محكمة ثاني درجة            االطاعن  

 وطلبـت منـه أن يرجـع        ا اليوم الثاني ودخل خائف    وجاءني" قائلاً   ....أفاد الشاهد   
ع والاسـتقالة   .ر )١٥٠( والاستقالة وأخبرني بأنه سوف يأتي       ا عماني ريالا) ١٥٠(

ولما كانت هذه الإفادات جميعها ليس فيها ما يثبت أقرار الطاعن بما نسب إليه أمام               
لحكم المطعون فيه   هذا الشاهد وكانت القرائن التي أعتمد عليها الحكمان الابتدائي وا         
 إليها الحكمان    انتهىالمؤيد له جميعها لا تصلح بذاتها أساساً تؤدي إلى النتيجة التي            

مجرد وجود عجز في المبالغ التي بالخزينة لا يمكن أن يكون بذاتـه دلـيلاً               وكان  
على حصول الاختلاس من الطاعن إذ الاحتمال قائم أن يكون ذلك ناشئاً من خطـأ               

ن الحكم المطعون فيه يكـون معيبـاً بمـا          إ ف خرآلحسابية أو لسبب    في العمليات ا  
 .يستوجب نقضه والقضاء بإعلان براءة الطاعن مما نسب إليه

 ـ:فلهذه الأسباب
نقض الحكم المطعون فيـه     و وموضوعاًحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً،      

 .وإعلان براءة الطاعن
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   21/12/2004 
           /ئاسة فضيلة القاضيبر
ـ مصطفى    بن سعيد البوسعيدي   ةخليف:  القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و

 .مصطفى حسن النور ـمد ـ محمد الطريفي أحار محمد بشّ
 م٢٤٣/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٢٩٧قرار رقم 

)100( 
 ) قصد(قتل

ائم القتل قصداً يتميز عن القصد الجنائي العام في جرائم          القصد الجنائي في جر    -
 ـ        الاعتداء على النفس بعنصر     ىخاص هو أن يقصد الجاني إزهاق روح المجن

 ويجب لصحة الحكم بإدانة المتهم في هذه الجناية أن تعنـي المحكمـة              ،عليه
  منها أن الجـاني    استخلصت الأدلة التي تكون قد      وإيراد استقلالاًبالتحدث عنه   

 الفعل المادي المسند إليه قد كان في الواقع يقصد به إزهاق روح             ارتكبحين  
 .المجني عليه

 )علاقة سببية(قتل
 والوفـاة التـي حـدثت مـن         الإصابات قيام علاقة السببية بين      استظهار إن  -

البيانات الجوهرية التي يجب أن يشتمل عليها الحكم بالإدانة في جناية القتـل             
 .قصداً

 ــــعلوقائا
م أحـال   ٢٥/٢/٢٠٠٤تتحصل الوقائع في أنه وبموجب قرار الإحالة المؤرخ         

 العام الطاعن وآخرين للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بعبري لأنهم بتـاريخ            الإدعاء
 : تحقيقات عبرياختصاصم بدائرة ٣/١٠/٢٠٠٣

بـأن   قصداً وذلك    ............ عليه ىقتل المجن ":الطاعن "بالنسبة للمتهم الأول  : أولاً
 الهالـك   وبـاقتراب  ،أمسك سكيناً مهدداً بها كل من يقترب نحوه بالقتل والذبح         

حدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصـفة       أنغرست السكين في قلبه ف    انحوه  
 .التشريحية والتي أودت بحياته

وجدوا بحالة سكر بين في مكـان       :بالنسبة للمتهمين من الأول وحتى السادس     : ثانياً
 .للجمهورعام ومباح 
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 ـ:ثالثاً
 العـام عقـاب الطـاعن عمـلاً بالمـادة           الإدعاءوطالب  ..................

وبتـاريخ  ،   جزاء بحقه  )٤٨( من قانون الجزاء مع تطبيق نص المادة         )٢٢٨و٢٣٥(
م حكمت المحكمة بإدانة الطاعن بالقتل قصداً وقضت بسجنه لمدة سبع           ٢٠/٦/٢٠٠٤

الثاني حتى السادس بالتواجد بحالة سـكر       سنوات ونصف وإدانته مع المتهمين من       
بين بمكان عام وقضت بسجن كل منهم لمدة شهر مع الإدغـام بالنسـبة للطـاعن                

لم يرتض المحكـوم    ، و وإعلان براءة المتهم السابع مما نسب إليه لعدم كفاية الدليل         
 بتـاريخ   .......عليه بالحكم فطعن فيه بطريق النقض بالطعن الماثل الذي قرر بـه           

 .......ستاذ من الأ  ة الطعن موقع  بأسبابم وأودع بذات التاريخ مذكرة      ٢٥/٧/٢٠٠٤
وتم إعلان المطعون ضده    . المقبول لدى المحكمة العليا بموجب سند الوكالة المرفق       

 العام لدى المحكمة العليا مذكرة أبـدى   الادعاء قدمو،  بصحيفة الطعن ولم يرد عليها    
 .ه موضوعاًفيها الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفض

 ـةـــالمحكم
 . أوضاعه الشكليةاستوفى حيث إن الطعن

دانه بجناية القتل   أوحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ            
 على الخطأ في تطبيق القانون وشابه البطلان        وانطوىقصداً قد جاء مخالفاً للقانون      

ك لعدم صـدور أي نشـاط       ر في الحكم وذل    على بطلان في الإجراءات أثَّ     وانطوى
 نية القتل لدى الطاعن وقصور الحكم       ولانتفاء ،مادي من جانب الطاعن أحدث الوفاة     

المطعون فيه بيان أي من هذين العنصرين ذلك أن المقدمات التي عول عليها الحكم              
في إثبات عناصر القتل قصداً لا تؤدي عقلاً إلى ثبوتها إذ الطاعن لـم يقـم بقتـل                  

 نحـو الطـاعن     باندفاعهإنما المجني عليه هو الذي تسبب في الوفاة         المجني عليه و  
نغرست السكين في صدره بدون صدور أي فعل        اوالذي كان يحمل سكيناً في يده و      

 كما أن التصـوير     ،مادي من جانب الطاعن الذي لم يكن يقصد طعن المجني عليه          
ازم علـى تـوافر     الذي ساقه الحكم للواقعة لم يشهد به الشهود وليس هناك دليل ج           

 .عناصر جناية القتل قصداً مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
وحيث إن النعي سديد ذلك أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله              

 تهمة قتل المجني عليه سواء قصداً أو غير قصد          .........حيث أنكر المتهم الأول   (
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يده   أمامه ورغم أنه شد    وانزلق بالسكين    نحوه لما كان ممسكاً    اندفعمؤكداً أن الهالك    
فإن السكين أصابته بصدره وكانت إصابة قاتلة رغم محاولة إسعافه بحملـه إلـى              

 .هبسيارتالمستشفى 
وحيث إن الوقائع بخلاف ما رواه المتهم المذكور إذ ثبت أنه كان في جلسـة               

 حصل شجار بينه    خمرية مع بقية المتهمين والمجني عليه ما عدا المتهم السابع وقد          
 التحـق   تدخل بقية المتهمين بوضع حد له لكـن المـتهم             ....وبين المتهم الثاني    

 عليه وقـد حـاول الهالـك        بالاعتداءبسيارته وأخذ سكيناً وهدد كل من يقترب منه         
 . نحوه لكن المتهم أصابه في صدره وكانت إصابة قاتلةبالاتجاهالتدخل 

 قضـاء وقـدراً لا      وأصيب نحوه   اندفعن   الهالك بعد أ   انزلاقوحيث إنه رغم    
وبتأكيـد مـن بقيـة       ، إلى وقيعة ما جرى    بالاستناديمكن مجاراة المتهم في زعمه      

المتهمين إذ لا خلاف في أن المتهمين الستة الأول والهالك كانوا تحت تأثير الخمرة              
 وقد لعبت برؤوسهم وهو ما يسهل حدوث مناوشات بينهم وهو ما تم فعلاً بين الأول              

 بالأول إلى أخذ سكين من السيارة وتهديدهم بها وهذا ما أكده المـتهم              انتهىوالثاني  
 اقتـرب السابع بالجلسة بأن شاهد المتهم يذهب إلى سيارته وقد هدده بالقتل إن هو              

منه فتراجع خوفاً على نفسه لكن الهالك حاول التدخل فكانت إصابة قاتلة من المتهم              
 .التالي عن تهديداتهالذي لم يتخل عن السكين وب

 لكنه أحضرها   ادعىوحيث إن السكين لم تكن مع المتهم منذ البداية خلافاً لما            
 وقد أكد المـتهم الخـامس ذلـك         .....من سيارته بعد حصول مناوشة مع المتهم        

 الهالـك   انـزلاق بالمحكمة إضافة إلى المتهم السابع مثلما سبق ذكره كما أن إدعاء            
ن المـتهم بحالـة     لأتهم وتعرضه للإصابة لا يمكن القبول به         نحو الم  اندفاعهنتيجة  
 ويهدد كل من يقترب منه ولم يلق بالسكين أو لم يحاول تفادي الهالك لو كان                انفعال

 . هذا الأخير نحوهباندفاعفعلاً فوجئ 
ما يؤكد ذلك حدة الإصابة التي لحقت بالهالك ومكانهـا وإذ أثبـت              إن   وحيث

 الضـلع   اختـرق  واحد في تجويف الصدر      ي بجرح طعن  تشريح الجثة أنها أصيبت   
 .نغراس أداة صلبة ذات حافة حادةا الرئة وذلك نتيجة وأصابالسابع وعضلة القلب 

وحيث يضاف إلى ذلك عدم تسليم المتهم نفسه بعد الحادثة إذ فضل الهـروب          
 ٥٤٩وإخفاء ملابسه التي كان يرتديها وقت الواقعة بمنطقة وادي السود على بعـد              
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 الفعـل   ارتكـاب فإن ذلك لا يفيد سوى مجرد تعمد المـتهم          . كلم من مكان الواقعة   
 .المادي وهو ضرب الهالك بسكين ووقوع ذلك الفعل في صدر الهالك

 القصد الجنائي في جرائم القتل قصداً يتميز عن القصد الجنـائي            وحيث إن   
ني إزهـاق  خاص هو أن يقصد الجـا      العام في جرائم الاعتداء على النفس بعنصر      

 ويجب لصحة الحكم بإدانة  المتهم في هذه الجناية أن تعنـي             ، عليه ىروح المجن 
 منهـا أن    استخلصـت  الأدلة التي تكون قد      وإيراد استقلالاًالمحكمة بالتحدث عنه    

 الفعل المادي المسند إليه قد كان في الواقع يقصد به إزهـاق             ارتكبالجاني حين   
 والوفـاة   الإصـابات  قيام علاقة السببية بين      راستظهاأن  كما  .  عليه ىروح المجن 

التي حدثت من البيانات الجوهرية التي يجب أن يشتمل عليها الحكم بالإدانة فـي              
 .جناية القتل قصداً
 فـي بيـان العنصـر المـادي دون أن     افتقر الحكم المطعون فيه  وحيث إن   

لك الإصابة التي   يستظهر نية إزهاق الروح كما أنه لم يستظهر علاقة السببية بين ت           
أوردها تقرير تشريح الجثة والوفاة التي حدثت فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه             
نقضاً جزئياً فيما قضى به من إدانة الطاعن بالقتل قصداً والعقوبة الصـادرة بحقـه            

 .بشأنها فقط
 يتعين نقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به مـن إدانـة              وحيث إنه   

قتل قصداً والعقوبة الصادرة بحقه بشأنها فقط وإحالة الدعوى للمحكمـة           الطاعن بال 
 . الشق من جديد بهيئة مغايرةاالتي أصدرت الحكم لنظر هذ

 ـ:فلهذه الأسباب
نقض الحكم المطعون فيـه     و وموضوعاً  حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً      

 بشـأنها   الصادرةقوبة   من إدانة الطاعن بالقتل قصداً والع       به نقضاً جزئياً فيما قضى   
 وإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات بعبري لتنظر هذا الشق من جديد بهيئـة              ،فقط

 .مغايرة
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   21/12/2004 
           /برئاسة فضيلة القاضي

ـ مصطفى دي  د البوسعي بن سعيخليفة:  القضاةعضوية كل من أصحاب الفضيلةو
 .ورـ مصطفى حسن الند ـ محمد الطريفي محمد أحمار محمد بشّ

 م٢٥٠/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٢٩٩قرار رقم 
)101( 

 )جريمة مستمرة ـ تقادم(حيازة أرض بيضاء
 .حيازة أرض حكومية دون سند جريمة مستمرة لا تسقط بالتقادم -

 عـالوقائـــ
م المطعون فيه ومن سائر الأوراق في        الوقائع على ما يبين من الحك      تتلخص

 الابتدائية لأنه بتاريخ سابق على      محضة العام أحال الطاعن إلى محكمة       الإدعاءأن  
 حكومية بدون سند تملـك      احاز أرض : محضةم بدائرة مركز شرطة     ٢٠/٥/٢٠٠٢

بأن أقام عليها حظيرة للحيوانات بالمواد الغير ثابتة وطالب بمعاقبته عملاً بأحكـام             
مـن  ) ٣١٢(والمـادة   ) ٤٨/٢٠٠٠(من القرار الوزاري رقم     ) ١٠٨/١/١٨(ادة  الم

 ـ      ٦/١/٢٠٠٣قانون الجزاء العماني وبتاريخ       ة حكمت المحكمـة الابتدائيـة بمحض
م الخـاص   ٤٨/٢٠٠٠بإدانة الطاعن بمخالفة القرار الوزاري رقم       " الدائرة الجزائية "

 وقضت بتغريمه مائتي ريال      حكومية بدون سند تملك    ابتنظيم المباني لحيازته أرض   
مع إلزامه بإزالة أسباب المخالفة على أن توقف العقوبة في حالة الإزالة خلال ثلاثة              

، أشهر من تاريخ الحكم وفي حالة تمنعه تزال المخالفة بالقوة الجبرية وعلى نفقتـه             
ف يه بالاستئناف أمام محكمة الاستئنا    فلم يحز هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن فطعن         ف

 بتعديل الحكم المسـتأنف وذلـك بتأجيـل         ٢٠/٦/٢٠٠٤بعبري التي قضت بتاريخ     
موضوع الإزالة لمدة ستة أشهر لعله يتمكن من تملك الأرض محل المخالفة وفـي              
حالة انتهاء المهلة دون الحصول على الموافقة بالتملك تتم الإزالة وتأييد مـا عـدا               

يه بالطعن الماثل الذي تم التقريـر       فلم يرتض الطاعن هذا القضاء فطعن       ، كما   ذلك
 وبذات التاريخ أودعـت     ٢٨/٧/٢٠٠٤به بأمانة سر المحكمة التي أصدرته بتاريخ        

 المقيد لدى المحكمة العليا بصفته وكيلاً عـن         ....يمذكرة أسبابه موقعة من المحام    
الطاعن وقدم سند وكالته وسداد الرسوم والكفالة المقررة قانوناً حيث بنـي الطعـن              
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ى سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان والخطـأ فـي               عل
 من لائحـة تنظـيم      )٨٨(تطبيق القانون وفي بيان ذلك يذكر بأن مادة الإسناد رقم           

تمنع البناء في حين أن الطاعن      ) ٤٨/٢٠٠٠(المباني الصادرة بالقرار الوزاري رقم      
ق بين البناء دون إباحة والحيـازة       أدين بحيازة أرض حكومية بدون سند ملكية وفر       

 المدة إعمالاً للمـادة     ينه يدفع بانقضاء الدعوى العمومية بمض     أدون سند ملكية كما     
 من قانون الإجراءات الجزائية تأسيساً على المخالفة القائمة منذ سنتين الأمـر             )١٦(

وقد تم إعلان المطعون ضده بصحيفة الطعـن        . الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه    
 العام لدى المحكمة العليا مذكرة بالرأي خلص فيها إلـى           الإدعاءلم يرد فيما أودع     و

 .قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً
 ــةــالمحكم

 .حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً
 على الحكم المطعون فيه بما جاء في الشق الأول من سـبب             يوحيث إن النع  
بما هو مقرر في قضاء المحكمة العليا بأن البطلان يترتب على           الطعن مردود عليه    

ن أوجه الـبطلان التـي      أعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري و        
تلحق الأحكام الابتدائية يجب دفعها إلى المحكمة الاستئنافية ولا يجوز التمسك بهـا             

ة التي أدين فيها الطاعن لا عقاب       لأول مرة أمام المحكمة العليا وإن الدفع بأن الواقع        
عليها أو هي غير الواقعة التي قدم بها لا يصح التمسك به لأول مرة أمام المحكمة                

 . أمام المحكمة الاستئنافيةابتدءاًالعليا لأنه من الدفوع الواجب التمسك بها 
ن الطاعن لم يثير شيئاً بشـأن       أ من محضر جلسة المحاكمة      ثابت  ولما كان   

مثار بسبب الطعن أمام محكمة الموضوع الأمر الذي لا يقبل معـه إثارتـه              الدفع ال 
 عليه بهذا السبب على غير أساس       يلأول مرة أمام المحكمة العليا ومن ثم يكون النع        

 من  )٨٨(رقم  "يتعين رفضه، بالإضافة إلى أن ما يثيره الطاعن بشأن مادة الإسناد            
م بأنها خاصة بمنـع     ٤٨/٢٠٠٠اري رقم   لائحة تنظيم المباني الصادرة بالقرار الوز     

لا يصـادف  " ن الطاعن أدين بحيازة أرض دون سند ملكية ولـيس البنـاء         أالبناء و 
ن الطـاعن   أن الثابت بقرار الاتهام ومدونات الحكم المطعون فيه في          أالحقيقة ذلك   
 بدون سند تملك بأن أقام عليها حظيرة للحيوانـات          حيازة أرض حكومية  قدم بتهمة   

من اللائحة المـذكورة    ) ١٠٨/١٨(د الغير ثابتة دون سند ملكية إعمالاً للمادة         بالموا
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 عليـه   يوتمت إدانته وفقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام بما يكون معه النع           
في هذا الخصوص على غير أساس إضافة إلى أن محكمة الموضوع قد بينت واقعة              

قضائها بإدانة الطاعن وكانت هذه الأدلـة       الدعوى وأوردت الأدلة التي أقامت عليها       
في شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها لذلك فإن ما ينعـاه الطـاعن علـى الحكـم                   
المطعون فيه مما هو متعلق بتقدير هذه الأدلة لا يكون إلا مجادلة موضوعية ممـا               

 . الموضوع ولا شأن للمحكمة العليا بهييستقل به قاض
مطعون فيه بالشق الثاني من سبب الطعن غير         على الحكم ال   يوحيث إن النع  

 الجرائم المستمرة والتـي لا تسـقط        منن المخالفة محل الطعن الماثل      سديد ذلك أ  
 عليه فـي    يوإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النع          بمضي المدة   

ى هذا الصدد يكون على غير أساس ويتعين رفضه، وطالما انتهى الطعن المنظور إل            
 من قانون الإجـراءات الجزائيـة توجـب القضـاء           )٢٢٥(الرفض وكانت المادة    

بمصروفات الطعن في حال عدم قبوله أو رفضه لذا التزمت المحكمة بذلك بقضائها             
 مـن قـانون الإجـراءات       )٢٢٥( وإذا كانت المادة     ،تحميل الطاعن بالمصروفات  

لة إذا قضي بعـدم جـواز       تحكم المحكمة بمصادرة مبلغ الكفا    " بأن   يالجزائية تقض 
 .لذا تقضي المحكمة بمصادرة مبلغ الكفالة..." الطعن أو بعدم قبوله أو برفضه

 ـ:فلهذه الأسباب
 وإلـزام الطـاعن     ورفضـه موضـوعاً   حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً      

 .بالمصاريف ومصادرة الكفالة
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 .ورمصطفى  حسن الن ـ ـ محمد الطريفي محمد أحمد ارمحمد بشّ
 م٢٧٩/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٣٠٢قرار رقم 

)102( 
 )  جريمة مستمرة ـ تقادماستعمال ـ ( بئر
الدفع بعدم سريان القانون علـى الماضـي        والدفع بانقضاء الدعوى العمومية      -

  أن  إضافة إلـى   ، غير وارد  بسبب تملك الأرض بتاريخ لاحق لصدور القانون      
 الانتفـاع  مـن      فيهذه الجريمة من الجرائم المستمرة ما دام المتهم مستمراً          

 ."البئر لحد الآن دون الحصول على ترخيص به
 الوقائــــع

تتحصل الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسـائر أوراق ملـف              
م بـدائرة   ٢٥/٢/٢٠٠٣ بأنه بتـاريخ     .......تهم الطاعن ا العام   الإدعاءالطعن بأن   

موارد المياه بالسيب قام بحفر بئر ماء جديد في منزله دون الحصول على ترخيص              
لاً، وطالب بمعاقبته بالمادة    من الجهة المختصة الأمر الذي كشف عنه التحقيق تفصي        

م ٢٢/٣/٢٠٠٤ وبتـاريخ   ،من قانون حماية الثـروة المائيـة      ) ٢(بدلالة المادة   ) ٨(
 ثلاثمائة ريال عماني مـع      ه بالسيب بإدانته وقضت بتغريم    الابتدائيةحكمت المحكمة   

م يجز هـذا الحكـم      ل، ف وقف التنفيذ وإلزامه بردم البئر موضوع الدعوى على نفقته        
 مسقط والتـي قضـت بتـاريخ        الاستئنافدى الطاعن فاستأنفه أمام محكمة      قبولاً ل 

مهال الطاعن خمسة أشهر مـن تـاريخ        إم بتأييد الحكم المستأنف مع      ١١/٧/٢٠٠٤
لم يرض الطاعن بهذا الحكم الأخير فطعـن فيـه          ، كما   الحكم وإلزامه بالمصاريف  

قيـد الزمنـي    م خـلال ال   ١٦/٨/٢٠٠٤بطريق النقض بالطعن الماثل وذلك بتاريخ       
من قانون الإجراءات الجزائية وأودع بذات التاريخ صـحيفة         ) ٢٤٩(المقرر بالمادة   

 المحامي المقبول لدى المحكمة العليا بصـفته وكـيلاً          ............الطعن موقعة من  
 المقررة قانوناً، وتم إعـلان      الكفالةعن الطاعن وقدم سند وكالته عنه وما يفيد سداد          
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وزارة (يفة الطعن فردت عليها المطعـون ضـدها الثانيـة           المطعون ضدهما بصح  
لبت في ختامها برفض الطعن إذ      ابمذكرة ط )  والبيئة وموارد المياه   ةالإقليميالبلديات  

أن محكمة الموضوع محصت الدعوى وخلصت بأن البئر حديثة وأن واقعة الحفـر             
م فـإن   م ومن ث  ٢٧/٩/٢٠٠٠كانت بعد تملك الطاعن لقطعة الأرض وذلك بتاريخ         

 العام لدى المحكمة العليا مـذكرة       الإدعاءوأودع  ،  الحكم جاء متفقاً وصحيح القانون    
 .برأيه خلص فيها إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً

 ةــــالمحكم
 .ستوفى أوضاعة الشكلية لذا فهو مقبول شكلاًاحيث إن الطعن 

كم المطعون  وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الح           
فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع إذ أن الحكم المطعون فيـه لـم                

ن إ و ،م فهو بئـر قـديم     ١٩٨٩يأخذ بدفاعه ولم يستمع له بأن البئر محفور منذ عام           
 فالواقعة سابقة على القانون     ، بعدم معاقبته  يقاعدة عدم رجعية القوانين الجنائية تقض     

 المحكمة دفاعه ولم تأخذ به وأنه لا يوجد أي دليل بأنـه قـام               ورغم ذلك لم تتناول   
م كل ذلـك يعيـب      ١٩٨٩ن البئر محفورة عام     أ ب ابحفر البئر حديثاً وأن لديه شهود     

 .الحكم مما يستوجب نقضه
 على الحكم المطعون فيه مردود عليه بأن مـن المقـرر     يوحيث إن هذا النع   

 في الدعوى وتقدير الدليل فيهـا مـن         في قضاء هذه المحكمة بأن استخلاص الواقع      
قامت قضاءها على أسباب سائغة تكفـي لحملـه         أطلاقات محكمة الموضوع طالما     إ

ولها أصلها الثابت بالأوراق، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيـه قـد حصـل                
واقعة الدعوى وخلص إلى ثبوت الواقعة المدان بها الطاعن مؤيداً ما جاء بأسـباب              

مما تقدم فقد وجدت المحكمة بأن قطعة       (..  المستأنف والذي جاء فيه      تدائيالابالحكم  
محل البئر موضوع المخالفة قد تم تعويضـه بهـا لـه مـع              ) ١٠٢(الأرض رقم   

في منطقة الموالح الجنوبية تعويضاً له عن القطعة رقـم          ) ١٠٣(و) ١٠١(القطعتين
ها من قبـل الحكومـة      في منطقة الموالح الشمالية والتي نزعت ملكيت      )  ٢٩٦٨٢٥(

حيث قام المتهم  بنزع رقـم  ) ٢٠٦/٢٨٩( برقم محصورةللنفع العام وكان فيها بئر  
الحصر الممنوح للبئر في الأرض المنزوع ملكيتها وتركيبه على البئـر موضـوع             
الدعوى دون الرجوع إلى وزارة البلديات والحصول على ترخيص منها بذلك وهذا            
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بوطة بملف الدعوى التحقيقية، وبعد الرجوع إلى سند        ما هو ثابت في المحاضر المر     
نه مـن   إم ف ٢٧/٩/٢٠٠٠بتاريخ  ) ١٠٢(الملكية وجد بأن المتهم تملك الأرض رقم        

الطبيعي والمنطقي أن يكون حفره البئر المذكور بتاريخ لاحق لانتقال ملكية الأرض            
عوى لم تتم ولـم  فإن مدة تقادم الد  م، ولهذا   ٩٢م أو   ٩٠إليه خلافاً لإدعائه في سنة      

تكتمل بعد ولهذا فإن الدفع بانقضاء الدعوى العمومية غير وارد وكذلك الدفع بعدم             
سريان القانون على الماضي بسبب تملك الأرض بتاريخ لاحق لصـدور القـانون             

 هذه الجريمة من الجرائم المستمرة ما دام المتهم مسـتمراً علـى             أن إضافة إلى 
 ." دون الحصول على ترخيص بهالانتفاع  من البئر لحد الآن

  ولها أصلها    ه لحمل يولما كانت تلك الأسباب التي أوردها الحكم سائغة وتكف        
الثابت بالأوراق ولم يطعن الطاعن أمام محكمة الاستئناف عليها بأي مطعن واكتفى            
بطلب إمهاله مدة حتى تتم تسوية الموضوع مع جهة الاختصاص، وبالتالي يصـبح             

 وهو ما لا يجوز إثارته أمام المحكمة العليا، لمـا           يجدل موضوع هذا النعي مجرد    
كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً وإلزام              

 من قانون الإجراءات الجزائية ومصـادرة       )٢٢٥(الطاعن بالمصاريف طبقاً للمادة     
 . من ذات القانون)٢٥٥(الكفالة طبقاً للمادة 

 ـ:سبابفلهذه الأ
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضـه موضـوعاً وإلـزام الطـاعن             

 .بالمصاريف ومصادرة الكفالة
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -٥١٤-
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عضوية كل مـن أصـحاب      و        / فضيلة القاضي  برئاسة
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 .ورـ مصطفى حسن الن علي صالح داؤد
 م٢٨٢/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٣٠٤قرار رقم 

)103( 
 )تعريف ـ صحة ـ عدول(إقرار

الإقرار عادة هو إخبار شخصي بواقعة تثبت مسؤولية مدعى بها عليه، وقـد              -
يكون صراحة وقد يكون دلالة، ويكون قضائياً وغير قضـائي، وفـي الحالـة         

قضائياً فهو يشكل بينة قاطعة في المسائل الجنائية والعكس غير          الأولى كونه   
صحيح ويعيب الإقرار أن يكون نتيجة إكراه أو إغـراء، ويشـترط أن يكـون      
طواعية واختياراً، كما أن العدول عنه في المسائل الجنائية يعتبر شبهة تجعل            

 .من الإقرار بينة غير قاطعة
 )قصد ـ علاقة سببيةـ إثبات(قتل

ة ما تجمع من مصادر الأدلة المتنوعة في هذه الدعوى الجنائية كافيـة             حصيل -
في إزهاق روح   ) المتهم(للدلالة على توفر القصد الجنائي لدى المطعون ضده         

 عليها، وتضافر ذلك مع الفعل المادي المتمثل فـي خنقهـا بلحافهـا،              ىالمجن
 .صلة وهي الوفاةوعلاقة السببية التي تربط بين الفعل المادي والنتيجة المتح

 )قتل(هتك عرض 
 عليها كان لاحقاً لجناية هتك عرضها، خلافاً لما تتطلبه الفقرة           ين قتل المجن  إ -

من قانون الجزاء والتي تشترط العكس في تسلسل        ) ٢٣٧(الرابعة من المادة    
 لاغتصـابها،   ا عليها سابق  ىارتكاب جريمتي المطعون ضده ليصبح قتل المجن      

ن الفقـرة الثالثـة مـن ذات المـادة سـالفة الـذكر              وترتيباً على ذلـك فـإ     
 .هي الأوجب بالتطبيق) من قانون الجزاء٢٣٧المادة(

 عــــالوقائ
تتلخص الوقائع الجوهرية فيما يبين من سائر أوراق الدعوى وملف الطعـن            

م وصل بلاغ إلى الشرطة عن غياب المجنـي عليهـا           ١١/١٠/١٩٩٩أنه وبتاريخ   
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 منزل زوجها، حيث خرجت صباحاً لإحضـار بعـض           عن .............المواطنة
في اليوم التالي عثر على جثتها ملقاة فـي وادي           و الحشائش للأغنام ولم تعد لدارها    

انتقلت الشرطة لمكان الحادث وبمعاينة الجثة التي كانت ملقاة على          ، ف بين مزرعتين 
لجنائية تـم   تضح أنها مخنوقة بغطاء رأسها، وبعد التحريات والتحقيقات ا        اظهرها،  

 بعد أن قام بهتك عرضها وسرقة مصـاغها،         ..........القبض على المطعون ضده   
وعزز إقراره الابتدائي باعتراف قضائي، كما مثل كيفية انقضاضه علـى المجنـي       
عليها وإسكات صوتها ثم هتك عرضها وحملها وإلقائها خارج المزرعة التي كـان             

بان محاكمة المطعـون    إفي مجلس القضاء     آخر تم    ا هنالك إقرار   أن كما،  يعمل بها 
م ولكنه  ٢٩/٥/٢٠٠٠الأولي يكشف عنه محضر الجلسات في تاريخ        ) المتهم(ضده  

وفي جلسات المرافعة اللاحقة قرر المطعون ضده بأنه لم يكن يقصد قتل المجنـي              
انتهى التقرير البيولوجي إلى أن فصـيلة الحيوانـات         ، و عليها ولكنه دفعها فسقطت   

لمأخوذة من المسحات القطنية لمهبل المجني عليها تختلـف عـن فصـيلة             المنوية ا 
زوجها والمشتبه فيهم في بداية التحقيقات، وأنها تتفق مع فصيلة دم المطعون ضده             

 مرة أكثر من أي شخص آخر، كما أثبـت تقريـر الطـب              ٤٥٤٥بمقدار  ) المتهم(
 العام  الإدعاءأحال  ف،  الشرعي أن سبب الوفاة هو الخنق نتيجة شد رباط حول العنق          

إلى محكمة جنايات صحار لمعاقبتـه بموجـب المـادتين          ) المتهم(المطعون ضده   
م حكمـت محكمـة     ٢٧/١١/٢٠٠١بتاريخ  ، و  من قانون الجزاء   )٢٣٧/٤و٢١٨/١(

عن الجريمتين  ) المتهم(جنايات صحار بالإجماع حكماً مطولاً بإدانة المطعون ضده         
بالإعدام، وفي الثانية بالسجن عشر سنوات مع       المنسوبتين إليه، وقضت في الأولى      

إدغام الثانية في الأولى، وقررت إحالة أوراق الدعوى إلى اللجنة الشرعية المكلفـة             
ولما لم يصـل رد اللجنـة       ،  بنظر قضايا الإعدام لإبداء الرأي الشرعي في العقوبة       

لـة   من قانون الإجـراءات الجزائيـة المعد       )٢٢١(الشرعية حسب منطوق المادة     
واصـلت  ) يومـا  ٦٠(م خلال المدة المحددة     ١٧٣/٢٠٠١بالمرسوم السلطاني رقم    

محكمة الجنايات بصحار نظر الدعوى لإصدار حكم فيها، ولكنها تواجهت بأن أحد            
أعضائها قد انتهت ولايته بسبب نقله من صحار إلى محكمة الاستئناف بمسقط، فتم             

 بالمحكمة لسماع المطعـون     حداما  تعديل تشكيل الدائرة وأكملت بعضو آخر جديد م       
بعد فتح باب المرافعات إن كان لديه ما يقولـه فـردد ذات أقوالـه               ) المتهم(ضده  
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م قررت محكمة الجنايات بصـحار بعـد المداولـة          ١٨/٦/٢٠٠٢وبتاريخ  ،  السابقة
قد ) المتهم(وبالإجماع بأنه قد استقر في وجدانها ووقر في يقينها بأن المطعون ضده             

 وهو ذات   ........رم المسند إليه القتل قصداً وهتك عرض المجني عليها        ارتكب الج 
الرأي الذي سبقتها فيه الدائرة السابقة وهي ترى أن تصدر ذات الحكم، وتبعاً لذلك               
أمرت بإحالة أوراق الدعوى إلى اللجنة الشرعية المشار إليها آنفاً بموجب الخطاب            

ما لم يصل رأي اللجنة الشـرعية       م ول ١٧/٧/٢٠٠٢م بتاريخ   ٤٥١/٢٠٠٢/ع.رقم م 
في الوقت المحدد، وانقضت أكثر من ستين يوماً المنصوص عليها قانوناً تصـدت             

م، وبالإجماع حكمت على    ٢١/١/٢٠٠٣محكمة الجنايات بصحار للدعوى وبتاريخ      
بجناية القتل قصداً مع سـبق      )  الجنسية ...... (............)المتهم(المطعون ضده   

ــم ــرار والتص ــا   الإص ــي عليه ــرقة المجن ــرض وس ــك ع ــداً لهت يم تمهي
وقضت بإعدامه عملاً بحكم الفقرة الأخيـرة مـن المـادة           ................ الهالكة

 العام بمنطقة شمال    الإدعاء من قانون الإجراءات الجزائية، طعن مدير عام         )٢٤٥(
دعـت  الباطنة على الحكم سالف البيان بالنقض أمام المحكمة العليا بصحيفة طعن أو           

م، وخلصت صحيفة الطعـن     ٢٥/٢/٢٠٠٣أمانة سر المحكمة التي أصدرته بتاريخ       
 العام بالمحكمة العليـا     الإدعاءأودع  ، و إلى طلب تأييد قضاء محكمة جنايات صحار      

مذكرة الرأي التي خلص فيها إلى قبول الطعن شكلاً لأنه أُقيم من ذي صـفة وفقـاً                 
ت الجزائية مستوفياً كـل أوضـاعه        من قانون الإجراءا   )٢٤٩و٢٤٨و٢٤٥(للمواد  

 مـن ذات    )٢٤٥(القانونية، ومن حيث الموضوع فإن الفقرة الأخيرة مـن المـادة            
 العام أن يطعن بالنقض أمام المحكمة العليا في جميع          الإدعاءالقانون قد أوجبت على     

القضايا الصادر فيها الحكم بالإعدام حتى ولو لم يتوفر في تلك الأحكام سبب مـن               
 العام إلى خلو صحيفة الطعن من ثمة أسباب للطعن،          الإدعاء الطعن، وذهب    أسباب

،  تأييد الحكم المطعون فيه، وفي الختام فوض الرأي إلـى المحكمـة العليـا              ىورأ
م بنقض  ٧٨/٢٠٠٣م قضت المحكمة العليا في الطعن رقم        ١٦/١٢/٢٠٠٣بتاريخ  و

رة الثلاثيـة التـي نظـرت    الحكم المطعون فيه للبطلان المتمثل في عدم توقيع الدائ      
 مـن   )٢٢٢و٢٢٠(الدعوى كاملة على مسودة الحكم مما يخالف منطوق المـادتين           

قانون الإجراءات الجزائية، واستتبع ذلك إحالة أوراق الدعوى إلى محكمة الجنايات           
،  مـن ذات القـانون     )٢٦٠(بمسقط هذه المرة للفصل فيها من جديد عملاً بالمـادة           
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قبل النطق بالحكم قـررت محكمـة الجنايـات بمسـقط           م و ٢٧/٤/٢٠٠٤بتاريخ  و
 مـن   )٢٢١(بالإجماع إرسال أوراق الدعوى إلى اللجنة الشرعية بمقتضى المـادة           

قانون الإجراءات الجزائية، ولما لم يصل رأي اللجنـة الشـرعية خـلال الأجـل               
المضروب وهو الستون يوماً ارتأت المحكمـة السـير فـي الـدعوى، وبتـاريخ               

حكمت بالإجماع محكمة الجنايات بمسقط على المطعـون ضـده،          م  ١٧/٧/٢٠٠٤
وقضت عن الأولى بإعدامه، وعن الثانية بالسجن عشر سـنوات، علـى أن تـدغم          

م ٢٣/٨/٢٠٠٤بتاريخ  ، و الثانية في الأول وتنفذ العقوبة الأشد، وإلزامه بالمصاريف       
أصـدرته،  تم التقرير بالطعن بالنقض على هذا الحكم بأمانة سر المحكمـة التـي              

وأودعت بذات التاريخ صحيفة أسباب الطعن موقعاً عليها مـن مسـاعد المـدعي              
 العام بمنطقة الباطنة شمال طلب فيهـا تأييـد          الإدعاء مدير عام    ..............العام

 الإدعاءأودع  ،والحكم المطعون فيه لصحة إجراءاته وتطبيقه القانون تطبيقاً صحيحاً        
ة الرأي التي خلص فيها إلى قبول الطعن شكلاً لاستيفائه          العام بالمحكمة العليا مذكر   

 .سائر أوضاعه المقررة قانوناً، وفي الموضوع بتأييد الحكم المطعون فيه
 ةـالمحكمـــ

 العام  الإدعاءم من قبل    ٢٣/٨/٢٠٠٤ن الطعن بالنقض قد رفع بتاريخ       إحيث  
نون الإجـراءات    من قـا   )٢٤٥(وفقاً لصلاحياته بموجب الفقرة الأخيرة من المادة        

الجزائية مستوفياً لسائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، وعمـلاً بحكـم المـادتين             
 . من ذات القانون فالطعن مقبول شكلاً)٢٤٩و٢٤٨(

باستقراء ملف الدعوى الجنائية وسائر الأوراق المتعلقة بها يمكـن         وحيث إنه   
نـي عليهـا    م خرجـت المج   ١١/١٠/١٩٩٩إيجاز وقائعهـا فـي أنـه وبتـاريخ          

 وهي في عقدها الستين صبيحة ذلك اليوم لتجمع حشائش لأغنامها           ........المواطنة
، وعنـدما شـاهدها     ...........)المتهم(من المزرعة التي يعمل بها المطعون ضده        

الأخير راودته فكرة اغتصابها وسيطرت على تفكيره للدرجة التي أعمـت بصـره             
فية مـن الخلـف وهـي مشـغولة بجمـع           وبصيرته، فاقترب من المجني عليها خ     

الحشائش، وأطبق كلتا يديه على فمها وأنفها فكتم أنفاسها وراحت في غيبوبة فحملها             
على كتفه إلى خارج المزرعة لمجرى مائي به حشائش تحجب الرؤيا، حيـث قـام              
بالافتعال فيها بعد أن أزاح ما يسترها من ملابس افتعالاً تاماً بإيلاج ذكره بفرجهـا               
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 أمنى داخلياً وخارجياً، وبعد أن قضى وطره منها ولاحظ أن الحيـاة لازالـت               حتى
تدب في جسدها وخاف افتضاح أمره فقام بخنقها بلحافها حول عنقها بعد أن ربطـه              

بعد أن تأكد من وفاتها سرق مصوغاتها الذهبية عبارة عن أربعة بناجري            . بعقدتين
للحافين والمجز والنعال برميها فـي      وأخفاها بدفنها خارج المزرعة، ثم تخلص من ا       

أماكن متفرقة خارج المزرعة، ومن ثم هرب إلى ولاية صور حيث تم القبض عليه              
 .بعد التحقيقات الأولية

وتجانست في هذه الـدعوى الجنائيـة واتسـقت         وحيث إن البينات تضافرت     
كفي لحمل  لتشمل جميع مصادر الأدلة القولية والمادية وقرائن الأحوال بالقدر الذي ي          

 :عبء الإدانة فيها، وتمركزت في الآتي
 ـ:الأدلة القوليـة

لدى سلطات التحقيـق الابتـدائي بتفاصـيل        ) المتهم(اعتراف المطعون ضده     .١
ودل على المكان الذي أخفى فيه ذهب المجني عليها الذي سرقه منهـا              الحادث
 .أجهز عليها بعد أن

 قيق باعتراف آخر قضائي تـم      هذا الاعتراف الابتدائي لدى سلطات التح      يعزز .٢
 حيث تطابقت وقائعـه مـع اعتـراف         ..........تسجيله أمام فضيلة القاضي   

 .ضده الابتدائي تفصيلاً المطعون
 أيضاً في مجلس القضاء أثناء محاكمته الأولي      ) المتهم(كما أقر المطعون ضده      .٣

 م، وذلـك قبـل صـدور      ٢٩/٥/٢٠٠٠حسبما يكشف عنه محضر الجلسة في       
م، حيث تحولت القضـية إلـى دائـرة         ١/٦/٢٠٠١ضائي الجديد في    النظام الق 
 )١٩١(بصحار للاختصاص، هذا الإقرار يصلح دليلاً بحكم المـادة           الجنايات

 .الإجراءات الجزائية من قانون
هذه الاعترافات جاءت مطابقة لحقيقة الوقائع من خـلال التقريـر           وحيث إن   

فلى للمجني عليها، واتفاق الآثار المنوية      عن المسحات المهبلية العليا والس     البيولوجي
، ومن  )المتهم( مرة مع الحيوانات المنوية للمطعون ضده        ٤٥٤٥بدرجة عالية بنسبة    

خلال تقرير الصفة التشريحية الذي أكد حدوث الوفاة نتيجة الاختناق بفعل شد رباط             
صوغات إلى مكان إخفائه للم   ) المتهم(حول العنق، فضلاً عن إرشاد المطعون ضده        
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الذهبية التي سرقها من المجني عليها والتي تعرف عليها زوجها، كل هذه مؤشرات             
 .مع باقي الأدلة) المتهم(تطابق لاعتراف المطعون ضده 

 الإقرار عادة هو إخبار شخصي بواقعة تثبت مسؤولية مدعى بها           وحيث إن   
، وفـي   عليه، وقد يكون صراحة وقد يكون دلالة، ويكون قضائياً وغير قضـائي           

الحالة الأولى كونه قضائياً فهو يشكل بينة قاطعة في المسائل الجنائية والعكـس             
 ويعيب الإقرار أن يكون نتيجة إكراه أو إغراء، ويشـترط أن يكـون         ،غير صحيح 

طواعية واختياراً، كما أن العدول عنه في المسائل الجنائية يعتبر شبهة تجعل من             
 هذه الدعوى الجنائية بالعديد مـن اعترافـات   ، وقد حفلتالإقرار بينة غير قاطعـة   

الابتدائية والقضائية وفي مجلس القضاء، وكانت جميعهـا        ) المتهم(المطعون ضده   
صادرة عن إرادة واعية حرة، وعن طواعية واختيار، ولم تشبها شائبة إكراه ولـم              

 من قـانون الإجـراءات      )١٩١(يدنسها إغراء، وجاءت متسقة مع متطلبات المادة        
بأنه لم يقصد قتلها    "جزائية، ورجوع المطعون ضده عن اعترافه مؤخراً عندما قال          ال

قول تكذبه وتدحضه البينة الطبية التي أثبت فيها        " وإنما دفرها فوقعت على الأرض    
التقرير الطبي الشرعي أن سبب الوفاة هو الخنق نتيجة شد ربـاط حـول العنـق،                

نازع في الوفاة الجنائية عنـدما سـحب        إضافة إلى أن المطعون ضده لا ينفي ولا ي        
 أمام المحكمة وعلـى     هما مثلا ياعترافه، فضلاً عن أن الضابط المحقق والمترجم كل       

اليمين نفيا أن إكراهاً أو خلافه قد مورس مع المطعون ضده عندما أدلى باعترافه،              
  مـن  )١٩٠(وبذلك يظل اعتراف المطعون ضده سليماً معافاً وكافياً بموجب المادة           

ذات القانون، ونفى المطعون ضده بأن اعترافه وليد إكراه لا يقبل متى كان مجهلاً              
 .قاصر البينات والدليل
 ـ:الأدلة المادية

 هتـك العـرض   (قام المطعون ضده بتمثيل الكيفية التي ارتكب بها جريمتيـه            .١
تفصيلاً وقد تم توثيق ذلك من إدارة التحقيقات بالصورة، وقد تطـابق            ) والقتل

تماماً مع اعترافات المطعون ضده الابتدائية والقضائية في الأسلوب الذي           ذلك
 .تبع في اعترافه للجريمتين، واتفق أيضاً مع ما أظهرته المعاينة الفنيةا

 سلطات التحقيق إلى المكـان الـذي خبـأ فيـه          ) المتهم(أرشد المطعون ضده     .٢
 عليهـا وهـي     المصوغات الذهبية التي سرقها من المجني عليها بعد أن أجهز         
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أربعة بناجري كان قد دفنها في حفرة خارج المزرعة، كما أرشـد             عن عبارة
 .المكانين اللذين رمى فيهما المجز ونعال المجني عليها إلى

أورد التقرير الفني البيولوجي اكتشاف آثار منوية آدمية على المسحات القطنية            .٣
تساخات وبقايا نباتات   اة و المهبلية العليا والسفلي للمجني عليها مع آثار منوي        

بسروالها، وانتهى تقرير الفحص الفني البيولوجي إلى حقيقة مفادها أن فصيلة            
 تختلف  .....المسحات المهبلية العليا والسفلى الواردة للمجني عليها        على يالمن

باقي المشتبه فيهم وتشابه فصيلة دم المطعون         ومن .....عن فصيلة دم زوجها     
 مصدر هـذا   ـ  أي الأخيرـ ، ولذا من الممكن أن يكون   .....)المتهم(ضده 
 .تقريباً أكثر من أي شخص آخر  مرة٤٥٤٥المني 

أثبت الطبيب الشرعي بعد تشريح جثة المجني عليها أنها لأنثى تبلغ من العمر              .٤
عاماً، وأن الإصابات الموصوفـــة حول العنق تشـير إلـى وقـوع             )٦٠(

وفاة يتفق والمشـاهدات التشـريحية أن       الخارج، وأن سبب ال    ضغط شديد من  
 .رباط حول العنق مما سبب الوفاة الاختناق نتيجة شد
 ـ:القرائن الظرفية

تمثلت في تقرير المعاينة لمسرح الجريمة حيث تم العثور على جثة المجنـي             
، وهو مجرى جاف تغطيـه      .......عليها ملقاة في مجرى واد بين المزارع بمنطقة         

لخضراء وتنمو لدرجة تحجب الرؤيا لمن يتواجد ببين جانبيـه،          الجافة وا  الحشائش
وجود لحاف نسائي ملتف حول رقبة المجني عليهـا، مربـوط بعقـدتين              كما تبين 
بالجانب الأيسر للرقبة من الأمام، مع انجذاب قماش السروال إلى أسـفل             متتاليتين

، والخلف الأمامالأمام والخلف مع وجود تمزق به وانجذاب الدشداشة لأعلى من            من
) المـتهم (تعرف زوج المجني عليها على المصاغ التي سرقها المطعـون ضـده             و

ـ كما تعـرف     داخل حفرة خارج المزرعة وأرشد عليها بعد القبض عليه         وأخفاها
زوج المجني عليها على نعالها، وأكد بأن زوجته المجني عليها قد اعتادت الـذهاب              

 .مهابعض المزارع لجلب حشائش لأغنا إلى
حصيلة ما تجمع من مصادر الأدلة المتنوعة في هـذه الـدعوى             وحيث إن 

فـي  ) المتهم(الجنائية كافية للدلالة على توفر القصد الجنائي لدى المطعون ضده           
إزهاق روح المجني عليها، وتضافر ذلك مع الفعل المادي المتمثـل فـي خنقهـا               
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دي والنتيجة المتحصـلة وهـي    بلحافها، وعلاقة السببية التي تربط بين الفعل الما       
 .الوفاة

في مدونات حكمه أن أولياء الدم مثلـوا         أورد    الحكم المطعون فيه     وحيث إن 
وتشير المـادة   . أمام المحكمة حسبما يبين من محاضر جلساتها وطالبوا بالقصاص        
أن ) م١٠١/٩٦(الثانية من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم          

قول المـولى  بلإسلامية هي أساس التشريع وتستهد المحكمة في هذا المقام         الشريعة ا 
  الألباب لعلكم تتقـون    يولكم في القصاص حياة يا أول     عز وجل في محكم تنزيله      

وقد كفل الإسلام الحق فـي حمايـة        ،  )سورة البقرة  (١٧٩الآية  .. صدق االله العظيم  
لنفس التي حرم االله إلا بالحق ومـن        ولا تقتلوا ا  حياة الإنسان فقال سبحانه وتعالى      

صد ... قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً            
صدر الحكم المطعون فيه بالإجمـاع كمـا        ، و )سورة الإسراء  (٣٣االله العظيم الآية    

 . من قانون الإجراءات الجزائية)٢٢١و٢١٥(تكشف مدوناته، وفي إطار المادتين 
محكمة الموضوع قد بنت حكمها على أدلة سـائغة لهـا مأخـذها             حيث إن   و

الثابت في الأوراق، وأسست قضائها على بينات إيجابية، وعلى اسـتنباط لقـرائن             
قضائية وظروف وملابسات متساندة تؤدي في مجموعها إلى ما خلص إليه الحكـم             

 ـ           ذه الـدعوى الجنائيـة     في النتيجة، وعلى بيان أن الوقائع الثابتة والمسلم بها في ه
أن قتل المجني عليها المذكورة كان لاحقاً لجناية هتك عرضـها،           تكشف بوضوح   

 من قانون الجزاء والتي تشترط      )٢٣٧(خلافاً لما تتطلبه الفقرة الرابعة من المادة        
 ا عليها سابق  ىالعكس في تسلسل ارتكاب جريمتي المطعون ضده ليصبح قتل المجن         

لى ذلك فإن الفقرة الثالثة من ذات المـادة سـالفة الـذكر             لاغتصابها، وترتيباً ع  
هي الأوجب بالتطبيق على الحالـة التـي نحـن          )  من قانون الجزاء   ٢٣٧المادة  (

 وفضلاً عن ما ساقته هذه المحكمة من أسانيد وأدلة في صدر هذا الحكـم               بصددها،
يم وما جاء في مدونات حكم محكمة الموضوع، فإن عنصر سبق الإصرار والتصم           

أو الترصد متوفر من خلال وقائع هـذه الـدعوى الجنائيـة ويمكـن اسـتظهاره                
بان ارتكابـه جريمتيـه     إوتصرفاته  ) المتهم(واستخلاصه من سلوك المطعون ضده      

للمجني عليها عندما دخلت المزرعة التي      ) المتهم(متمثلاً في مراقبة المطعون ضده      
عندما اختمرت فكرة اغتصابها في     يعمل بها، وبدأت تجمع في الحشائش لأغنامها، و       
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 ـ      ) المتهم(رأس المطعون ضده      يديـه   يجاءها من الخلف خلسة وأنقض عليها بكلت
على أنفها وفمها فدخلت في غيبوبة، فحملها على كتفه إلى مجرى ماء به حشـائش               

ها، ولما نال مبتغاه وأحس بالحياة لازالـت تـدب فـي            بتحجب الرؤيا حيث افتعل     
افتضاح أمره أجهز عليها بأن خنقها بلحافها حول عنقها بعد أن           جسدها، وخوفاً من    

ربطه عقدتين، وبعد أن تأكد من وفاتها سرق مصاغها وأخفاها داخل حفرة خـارج              
المزرعة، ثم تخلص من اللحافين والمجز والنعال برميهم خارج المزرعة في أماكن            

، ونسـبة لأن    يمةفمن هذا وذاك يتحد سبق الإصرار والتصميم على الجر        متفرقة،  
الوقائع الثابتة في هذه الدعوى الجنائية واحدة والنتيجة المتحصلة في الحكم واحدة،            

القانوني في كلا الحالتين، ولكن مـن       ) المتهم(ولا تأثير على مركز المطعون ضده       
) ٢٦٠(باب مراقبة تطبيق القانون، وإعمالاً لصلاحية هذه المحكمة بموجب المـادة            

اءات الجزائية وللخطأ في تطبيق القانون فالمحكمة تصحح الخطـأ          من قانون الإجر  
 من الفقرة الرابعة فـي المـادة        ......)المتهم(القانوني بتعديل إدانة المطعون ضده      

 من قانون الجزاء إلى الفقرة الثالثة من ذات المادة، لتصبح الإدانة بموجـب              )٢٣٧(
 .أييد الحكم المطعون فيه من ذات القانون، ومن ثم يتعين ت)٢٣٧/٣(المادة 

 ـ:فلهذه الأسباب
الحكـم  ورفضه موضـوعاً وتصـديق      حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً،      
 .)المحكوم عليه(المطعون فيه القاضي بإعدام المطعون ضده 
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   29/12/2004 
           /برئاسة فضيلة القاضي

ـ خليفة بـن     يمحمد بن عبداالله الكعب   :  القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و
 .ورـ مصطفى حسن الن ـ محمد الطريفي محمد أحمد سعيد البوسعيدي

 م٢٢٦/٢٠٠٤ و م٢٢٥/٢٠٠٤ي  رقمينفي الطعن ٣٠٧قرار رقم 
)104( 

 ) اختصاص دفع ـ رد(محكمة جنايات
نـه لا يوجـد   أ اعتباريات بنظر الجنح على  محكمة الجنااختصاصدفع بعدم  ال -

الجناية المقدم بها المتهم في الدعوى والحكم المطعون فيه         بين   بينها و  ارتباط
لم يتناول ذلك الدفاع بالرد رغم كونه دفاعاً جوهرياً لو ثبتت صحته لتغير بـه    

 .بالعيبما يكون معه الحكم مشوباً موجه الرأي في الدعوى 
 عــــالوقائ

 ٢٢٥/٢٠٠٤الوقـائع فيمـا يبـين مـن سـائر أوراق الطعنـين              تتحصل  
 العام أحال الطاعنين وآخر إلـى محكمـة اسـتئناف           الإدعاء في أن    ٢٢٦/٢٠٠٤و

وفـق  " الحشيش" من نوع    المخدرةحازا المواد    -١:لأنهما" محكمة الجنايات "مسقط  
وفـق الثابـت    " الحشـيش "تعاطيا المواد المخدرة من نـوع        -٢.الثابت بالأوراق 

و ) ٢( بدلالة المـادة     )٦٤(طالب بمعاقبتهما بموجب المادتين     و،  الفحص باستمارتي
 حكمـت   ٨/٦/٢٠٠٤وبتـاريخ   ،   من قانون المخدرات والمـؤثرات العقليـة       )٤٧(

 يالمحكمة بإدانة الطاعنين بجنحة حيازة المواد المخدرة بقصـد التعـاطي وتعـاط            
 والغرامة خمسمائة ريـال      وقضت بسجن كل منهما عن الأولى سنة       المخدرةالمواد  

 على أن تدغم العقوبتان فـي     ن ريالا ي وخمس ينوعن الثانية ستة أشهر والغرامة مائت     
 لإتلافهـا حقهما وتنفذ العقوبة الأشد ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة تمهيـداً           

يه بـالنقض أمـام     فلم يرتض الطاعنان هذا القضاء فطعنا       ، ف  بالمصاريف وإلزامهما
 مقـدم مـن الطـاعن       ٢٢٥/٢٠٠٤ليا بالطعنين المـاثلين الأول رقـم        المحكمة الع 

أقـيم  ولقـد   .... مقدم من الطاعن الثاني    ٢٢٦/٢٠٠٤ والثانـي رقم    ........الأول
 على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه           ٢٢٥/٢٠٠٤الطعن رقم   

أوجـه حاصـل    مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب من ثلاثة           
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 أنه دفع أمام المحكمة بدفع جوهري متعلق بالنظام العام بدفعه بعدم            ـ:الوجه الأول 
 محكمة الجنايات بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح لأن الواقعـة            اختصاص

 لا يقبل الفصل بينها والجناية التي أدين بهـا          ارتباطالمقدم بها هي جنحة ولا يوجد       
ية، وأن الحكم لم يورد هذا الـدفاع لا رداً ولا إيـراداً فـي               المتهم الأول في القض   

، حيثيات قضائه بما يعد بذلك قصوراً في التسبيب قد أصابه يتعـين معـه نقضـه               
مـن النظـام    ) ٢٣،٢٢( الحكم خالف نص المـادتين       إن ـ:وحاصل الوجه الثاني  

 لم يتحقق     الجزائية بأنه  الإجراءاتمن قانون   ) ١١٥،٧٤(الأساسي للدولة والمادتين    
من رجال الضبطية العدلية من حيث قيامهم بنزع أقوالـه فـي محضـر التحقيـق                
الابتدائي وما إذا كان قد تعرض لإيذاء معتد أو غيره ومن ثـم بطـلان محضـر                 
التحقيق في حالة ثبوت صحة ذلك، كما أن رجال التحقيق لم يسمحوا لوكيله حضور              

 ة أن الحكم خالف المـاد     ـ:ه الثالث وحاصل الوج ،  جلسات التحقيق التي أجريت له    
 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التي تجيز للمريض بحيـازة            )٣٠(

 الأطبـاء مواد مخدرة لأسباب صحية وفي حدود الكمية التي يتم وصفها من قبـل              
المختصين وإنه يتناول أدوية بها مواد مخدره حيث يتعالج في مصـحة بالمملكـة              

مستشفى ويلكير العالمي وأن المخدر المكتشف في        دية  كما يتعالج في    العربية السعو 
 على سـبب    ٢٢٦/٢٠٠٤فيما أقيم الطعن    ،  عينة بوله ناتجة من تناول تلك الأدوية      

واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في              
لجرم المسند إليه رغم عدم وجـود       ن الحكم أدانه با   إ :الاستدلال وفي بيان ذلك يقول    

 لذلك الجرم وإنما استند في قضائه على أقوال المتهم الأول           اقترافهدليل مادي يؤكد    
في القضية، كما أن التفتيش المجرى على مركبته جاء بـاطلاً وأن عينـة البـول                

 بعينات لأشـخاص    اختلاطها مواد مخدرة فيها يحتمل      اكتشافالخاصة به والتي تم     
وقد تم إعـلان المطعـون ضـده فـي          ،  بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه    آخرين،  
 العام مذكرتين بالرأي    الإدعاء الطعنين ولم يرد عليها فيما أودع        بصحيفتيالطعنين  

 شـكلاً وفـي الموضـوع       ٢٢٥/٢٠٠٤على الطعنين خلص فيها إلى قبول الطعن        
 شـكلاً   ٢٢٦/٢٠٠٤بنقضه لما جاء بالوجه الأول من سبب الطعن وقبول الطعـن            

 .ورفضه موضوعاً
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 ـةـــالمحكم

 لوحـدة   ٢٢٥/٢٠٠٤ إلى الطعـن     ٢٢٦/٢٠٠٤ تقرر ضم الطعن     حيث إنه   
 . والموضوع ليصدر فيهما حكم واحدالأطراف

ن الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الجنايات بمسقط بتـاريخ            إوحيث  
 سـر   بأمانـة ٢٢٥/٢٠٠٤ وتم التقرير بالطعن بالنقض فـي الطعـن     ٨/٦/٢٠٠٤

 أسـبابه  وبذات التاريخ أودعت مذكرة      ١١/٧/٢٠٠٤المحكمة التي أصدرته بتاريخ     
 المقيد لدى المحكمة العليا بصـفته وكـيلاً عـن           .............موقعة من المحامي  

الطاعن الأول وأرفق سند وكالته، كما تم التقرير بـالطعن بـالنقض فـي الطعـن                
 وبـذات   ١٧/٧/٢٠٠٤تـاريخ    بأمانة سر المحكمة التي أصـدرته، ب       ٢٢٦/٢٠٠٤

 المقيد لـدى المحكمـة      .........التاريخ أودعت مذكرة أسبابه موقعة من المحامي        
العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن وأرفق سند وكالته، وأن كلا الطعنين قد تم خـلال               

 الجزائية واسـتوفيا بـذلك      الإجراءات من قانون    )٢٤٩(رد بالمادة   االقيد الزمني الو  
 .هما القانونية ليكونا مقبولين من حيث الشكلجميع أوضاع
النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الواحد ذي الثلاثة أوجه في           إن  وحيث  

 والمتمثل في مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور فـي           ٢٢٥/٢٠٠٤الطعن  
 ـ               هالتسبيب بالصورة التي ورد تفصيلها في صدر هذا الحكم جاء سديداً فـي الوج

 الإجـراءات من قانون   ) ٢٢٠(ل منه ، ذلك لأن المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة           الأو
يجب أن يتضمن الحكم بيان المحكمة التي أصـدرته         "نه  أالجزائية والتي تنص على     

 وأمـين  العـام    الإدعاء فيه وعضو    اشتركوا الذين   والقضاةوتاريخ إصداره ومكانه    
ة ثـم   نيص الواقعة والحجج القانو   السر والخصوم والجريمة موضوع الدعوى وملخ     

 يجب أن   بالإدانةتذكر بعد ذلك الأسباب التي بني عليها الحكم ومنطوقه، وكل حكم            
 المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيهـا، ونـص          الواقعةيشتمل على بيان    

 .القانون الذي حكم بموجبه
م دفـع بعـد    من واقع محاضر الجلسات أن الطـاعن وقـد           وحيث إنه ثابت  

 ارتباطنه لا يوجد    أ اعتبار محكمة الجنايات بنظر الجنح المقدم بها على         اختصاص
بينها والجناية المقدم بها المتهم الأول في الدعوى والحكم المطعون فيه لم يتناول             
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ذلك الدفاع بالرد رغم كونه دفاعاً جوهرياً لو ثبتت صحته لتغير به وجه الرأي في               
 وحوار تمثل في التسبيب بالرد على هذا        مشوباً بعيب الدعوى بما يكون معه الحكم      

الدفع مما يستوجب معه نقضه بالنسـبة للطـاعن والطـاعن فـي الطعـن رقـم                 
 ما دام العيب الذي نقض الحكم من أجله يتصل به دون حاجة لبحـث               ٢٢٦/٢٠٠٤

 .٢٢٦/٢٠٠٤وأسباب الطعن رقم  ،باقي أوجه الطعن
إذا كـان    "بأنـه  إجراءات جزائية      )٢٥٧( من مفهوم المادة     إنه ثابت وحيث  

 صاحب الأسباب التي بنـي      باعتبارهنقض الحكم متعيناً بالنسبة لواحد من الطاعنين        
عليها النقض ، فإن باقي الطاعنين الذين قرروا بالطعن في الحكـم علـيهم معـه                
يستفيدون أيضاً من هذه الأسباب متى كانت متعلقة بعيب في الحكـم يتصـل بهـم                

 السـبب   ةوجاهلوطالما نقض الحكم المطعون فيه      . " بالنسبة لهم أيضاً   فينقض الحكم 
 وكان السبب الذي نقض من أجله متصل بالطـاعن          ٢٢٥/٢٠٠٤الأول في الطعن    

 وإعمالاً لمفهوم المادة السابقة يضحي الطـاعن الثـاني          ٢٢٦/٢٠٠٤الثاني بالطعن   
 . بالنسبة له أيضاًمستفيداً بذات السبب مما يدعوا إلى نقض الحكم المطعون فيه

 ـ:فلهذه الأسباب
وموضوعاً  شكلاً   ٢٢٦/٢٠٠٤،  ٢٢٥/٢٠٠٤حكمت المحكمة بقبول الطعنين     

نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف مسقط لتنظر فيهـا             و
 .من جديد مشكلة من قضاه آخرين
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   29/12/2004 
           /اضيبرئاسة فضيلة الق

ـ مصـطفى    يعبداالله بن محمد الكعب   :  القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و
 .ورـ مصطفى حسن الند ـ محمد الطريفي محمد أحم محمد بشّار

 م٢٨٨/٢٠٠٤ و ٢٨٧ و ٢٨٦ ونفي الطع ٣١٥قرار رقم 
)105( 

 )استنتاج(أدلة 
دلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ولو عـن            يكفي أن تكون الأ    -

طريق الاستنتاج طالما أن القانون لم يحدد وسيلة بعينها لإثبـات الجريمـة،             
فيكون الجدل حول كفاية الدليل من مسائل الموضوع التي لا تقبل إثارتها أمام             

 .المحكمة العليا
 )تقدير(عقوبة

لسلطة المخولة لمحكمة الموضـوع ولا       ا طلاقاتإ تقدير العقوبة يدخل في      إن -
يجوز المجادلة بشأنه أمام المحكمة العليا ولكن يشـترط أن تكـون العقوبـة              

 .المحكوم بها تدخل في الحدود المقررة للجريمة
 عــــالوقائ
م ٢٨٦/٢٠٠٤م،  ٢٨٧/٢٠٠٤م،  ٢٨٨/٢٠٠٤تتلخص وقائع الطعون بالأرقام     

 العام اتهم الطاعنين فـي الطعنـين     اءالإدعفي حدود ما يقتضيه الفصل فيها في أن         
م بدائرة اختصاص مركز شرطة الكامـل       ٢٦/٦/٢٠٠٣الأول والثاني لأنهم بتاريخ     

 .والوافي
 بأن باغته فجأة أثناء     .....حاول قتل المجني عليه    ......بالنسبة للطاعن الأول  : أولاً

ر  بالعراك معه وطعنه عدة طعنـات خلـف الصـد          ........قيام المتهم الثالث  
غير أن نيته الجرمية لم تتحقق لأسباب خارجة عـن          ) خنجر(بالسلاح الأبيض   

إرادته على رأسها القدرة الإلهية ومداركة المجني عليه بالعلاج حتى اسـتقرت            
 .به الإصابات المستديمة وفق الثابت بالأوراق
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 ......أقدما على ضرب المجني عليه     ......بالنسبة للمتهمين الثالث والخامس   : ثانياً
 وبالأيدي في أنحاء متفرقة من جسمه وفقاً لما أفصحت عنه التحقيقـات        بالعصا
 .تفصيلاً

 .......ضربوا المجني عليه الثـاني    :بالنسبة للمتهمين من الثالث وحتى الثامن     : ثالثاً
في أنحاء متفرقة من جسمه محدثين به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبـي،            

 ....... العام إدانة ومعاقبة الطـاعن الأول الإدعاءب وبناء على هذه الوقائع طل    
 من قانون الجزاء وبقية المتهمين من       )٨٦( بدلالة المادة    )٢٣٥(بمقتضى المادة   

 من ذات القانون ومصادرة السلاح      )٢٤٧(الثاني وحتى الثامن بمقتضى المادة      
صدرت م أ ٢٦/٦/٢٠٠٤ جزاء، وبتاريخ    )٥٢(أداة الجريمة استناداً إلى المادة      

محكمة جنايات إبراء المحالة إليها الدعوى حكماً قضى بإدانـة المـتهم الأول             
 بالجرم المسند إليه ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر،          ........"الطاعن"

وإدانة بقية المتهمين بجنحة الإيذاء البسيط ومعاقبة كل منهم بالسجن لمدة شهر،            
 وإحالة الدعوى المدنية إلى     .....متهم الرابع وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة عن ال     

 والمـدعيين بـالحق     ..........المحكـوم عليـه   ، إلا أن    المحكمة المختصـة  
 العام بالمنطقة الشرقية شمال لم يرتضوا بحكم محكمـة          الإدعاءو ......المدني

 الطعن  ......، فأقام عنه الطاعن   ةالجنايات فقد طعنوا فيه بالنقض، كل على حد       
م بأمانـة سـر     ٢٩/٧/٢٠٠٤م الذي تم التقرير به بتـاريخ        ٢٨٨/٢٠٠٤: رقم

المحكمة مصدرة الحكم، وبذات التاريخ تم إيداع صحيفة بأسباب الطعن موقعة           
من محام مقبول لدى المحكمة العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن وقدم سند وكالته             

رقـم   الطعـن    ....... و ، ......عنه، وأقام عنه المـدعيان بـالحق المـدني        
م بأمانة سر المحكمـة     ٢١/٧/٢٠٠٤م الذي تم التقرير به بتاريخ       ٢٨٧/٢٠٠٤

مصدرة الحكم وبذات التاريخ تم إيداع صحيفة بأسباب الطعن موقعة من محام            
مقبول لدى المحكمة بصفته وكيلاً عن الطاعنين وقدم سند وكالته عنهما ومـا             

م ٢٨٦/٢٠٠٤ام الطعن رقـم      الع الإدعاءيفيد سداد الكفالة القانونية، وأقام عنه       
م بأمانة سر المحكمة مصدرة الحكـم،       ٢٧/٧/٢٠٠٤الذي تم التقرير به بتاريخ      

وبذات التاريخ تم إيداع صحيفة بأسباب الطعن موقعة من رئيس إدعـاء عـام              
 العـام   الإدعـاء ، وأبدى    العام  بالمنطقة الشرقية شمال     الإدعاءوهو مدير عام    



 -٥٢٩-

 ـ      م، ٢٨٧/٢٠٠٤م،  ٢٨٨/٢٠٠٤ون بالأرقـام    بالمحكمة العليا أبدى فـي الطع
، خلص فيه إلى قبولهـا شـكلاً ورفـض الأول           ة على حد  م، كل ٢٨٦/٢٠٠٤

والثاني موضوعاً ونقض الحكم في شقه المتعلق بالعقوبـة بالنسـبة للمحكـوم             
 ...........عليه

 ةــالمحكمــ
 ـ           ة حيث إن الطعون الثلاثة المذكورة مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئ

 .فقد قررت المحكمة ضمها ليصدر فيها حكم واحد
 ـ:م٢٨٨/٢٠٠٤الطعن رقم : أولاً

 .حيث إن هذا الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً
دان الطـاعن بجنايـة     أوحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ           

 )٨٦(لالة المـادة     بد )٢٣٥(المؤثمة بموجب المادة    ....... محاولة قتل المجني عليه   
من قانون الجزاء فقد شابه بطلان في الإجراءات أثر في الحكم وأخطأ في تطبيـق               

 ـ              التهمـة   هالقانون وتفسيره وأخل بدفاعه وبيان ذلك أن الحكم لم يذكر فـي منطوق
 من قانون الإجراءات الجزائية، كما أن الحكم لـم       )٢٢٠(للطاعن مما يخالف المادة     

 لحمل قضائه بالإدانة ذلك أن أقوال المجني عليهما وأقوال          يكفيقم على أدلة سائغة ت    
الشهود والتقارير الفنية لا تتعارض مع براءة الطاعن وكان يتعـين تـرجيح كفـة               
البراءة على الإدانة، فضلاً عن ذلك فإن الحكم لم يرد على دفاع الطاعن المتمثل في               

لذي تفوه بألفاظ وعبارات مسيئة     عدم توجيه تهمة إهانة الكرامة للمجني عليه الثاني ا        
 وقد كان المجني عليه الثاني سبباً في نشوب المشـاجرة، وخـتم             .....للمتهم الرابع 

وكيل الطاعن مذكرته بالمطالبة بنقض الحكم المطعون فيه وإعلان براءة الطـاعن            
 .من التهمة المنسوبة إليه لعدم كفاية الأدلة

 أنه واجه الطاعن بالاتهام المنسـوب        يبين من الحكم المطعون فيه      إنه   وحيث
 بطعنه طعنتين نافذتين على ظهـره تحـت         ....إليه وهو محاولة قتل المجني عليه     

الكتف وقد تخلفت النتيجة بسبب لا دخل لإرادته فيه، وبعد سماع البينـات قضـت               
المحكمة بإدانته بالجرم المسند إليه فيكون ما أورده الحكـم كافيـاً لفهـم الواقعـة                

وف التي ارتكبت فيها واستظهار إرادة الطاعن التي اتجهـت لإزهـاق روح              والظر
 عليـه  ي عليه، وإذ كان ذلك ما حصله الحكم واستخلص منه الإدانة فإن النع           ىالمجن
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 على الحكم بأنه لم     يببطلان الإجراءات المؤثر في الحكم يكون غير سديد، أما النع         
ير محله ذلك أن الطاعن اعتـرف        في غ  ي لحمل قضائه فهو نع    ييقم على أدلة تكف   

في مرحلة التحقيقات بأنه طعن المجني عليه طعنتين عندما كان تحت تأثير الغضب             
أثناء المشاجرة، ولئن كان قد عدل عن اعترافه هذا أمام المحكمة إلا أن الشهود قد               
أفادوا بأنه كان حاضراً أثناء المشاجرة ويصيح في المتهمين  ليضـربوا المجنـي              

 وكان هو في قلب المعركة الوحيد الذي كان يتسلح بخنجـر وقـد وجـدت                عليهما
بملابسه من جهة الخلف بقعة دم أثبت التقرير الفني أنها تطابق فصيلة دم المجنـي               

وليس بلازم حتماً لإثبات عناصر الجريمة وجود أداتهـا نفسـها ملطخـة           .... عليه
عمالها، وللمحكمـة أن تكّـون      بالدماء إذ الأمر مرجعه إلى إمكان قيام الدليل باسـت         

عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات ذلك أن العبرة في المحاكمة الجزائية هي باقتناع              
المحكمة بناء على الأدلة المطروحة عليها، ولا يشترط أن يكون كـل دليـل منهـا          

يكفي أن تكون الأدلة في مجموعهـا       قاطعاً في كل جزئية من جزئيات الدعوى بل         
ا قصده الحكم منها ولو عن طريق الاستنتاج طالما أن القـانون لـم              مؤدية إلى م  

يحدد وسيلة بعينها لإثبات الجريمة، فيكون الجدل حول كفاية الدليل مـن مسـائل              
، أما عن الإخلال بحـق دفـاع        الموضوع التي لا تقبل إثارتها أمام المحكمة العليا       

كرامة للمجني عليه الثـاني     الطاعن المتمثل في عدم الرد على توجيه تهمة إهانة ال         
 في غير محله لأنه حق للمتهم الرابع ابتداء وليس للطاعن وعدم تحقيقـه              يفهو نع 

ليس من شأنه أن يؤثر في دفاعه، لما كان ذلك وكان ما تقدم يتعـين رفـض هـذا             
 من قـانون    )٢٥٥(الطعن موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصاريف عملاً بحكم المادة         

 .ةالإجراءات الجزائي
 ـ:م٢٨٧/٢٠٠٤الطعن رقم : ثانياً

حيث إن مبنى هذا الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبـة المـتهم               
 فقط دون معاقبتـه بتسـبيب الأذى        ..... عن تسبيب الأذى للمجني عليه     ....الثالث

 وقيد حركته فقد أخطأ في تطبيق القانون وخالف ما جـاء            .....للمجني عليه الأول  
 العام، فضلاً عن ذلك فقد استخدمت المحكمة        الإدعاء الصاد رمن قبل     بقرار الإحالة 

 من قانون الجـزاء دون      )١١١(أسباب تخفيف العقوبة للمتهم الأول بموجب المادة        
ذكر هذه الأسباب التي تستدعي التخفيف في حين أن العقوبة المستحقة هي خمسـة              
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وى المدنيـة المصـاحبة     عشر عاماً، كذلك أخطأ الحكم المطعون فيه بإحالة الـدع         
للمحكمة المختصة رغم ثبوت إدانة من تسبب في الضرر ووضوح عناصره فـلا             

 .يوجد أي سبب قانوني لإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية
ن الطعن بالوجه الأول غير سديد ذلك أنه لا يجوز للطاعنين الطعـن   إوحيث  

 من قانون الإجراءات    )٢٤٩( دةافيما يتعلق بالدعوى العمومية إذ من المقرر في الم        
الجزائية أن حق الطعن في الأحكام أمام المحكمة العليـا مكفـول للادعـاء العـام                

 ولا يجـوز الطعـن مـن    ، بهي والمدعيوالمحكوم عليه والمسئول عن الحق المدن   
 ـ               ن إالمدعي بالحق المدني أو المسئول عنه إلا فيما يتعلق بهذا الحق، لما كان ذلك ف

ان في الوجه الأول من الطعن أمراً يتعلق بالدعوى العمومية ولـيس            الطاعنين يثير 
 أما فيما يتعلـق بإحالـة الـدعوى         ،بالحق المدني فلا يجوز لهما الطعن بهذا الوجه       

المدنية للمحكمة المختصة وإن كان الطعن بهذا الوجه مقبولاً إلا أنه من المقرر أن              
 يؤخر الفصل في الدعوى الجزائيـة       تقدير ما إذا كان الفصل في الدعوى المدنية قد        

وحيث بالنسـبة   "طلاقات محكمة الموضوع وقد جاء في حكمها        إمن عدمه هو من     
للدعاوى المدنية ونظراً لأن الفصل فيها سيعطل الفصل في الدعوى العمومية الأمر            
الذي تقضي معه المحكمة بإحالة هذه الدعوى للمحكمة المدنية المختصة عملاً بحكم            

 وإذ كان ما ساقه الحكم المطعون فيه مـن أسـباب            " إجراءات جزائية  )٢٣(المادة  
سائغة لإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة فإن النعي عليـه لا يعـدو أن               
يكون جدلاً في سلطة المحكمة في أمر يتعلق بتقدير مسائل موضوعية مما لا يجوز              

ا تقدم يتعين القضاء بعـدم جـواز        إثارته أمام المحكمة العليا، لما كان ذلك وكان م        
الطعن في الشق المتعلق بالدعوى العمومية، وقبوله في الـدعوى المدنيـة شـكلاً              
ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين بالمصاريف ومصادرة الكفالة وفقـاً للمـادتين           

 . من قانون الإجراءات الجزائية)٢٢٥،٢٥٥(
 ـ:م٢٨٦/٢٠٠٤الطعن رقم : ثالثاً

 .توفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاًحيث إن الطعن اس
خطـأ  أوحيث إن مبنى هذا الطعن أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون و            

في تطبيقه في الشـق المتعلـق بالعقوبـة وبيـان ذلـك أن الحكـم أدان المـتهم                   
 بدلالـة   )٢٣٥( بجناية محاولة القتل قصداً المؤثمة بموجب المـادة          .........الأول
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 من قانون الجزاء وعاقبه طبقاً لهذا الوصف إلا أنـه اسـتخدم المـادة               )٨٦(المادة  
 من ذات القانون للتخفيف فأنزل العقوبة دون الحد الأدنى المسموح به قانوناً             )١١١(

 .مما يعيب الحكم في هذا الشق بما يستوجب نقضه
طلاقـات السـلطة    إأن تقدير العقوبة يدخل في      وحيث إنه من المقرر قانوناً      

خولة لمحكمة الموضوع ولا يجوز المجادلة بشأنه أمام المحكمة العليا ولكـن             الم
دان أ التي   يشترط أن تكون العقوبة المحكوم بها تدخل في الحدود المقررة للجريمة          

بها الحكم المحكوم عليه، لما كان ذلك فإن المطعون ضده أدين بجناية محاولة القتل              
 محاولة الجناية   ي الجزاء كيفية معاقبة مرتكب     من قانون  )٨٦(قصداً وقد بينت المادة     

كل محاولة لارتكاب جناية تعتبر كالجناية نفسها إذا        "فنصت في فقرتها الأولى على      
وقضت في فقرتهـا    .." لم يحل دون إتمامها سوى ظروف خارجة عن إرادة الفاعل         

عدام الأخيرة يجوز تخفيف العقوبات المعينة للجريمة بحيث يمكن أن يستبدل من الإ           
السجن المؤبد أو السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس سنوات وخمس عشرة سنة             
وأن يستبدل السجن من المؤبد السجن المؤقت لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وعشر             
سنوات، ويمكن أن تخفض العقوبات الإرهابية الأخرى بمقدار يتراوح بين النصف           

 ارتكبها الطاعن هي السجن لمـدة خمـس         والثلثين، ولما كانت عقوبة الجناية التي     
 )٨٦( من قانون الجزاء مقروءة مع المـادة         )٢٣٥( بحسب نص المادة     ةعشرة سن 

 أجازت أن تخفض هـذه العقوبـة بمقـدار          )٨٦(منه فإن الفقرة الأخيرة من المادة       
يتراوح بين النصف والثلثين، وبعملية حسابية بسيطة فإن الحـد القـانوني الأدنـى              

ريمة المرتكبة هو خمس سنوات، ولما كان ذلك وكانت العقوبة، الموقعة           لعقوبة الج 
على المطعون ضده هي السجن لمدة سنتين وستة أشهر وتنزل عن حـدها الأدنـى            

 )٢٦٠(ن توقيعها يكون مخالفاً للقانون مما يستوجب تصحيحها عملاً بحكم المادة            إف
 بالسـجن لمـدة     .......همن قانون الإجراءات الجزائية والحكم على المطعون ضد       

 .خمس سنوات
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 ـ:فلهذه الأسباب
  حكمت المحكمة

بقبوله شـكلاً ورفضـه موضـوعاً    ـ ):م٢٨٨/٢٠٠٤ (في الطعن رقم : أولاً
 .وإلزام الطاعن بالمصاريف

بعدم جوازه فـي الشـق المتعلـق        ـ  ):م٢٨٧/٢٠٠٤ (في الطعن رقم  : ثانياً
 وإلزام  ي في شقه المدن   بالدعوى العمومية وقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً     

 .الطاعنين بالمصاريف
تصحيح و  وموضوعاً   بقبوله شكلاً   ـ  ):م٢٨٦/٢٠٠٤ (في الطعن رقم  : ثالثاً

الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بسجن المطعون ضده لمدة خمـس           
 .سنوات
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   29/12/2004 
               /برئاسة فضيلة القاضي  

ـ مصطفى   ديخليفة بن سعيد البوسعي   :  القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و
 .ورمصطفى حسن الن ـد ـ محمد الطريفي محمد أحمار محمد بشّ

 م٣١٢/٢٠٠٤ و م٣١١/٢٠٠٤ي  رقمينفي الطعن ٣١٦قرار رقم 
)106( 

 )يمين ـ تحليف المتهم ـ حق مدني(إثبات 
 فعند تقديم المتهم للمحاكمة الجزائية      ، حال بأيلا يجوز تحليف المتهم اليمين       -

 الواقعة الجزائية على الإدعاء العام وعلى المـدعي         إثباتفإنه يقع ابتداء عب     
بالحق المدني بوصفه طرفاً منظماً لها ثم يكون لقاضي الموضوع أن يبحـث             

تعرض لها الخصوم أو لـم       لم ي  ةعن كل ما من شأنه كشف الحقيقة كطلبه أدل        
يتعرض لها التحقيق، فإذا أنكر المتهم الجرم المعزو إليه أو اعتصم بالصـمت             

 وعلى ممثل الإدعاء    ، براءته إثبات، ولا يطالب    بشيء إقرارفلا يفسر ذلك بأنه     
 يقدم دليله القاطع فإذا عجـز عـن         أن البراءة يثبت خلاف    أنالعام الذي يريد    

إلى تحليف المتهم ولو كان في الـدعوى المدنيـة          وء   ذلك لا يمكن اللج    إثبات
 .التابعة إذ أن الارتباط بين الدعوى الجزائية والمدنية يحول دون ذلك

 عــــالوقائ
 إلـى   ........ العام أحـال المطعـون ضـده       الادعاء أنتتحصل الوقائع في    

 بـدائرة مركـز     ٢٩/٣/٢٠٠٣المحكمة الابتدائية بصحار لأنه بتاريخ سابق علـى         
 وذلك بـأن تلفـظ عليـه        ........ بالحق المدني  ي أهان المدع  .١ـ  :رطة صحار ش

وفق الثابـت   ) هذي اللحية ما في رجال    ( العامة   والأخلاق الآداب خارجة عن    بألفاظ
 حصل من المدعي بالحق المدني أعلاه على نفـع غيـر            .٢،   ......بشهادة الشاهد 

بـت  ا الاحتياليـة وفـق الث     لنفسه باستعماله إحدى الطـرق    ) مواد غذائية (مشروع  
 مـن قـانون     )٢٨٨،  ٢٦٩( العام بمعاقبتـه بالمـادتين       الإدعاءوطالب  ،  بالأوراق

 حكمـت المحكمـة حضـورياً بإدانـة المطعـون           ٢٣/٢/٢٠٠٤وبتاريخ  ،الجزاء
 بتهمة الاحتيال على الغير بقصد الحصول على نفع غيـر مشـروع             ........ضده

 ريالات للحـق العـام   ةة أشهر وتغريمه عشروإهانة الكرامة وبمعاقبته بالسجن ثلاث  



 -٥٣٥-

 ريالاً كفالـة    ين وتغريمه عشرة ريالات عن الثانية وحددت عشر       الأولىعن التهمة   
 بها مؤقتاً لحين صيرورة الحكم الصادر       يلوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقض     

 وقدره ألـف     مبلغاً .............. بالحق المدني  ي بأن يؤدي للمدع   وإلزامهبها نهائياً   
 التي لحقت به جراء الجريمة ومـا استحصـل          الأضرارريال عماني تعويضاً عن     

لم يحز هذا الحكم قبولاً لـدى       ف،  من نفع غير مشروع   ) المطعون ضده (عليه المتهم   
 أمام محكمة الاستئناف بصـحار      فاهتأنفاس ........والمطعون ضده ......... الطاعن

ة المطعون ضده من جنحة الاحتيال المدان بها         ببراء ٣/٧/٢٠٠٤التي قضت بتاريخ    
لـم يـرتض    ، كمـا    وإلغاء مبلغ التعويض الملزم به الطاعن وتأييد ما عـدا ذلـك           

 العام بشمال الباطنة بهذا الحكم الأخير فأقـام عنـه الأول            الإدعاء و .......الطاعن
 محكمة عليا وقـد     ٣١٢/٢٠٠٤ العام الطعن رقم     الإدعاء و ٣١١/٢٠٠٤الطعن رقم   

 بأسـباب  وبذات التاريخ أودع مذكرة      ٤/٨/٢٠٠٤م التقرير بالطعن الأول بتاريخ      ت
 المقيد لدى المحكمة العليا بصفته وكـيلاً عـن          ي المحام .........الطعن موقعة من  

الطاعن وأرفق سند وكاله غير مصدقة من الجهة المختصة كما قدم ما يفيد سـداد               
طعون ضده بصحيفة الطعن الذي رد عليهـا        الكفالة المقررة قانوناً وقد تم إعلان الم      

 بتـاريخ   ٣١٢/٢٠٠٤وقرر بالطعن الثاني رقم     ،  بمذكرة طالب فيها برفض الطعن    
 الطعن موقعة من مساعد المدعي      بأسباب وبذات التاريخ أودع مذكرة      ١٠/٨/٢٠٠٤

 الإدعاءوأودع  ،  ) العام بمنطقة شمال الباطنة    الإدعاءمدير عام    (..............العام
عام لدى المحكمة العليا مذكرة برأيه في الطعنين الماثلين بقبولهما شكلاً ورفضهما            ال

 .موضوعاً
 ــةــمحكملا

 .ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد للارتباطقررت  المحكمة حيث إن
 ........ قـد أوكـل مكتـب      .......ن الثابت بالأوراق بأن الطـاعن     إوحيث  

 وقام هذا الوكيل بتوكيل غيـره بموجـب         ١/٨/٢٠٠٤بموجب الوكالة المؤرخة في     
 لتمثيل الطاعن أمام المحكمة     ....... المحامي بمكتب  ......ستاذهذه الوكالة وهو الأ   

 وغير مؤرخ وغير مصدق عليه من كاتب        يالعليا بيد أن التوكيل الأخير غير رسم      
يخ شهر مـن تـار    أالعدل، مخالفاً بذلك قانون كاتب العدل والذي عمل به بعد ثلاثة            

 مما يجعل هذا التوكيل لا يعتد به أمام المحاكم ولا تكون            ٢٠٠٣/مايو/١٧نشره في   



 -٥٣٦-

 الموقع على صحيفة الطعن صفة تمثيل الطاعن أمام المحكمة العليا           يبالتالي للمحام 
 حينئذ مقاماً من غير ذي صفة الأمـر الـذي          ٣١١/٢٠٠٤من ثم يكون الطعن رقم      

 الطاعن بالمصـاريف    وإلزامك عدم قبوله شكلاً     يجعله باطلاً ويتعين ترتيباً على ذل     
 .ومصادرة الكفالة

 قد استوفى أوضاعه الشـكلية لـذا فهـو          ٣١٢/٢٠٠٤ن الطعن رقم    إوحيث  
 .مقبول شكلاً

ن هذا الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطـاعن علـى الحكـم               إوحيث  
ل وفـي ذلـك     المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلا         

ن الحكم أخطأ حينما قضى ببراءة المطعون ضده  مـن جنحـة الاحتيـال               إ :يقول
 بالحق المـدني    يمؤسساً ذلك على حلفه اليمين أمام المحكمة بناء على طلب المدع          

مـن قـانون    ) ١٨٩( صريح المادة    أن ريال في حين     ٥٠٠بأنه لم يستلم منه مبلغ      
...) يجوز تحليف المتهم اليمين، ولا إكراهه     لا  (( الجزائية تنص على أنه      الإجراءات

 .وبذلك تكون المحكمة قد خالفت صريح القانون مما يستوجب نقض الحكم
 حـال   بـأي لا يجوز تحليف المتهم اليمين       أنه   إذ سديد   ين هذا النع  إوحيث  

 الواقعة الجزائيـة    إثباتفعند تقديم المتهم للمحاكمة الجزائية فإنه يقع ابتداء عب          
 العام وعلى المدعي بالحق المدني بوصفه طرفاً منظماً لها ثم يكـون             عاءالإدعلى  

 ـ              لـم   ةلقاضي الموضوع أن يبحث عن كل ما من شأنه كشف الحقيقة كطلبه أدل
يتعرض لها الخصوم أو لم يتعرض لها التحقيق، فإذا أنكر المتهم الجرم المعـزو              

 براءتـه   إثبات يطالب    بشئ، ولا  إقرارإليه أو اعتصم بالصمت فلا يفسر ذلك بأنه         
 يقدم دليله القـاطع  أن البراءة يثبت خلاف أن العام الذي يريد   الإدعاءوعلى ممثل   

 إلى تحليف المتهم ولو كان في الـدعوى    وء ذلك لا يمكن اللج    إثباتفإذا عجز عن    
 المدنية التابعة إذ أن الارتباط بين الدعوى الجزائية والمدنيـة يحـول دون ذلـك              

 المحددة قانوناً   بأركانها العام إثبات ارتكاب المتهم للجريمة       لإدعاءاولذلك يجب على    
 على الفعل وثبوت نسبة الفعل المادي إليـه وقيـام القصـد    يأي انطباق نص قانون   

 المنضم في الدعوى الجزائيـة      يالجزائي أو الخطأ الذي ارتكبه وعلى المدعي المدن       
ريمة هنا مرتبط بوجود الحـق       يثبت صحة الواقعة المدعى بها إذ أن وجود الج         أن

الشخصي، وعليه لا يجوز تحليف المتهم اليمين تقديراً من المشرع بأن ذلـك قـد               



 -٥٣٧-

 لانتزاع الاعتراف منه، لما كان ذلك وكانت المحكمة لجأت إلى تحليف            أسلوبايكون  
 أثر في الحكم وبالتالي يوجب      الإجراءاتالمتهم اليمين مما يشوب حكمها بطلان في        

 وإلزاملة الدعوى إلى محكمة الاستئناف بصحار لتنظر فيها بهيئة مغايره           نقضه وإحا 
 . الجزائيةالإجراءات من قانون )٢٢٥(المطعون ضده بالمصاريف طبقاً للمادة 

 ـ:بفلهذه الأسبا
 ـ:حكمت المحكمة

 الطـاعن   وإلـزام  بعدم قبوله شـكلاً      ـ):٣١١/٢٠٠٤(في الطعن رقم    : أولاً
 .لةبالمصروفات ومصادرة الكفا

 بقبوله شكلاً وفي الموضوع بـنقض       ـ):٣١٢/٢٠٠٤(في الطعن رقم    : ثانياً
 بصحار  الاستئناف الدعوى إلى محكمة     وإحالةالحكم المطعون فيه برمته     

 .لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاه آخرين
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   29/12/2004 
           /برئاسة فضيلة القاضي

 بـن   خليفةـ   يعبداالله بن محمد الكعب   :  القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و
 .ورـ مصطفى حسن الن ـ محمد الطريفي محمد أحمد سعيد البوسعيدي

 م٣١٤/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٣١٧قرار رقم 
)107( 

 )استئناف ـ أسباب ـ نقض(حكم 
 الحكم المستأنف فيما قضى به من الإدانة والعقوبة         افمحكمة الاستئن إذا أيدت    -

دون أن تشير إلى أخذها بأسباب هذا الحكم أو تورد هي أسباباً أخرى لقضائها              
 .فحكمها يكون خالياً من الأسباب متعيناً نقضه

 عــــالوقائ
م ١١/٤/٢٠٠٢ العام اتهم الطاعن لأنه بتاريخ       الإدعاءتتلخص الوقائع في أن     

 .............صاص مركز شرطة المصنعة حمل المدعي بالحق المـدني        بدائرة اخت 
 صهريج وهو ينوي عدم دفع كامل أقساطها        )م ح/ (......على تسليمه المركبة رقم   

 بعد استلامه المركبة وأحاله للمحاكمـة أمـام         يوذلك بأن لم يف بما وعد به المدع       
) ٢٨٩/١(اً عقابه عملاً بالمـادة       طالب "الدائرة الجزائية "المحكمة الابتدائية بالمصنعة    

 حكمت المحكمة الابتدائية بإدانة المتهم ـ  ١٣/٤/٢٠٠٤وبتاريخ ، من قانون الجزاء
الطاعن ـ بحمل الغير على تسليمه مركبة وهو ينوي عدم دفـع كامـل أقسـاطها     

 ين ريالاً وإلزامه بأن يسدد للمـدع      يشهر والغرامة عشر  أوقضت بسجنه لمدة ستة     
اسـتأنف  ، ف  قيمة المركبة وقدرها خمسة آلاف ومائتا ريال       .......... بالحق المدني 

 ١٧٤/٢٠٠٤المحكوم عليه الحكم لدى محكمة الاستئناف بصحار بالاستئناف رقـم           
 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضـوع بتأييـد         ٢٧/٦/٢٠٠٤والتي قضت بتاريخ    

نية المطالب بها للمدعي    الحكم المستأنف مع الأمر بوقف نفاذ العقوبة إذا سدد المديو         
لم يجد الحكم قبولاً لدى المحكوم عليه فطعـن فيـه           ، ف خلال ثلاثة أشهر من تاريخه    

 وأودع بذات   ٤/٨/٢٠٠٤ بتاريخ   .......بطريق النقض بالطعن الماثل الذي قرر به      
 المقبول لدى المحكمة العليا     .......التاريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعة من الأستاذ      

الطاعن بموجب سند الوكالة المرفق وتم إعلان المطعون ضده ولم يـرد            نيابة عن   



 -٥٣٩-

 العام لدى المحكمة العليا مذكرة أبدى فيها الرأي بقبول الطعـن  الإدعاءوقدم  . عليها
 .شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه

 ـةـــالمحكم
 .أوضاعه الشكلية  استوفىحيث إن الطعن

ثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم         أقيم على ثلا   وحيث إن الطعن  
 مـن قـانون     )٢٢٠(المطعون فيه بأنه اعتراه البطلان ذلك أنه وعمـلاً بالمـادة            

الإجراءات الجزائية يجب أن يشتمل الحكم على البيانات التي حددتها تلـك المـادة              
إليـه  ومن بينها ما قدمه الخصوم من طلبات أو دفاع أو دفوع وخلاصة ما استندوا               

من الأدلة الواقعية والحجج القانونية وعدم بحث مثل هذه الدفوع يعد قصـوراً فـي               
أسباب الحكم الواقعية ويرتب البطلان ولما كان الحكم المطعون فيـه قـد اكتفـى               
بالاختصار المخل للشكل الذي يجب أن تصدر به الأحكام القضائية لكونه جاء خلوا             

 المشار إليها أنفـاً إذ جـاء دون حيثيـات           )٢٢٠(من الكثير مما نصت عليه المادة       
ودون أن يشير إلى الدفوع التي أثارها الطاعن أو الرد على ما حوته الدعوى مـن                

 .مستندات وبيانات تمسك بها الطاعن فإن ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
 إذا أيـدت المحكمـة       بهذا الوجه سديد ذلك أن المقرر أنـه        يالنعحيث إن   و
ية الحكم المستأنف فيما قضى به من الإدانة والعقوبة دون أن تشير إلى             الاستئناف

أخذها بأسباب هذا الحكم أو تورد هي أسباباً أخرى لقضائها فحكمها يكون خاليـاً              
 مـن   )٢٢٠(لما كان ذلك وكان من المقرر وفق المادة         . من الأسباب متعيناً نقضه   

 ـ فيما يشتمل عليه    يحب أن يشتمل  قانون الإجراءات الجزائية أن كل حكم بالإدانة        
ـ على بيان كاف للأدلة التي استند إليها وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضـح منـه                 
مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلـى               

إليـه مـن   تأييد الحكم الابتدائي دون أن يورد الأسباب التي اعتمد عليها فيما انتهى         
ثبوت التهمة التي أدين بها الطاعن ودون أن يحيل في هذا الخصوص إلى أسـباب               
الحكم المستأنف فإنه يكون بذلك قد أغفل إيراد الأسباب التي بني عليها مخالفاً حكم              

 من قانون الإجراءات الجزائية مما يبطله ويستوجب نقضه دون حاجة           )٢٢٠(المادة  
 .ى والإحالةه الطعن الأخرولبحث سائر وج



 -٥٤٠-

 يتعين نقض الحكم المطعـون وإحالـة الـدعوى إلـى محكمـة              وحيث إنه   
 .الاستئناف بصحار لنظرها من جديد بهيئة مغايرة

 ـ:فلهذه الأسباب
نقض الحكم المطعون فيـه     و وموضوعاًحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً      

 .غايرةوإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف بصحار لنظرها من جديد بهيئة م
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   29/12/2004 

           /برئاسة فضيلة القاضي
ـ مصـطفى    يعبداالله بن محمد الكعب   :  القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و

 .ـ مصطفى حسن النورد ـ محمد الطريفي محمد أحم محمد بشّار
 م٣١٨/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٣٢٠رار رقم ق

)108( 
 )إهانة كرامة ـ ألفاظ(حكم 

يتعين أن يشمل الحكم الصادر بالإدانة في جنحة الإهانة على ألفاظ الإهانـة إذ      -
 ولا يكفي في ذلك الإشارة إلى موطن آخر كشكوى          ،هي الركن المادي للجريمة   

  التـي  كان أو الظـروف   الشاكي مثلاً، كما يجب أن يشتمل أيضاً على ذلك الم         
 .تتحقق بها العلانية وطريقة توفرها في واقعة الدعوى

 )علانية ـ عناصر(إهانة كرامة
 الواجب توفره في جريمة إهانة الكرامة كما نصت عليه          لانيةعنصر الع يتحقق   -

 من قانون الجزاء بالكتابة عن طريق استقبال الرسـالة بجهـاز            )٣٤(المادة  
منها أن عنصر العلنية يتحقق بالكتابـة إذا        ) ٣(قرة  الفاكس ، فقد جاء في الف     

 "عرضت في محل عام أو في مكان معرض للأنظار أو مباح للجمهور
 ) قصد(إهانة كرامة

يكفي لإهانة الكرامة بعد توفر عنصر العلنية أن تحمـل العبـارات والألفـاظ                -
فـي   ويك ،المستعملة معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة         

لتوافر القصد الجنائي فيها تعمد توجيه أفعال أو ألفاظ تحمـل بـذاتها معنـى               
 .الإهانة بغض النظر عن الباعث على توجيهها

 عــــالوقائ
 العام اتهم الطاعن لأنه بتاريخ سابق       الإدعاءتتلخص وقائع هذا الطعن في أن       

حق  بـال  يم بدائرة مركز شرطة العذيبة أهـان كرامـة المـدع          ٦/٧/٢٠٠٢على  
 وذلك بأن تلفظ عليه بكلام وعبارات خارجة عن الأدب والأخـلاق            .........المدني

 العـام إلـى المحاكمـة أمـام         الإدعاءالعامة، الأمر الثابت بالأوراق، ولذلك أحاله       
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المـادة  ى   وطلب إدانته ومعاقبته بمقتض    "الدائرة الجزائية "المحكمة الابتدائية بمسقط    
م أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً     ٧/٦/٢٠٠٣اريخ   من قانون الجزاء، وبت    )٢٦٩(

قضى بإدانة الطاعن بالجرم المسند إليه ومعاقبته بالسجن لمدة شهر مع وقف التنفيذ،             
 فيه بالاستئناف لدى محكمـة اسـتئناف        ىولم يلق هذا الحكم قبولاً من الطاعن قض       

ورفضـه  م بقبولـه شـكلاً      ٢٥/١/٢٠٠٤ فقضت بتـاريخ     "الدائرة الجزائية "مسقط  
موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بالمصاريف، ولم يرتض الطـاعن           
بحكم محكمة ثاني درجة فطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا التي أصدرته بتاريخ             

م حكماً قضى بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمـة            ٤/٥/٢٠٠٤
، هيئة مغايرة وفقاً لتوجيهات الحكم الناقض     الاستئناف بمسقط للفصل فيها من جديد ب      

م أصدرت محكمة الاستئناف بهيئتها الجديدة حكمـاً قضـى          ١١/٧/٢٠٠٤وبتاريخ  
بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلـزام الطـاعن            

بحكم محكمة الاستئناف الصـادر     ) الطاعن(لم يرتض المحكوم عليه     ، ف بالمصاريف
يئة الجديدة فقد طعن فيه بالنقض بالطعن الماثل الذي تم التقرير لـه بتـاريخ            من اله 

م بأمانة سر المحكمة التي أصدرته وبذات التاريخ تم إيداع صـحيفة            ٢١/٨/٢٠٠٤
بأسباب الطعن موقعة من محام مقبول للترافع لدى المحكمة العليا بصفته وكيلاً عن             

ده بصحيفة الطعن ورد عليها بالوكالة      الطاعن وقدم سند وكالته وأُعلن المطعون ض      
 العام بالمحكمة العليا رأيه فـي       الإدعاءأبدى  ،وعنه محام مقبول لدى المحكمة العليا     

 .الطعن خلص فيه إلى قبوله شكلاً ورفضه موضوعاً
 ةـالمحكمـــ

 .ن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاًإحيث 
طعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي الذي       وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم الم       

 من قانون   )٢٦٩(قضى بإدانة الطاعن بجنحة إهانة الكرامة المؤثمة بموجب المادة          
خطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب وبيان ذلـك        أالجزاء فقد خالف القانون و    

ليـا   من قانون الإجراءات الجزائية لأن المحكمـة الع        )٢٦٣(أن الحكم خالف المادة     
عندما أعادت الدعوى إلى محكمة الاستئناف بهيئتها الجديدة وجهت بتحديد الألفـاظ            
والعبارات التي صدرت من الطاعن وتشكل جنحة إهانـة الكرامـة إلا أن الحكـم               
المطعون فيه لم يلتزم بتوجيهات المحكمة العليا وبدلاً من ذلك ذهب لسماع شهود لا              
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 )٢٦٩(فر عناصر التجريم الذي حددته المـادة        يتأتى بهم التحقيق القضائي من توا     
 من قانون الجزاء ذلك أنه لا يبين أن الرسالة ذاتها تتلمس            )٣٤(مقروءة من المادة    

عبارات تدل على إهانة الكرامة والمعنى الذي أورده الشهود لها هو نتاج لترجمـة              
 ألفاظها وهي ترجمة من أشخاص غير مؤهلين فضلاً عن وجود مصلحة تـربطهم            
بالمدعي بالحق المدني، كذلك أخطأ الحكم المطعون فيه لعدم مراعاته الغاية التـي             

 من قانون الجزاء لأن إطلاع شخصـية أحـدهما          )٣٤(قصدها المشرع من المادة     
سكرتير المدعى والآخر موظف لديه لا يرقى لعنصر العلنية الواجب تـوفره فـي              

كن موجهة للشهود وإنما للمطعـون      جريمة إهانة الكرامة فضلاً عن أن الرسالة لم ت        
 بإلغاء الحكم المطعـون فيـه       يضده، ومن ثم خلص وكيل الطاعن إلى طلبه القاض        

 .وإعلان براءة الطاعن
 رد المطعون ضده على أسباب الطعن وتمسـك بصـحة الحكـم              إن وحيث

 . إنه التزم بتوجيهات المحكمة العليا في الحكم المنقوض:المطعون ضده وقال
م المتعلق بهذه الدعوى    ٩٢/٢٠٠٤محكمة العليا قررت في الطعن      وحيث إن ال  

يتعين أن يشمل الحكم الصادر بالإدانة في جنحة الإهانة على ألفاظ الإهانة إذ             "أنه  
هي الركن المادي للجريمة ولا يكفي في ذلك الإشارة إلى موطن آخـر كشـكوى               

 تتحقـق   التي الظروفالشاكي مثلاً، كما يجب أن يشتمل أيضاً على ذلك المكان أو            
 ولما كـان ذلـك وكـان الحكـم          بها العلانية وطريقة توفرها في واقعة الدعوى،      

المطعون فيه ومن قبله الحكم الابتدائي قد جاءا خاليين تماماً من ألفاظ الإهانة التـي               
بنيا قضاءهما عليهما مما لا يمكن هذه المحكمة من مراقبة صحة تطبيـق القـانون               

 ..."قصوراً يستوجب نقضهفإنه يكون قاصراً 
 وحيث إن الحكم المطعون فيه بين عبارات الإهانة كما فهمها الشـهود بعـد           

طائش ووقح وغير أخلاقي في التعامل وترجم       "إطلاعهم على الرسالة في أنها تعني       
ثم " غير ناضج وغير أخلاقي   " المترجم الذي استعانت به المحكمة العبارة بأنها تعني       

وحيث إن العبارات المذكورة تعتبر مهينة لكرامة المستأنف        " قولذهب الحكم إلى ال   
 .ضده

 أطلع عليها سكرتير المستأنف ضده والموظف والشـاهد حيـث           إنه   يثحو
ن إإنهما في مكان بالمكتب يمكنهما من الإطلاع على الرسـائل الـواردة، وحيـث               



 -٥٤٤-

وجهة للمستأنف  العلانية المطلوبة قد تحققت بإطلاع الآخرين على تلك الرسالة الم         
 من قانون الجزاء تكـون  )٣٤( بدلالة المادة )٢٦٩(فإن الإدانة بموجب المادة ضده  

 ."قد توافرت في حق المتهم المستأنف ومن ثم نقضي بتأييدها
 ما ساقه الحكم المطعون فيه لتأييد إدانة الطـاعن بجنحـة إهانـة              وحيث إن 

ا في حكمها الناقض ذلك أنه يبين       الكرامة فإنه يكون قد لبى توجيهات المحكمة العلي       
من المحضر أن جهاز الفاكس الذي  استقبل رسالة الطاعن موجود في أحد المكاتب              
ويمكن لأي شخص داخل المكتب أن يطلع على أي رسالة تأتي عن طريقه ولـذلك               
اطلع عليها منسق مكتب المطعون ضده وشاهدان ويمكن أن يطلع عليها غيـرهم إذ           

ى دخول هذا المكتب من الموظفين على ما يبين مـن ظـروف             ليس هناك قيود عل   
عنصر العلنية الواجب توفره في جريمة إهانة الكرامـة         المكان، لما كان ذلك فإن      

 من قانون الجزاء قد تحقق بالكتابـة عـن طريـق            )٣٤(كما نصت عليه المادة     
لعلنيـة  منها أن عنصر ا) ٣(استقبال الرسالة بجهاز الفاكس ، فقد جاء في الفقرة      

يتحقق بالكتابة إذا عرضت في محل عام أو في مكان معرض للأنظـار أو مبـاح                
ولما كان مكان الرسالة معرضاً للأنظار فقد توفر هذا العنصر، لما كـان             "للجمهور

المقرر أنه يكفي لإهانة الكرامة بعد توفر عنصر العلنيـة أن تحمـل             ذلك فإنه من    
ساءة أو المساس بالشعور أو الغـض مـن         العبارات والألفاظ المستعملة معنى الإ    

الكرامة ويكفي لتوافر القصد الجنائي فيها تعمد توجيه أفعال أو ألفاظ تحمل بذاتها             
فمتى ثبت للمحكمة صـدور  معنى الإهانة بغض النظر عن الباعث على توجيههـا       

ن الأفعال أو الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها على أ              
 على عدم فهم الواقع من عبارات وألفاظ الإهانة         يالجاني قصد بها الإهانة، أما النع     

وعدم حيدة الشهود ودقتهم في تحديد معنى الألفاظ فإن هذا من مسـائل الموضـوع    
التي لا تجوز إثارتها أمام المحكمة العليا، ولما كان ذلك وكان ما تقدم يكون الطعن               

ير أساس متعيناً رفضه موضوعاً وإلـزام الطـاعن         في الحكم المطعون فيه على غ     
 . من قانون الإجراءات الجزائية)٢٢٥(بالمصاريف عملاً بحكم المادة 

 ـ:بفلهذه الأسبا
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضـه موضـوعاً وإلـزام الطـاعن             

 .بالمصاريف
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   29/12/2004 
           /برئاسة فضيلة القاضي

ـ خليفة بـن     يعبداالله بن محمد الكعب   :  القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و
 .ورـ مصطفى حسن الن ـ مصطفى محمد بشار سعيد البوسعيدي

 م٣٢٦/٢٠٠٤ في الطعن رقم ٣٢٤قرار رقم 
)109( 

 ) أسباب ـ نقض ـ مصلحة(حكم
 الجزائيـة هـو أن      الإجراءاتمن قانون   ) ٢٥٠(لئن كان الأصل وفقاً للمادة       -

تتقيد المحكمة العليا بالأسباب المقدمة في الميعاد القانوني إلا أن ذات المـادة             
وعلى خلاف هذا الأصل خولت المحكمة العليا أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم            

 على مخالفة القانون أو على خطأ فـي         يإذ تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبن        
 .بيقه أو في تأويلهتط

 عــــالوقائ
 العام أحال الطاعنين للمحاكمة أمـام محكمـة         الإدعاءتتحصل الوقائع في أن     

 مركـز شـرطة     اختصـاص  بدائرة   ٢٤/٨/٢٠٠٣الجنايات بصحار لأنهما بتاريخ     
 وذلك بأن أخذاه إلى مكان متـوار        ...............صحار هتكا عرض المجني عليه    

لى التوالي فعل الفجور فعلاً تاماً الأمر الذي يعد خدشـاً           عن الأنظار ومارسا معه ع    
 العام عقابهما عمـلاً بالمـادة       الإدعاءوطالب   . جسده واستطالةلحياء المجني عليه    

 حكمـت المحكمـة بإدانـة       ٢٠/٦/٢٠٠٤وبتـاريخ   ،  من قانون الجزاء  ) ٢١٨/٣(
 لمـدة   "الطـاعن الأول  "المتهمين بجناية هتك العرض وقضت بسجن المتهم الأول         

عامين ونصف وسجن الثاني لمدة عام مع إلزامهما بتعويض المجني عليـه بمبلـغ              
لم يرتض المحكوم عليهما بالحكم فطعنا فيه بطريق النقض بالطعن          ، ف خمسمائة ريال 

 وأودع بـذات التـاريخ   ٢٥/٧/٢٠٠٤ بيومي بتاريخ ...الماثل الذي قرر به الأستاذ 
 المقبولين لدى المحكمة العليا نيابة عـن         الطعن موقعة منه وهو من     بأسبابمذكرة  

وتم إعلان المطعون ضـدهما بصـحيفة       . الطاعنين بموجب سندي الوكالة المرفقين    
 العام لدى المحكمة العليا مذكرة أبـدى فيهـا          الإدعاءوقدم  ،  الطعن ولم يردا عليها   

 . بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيهالرأي
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 ةــــالمحكم
 . أوضاعه الشكليةاستوفى حيث إن الطعن

دانهما بجنايـة   أوحيث إن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ            
هتك العرض قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسـبيب وفسـاد فـي                

 الطاعنين للجناية   ارتكابالاستدلال ذلك أن الأوراق جاءت خلواً من أي دليل يثبت           
 إليهما ذلك أن أقوال المجني عليه لا تثبت ممارسة الطاعنين فعل الفجـور              المنسوبة

به ولم يشاهد الشاهد أي شئ والتقارير الطبية والفنية لا تربط الطاعنين بالجناية إذ              
تعذر تصنيف الآثار المنوية ووجود جرح بفتحة شرج المجني عليه لا ينسـب لأي              

ين منذ الوهلة الأولى كان يتعين تفسـير        من الطاعنين أو غيرهما ومع إنكار الطاعن      
الشك لمصلحتيهما لأن الأحكام يجب أن تبنى على الجزم واليقين وفي ذلك كله مـا               

 .يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
 الإجـراءات  مـن قـانون      )٢٥٠(ولئن كان الأصل وفقاً للمادة      وحيث إنه   

الميعاد القانوني إلا أن    الجزائية هو أن تتقيد المحكمة العليا بالأسباب المقدمة في          
ذات المادة وعلى خلاف هذا الأصل خولت المحكمـة العليـا أن تـنقض الحكـم                
لمصلحة المتهم إذ تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفـة القـانون أو            

 أو وصي   يولما كان ذلك وكان حضور ول     ... .على خطأ في تطبيقه أو في تأويله      
 من عمره إجراءات المحاكمة     ةالذي لم يبلغ الثامنة عشر    أو من يقوم برعاية المتهم      

 الإجـراءات  من قـانون     )١٤(إجراءاً جوهرياً لا يجوز إغفاله بموجب نص المادة         
الجزائية وهو إجراء متعلق بالمصلحة العامة والفردية علـى حـد سـواء فتبطـل               

  أو مـن يقـوم برعايـة       ي أو وص  يإجراءات المحاكمة التي تتخذ إن لم يحضر ول       
 من عمره إجراءات محاكمته و إذ كان البين مـن           ةالمتهم الذي لم يبلغ الثامنة عشر     

 من عمره إذ هو مـن       ة لم يبلغ الثامنة عشر    .....مطالعة الأوراق أن الطاعن الثاني    
 وجاءت أوراق الدعوى خلواً من أية إشارة إلى أن المحكمة قد            ١٤/٣/١٩٨٧مواليد  

ايته بالحضور معه في إجراءات المحاكمة أو        أو من يقوم برع    ه أو وصي  يهأمرت ول 
 أثـر   الإجراءاتأنها عينت ولياً للخصومة فإن إجراءات محاكمته شابها بطلان في           

في الحكم مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين لوحدة الواقعة             
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جديد ولحسن سير العدالة وإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات بصحار لنظرها من            
 .بهيئة مغايرة دون حاجة لبحث أوجه النعي
 ـ:ه الأسبابفلهذ

نقض الحكم المطعون فيـه     و وموضوعاًحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً      
 .وإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات بصحار لنظرها من جديد بهيئة مغايرة
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ـ مصطفى   خليفة بن سعيد البوسعيدي   :  القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و

 .مصطفى حسن النور ـ ـ محمد الطريفي محمد أحمدار محمد بشّ
 م٣٣٨/٢٠٠٤ في الطعن رقم ٣٣٠قرار رقم 

)110( 
 )خطأ مفترض(مسؤولية 

 بافتراض في قيادة المركبة يقوم      يوالترو وعدم التهور    والانتباهية  واجب العنا  -
 على عاتق كل من يقوم بقيادتها وفق ما يستخلص من نـص المـادة               قانوني

من قانون المرور وذلك حرصاً على سلامة وحياة وأجسام وممتلكات          ) ٥٠/١(
 . الطريقاستعمالأولئك الذين يشاركونه في 

 )خطأ مشترك(مسؤولية 
  .  من المسؤوليةالمتهم يأ المشترك لا يخلالخط -

 عــــالوقائ
 أحـال   ١٤/٤/٢٠٠٤تتحصل الوقائع في أنه وبموجب قرار الإحالة المؤرخ         

 العام الطاعنة للمحاكمة أمام محكمـة الجنايـات بمسـقط لأنهـا بتـاريخ               الإدعاء
 فـي إيـذاء     احتـراز تسببت بإهمال وقلة    : بدائرة مركز شرطة روي    ٣٠/٤/٢٠٠٣

وذلك بأن دهسته بمركبتها أثناء عبـوره الشـارع الأمـر           ........... ي عليه المجن
ــالتقرير الطبي ــت ب ــم ،والثاب ــة رق ــادت المركب ــاص ) ب د/..........( ق خ

 وبطريقة تعرض حياة الأشخاص للخطر وذلـك        انتباه بإهمال وقلة    ........المملوكة
 النفـيس  بـن ا بالقرب مـن مدرسـة   يبأن كانت في خط سيرها في الشارع الفرع    

بالوادي الكبير وعند وصولها نقطة الحادث تفاجأت بالمجني عليه يرتطم بالمركبـة            
 العـام عقابهـا     الإدعاءوطالب  . الأمر الذي نجم عنه الجرم موضوع التهمة الأولى       

 حكمـت محكمـة     ١٧/٨/٢٠٠٤بتاريخ  و،  من قانون المرور  ) ٥٠/١(عملاً بالمادة   
بقيادة مركبة بإهمال وقلة إحتراز والتسـبب فـي         " الطاعنة"الجنايات بإدانة المتهمة    

 وقضت بسجنها سنة    أيامإصابة المجني عليه بما أقعده عن العمل مدة تفوق العشرة           
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 بأن تـدفع    ألزمتهاالنفاذ مع سحب رخصة قيادتها لمدة أربعة أشهر ومدنياً           موقوفة
لمتهمة فـي    محل ا  ...............مبلغ ثلاثة آلاف ريال كتعويض للمدعي وإحلال      

لم ترتض المحكوم عليها بالحكم فطعنـت فيـه     ، ف  بالمصاريف الأخيرة وإلزام   الأداء
 بتـاريخ   ..............بطريق النقض بالطعن الماثـل الـذي قـرر بـه الأسـتاذ            

 الطعن موقعة منـه وهـو مـن         بأسباب وأودع بذات التاريخ مذكرة      ٢٥/٩/٢٠٠٤
اعنة بموجب سند الوكالة المرفـق وتـم        المقبولين لدى المحكمة العليا نيابة عن الط      

 العـام لـدى     الإدعـاء وقدم  ،  إعلان المطعون ضده بصحيفة الطعن ولم يرد عليها       
 .المحكمة العليا مذكرة أبدى فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً

 ةــــالمحكم
 . أوضاعه الشكليةاستوفى حيث إن الطعن

ى به الطاعنة على الحكم المطعون       أقيم على سبب واحد تنع     وحيث إن الطعن  
فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من وجهين أولهما أن الحكم المطعـون فيـه               

المـرور  من قانون   ) ٥٠/١(أخطأ في إدانة الطاعنة رغم عدم توافر عناصر المادة          
 أن الطاعنة كانت تقود المركبة بسرعة بطيئة جداً وأن خطأ المجني عليه وعدم              كذل

 بإطـار المركبـة     ارتطم كان السبب الرئيس في وقوع الحادث إذ هو الذي           ههانتبا
ن الشارع الذي   أ خصوصاً و  هالخلفي بحيث لم يكن في مكنة الطاعنة رؤيته ثم تفادي         

 بالمركبات لحظة الحادث مما ينفي تـوافر        ئوقع فيه الحادث هو شارع فرعي ومل      
 ،كم بمـا يسـتوجب نقضـه      في حق الطاعنة مما يعيب الح     ) ٥٠/١(عناصر المادة   

وثانيهما أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون لعـدم مراعتـه للأسـس               
 مساهمة المجنـي عليـه      الاعتباروالضوابط المقررة بشأن التعويض لعدم أخذه في        

فلا تقـل   % ١٠٠ن مساهمة الأخير إن لم تكن بنسبة        أذ  إبخطئة في وقوع الحادث     
 التي لحقت بالمجني عليه متوسطة وهو طفل لم         اتالإصابفضلاً عن أن    % ٨٠عن  

والجبر على    سريعة البرء  الأطفاليتجاوز السابعة من عمره ومن المعلوم إن عظام         
عكس كبار السن ولم يعرض المجني عليه على اللجنة الطبية لتحديد نسبة العجز إن              

افيـاً دون   كان هناك عجز مما يجعل تقدير الحكم لمقدار التعويض مبالغاً فيـه وجز            
 . والضوابط التي أرستها المحاكم مما يعيب الحكمللأسسمراعاة 
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 وعـدم   والانتباهأن واجب العناية    النعي بالوجه الأول مردود ذلك      حيث إن   و
 على عاتق كل من يقوم      قانوني بافتراض في قيادة المركبة يقوم      يوالتروالتهور  

نون المـرور وذلـك     من قـا  ) ٥٠/١(بقيادتها وفق ما يستخلص من نص المادة        
 اسـتعمال حرصاً على سلامة وحياة وأجسام وممتلكات أولئك الذين يشاركونه في           

 الحيطـة والحـذر     اتخاذ ومما لا شك فيه أن الواجب القانوني المتجسد في           الطريق
 أحد المارة للطريق خاصة بـالقرب       اجتيازيفرض على السائق أن يتصور إمكانية       

 قادت الطاعنة المركبة بسرعة معقولة ودون تهـور         من المدارس كما الحال هنا فلو     
وبترو ونظرت في الطريق أمامها ثم يميناً ويساراً لشاهدت المجني عليـه وتفادتـه              

 بالمركبة ومن ثم أخلت بواجب العناية الذي كان اتخذه قائد مركبة نبيه             هولما صدمت 
 لم  الحادثةل  والدليل على ذلك أن المركبات الأخرى المارة على الطريق وقت حصو          

يحصل لها ما حصل للطاعنة وبما أن إخلال الطاعنة بواجـب العنايـة والانتبـاه               
 وعدم التهور  أدى إلى وقوع الحادث والنتيجة الضارة فإنها تكون مهملـة              يوالترو

 .في قيادة المركبة
 ذلك الخطأ في حق المتهمة وحدها       استظهر الحكم المطعون فيه قد      وحيث إن   
ة الثبوت التي أوردها وكان ما تثيره الطاعنة من أن  خطأ المجنـي    مما ثبت من أدل   

 ـعليه كان السبب في وقوع الحادث لا جدوى منه بفرض قيامه  ولا ينفي مسؤولية  
أن الخطـأ المشـترك لا      الطاعنة عن الحادث التي أثبت الحكم قيامها في حقها ذلك           

ل في هذه الدعوى قد أثبت       ما دام الحكم كما هو الحا      يخلى الطاعنة من المسؤولية   
قيامها في حق الطاعنة فإن النعي بما سلف يكون بلا أساس ومردود فـي وجهـه                
الثاني ذلك أن لا مصلحة للطاعنة في المجادلة في مقدار التعويض ذلك الحكم أحل              
الشركة المؤمنة محل الطاعنة في أداء التعويض المحكوم به للمجني عليـه وهـذه              

مصلحة بصفتها المسؤولة عن الحق المدني في المجادلة فـي           هي صاحبة ال   الأخيرة
 .مقدار التعويض المحكوم به لا الطاعنة

 ـ:فلهذه الأسباب
 الطاعنـة   وإلـزام   حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضـوعاً         

 .بالمصاريف
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 بـن   خليفةـ   يعبداالله بن محمد الكعب   :  القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و
 .ورـ مصطفى حسن الن ـ محمد الطريفي محمد أحمد سعيد البوسعيدي

 م٣٤٣/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٣٣٣قرار رقم 
)111( 

 ) تكييف ـ تمحيص(وقائع
فها التكييف الصـحيح وتقـدير      ن كان استخلاص الواقع في الدعوى وتكيي      إو -

الأدلة هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها             
من المحكمة العليا، إلا أنه يجب على المحكمة أن تمحص الواقعة المطروحـة             

ها وأوصافها وصولاً إلى إنزال حكـم القـانون صـحيحاً           ياتأمامها بجميع كيف  
 .عليها

 ــــعالوقائ
 الوقائع على ما يـبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق ملـف             تتحصل
 والمتهم  .... والمتهم الثاني  ................ العام اتهم الطاعن   الإدعاءالطعن في أن    

 :م بدائرة مركز شرطة مطرح٦/٢/٢٠٠٤ بأنهم بتاريخ .......الثالث
 وذلـك   "متنازل....... "عليهسلبا نهاراً المجني    :بالنسبة للطاعن والمتهم الثاني   : أولاً

بأن أخذا هاتفه النقال ومحفظته بواسطة العنف بمكان سكنه ليستقلا المركبـة            
 .للهروب الأمر الثابت بالأوراق) ي م....../(رقم 

 ـ     :بالنسبة للمتهم الثالث  : ثانياً ن الأول والثـاني    اعد متدخلاً فرعياً فيما قارفه المتهم
ما موضوع التهمة الأولى دون أن يبدي       وذلك بأن ساعدهما في ارتكاب جرمه     

 .اعتراضه على فعلهما، الأمر الذي أسفرت عنه التحقيقات
والثاني بموجب المادة   ) الطاعن( العام بمعاقبة المتهمين الأول      الإدعاءوطالب  

 مـن   )٩٥/١( بدلالة المادة    )٢٨٤( من قانون الجزاء والثالث بموجب المادة        )٢٨٤(
م حكمت المحكمة بإدانة المتهم الأول بالسـلب        ١٧/٨/٢٠٠٤وبتاريخ  ،  ذات القانون 

وتعديل وصف التهمة قبل    ) خمس سنوات (وسجنه عشر سنوات تخفض إلى النصف       
 وثمانية أشهر يوقف تنفيـذ      ةالثاني إلى التدخل الفرعي في جناية السلب وسجنه سن        
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ا الحكم قبولاً   فلم يحز هذ  ،  العقوبة قبل الثاني وإعلان براءة الثالث لعدم كفاية الدليل        
م خـلال   ٢٥/٩/٢٠٠٤لدى الطاعن فطعن فيه بالنقض بالطعن الماثل وذلك بتاريخ          

 من قانون الإجراءات الجزائية وبذات التـاريخ        )٢٤٩(القيد الزمني المقرر بالمادة     
 المحامي المقبول لدى المحكمة العليا بصـفته        ......أودع صحيفة الطعن موقعة من    

 .ند وكالته عنهوكيلاً عن الطاعن وقدم س
 ةـالمحكمـــ

 .ن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية لذا فهو مقبول شكلاًإحيث 
 به الطاعن علـى     ىن الطعن أُقيم على سبب واحد من عدة أوجه ينع         إوحيث  

 العام قد أحاله بتهمـة      الادعاءن  أ ذلك   ،الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون      
 من قانون الجزاء علـى الواقعـة محـل          )٢٨٤(السلب وطلب تطبيق نص المادة      

القضية وذلك دون توضيح الحالة التي تنطبق عليها الواقعة حتى تكون أمام جنايـة              
سلب إذ أنه في حالة تخلف الظروف المنصوص عليها بالمادة فلا تكون أمام جناية              
 السلب بل تكون أمام قضية سرقة عادية وإنه دفع بهذا الدفع أمام المحكمة ولم يـتم               

الرد عليه وإنه لا يوجد بالواقعة أي ظرف من الظروف المنصوص عليهـا بتلـك               
المادة وإنه لا يوجد أي سند بملف الدعوى يبين بأنه تم استخدام العنف على المجني               

 كما أن أركان الجريمة غير متوافرة في هذه الواقعة نهائيـاً وذلـك لتخلـف                ،عليه
جنائي وعلى الرغم من أنه تم الدفع بهـذا   الركن المعنوي في الجريمة وهو القصد ال      

أمام المحكمة إلا أنها لم ترد على ذلك ولم توضح القصد الجنائي لديه، إذ أنـه لـم                  
يقصد سرقة المجني عليه فلا توجد لديه نية لنقل ملكية الهاتف إلى حيازتـه وإنمـا                

قـوم  كان يقصد بأخذه للهاتف الضغط على المجني عليه لتغيير زجاجة الخمر ثـم ي    
بعد ذلك بتسليمه الهاتف وإنه أخذه على سبيل الرهن كل ذلك يعيـب الحكـم ممـا                 

 .يستوجب نقضه
وان كان استخلاص الواقع فـي      ن هذا النعي في مجمله سديد إذ أنه         إوحيث  

الدعوى وتكييفها التكييف الصحيح وتقدير الأدلة هو من مسائل الواقع التي تستقل            
ليها من المحكمة العليا، إلا أنـه يجـب علـى           بها محكمة الموضوع ولا رقابة ع     

ها وأوصافها وصـولاً    ياتالمحكمة أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيف       
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 إذ أن جناية    ، في حكمها  ء وأن تبين ذلك بجلا    إلى إنزال حكم القانون صحيحاً عليها     
 ـ: جزاء تتحقق بأحد الظروف الآتية)٢٨٤(السلب طبقاً للمادة 

لاً على الطرقات العامة أو في مؤسسات عامة أو خاصة بواسـطة            نهاراً أو لي   .١
أو التهديد بالسلاح أما لتهيئة الجريمة وأما لتسهيلها أو لتـأمين هـرب              العنف

 .الاستيلاء على المسروقات أو الفاعلين
 .إذا تعدد السالبون .٢
 .إذا حصلت السرقة بفعل شخص واحد مسلح في مكان للسكني .٣

كمة أن تبين عناصر الدعوى وأن الجـاني اقتـرف   على المحوحيث إنه كان  
وحيث " بالقول كما جاء بالحكم المطعون فيه        يالجرم المدان به بأدلة قاطعة ولا يكتف      

ن المتهم الأول قد أقر بسرقة هاتف المجني عليه عن طريق العنف فإن عناصـر               إ
" بموجبها من قانون الجزاء قد توافرت في حقه ومن ثم تقضي بإدانته             )٢٨٤(المادة  

ولم يتم تبيان ماهية هذا العنف ولا يوجد في أقوال المجني عليه بأنه تعرض لعنف               
والثاني دخلا منزله   ) الطاعن(ن المتهم الأول    أفضلاً عن أنه ذكر كما جاء بالحكم ب       

وقاما بأخذ هاتفه مع محفظته، وكان على المحكمة أن تدلل على نوع السرقة تدليلاً              
الجريمة بركنيها المادي والمعنوي خصوصاً وأن الطاعن دفع        كافياً مبررة عناصر    

بعدم قصده للسرقة، لما كان ذلك وكان يلزم أن يكون هنـاك تحقيقـاً موضـوعياً                
للوصول إلى التكييف الصحيح للواقعة وإنزال حكم القانون عليها ومن ثـم وجـب              

لجنايـات  نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن وإحالة الدعوى إلـى محكمـة ا    
 من قانون   )٢٦٠(بمسقط لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين عملاً بالمادة            

 .الإجراءات الجزائية
 ـ:فلهذه الأسباب

نقض الحكم المطعون فيـه     وموضوعاً و حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً      
بالنسبة للطاعن وإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات بمسقط لتحكم فيها مـن جديـد    

 .كلة من قضاة آخرينمش
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   29/12/2004 
           /برئاسة فضيلة القاضي

 بـن   خليفةـ   يعبداالله بن محمد الكعب   :  القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و
 .ورـ مصطفى حسن الن ـ محمد الطريفي محمد أحمد سعيد البوسعيدي

 م٣٤٨/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٣٣٦ار رقم قر
)112( 

 ) تنفيذ(أحكام جزائية
الأحكام الجزائية لا تنفذ وفقاً لقانون الإجراءات المدنية والتجارية وإنما وفقـاً             -

 ولا  ،لما نص عليه في قانون الإجراءات الجزائية باعتباره القـانون الخـاص           
عـات الإيجـار    محل للحديث عن القرار الصادر من لجنة الفصـل فـي مناز           

 .للالتفاف حول الحكم الجزائي المطعون فيه
 عــــالوقائ

 العام اتهم الطاعن لأنه بتاريخ سـابق علـى          الإدعاءتتلخص الوقائع في أن     
أمتنع عن تنفيذ قرار صادر ضـده مـن لجنـة           :م بدائرة بلدية مسقط   ١٥/٩/١٩٩٧

 وأحالـه   ..........الفصل في منازعات الإيجار لصالح المـدعي بـالحق المـدني          
 )٢(للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية الابتدائية بمسقط وطالب عقابه عملاً بالمـادة            

 بشـان   ٦/٨٩ المعدل للمرسوم السلطاني رقـم       ٧٩/٨٩من المرسوم السلطاني رقم     
، تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحـلات التجاريـة والصـناعية           

 غيابياً بإدانة   "دائرة الجنح "الجزائية بمسقط    حكمت المحكمة    ٢٠/١٢/١٩٩٩وبتاريخ  
 بالجرم المنسوب إليه وقضت بسجنه مدة أربعة أشهر مـع وقـف             "الطاعن"المتهم  

استأنف المحكوم عليه الحكـم لـدى محكمـة         . التنفيذ إذا سدد المبالغ المطالب بها     
 ٤/٧/٢٠٠٤ والتي قضت بتـاريخ      ٢٤٨/٢٠٠٤الاستئناف بمسقط بالاستئناف رقم     

ل الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمـت رافعـه            بقبو
لم يجد الحكم قبولاً لدى المحكوم عليه فطعن فيـه بطريـق الـنقض           ، ف بالمصاريف

 وأودع بذات التاريخ    ١٤/٨/٢٠٠٤ بتاريخ   .....بالطعن الماثل الذي قرر به الأستاذ     
ن لدى المحكمة العليا نيابة عـن       مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه وهو من المقبولي       

الطاعن بموجب سند الوكالة المرفق وتم إعلان المطعون ضده بصحيفة الطعن ولم            
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 العام لدى المحكمة العليا مذكرة أبدى فيها الـرأي بقبـول            الإدعاءوقدم  . يرد عليها 
 .الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً

 ـــةـالمحكم
 . استوفى أوضاعه الشكليةحيث إن الطعن

 على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون           أقيم  الطعن ث إن وحي
فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب ذلك أنه بعـد صـدور               
قانون الإجراءات المدنية والتجارية انعقد اختصاص تنفيـذ الأحكـام فـي المـواد              

دنية وليس الجزائيـة إذ تـنص       الإيجارية لقسم تنفيذ الأحكام بالمحكمة الابتدائية الم      
من هذا القانون بأن تسري أحكام ذات القانون على ما لم يكن قد فصـل               ) ١(المادة  

فيه من الدعاوى وما لم يكن قد تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بهـا ونصـت                 
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض        "المادة الثالثة من هذا القانون على أن        

وقد تم إلغاء اختصاص لجان الفصل في منازعـات الإيجـار لنظـر             " مع أحكامه 
 بإصـدار   ٩٠/٩٩القضايا الجديدة بموجب المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم          

ولما كان نشر إعلان التنفيذ من الدائرة الجزائية تـم فـي           . قانون السلطة القضائية  
ة والتجارية وكان مقصود     أي بعد سريان قانون الإجراءات المدني      ٢٠٠٣مارس  ٢٧

استئناف الطاعن إحالة ملف القصية إلى المحكمة المدنية المختصة وفقاً للقانون ولم            
يرد الحكم المطعون فيه على هذا الطلب بتسبيب كاف فإنه يكون معيباً بما يستوجب              

 .نقضه
 مكرر مـن المرسـوم   )٢(وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المادة        

فـي  " تنص على أنه     ٧٩/٨٩ المعدل بالمرسوم السلطاني رقم      ٦/٨٩قم  السلطاني ر 
حالة عدم تنفيذ القرارات الصادرة من اللجان المشار إليها يحـال المخـالف إلـى               
المحكمة الجزائية المختصة ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر وغرامـة لا             

مع إلزامه جبريـاً بتنفيـذ      تتجاوز ثلاثمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين         
وبموجب هذه المادة تحاكم الطاعن أمام دائرة الجنح بالمحكمـة الجزائيـة            ". القرار

سابقاً بالسجن لمدة أربعة أشهر مع وقف التنفيذ إذا سدد المبالغ المطالب بها وذلـك               
 واستأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمـة الاسـتئناف والتـي            ٢٠/١٢/٩٩بتاريخ  

 إذن الحكم المطعون فيـه قـد أيـد الحكـم            ،أييد الحكم المستأنف  قضت برفضه وت  
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والأحكـام الجزائيـة لا تنفـذ وفقـاً لقـانون           الجزائي الصادر من محكمة الجنح      
الإجراءات المدنية والتجارية وإنما وفقاً لما نص عليه فـي قـانون الإجـراءات              

صادر من لجنـة   ولا محل للحديث عن القرار ال .الجزائية باعتباره القانون الخاص   
، ومن ثـم    الفصل في منازعات الإيجار للالتفاف حول الحكم الجزائي المطعون فيه         

 .فإن النعي على الحكم بما ورد بسبب الطعن يكون على غير أساس
 يتعين رفض الطعن موضوعاً وإلزام الطاعن بالمصاريف عمـلاً          وحيث إنه 

 . من قانون الإجراءات الجزائية)٢٢٥(بالمادة 
 ـ:بلأسبافلهذه ا

 الطـاعن   وإلـزام حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضـه موضـوعاً          
 .بالمصاريف
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   29/12/2004 
           /برئاسة فضيلة القاضي

ـ مصـطفى    يعبداالله بن محمد الكعب   :  القضاة  كل من أصحاب الفضيلة    عضويةو
 .ورـ مصطفى حسن الن ـ محمد الطريفي محمد أحمدار محمد بشّ

 م٣٥١/٢٠٠٤في الطعن رقم  ٣٣٨قرار رقم 
)113( 

 ) تحقيق(محكمة درجة ثانية 
محكمة ثاني درجة على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقـات            تحكم   -

نون  مـن قـا    )٢٤١(إلا ما ترى لزوماً لإجرائه وفق ما تقضي بـه المـادة             
 .الإجراءات الجزائية

 عــــالوقائ
 العام اتهم الطاعن وآخـرين لأنهـم بتـاريخ          الإدعاءتتلخص الوقائع في أن     

 أدخلـوا إلـى الـبلاد       ـ:أولاً: بدائرة اختصاص مركز شرطة ضنك     ١٦/٤/٢٠٠٣
، حيوانات محظور إدخالها دون الحصول على تـرخيص مـن الجهـة المختصـة             

دون جواز وبطريقة غير مشروعة ومن غير الأماكن         عادوا إلى السلطنة ب    ـ:ثانياًو
الـدائرة  "وأحالهم للمحاكمة أمام المحكمة الابتدائيـة بضـنك         ،  المحددة قانوناً لذلك  

 من نظام الحجر البيطري لدول مجلس       )٢٤( وطالب عقابهم عملاً بالمادة      "الجزائية
 جواز السـفر     من قانون  )٤(بدلالة المادة   ) و/١٧( والمادة   ٩٣/٢٠٠٠التعاون رقم   

 من قانون الجزاء بحق المتهم الثالث       )١٠٧(العماني مع مراعاة تطبيق نص المادة       
وبتاريخ  ،   من نظام الحجر البيطري    )٢٤(ومصادرة قيمة المضبوطات عملاً بالمادة      

من ) و/١٧( حكمت المحكمة الابتدائية بإدانة المتهمين بموجب المادة         ١٨/٥/٢٠٠٤
 من ذات القانون وقضت بسـجن       )٤(اني مقروءة مع المادة     قانون جواز السفر العم   

كل واحد منهم لمدة شهر وإعلان براءتهم من الاتهام المسند إليهم بموجـب المـادة               
اسـتأنف  ، ف ٩٣/٢٠٠٠ من قانون الحجر البيطري لدول مجلس التعاون رقم          )٢٤(

محكمـة   العام الحكم كما استأنفه المحكوم عليهمـا الأول والثـاني لـدى              الإدعاء
 ١٩/٩/٢٠٠٤ والتي قضت بتاريخ     ١٧٨/٢٠٠٤الاستئناف بعبري بالاستئناف رقم     

لـم يـرتض    ، ف بقبول الاستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف       
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المحكوم عليه الأول بالحكم فطعن فيه بطريق النقض بالطعن الماثـل الـذي قـرر               
تاريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعة      وأودع بذات ال   ٢٩/٩/٢٠٠٤ بتاريخ   ........به

 المقبول لدى المحكمة العليا نيابة عن الطاعن بموجب سند الوكالة           .......من الأستاذ 
 الإدعـاء وتم إعلان المطعون ضده بصحيفة الطعن ولم يرد عليها، وقـدم        . المرفق

العام لدى المحكمة العليا مذكرة أبدى فيها الرأي بقبـول الطعـن شـكلاً ورفضـه          
 .عاًموضو

 ةــــالمحكم
 . استوفى أوضاعه الشكليةحيث إن الطعن

 أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون           وحيث إن الطعن  
فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال            

 أخطأ فـي    بحق الدفاع من ثلاثة أوجه حاصل الوجه الأول أن الحكم المطعون فيه           
تطبيق القانون عندما أيد الحكم الابتدائي الذي طبق قانون الجزاء وهو قانون عـام              
بدلاً من تطبيق قانون جواز السفر باعتباره القانون الخاص الذي يحكم الواقعة ممـا              

 .يوصمه أيضاً بالفساد في الاستدلال مما يستوجب نقضه
كم الابتدائي المؤيد بـالحكم   بهذا الوجه غير سديد ذلك أن الحيالنعحيث إن   و

من قانون جواز السفر العمـاني      ) و/١٧(دان الطاعن بموجب المادة     أالمطعون فيه   
 من ذات القانون ولم يدنه بموجب قانون الجزاء كما يـزعم            )٤(مقروءة مع المادة    

              الطاعن في طعنه لأنه لم يقدم أساساً للمحاكمة بمخالفة أحكام قانون الجزاء ومن ثم
 .النعي بهذا الوجه يكون بلا أساسفإن 

حاصل الوجه الثاني أن القصد الجنائي ليس متـوافراً فـي حـق             حيث إن   و
الطاعن حيث لم يسأل عن جواز سفره لا لدى سلطة التحقيق ولا أمـام المحكمـة                

 .الأمر الذي يستوجب نقض الحكم
ن  بهذا الوجه غير مقبول ذلك أنه يجب لقبول وجه الطعـن أ            يالنعحيث إن   و

يكون واضحاً ومحدداً ولما كان الطاعن لم يبين ما المقصود من سؤاله عن جـواز               
السفر لدى سلطات التحقيق وأمام المحكمة ما دام قد أقر بأنه ذهب إلـى البريمـي                
بغرض جلب أبقار إلى السلطنة وأنه لدى عودته تفادى المراكز الحدودية المعروفة            

 يحمل جواز سفر أو هوية رسمية مما يكفـي          للسلطنة بسلوكه طريقاً ترابية دون أن     
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لتوافر عناصر الجريمة التي أدين بها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بهذا الوجـه لا                
 .يكون مقبولاً

مبنى الوجه الثالث من سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه شـابه            حيث إن   و
لواقعـة  إخلال بدفاع الطاعن لالتفات المحكمة عن طلب المتهمين سـماع شـهود ا            

 . بما يستوجب نقضههبجلسة الاستئناف مما يعيب
أن محكمة ثاني درجة إنمـا تحكـم         بهذا الوجه مردود ذلك      يالنعحيث إن   و

على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه وفق              
 . من قانون الإجراءات الجزائية)٢٤١(ما تقضي به المادة 

 محاضر جلسات المحكمة  الاستئنافية أن الطاعن لم يطلب          ثابت من ولما كان   
سماع أي شاهد فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه               

 على الحكم بالإخلال بحق الدفاع      يمنها ولم تر هي داعياً لإجرائه ومن ثم فإن النع         
 .يكون في غير محله

 ـ    فإنه   تقدمما    كان ولما ن موضـوعاً وإلـزام الطـاعن        يتعين رفض الطع
 . من قانون الإجراءات الجزائية)٢٢٥(بالمصاريف عملاً بالمادة 

 ـ:فلهذه الأسباب
 الطـاعن   وإلـزام حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضـه موضـوعاً          

 .بالمصاريف
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   29/12/2004 

           /برئاسة فضيلة القاضي
ـ مصطفى   خليفة بن سعيد البوسعيدي   :  القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و

 .مصطفى حسن النور ـ ـ محمد الطريفي محمد أحمدار محمد بشّ
 م٣٥٦/٢٠٠٤ في الطعن رقم ٣٤١قرار رقم 

)١١٤( 
 ) تقدير(تعويض

اه مناسباً وفقـاً    ن تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع تقضي بما تر         إ -
 وأنها متى استقرت على مبلغ معين فلا يقبـل          ،لما تتبينه من ظروف الدعوى    

 .المجادلة
 ـعـــالوقائ

 للمحاكمة أمام محكمة    ....... العام أحال المتهم   الإدعاءتتحصل الوقائع في أن     
تسبب عن  : بدائرة مركز شرطة العامرات    ٩/٦/٢٠٠٢الجنايات بمسقط لأنه بتاريخ     

 وذلك بأن دهسـه     "المطعون ضده ....... "قلة إحتراز في إيذاء المجني عليه     إهمال و 
 الشارع العام بإطار المركبة من جهة اليمين ممـا أدى إلـى إلحاقـه               ه عبور أثناء

تجـاري  ) ح و /.......( قاد المركبة رقـم   ، و  الموصوفة بالتقرير الطبي   بالإصابات
 الإدعـاء وطالب   .لتهمة الأولى بإهمال وقلة إحتراز الأمر الذي نتج عنه موضوع ا        

 حكمـت   ٦/٤/٢٠٠٤وبتاريخ  ،  من قانون المرور  ) ٥٠/١(دة  االعام عقابه عملاً بالم   
المحكمة بإدانة المتهم بجناية قيادة مركبة بسرعة وقلة إحتراز والتسبب بـذلك فـي              

 وقضـت   أيام عن العمل مدة تفوق عشرة       أقعدته التي   الإصابة عليه   ىإصابة المجن 
 بدفع مبلغ عشـرة الآف ريـال تعويضـاً          بإلزامهموقوفة النفاذ ومدنياً    بسجنه سنة   

طعنـت  ،وقد   بالمصـاريف  وإلزامـه  الأداء محله في    ......للمجني عليه مع إحلال   
 وقضـت  ١٤٨/٢٠٠٤الشركة المحكوم عليها في الحكم بطريق النقض بالطعن رقم     

وضـوع بـنقض     بقبول الطعن شكلاً وفي الم     ٢٩/٦/٢٠٠٤المحكمة العليا بتاريخ    
 الحكـم   أصـدرت الحكم المطعون فيه للبطلان وإحالة الدعوى على المحكمة التي          

وعند إعادة الأوراق لمحكمة الجنايات بمسـقط       ،  للفصل فيها من جديد بهيئة مغايرة     
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 بإدانة المتهم بجناية قيادة مركبة بسرعة وقلة        ١٧/٨/٢٠٠٤حكمت المحكمة بتاريخ    
 التي أقعدته عن العمل مـدة       الإصابةالمجني عليه   إحتراز والتسبب بذلك في إصابة      

تفوق العشرة أيام وقضت بسجنه سنة موقوفة النفاذ ومدنياً بإلزام المتهم بدفع مبلـغ              
 محله في   "الطاعنة "عشرة الآف ريال تعويضاً للمجني عليه مع إحلال شركة التأمين         

ة عن الحق المـدني     لم يجد الحكم قبولاً لدى المسؤول     ، ف ريفا وإلزامه بالمص  الأداء
 بتـاريخ   .......سـتاذ فطعنت فيه بطريق النقض بالطعن الماثل الذي قرر بـه الأ          

 الطعن موقعة منـه وهـو مـن         بأسباب وأودع بذات التاريخ مذكرة      ٢٦/٩/٢٠٠٤
المقبولين أمام المحكمة العليا نيابة عن الطاعنة بموجب سند الوكالة المرفق وقدم ما             

وتم إعلان المطعون ضده بصحيفة الطعن ولم يرد         .ة قانوناً يفيد سداد الكفالة المقرر   
 فيها الرأي بقبول الطعـن  أبدى العام لدى المحكمة العليا مذكرة الإدعاءعليها، وقدم  

 .شكلاً ورفضه موضوعاً
 ةــــالمحكم

 أوضاعه الشكلية في الشق المتعلق بالدعوى المدنيـة         استوفى حيث إن الطعن  
 .التابعة

 على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون          أقيم وحيث إن الطعن  
 البطلان والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصـور           اعتراهفيه أنه   

 بحق الدفاع من ثلاثة أوجه حاصل الوجـه الأول أن الحكـم             لإخلالاوفي التسبيب   
 ـ  هالمطعون فيه شابه البطلان وذلك لعدم التزام       باب التـي قررتهـا      بالمبادئ والأس

المحكمة العليا عندما تشكلت الهيئة مصدرة الحكم المطعـون فيـه ومـن ضـمن               
 .......أعضائها عضوين من ذات الهيئة مصدرة الحكم المنقـوض وهمـا الشـيخ            

 بالرغم من حكم المحكمة العليا القاضـي بنظـر          ....رئيس الدائرة وعضو الدائرة   
 الجزائية مما   الإجراءات من قانون    )٢٦٣(ة  الدعوى بهيئة مغايرة وخلافاً لنص الماد     

 .يوصم الحكم بمخالفة القانون والبطلان مما يستوجب نقضه
 بهذا الوجه غير سديد ذلك أن من المقرر أنه لا يعيب الحكم             يالنعحيث إن   و

أن أحد قضاه الهيئة التي سمعت المرافعة لم يحضر تلاوة الحكم ما دام الثابـت أن                
 . في المداولةاشتراكهبإمضائه على مسودة الحكم مما يفيد هذا القاضي قد وقع  
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 الحكم المنقـوض   أصدرتولما كان البين من مطالعة الأوراق أن الهيئة التي          
 ،................و،  ...... كانت تتكون مـن القضـاة    ٦/٤/٢٠٠٤الصادر بتاريخ   

 لعـدم    جلسة النطق بالحكم فقط وتم نقض الحكـم        ....ي وحضر القاض  ..........و
 على مسودة الحكم وكانت الهيئة التـي أصـدرت الحكـم            .........توقيع القاضي   

 وكانت هذه الهيئة هـي      ، ....... و ،..... و ،......المطعون فيه مكونة من القضاة    
جلسة ............ التي سمعت المرافعة ووقعت على مسودة الحكم وحضر القاضي        

 من أعضاء الهيئة التـي أصـدرت        اثنينن  النطق بالحكم فقط فإن إدعاء الطاعنة بأ      
 إصدار الحكم المطعون فيه ليس صـحيحاً ومـن ثـم            اشتركواالحكم المنقوض قد    

 . بما سلف على غير أساسييضحى النع
 الحكم المطعون فيـه  أسبابمبنى الوجه الثاني من سبب الطعن أن  حيث إن   و

ة السببية بين هذا    جاءت خلواً من بيان عنصر الخطأ وعلاقة الخطأ بالضرر وعلاق         
سند الخطـأ للمـتهم     أالخطأ وذلك الضرر ولم يصادف الحكم صحيح القانون عندما          

 على أنه كان يقود مركبته بسرعة وقلة إحتراز لأنه كان يسير فـي شـارع                تأسيسا
 يتطلب معه التروي والانتباه للآخرين الـذين يشـاركونه الطريـق دون أن              يفرع

لى خطأ المجنـي    إ كان يعبر الشارع دون التطرق        عليه الذي  ىيحاول تفادي المجن  
 بمؤخرة مركبة المتهم الأمر الذي يسـتحيل        وأصطدمعليه الذي خرج للشارع فجأة      

معه تفادي الحادث مما يقطع رابطة السببية بين الفعل والنتيجة الضارة ومن ثم لـم               
كـل ذلـك     يعدم الجريمة    ةرابطة السببي  وانعداميرتكب المتهم أي خطأ يؤاخذ عليه       

 .يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
 بهذا الوجه غير مقبول ذلك أن الطاعنة طلبت إلغاء الحكـم            النعيحيث إن   و

 وهو طلب يتسع ليشمل ما قضى به الحكم في الـدعوى            أجزائهالمطعون فيه بجميع    
 الجزائية  الإجراءات من قانون    )٢٤٥(العمومية لما كان ذلك وكان مفاد نص المادة         

بل من المدعي بالحق المدني أو المسؤول عنه الطعن في الحكم الصادر في             إنه لا يق  
 مصلحته وضعته كليهما في ذلك فإن طلب إلغاء في شـقه            لانعدامالدعوى العمومية   

هذا فضلاً عـن أن تقـدير الخطـأ         . الخاص بالدعوى العمومية يكون غير مقبول     
بموضوع الدعوى ولا يقبـل     المستوجب لمسؤولية مرتكبه جزائياً ومدنياً مما يتعلق        

 .المجادلة فيه أمام المحكمة العليا
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 ركن الخطأ في حق المتهم وحـده        استظهرلما كان الحكم المطعون فيه قد       و
 وكان ما تثيره الطاعنة من خطأ المجني عليه         أوردهامما ثبت من أدلة الثبوت التي       

 ـكان السبب في وقوع الحادث لا جدوى منه  ـ بفرض قيامه  في مسؤولية ولا ين  
المتهم عن الحادث التي أثبت الحكم قيامها في حقه ذلك أن الخطـأ المشـترك لا                

 المتهم من المسؤولية ما دام الحكم كما هو الحال هذه الـدعوى قـد أثبـت                 ييخل
 .قيامها في حق المتهم مما يتعين معه رد هذا الوجه من النعي

 ـ     حيث إن   و  بنـى قضـاءه      أن الحكـم   يحاصل الوجه الثالث من سبب النع
 ـ ةمسـتقبلي  وافتراضـات ج غير منطقية  ئ ونتا افتراضاتبالتعويض على     ةواحتمالي

 والقضاء بأن يكون الضرر المدعي به محققاً مما يعيـب           ه عليه الفق  استقرخلافاً لما   
 .الحكم بما يستوجب نقضه

نه يكفي في بيان وجه الضـرر       أ بهذا الوجه غير سديد ذلك       ين النع إوحيث  
تعويض أن يثبت الحكم بإدانة المحكوم عليه عن الفعـل الـذي حكـم              المستوجب لل 

أن تقدير التعـويض مـن سـلطة محكمـة          التعويض من أجله كما أنه من المقرر        
الموضوع تقضي بما تراه مناسباً وفقاً لما تتبينه من ظروف الدعوى وأنها متـى              

فيه قد اثبـت     وإذ كان الحكم المطعون      استقرت على مبلغ معين فلا يقبل المجادلة      
 بهـا وهـي الفعـل       هدانأ المتهم للجريمة التي     ارتكاب السائغة التي أوردها     دلةبالأ

الضار الذي الزمه بالتعويض على مقتضاه وأحل محله الطاعنة بصـفتها المؤمنـة             
 بما سـلف علـى غيـر        يالنعفإنه يكون قد وافق صحيح القانون ومن ثم يضحي          

 .أساس
 ضوعاً وإلـزام الطاعنـة بالمصـاريف       يتعين رفض الطعن مو    وحيث إنه   

 . الجزائيةالإجراءات من قانون )٢٥٥و٢٢٥(ومصادرة الكفالة عملاً بالمادتين 
 ـ:بفلهذه الأسبا

 ـ:حكمت المحكمة
 . بعدم جواز الطعن في الشق المتعلق بالدعوى العموميةـ:ولاًأ

  بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً في الشق الخاص بالـدعوى المدنيـة           ـ:ثانياً
 . بالمصاريف ومصادرة الكفالةة الطاعنوإلزام التابعة 
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   29/12/2004 
           /برئاسة فضيلة القاضي

ـ خليفة بـن     يمحمد الكعب عبداالله بن   :  القضاة عضوية كل من أصحاب الفضيلة    و
 .ـ مصطفى حسن النور محمد أحمدـ محمد الطريفي  سعيد البوسعيدي

 م٣٦٦/٢٠٠٤ في الطعن رقم ٣٤٦قرار رقم 
)115( 

 ) قاصر(شهادة
 ولا تهـدر إن     الاستئناس على سبيل     شهادة القاصر   أن تسمع   للمحكمة   يجوز -

 مـن قـانون     )١٩٦(وجدت المحكمة في سماعها فائدة عملاً بحكـم المـادة           
 . الجزائيةالإجراءات

 ــــعالوقائ
 العام اتهم الطـاعن لأنـه بتـاريخ         الإدعاءهذا الطعن في أن     تتلخص وقائع   

 وذلك  ........ هتك عرض المجني عليه الطفل     ةم بدائرة شرطة محض   ٢/١٠/٢٠٠٣
 به أكثر من مرة وكشف عورته ومارس معه الفاحشة فعلاً تاماً بعـد أن               اختلىبأن  

ق االعـام أور   الإدعـاء ألقاه على بطنه وفق الثابت بالأوراق وبناء على ذلك أحال           
الدعوى إلى محكمة الجنايات بعبري وطلب إدانة ومعاقبة الطاعن بمقتضى المـادة            

 من ذات القانون بحقه     )١٠٦( من قانون الجزاء مع مراعاة تطبيق المادة         )٢١٨/٣(
م قضت محكمة الجنايات بإدانة الطاعن بـالجرم     ١٩/٩/٢٠٠٤وبتاريخ  ،  لكونه حدثاً 

 وليه الشرعي بأن يـؤدي      إلزاملمدة سنة واحدة، ومدنياً     ليه وعاقبته بالسجن    إالمسند  
لـم  ، ف للمجنى عليه تعويضاً قدره خمسمائة ريال عماني جبراُ للضرر الذي لحق به           

يرتض الطاعن بحكم محكمة الجنايات فقد طعن فيه بالنقض بالطعن الماثل الذي تم             
، وبـذات   م بأمانة سر المحكمة التـي أصـدرته       ٢٥/١٠/٢٠٠٤التقرير به بتاريخ    

 من محام مقبول لدى المحكمة العليـا  ة الطعن موقعبأسبابالتاريخ تم إيداع صحيفة  
أبـدى  ، و  للمحكوم عليه الحدث وقدم سند وكالته عنـه        ي الطبيع يبصفته وكيلاً للول  

 العام بالمحكمة العليا رأيه في الطعن خلص فيه إلى قبوله شـكلاً ورفضـه               الإدعاء
 .موضوعاً
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 ـةـــالمحكم

 . إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاًحيث
دان الطـاعن بجنايـة     أوحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ           

 من قانون الجزاء فقـد      )٢١٨/٣(هتك عرض المجني عليه المؤثمة بموجب المادة        
بيـان  شابه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال، و           

دان الطاعن بناء على اعترافه للشرطة وقد دفع بصدوره عنه تحت           أذلك أن الحكم    
وطأة الإكراه ولم تحقق المحكمة هذا الدفع، فضلاً عن ذلك فإن المجني عليه قد أفاد               

 على جسده وجـاء     يفي أقواله بأن الطاعن عندما ارتكب معه فعل الفجور كان يمن          
 آثار منوية على الملابس والمسحات القطنيـة        تشافاكفي التقرير الطبي أنه لم يتم       

 الطاعن للجريمـة،    بارتكابالشرجية الواردة للمجني عليه مما يدل على عدم القطع          
 فـي مجلـس     ارتكابـه يضاف إلى ذلك أن المجني عليه يزعم بأن فعل الفجور تم            

منزلهم وهو أمر غير معقول، وخلص وكيل الطاعن أن الإدانة لم تقم علـى دليـل                
 .عيني مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن دعـا              
المجني عليه لمرافقته إلى منزلهم وقد وافق ولما دخلا غرفة المجلس أغلق البـاب              
وخلع ملابسه ورقّد المجني عليه أرضاً على بطنه وأدخل قضيبه في دبـره حتـى               

ارج فصرخ لما أحس بالألم فلم يسمعه أحد ولم يتمكن من الهـرب ولمـا               أمنى بالخ 
عاد إلى منزله بعد ذلك أخبر شقيقه بما حدث وهي وقائع توافرت بها كافة العناصر               

دان بها الطاعن وساق على ثبوتها في حقه أدلة         أالقانونية لجريمة هتك العرض التي      
كل منها في بيان يكشف      رد مؤدى سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها وأو         

 الطاعن معه فعل    بارتكابعن إلمامه بتلك الأدلة ومنها شكوى المجني عليه لشقيقه          
 الذي أفاد بأن الطاعن عرض عليه الافتعال بـالمجني        .......الفجور وشهادة الشاهد  

عليه ولكنه رفض، وأقوال المجني عليه واتساقها مع أقوال الطاعن في المضـمون             
 بفتحة الشـرج    ياد بها للشرطة والتقرير الطبي الذي أكد وجود تمزق سطح         كما أف 

لمجني عليه الذي لا يتعارض مع كونه نتيجة إيلاج نتج عن علامات لواط حديث،              ل
يبلغ مـن العمـر      .... سنوات والشاهد  ثمانولئن كان المجني عليه يبلغ من العمر        
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 تسـمع علـى سـبيل       خمسة عشر سنة فإن ما يصدر منهما من أقوال يجوز أن          
 ولا تهدر إن وجدت المحكمة في سماعها فائدة عمـلاً بحكـم المـادة               الاستئناس

، لما كان ذلك وكان من المقرر أن للمحكمة          الجزائية الإجراءات من قانون    )١٩٦(
 إليها طالمـا    انتهتأن تستنبط من الوقائع والقرائن ما تراه مؤدياً عقلاً للنتيجة التي            

فته من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقـدمات، وإذا          أن ما استنتجته كش   
كانت هذه الأدلة والقرائن في جملتها متساندة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه               
الحكم عليها فإنه لا يكون هناك ثمة محل لتعقيب الحكم المطعون فيه بالفسـاد فـي                

لقانون فيتعين رفـض الطعـن       بحق الدفاع والخطأ في تطبيق ا      والإخلالالاستدلال  
 . الطاعن بالمصاريفوإلزامموضوعاً 

 ـ:فلهذه الأسباب
 الطـاعن   وإلـزام حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضـه موضـوعاً          

 .بالمصاريف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -٥٦٧-

        
  

   
     

         



 -٥٦٨-

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -٥٦٩-

      
 الصفحة المبدأ الموضـــــــــــــــــــــــوع 

 
 )أ(

 إجراءات ـ اختصاص ـ اختلاس ـ     اتهام ـ  ـ) أدلة(إثبات
إساءة أمانة ـ أسباب مخففة ـ أسباب مشددة ـ استئناف ـ     

 .اشتراك ـ أعذار ـ إكراه ـ التماس 
  )( 

1   : 
 )استنتاج(أدلة 

يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها             -
ولو عن طريق الاستنتاج طالما أن القانون لم يحدد وسيلة بعينهـا            
لإثبات الجريمة، فيكون الجدل حـول كفايـة الـدليل مـن مسـائل              

 .لياالموضوع التي لا تقبل إثارتها أمام المحكمة الع
 .م٢٩/١٢/٢٠٠٤م جلسة ٢٨٨/٢٠٠٤ و ٢٨٧ و ٢٨٦ ونفي الطع ٣١٥قرار رقم 

 ) رشوة_ جريمة (دليل 
 أن يكون صريحاً دالاً بنفسه       على جرم الرشوة   لا يشترط في الدليل    -

على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن           
 .طريق الاستنتاج

 .م٢٠/١/٢٠٠٤م ـ جلسة ٢٩١/٢٠٠٣  و/٢٩٠ ينفي الطعن ١٥قرار رقم 

 )حكم براءة ـ  (شك
يكفي للقضاء بالبراءة مجرد التشكك المعقول فـي صـحة إسـناد             -

لأن الأصـل فـي الإنسـان        التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية الأدلة      
البراءة وأن الجريمة صورة من صور السلوك الشاذ الخـارج عـن      

شخص معّين استصحاباً   المألوف فقد وجب الاحتياط في نسبتها إلى        
 .لهذه القاعدة الأصولية

 .م٢/٣/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٢٢/٢٠٠٤في الطعن  ٥٠قرار رقم 
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 -٥٧٠-

 ــوعالموضــــــــــــــــــــــــ 

 ـ أدلة شك 
 في صحة إسناد التهمة للمتهم كي تقضي         المحكمة  أن تشكك  يكفي  -

ببراءته ما دام قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمهـا     
 .ن عيوب التسبيبم

 .م١٢/١٠/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٢٠٢/٢٠٠٤في الطعن  ٢٠٣قرار رقم 
 )مناقشة ـ شفوية(أدلة 

كل دليل تعتمد عليه المحكمة في حكمها يجب أن يكون قـد طـرح               -
شفوياً في الجلسة وجرت في شأنه المناقشة الشفوية كذلك ويستمد          

ستمده من  القاضي اقتناعه من حصيلة هذه المناقشات الشفوية ولا ي        
 .ة ضر المكتوباالمح
 .م١٣/٤/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٥١/٢٠٠٤في الطعن  ٨٣قرار رقم 

 ) جهالة ـ دفع حكم ـ (أدلة 
كان الحكم قد جهّل أدلة الثبوت في الدعوى فلـم يبينهـا فـي              إذا     -

 ويقتضي تفصيل الأسباب أن يورد الحكـم        ،وضوح فإنه يكون معيباً   
دي فـي   بى كل دفع جوهري أُ     كل دليل استند إليه وأن يرد عل       ىمؤد

 .الدعوى
 .م١٣/٤/٢٠٠٤ جلسة  ـ م٧١/٢٠٠٤في الطعن  ٩٧قرار رقم 

 )تزوير (أدلة
للمحكمة أن تحكم بتزوير أية ورقة متى كان التزوير ثابتاً لديها من             -

 .مشاهدتها هي أو مما يكون قائماً في الدعوى من أدلة أخرى 
 .م٨/٦/٢٠٠٤ ـ  جلسة م١١٧/٢٠٠٤في الطعن  ١٤٠قرار رقم 

 )صحة(استدلال 
 على أدلة لا يجمعها التناسق التـام        بناءه يقدح في استدلال الحكم      لا -

ما دام قد استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه وكان لما حصـله   
سنده ومأخذه الصحيح إذ الأدلة في المواد الجزائية ضمائم متساندة          

باته بل يكفـي أن     فلا يشترط أن تترادف بنصها على الأمر المراد إث        
 .يثبت من جماعها

 .م٢٦/١٠/٢٠٠٤ جلسة م٣٠٠/٢٠٠٤و٢٩٩و٢٩٨و٢٩٧و٢٩في الطعون  ٢٣٦قرار 
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 -٥٧١-

 الموضــــــــــــــــــــــــــوع

 ) تكييف ـ تمحيص(وقائع
ن كان استخلاص الواقع في الدعوى وتكييفها التكييف الصـحيح          إو -

محكمـة  وتقدير الأدلة هو من مسائل الواقـع التـي تسـتقل بهـا              
الموضوع ولا رقابة عليها من المحكمة العليا، إلا أنه يجـب علـى             

هـا  ياتالمحكمة أن تمحص الواقعة المطروحة أمامهـا بجميـع كيف         
 .وأوصافها وصولاً إلى إنزال حكم القانون صحيحاً عليها

 .م٢٩/١٢/٢٠٠٤ ـ جلسة م٣٤٣/٢٠٠٤في الطعن  ٣٣٣قرار رقم 
٢-  : 

 )  مة موضوعأكراه ـ محك(اعتراف
الفصل فيما إذا كان الاعتراف صدر بـإرادة حـرة أو بوسـائل             إن   -

الإكراه ومدى قوته في الأدلة على ربط المتهم بالجريمة من مسائل           
الموضوع كما أن تقدير الدليل وكفايته للإدانة من سـلطة محكمـة            

  .الموضوع
 .م١٢/١٠/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٢٠٢/٢٠٠٤في الطعن  ٢٠٣قرار رقم 

 )إكراه ـ إثبات ـ محكم عليا (اعتراف
 الحكم دحض حجة الطاعن القائلة بأنـه أكـره علـى الاعتـراف              -

باستدعاء المحققين كشهود واثبتوا عدم صحة ما يدعيـه الطـاعن           
فأصبح ما يثيره من مجادله في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي          
في سلطة المحكمة في تقدير الدليل مما لا يجوز الخوض فيه أمـام             

 .لمحكمة العلياا
 .م٢٦/١٠/٢٠٠٤ جلسة م٣٠٠/٢٠٠٤و٢٩٩و٢٩٨و٢٩٧و٢٩في الطعون  ٢٣٦قرار 

 )  أنواع ـ تقدير ـ قاضي ـ سلطة(اعتراف
تقدير قيمة الاعتراف لمبدأ الاقتناع القضائي فالقاضي يحـدد         يخضع   -

قيمته وفق مطلق تقديره ويقرر ما إذا كان يقتنع به فيستند إليه في             
 وسلطة القاضي في تقدير قيمة الاعتراف       ، يهدره قضائه بالإدانة أم  

 ،تفترض كذلك سلطته في تفسيره وتحديد دلالته واستظهار بواعثـه    
وليس للمحكمة العليا رقابة على قاضي الموضوع في هـذا الشـأن            
ويستوي في تطبيق هذا الأصل أن يكون الاعتراف قضائياً أو غيـر            

لتحقيق الابتدائي وإنما قضائي كما لو صدر في مرحلة الاستدلال أو ا
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 -٥٧٢-

 الموضــــــــــــــــــــــــــوع

تنحصر أهمية التفرقة بين نوعي الاعتراف في أن الاعتراف غيـر            -
القضائي باعتباره يقدم إلى القضاء في صورة شهادة شخص علـى           
صدوره من المتهم أو في صورة إثبات هذا الاعتراف في محضر أو            

 ـ     ات التـي تعطـي للشـهادة أو    في محرر آخر تكون له قـوة الإثب
كون الحال وهي في مجملها خاضعة      يالمحاضر أو المحررات كيفما     

لمبدأ الاقتناع القضائي الذي يبيح للقاضي أن يأخذ باعتراف المتهم          
 فله أن يأخذ باعترافه فـي       ،في بعض مراحل الدعوى دون بعضها     

في مرحلة التحقيق أو الاستدلال على الرغم من إنكاره صدوره عنه           
 . بالرد على هذا الإنكاريجلسة المحاكمة ولكن يلتزم القاض

 م٢٩/٦/٢٠٠٤ جلسة  ـ م١٣١/٢٠٠٤ و ١٣٠ و ١٢٩ ونفي الطع ١٦١قرار رقم 

 ) شروط(اعتراف
من قـانون الإجـراءات     )١٩١( نصت عليه المادة      الذي رافـالاعت -

الذي يصلح دليلاً ضد المتهم يجب أن يكون صريحاً قاطعاً          والجزائية  
 . وحرية وإدراكة الجريمة وصادراً عن بينارتكاب في

 .م٩/٣/٢٠٠٤ ـ  جلسة م١٥/٢٠٠٤في الطعن  ٥٦قرار رقم 
 ) صحة(اعتراف 

الاعتراف في المسائل الجزائية من عناصر الاستدلال التـي تملـك            -
محكمة الموضوع كامل الحرية في تقـدير صـحتها وقيمتهـا فـي            

ى صدقه ومطابقته للحقيقـة     الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إل       
والواقع كما لها أن تقدر عدم صحة مـا يدعيـه المـتهم مـن أن                
الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه أو صـدر منـه             

 .ثر إجراء باطلإعلى 
 .م٢٦/١٠/٢٠٠٤ جلسة م٣٠٠/٢٠٠٤و٢٩٩و٢٩٨و٢٩٧و٢٩في الطعون  ٢٣٦قرار 

3-  : 
 )قوة ـ عيوب ـ عدولتعريف ـ إثبات ـ (إقرار 

الإقرار هو إخبار شخصي بواقعة تثبت مسؤولية يدعى بها عليـه،            -
 دلالة، وقد يكون قضائياً، وغير قضائي، وفي        أو صراحةوقد يكون   
 يشكل بينة قاطعة في المسائل الجنائية، والعكس غير         ىالحالة الأول 

 صحيح، ويعيب الإقرار حصوله نتيجة إكراه أو إغراء، ويشترط أن
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 -٥٧٣-

 لموضــــــــــــــــــــــــــوعا

 العدول أو الرجوع عنه في المسائل       أنيكون طواعية واختياراً، كما      -
 .الجنائية يعتبر شبهة تجعل من الإقرار بينة غير قاطعة

 .م٢٣/٣/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٣٠/٢٠٠٤في الطعن  ٦٣قرار رقم 
 )تعريف ـ صحة ـ عدول(إقرار

 تثبت مسؤولية مدعى بهـا      الإقرار عادة هو إخبار شخصي بواقعة      -
عليه، وقد يكون صراحة وقد يكون دلالة، ويكون قضـائياً وغيـر            
قضائي، وفي الحالة الأولى كونه قضائياً فهو يشكل بينة قاطعة فـي     
المسائل الجنائية والعكس غير صحيح ويعيـب الإقـرار أن يكـون            
 نتيجة إكراه أو إغراء، ويشترط أن يكون طواعية واختياراً، كما أن          
العدول عنه في المسائل الجنائية يعتبر شبهة تجعل من الإقرار بينة           

 .غير قاطعة
 .م٢١/١٢/٢٠٠٤ ـ جلسة م٢٨٢/٢٠٠٤في الطعن  ٣٠٤قرار رقم 

 )قبول( إقرار خطي
ليس ما يمنع المحكمة من الأخذ بأقوال متهم على آخر متى اطمأنت             -

 يمنعهـا    كما ليس هناك ما    ،إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع    
من الأخذ بالاعتراف الخطي للطاعن باعتباره دليلاً من أدلة الدعوى          

 .المطروحة على بساط البحث أمامها بالجلسة
 .م١٢/١٠/٢٠٠٤م ـ  جلسة ١٩٥/٢٠٠٤ و ١٩٤ ينفي الطعن ٢٠١قرار رقم 

4-   : 
 )إقرار خطي(أقوال 

 اطمأنت  ليس ما يمنع المحكمة من الأخذ بأقوال متهم على آخر متى           -
 كما ليس هناك ما يمنعهـا       ،إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة والواقع    

من الأخذ بالاعتراف الخطي للطاعن باعتباره دليلاً من أدلة الدعوى          
 .المطروحة على بساط البحث أمامها بالجلسة

 .م١٢/١٠/٢٠٠٤م ـ  جلسة ١٩٥/٢٠٠٤ و ١٩٤ ينفي الطعن ٢٠١قرار رقم 

  )استنباط محكمة ـ ( أقوال
بأقوال المتهم بنصها وظاهرها بل لها أن تسـتنبط           المحكمة لا تلتزم  -

من غيرها من العناصر الأخرى التي أوردتها الحقيقة التي كشـفت           
 عنها بطريق الاستنتاج وكافة الممكنات العقلية ما دام استنتاجها
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 -٥٧٤-

 الموضــــــــــــــــــــــــــوع

 
 . سليماً متفقاً مع حكم العقل والمنطق -
 .م٢/١١/٢٠٠٤ جلسة م٣٢٢/٢٠٠٤و٣٠٨و٣٠٧و٣٠٦و٣٠٥في الطعون  ٢٤٣رار ق

 ) استئناس( أقوال المجني عليه القاصر 
 من قـانون الإجـراءات الجزائيـة للمحكمـة        ) ١٨٦( المادة أجازت -

مع قرائن الأحوال، ولها أن      بأقوال المجني عليه القاصر      سالاستئنا
دليل مأخـذه الصـحيح     تستمد اقتناعها من أي دليل طالما أن لهذا ال        

 . من الأوراق
 .م١٩/١٠/٢٠٠٤ ـ  جلسة م١٥٥/٢٠٠٤في الطعن  ٢٠٩قرار رقم 

5-   : 
 ) محكمة موضوع(خبرة طبية

 عليه على   المجنيعادة عرض   في إ محكمة الموضوع   لا إلزام على     -
لجنة طبية طالما التقرير الطبي الذي عرض عليها قد فصّـل حالـة             

 محدداً ينفي الجهالة، مشـيراً إلـى أبعـاد          المصاب تفصيلاً واضحاً  
الإصابة في الرأس ومضـاعفاتها علـى الحـدث المصـاب حاليـاً            

 ولا يقـدح فـي حكـم محكمـة          ،ومستقبلياً مع تحديد نسبة العجز    
الموضوع اعتمادها على هذا التقرير الطبي الواضح والذي كفاهـا          

 .لتكوين عقيدتها
 .م٧/١٢/٢٠٠٤ة  ـ  جلسم٢٥٢/٢٠٠٤في الطعن  ٢٧٧قرار رقم

 )مترجم ـ شروط(خبرة
فإن كان الخصم أو الشاهد ملماً باللغة العربية فـإن الحكمـة مـن               -

 . اللجوء إلى المترجم تكون منتفية
 .م١٣/٣/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٤٧/٢٠٠٤في الطعن  ٤٧قرار رقم 

 ) مضاهاة ـ عجز(خبرة
عجز الخبير عن إجراء عملية المضاهاة لعدم وجود أصل البطاقات           -

وع الفحص لا يمنع المحكمة من تحقيق وقوع التزويـر مـن            موض
 .المتهم بكافة الأدلة الأخرى

 .م٨/٦/٢٠٠٤ ـ  جلسة م١١٧/٢٠٠٤في الطعن  ١٤٠قرار رقم 
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 )  ندب ـ محكمة موضوع(خبير
أمر ندب الخبير من المسائل التقديرية التي تسـتقل بهـا محكمـة              -

 .حسب ظروف وملابسات الدعوىالموضوع 
 .م٢٩/٦/٢٠٠٤ـ  جلسة  م١٤٠/٢٠٠٤في الطعن  ١٦٧قرار رقم 

 

6 –  : 
 )  تأكد وقائع ـ( شهود 

 التهمـة أو لنفيهـا بسـماع        لإثباتعلى المحكمة أن تحقق الوقائع       -
الشهود مادام سماعهم ممكناً، ثم تجمع بين مـا تستخلصـه مـن             

لأخرى في الـدعوى المطروحـة      شهادتهم وبين عناصر الاستدلال ا    
 .على بساط البحث لتكون من هذا المجموع عقيدتها في الدعوى

 .م٢٠/٤/٢٠٠٤ ـ جلسة م٧٢/٢٠٠٤في الطعن  ٩٩قرار رقم 
 ) طلب ـ رفض( شهود 

 بسماع شهادة معالي الوزير لا يشكل        طلب المتهم  إن رفض القاضي   -
 الجنائية للطاعن   وليةؤ أثره على قيام المس    لانعدامإخلالاً بحق الدفاع    

لأنه على فرض صحة التنسيق مع الوزير لكشـف التلاعـب فـي             
الوزارة فإن إخفاءه للدليل عن الوزير وعن الجهات الأمنية لحوالي          

يفصح عن المبالغ التي استلمها من المتهمين       دون أن   أربعين يوماً   
 . كافٍ لرفض طلبهإلا بعد التحقيق معه وظهور الجريمة بكل أبعادها

 .م٢/١١/٢٠٠٤ جلسة م٣٢٢/٢٠٠٤و٣٠٨و٣٠٧و٣٠٦و٣٠٥في الطعون  ٢٤٣ر قرا

 ) قاصر(شهادة
 ولا  الاستئناس على سبيل     شهادة القاصر   أن تسمع   للمحكمة   يجوز -

تهدر إن وجدت المحكمة في سماعها فائـدة عمـلاً بحكـم المـادة              
 . الجزائيةالإجراءات من قانون )١٩٦(

 .م٢٩/١٢/٢٠٠٤لسة   ـ جم٣٦٦/٢٠٠٤في الطعن  ٣٤٦قرار رقم 
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7  : 
 )نقل أسلحة  ـ علم ـ إثبات  قرينة 

 العلم في جريمـة نقـل الأسـلحة         رللمحكمة الاستدلال على  عنص     -
من قانون الأسلحة والذخائر مـن      ) ١٧(المنصوص عليه في المادة   

  .ظروف ضبطها 
 .م٢٠/٤/٢٠٠٤  جلسة  ـم٧٧/٢٠٠٤في الطعن  ١٠٤قرار رقم 

 ) براءة(قرينة

 عارض ولا يترك هذا الأصل إلا       والإدانةالأصل في الإنسان البراءة      -
  . بناء على حجج قطعية الثبوت

 .م١٣/١/٢٠٠٤ جلسة  ـ م٢٨٢/٢٠٠٣ في الطعن ٢قرار رقم 

 )  ـ استئناسمحاضر تحقيق( قرائن 
 كمـة من قـانون الإجـراءات الجزائيـة للمح       ) ١٨٦( المادة أجازت -

 في استخلاص القـرائن واسـتخدام       من محاضر التحقيق  الاستفادة  
 س، والاستئنا عناصرها في مناقشة المحقق كشاهد بعد حلفه اليمين       

مع قرائن الأحوال، ولهـا أن تسـتمد        بأقوال المجني عليه القاصر     
اقتناعها من أي دليل طالما أن لهذا الدليل مأخـذه الصـحيح مـن              

 . الأوراق
 .م١٩/١٠/٢٠٠٤ ـ  جلسة م١٥٥/٢٠٠٤في الطعن  ٢٠٩قرار رقم 

 )  شك ـ تفسير(قرينة 
يترتب على قرينه البراءة أن كل شك في ثبوت التهمـة يجـب أن               -

 فالأحكام الجزائية يجب أن تبنى على الجـزم         ،لمصلحة المتهم  يفسر
والاحتمال وقد قال سبحانه وتعالى في محكـم         واليقين لا على الظن   

 .يغني عن الحق شيئاًوإن الظن لا تنزيله 
 .م١٤/١٢/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٢٥٦/٢٠٠٤في الطعن  ٢٨٨قرار رقم 

 )غياب(قرينة(
 وقيام والد الطاعن    ،عن الجلسة لا يعني إقراره بالتهمة     تغيب المتهم    -

 بناءً على طلب سلطات     والسابق على الطعن   افتداء   لابنهبسداد مبلغ   
 . إليهالبنك لا يعني إقرار الطاعن بالاتهام المنسوب

 .م١٤/١٢/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٢٥٦/٢٠٠٤في الطعن  ٢٨٨قرار رقم 
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8- : 
 ) تحليف المتهم ـ حق مدني(يمين 

 فعند تقديم المتهم للمحاكمة     ، حال بأيلا يجوز تحليف المتهم اليمين       -
دعـاء   الواقعة الجزائية على الإ    إثباتالجزائية فإنه يقع ابتداء عب      

العام وعلى المدعي بالحق المدني بوصفه طرفاً منظماً لها ثم يكون           
لقاضي الموضوع أن يبحث عن كل ما من شـأنه كشـف الحقيقـة              

 لم يتعرض لها الخصوم أو لم يتعرض لها التحقيق، فإذا           ةكطلبه أدل 
أنكر المتهم الجرم المعزو إليه أو اعتصم بالصمت فلا يفسـر ذلـك             

 وعلى ممثـل الإدعـاء      ، براءته إثباتولا يطالب   ،  بشيء إقراربأنه  
 يقدم دليله القـاطع فـإذا       أن البراءة يثبت خلاف    أنالعام الذي يريد    

إلى تحليف المتهم ولو كان في      وء   ذلك لا يمكن اللج    إثباتعجز عن   
الدعوى المدنية التابعة إذ أن الارتبـاط بـين الـدعوى الجزائيـة             

 .والمدنية يحول دون ذلك
 .م٢٩/١٢/٢٠٠٤م ـ  جلسة ٣١٢/٢٠٠٤ و ٣١١ ينفي الطعن ٣١٦قرار رقم 

 
    

 ) وصف ـ محكمة ـ تقيد(اتهام
ما جاء  بلئن كان صحيحاً أن المحكمة غير مقيدة بوصف التهمة حس          -

 من قانون الإجـراءات     )١٧٤ (ادةــبقرار الإحالة استناداً إلى الم    
المحكمة الوصف الذي   الجزائية إلا أن هذا النص لا يمنع أن توافق          

أضفاه قرار الإحالة على فعل المتهم إذا تكونت لديها قناعـة وفـق             
الأدلة المطروحة أن فعل المتهم ينطبق عليه ذلك الوصف طبقاً لنص           

 .من قانون الإجراءات الجزائية)٢١٥(المادة
 .م١٢/١٠/٢٠٠٤م  ـ جلسة ١٨٤/٢٠٠٤ و ١٨٣ ينفي الطعن ١٩٦قرار رقم 

 ) .أدلة ـ شك(اتهام
 في صحة إسناد التهمة للمتهم كي تقضي         المحكمة  أن تشكك  يكفي  -

ببراءته ما دام قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة وخلا حكمهـا     
 .من عيوب التسبيب

 .م١٢/١٠/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٢٠٢/٢٠٠٤في الطعن  ٢٠٣قرار رقم 
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   

 )  ـ نظام عام بطلانـ  حكم (إجراءات 
لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تسمع بنفسها إفادة المـتهم وأقـوال             -

الشهود دون أن تدون ذلك في محضر المحاكمـة وإلا كـان هنـاك              
بطلان يتعلـق بالنظـام     ال أثر في الحكم وهذا      بطلان في الإجراءات    

العام تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها مما يتعين معـه نقـض             
 .الحكم

 .م٢٤/٢/٢٠٠٤م ـ  جلسة ١٢٧/٢٠٠٣ و ١٢٦ ينفي الطعن ٣٦قرار قم 

 ) شفوية محاكمة ـ (إجراءات 
 على المحكمة أن  من قانون الإجراءات الجزائية    )١٨٨(توجب المادة  -

توجه التهمة إلى المتهم بقراءتها عليه وتوضيحها له ثم تسأله عما           
 ـ            زم بـالكلام أو    إذا كان مذنباً أم لا مع توجيه نظره إلى أنه غير مل

 .الإجابة
 .م١٣/٤/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٥١/٢٠٠٤في الطعن  ٨٣قرار رقم 
 ) دفع ـ قبول(إجراءات

الدفع المتعلق بأي عيب شاب الإجراءات السابقة علـى المحاكمـة            -
يتعين إثارته أمام محكمة الموضوع لتحققه وتتخذ بشأنه الإجـراء          

 .ة العليا ولا يجوز أن يثار لأول مرة أمام المحكم،المناسب
.م٢٧/٤/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٨٥/٢٠٠٤في الطعن  ١١١قرار رقم 
 )محاكمة( إجراءات 

العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة والتحقيقات التي تجريها          -
المحكمة لا تلك السابقة لها والتي لم يعترض عليها الطـاعن أمـام             

 .محكمة الموضوع
 .م١٩/١٠/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٢٠٣/٢٠٠٤في الطعن  ٢١٩قرار رقم 
 ) ـ دفعبطلان ( إجراءات

الضابط الصحيح هـو    ف ،حالات البطلان حصراً في القانون     لم ترد     -
أهمية المصلحة التي تحميها القاعدة الإجرائية وعلـى ذلـك فـإن            

 مقابلة المدافع للطاعنة على غير إنفراد لا أثر له على النتيجة التي
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 ذلك أنها تمسكت باعترافها الـذي       ،ت إليها محكمة الموضوع    وصل -

أدلت به في جميع مراحل هذه الدعوى ولـم تنكـر فـي أي وقـت                
 ،ارتكابها للجرم المنسوب إليها مما يؤكد أنها لم تضار في دفاعهـا           

كما أن تلاوة التهمة والرد عليها كـان بموافقتهـا وفـي حضـور              
طلب المقـدم مـن محاميهـا       محاميها مما يعني أنها تنازلت عن ال      

 فلا أثر لرفض طلب     ،بتأجيل الدعوى ليتمكن من الإطلاع على ملفها      
 على الحكم في هذا الصدد      يالمحامي على دفاع الطاعنة فيكون النع     

 .غير صحيح
 .م٩/١١/٢٠٠٤ جلسة م٣٠٤/٢٠٠٤و٣٠٣و٣٠٢ و٣٠١في الطعون  ٢٥٤قرار رقم 

 ) دعوى مدنية ـ خضوع( إجراءات
 المدنية التابعة أمام القضـاء الجزائـي للقواعـد           الدعاوى تخضع -

المقررة في قانون الإجراءات الجزائيـة فيمـا يتعلـق بالمحاكمـة            
والأحكام وطرق الطعن فيها ما دام يوجد فـي قـانون الإجـراءات             

تعارض مع ما يقابلها فـي قـانون        تالجزائية نصوص خاصة بذلك     
 .الإجراءات المدنية والتجارية

 م٧/١٢/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٢٦٠/٢٠٠٤ الطعن في ٢٨٩قرار رقم 
 

   
 )  حكم ـ إبعاد ـ نقض(أجنبي 

من قانون مكافحة المخدرات والمـؤثرات      ) ٦٦/٥( المادة   اشترطت -
العقلية لإبعاد الأجنبي أن يكون قد سبق الحكم عليه لأكثر من مـرة             

 هـو   وكانت هذه المادة هي الواجبة التطبيق باعتبار القانون الأخير        
) ٦٦/٥(القانون الخاص الواجب تطبيقه ولا محل لانطبـاق المـادة    

على الطاعنين لتخلف شروطها أيضاً فإن الحكم المطعون فيه يكون          
 .معيباً في هذا الخصوص ويتعين نقضه

 .م٢٩/٦/٢٠٠٤ ـ جلسة م١٤٩/٢٠٠٤في الطعن  ١٧٥قرار رقم 
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   

 )تزوير ـ طوابع(اختلاس 
نزع الطوابـع التـي سـبق        تقوم جريمة اختلاس الأموال العامة ب      -

 بالتزوير عـن   مستعملها واستعمالها مرة أخرى بعد قيام     استعمالها،
مكن بـذلك مـن     كي يـت  طريق الكشط وإزالة بعض البيانات بمزيل       

 . الاستيلاء لنفسه على قيمة الطوابع المملوكة للدولة
 .م١٣/٤/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٦٧/٢٠٠٤في الطعن  ٩٥ قرار رقم
 ) عجز في الصندوق(اختلاس

مجرد وجود عجز في المبالغ التي بالخزينة لا يمكن أن يكـون            إن   -
بذاته دليلاً على حصول الاختلاس من الطاعن إذ الاحتمال قـائم أن            

 .يكون ذلك ناشئاً من خطأ في العمليات الحسابية أو لسبب أخر
 .م١٤/١٢/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٢٥٦/٢٠٠٤ي الطعن ف ٢٨٨قرار رقم 

   
 )مصدر ـ جناية ـ جنحة(اختصاص

قواعد القانون وهي ذات طابع إلزامي        هي   مصدر الاختصاص  إن   -
 ،للمحكمة وأطراف الدعوى دون اعتبار الملاءمـة بالنسـبة لهـم          

 مرتبطة بجنايات وإحالة    جنح غير يتعين نقض الأحكام الصادرة في      و
 .دعاوى إلى محكمة الجنح المختصةال

 .م٢٥/٥/٢٠٠٤ ـ جلسة م٢٠٤/٢٠٠٣في الطعن  ١٢٤قرار رقم 
     

 ) وظيفة(مساعد المدعي العام 
مساعد المدعي العام هو في حقيقته كالمـدعي العـام فـي دائـرة               -

ممارسته لهذه الاختصاصات كما لـو       وتعتبر    و ،اختصاصه الإقليمي 
 .نفسه المدعي العام كانت صادرة عن

 .م٩/١١/٢٠٠٤ جلسة م٣٠٤/٢٠٠٤و٣٠٣و٣٠٢ و٣٠١في الطعون  ٢٥٤قرار رقم 
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     

 )  ـ عناصرجريمة  ( إدلاء بمعلومات كاذبة
ة  بالأقوال الكاذب  الإدلاء بمجرد   تتوافرجريمة الإدلاء بمعلومات كاذبة      -

 . عنها بعد ذلك تم العدولأمام جهات التحقيق حتى ولو
 .م٢٠/٤/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٨٣/٢٠٠٤في الطعن  ١٠٦قرار رقم 

     
 ) ـ شروطعقوبة  (  مخففة أسباب

 من قـانون الجـزاء أن يكـون         )١١٠(وفقاً للمادة    المخففةالأسباب   -
قلية وراثية، ولتطبيـق    الجاني حين ارتكاب الجريمة مصاباً بعاهة ع      

توافر العاهـة   -١:من توافر ثلاثة شروط هي     نص هذه المادة لا بد    
أن يؤدي ذلك إلى فقد أو نقص في         -٢.العقلية الوراثية لدى الجاني   

 .أن يتزامن ذلك مع ارتكاب الفعل الإجرامي -٣-الوعي أو الإرادة
 .م٢٠/٤/٢٠٠٤ جلسة م٧٤/٢٠٠٤في الطعن  ١٠١قرار رقم 

   
 ) تقرير ـ بطلان(استئناف

وهـو إعـلان    ، التقرير بالاستئناف إجراء جوهري لرفع الاستئناف      -
شفوي  يصدر من الخصم أو من محاميه أو من وكيله ولو لم يكـن           

يتضمن تعبيراً صريحاً مباشراً عن إرادتـه فـي اسـتئناف           ، محامياً
يكون مشـتملاً   لا يلزم في التقرير بالاستئناف أن       و، الحكم الابتدائي 

لأنه يمكن تقديمها خلال الأجل المـحدد قانونـا فـي          ، على أسبابه 
من قانون الإجراءات الجزائية وحتى تاريخ الجلسـة        ) ٢٣٧(المادة  

 .المحددة للفصل فيه
.م١٧/٢/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٣٣٩/٢٠٠٣في الطعن  ٢٧قرار رقم 
 )إحالة ـ فصل حكم ـ (استئناف

حكمة المدنية المختصة لـيس منهيـاً       الحكم بإحالة الدعوى إلى الم     -
 ولا يجوز لمحكمة الاستئناف إذا قبلت       للخصومة في الدعوى المدنية   

 . الاستئناف القضاء فيها والفصل في الموضوع
 م٤/٥/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٩١/٢٠٠٤في الطعن  ١١٤قرار رقم 

المبدأ
 
 
 

٣٩ 
 
 
 

٣٦ 
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٤٥ 
 
 

 الصفحة
 
 
 

١٨٨ 
 
 
 

١٧٦ 
 
 
 
 
 
 
 

٥٨ 
 
 
 
 
 
 
 

٢١٨ 
 
 



 -٥٨٢-

 الموضــــــــــــــــــــــــــوع

 

 ) ـ أسباب ـ نقضحكم( استئناف
 الحكم المستأنف فيما قضـى بـه مـن          محكمة الاستئناف إذا أيدت    -

الإدانة والعقوبة دون أن تشير إلى أخذها بأسباب هذا الحكم أو تورد         
هي أسباباً أخرى لقضائها فحكمها يكون خالياً من الأسباب متعينـاً           

 .نقضه
 .م٢٩/١٢/٢٠٠٤ ـ جلسة م٣١٤/٢٠٠٤في الطعن  ٣١٧قرار رقم 

 
     

 )قل ـ علم ـ   دفع ـ عدم قبولن(أسلحة 
الدفع بعدم العلم أو القصد تدحضه الظروف التي صاحبت نقل هـذه             -

 والمتمثلة في أن الطاعن عندما يحمل الأسلحة على سيارته          الأسلحة
كان يتجه نحو مكان بعيد عن العمران ويتوقف فيه انتظاراً لقـدوم            

ن سيارتهم  أشخاص يستلمون سيارته بما عليها من أسلحة ويتركو       
معه وبعد تفريغ الأسلحة يعودون إليه فيسلم مركبته والأجرة المتفق          

 .عليها ثم ينصرف
 العلم في جريمـة نقـل الأسـلحة         رللمحكمة الاستدلال على  عنص     -

من قانون الأسلحة والذخائر مـن      ) ١٧(المنصوص عليه في المادة   
  .ظروف ضبطها 

 .م٢٠/٤/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٧٧/٢٠٠٤في الطعن  ١٠٤قرار رقم 
 

     
 )دعوى عمومية(إعادة نظر

 عـدم    علـى  من قانون الإجراءات الجزائيـة    ) ٢٧٩( المادة   تنص -
إمكانية إعادة نظر الدعوى العمومية بعد الحكم في موضـوعها إلا           

 الـدعوى    قد سبق النظر في      كان فإذا   ،بالطرق المقررة في القانون   
 بقانون السلطة القضائية وحازت بـذلك  ابتدائيا واستئنافياً قبل العمل  

 . الأمر المقضي به فإنه لا يجوز إعادة نظرها ثانيةةقو
 .م١٣/٤/٢٠٠٤ جلسة م٦٠/٢٠٠٤في الطعن  ٩٠قرار رقم 

المبدأ
 
 

١٠٧
 
 
 
 
 
 

٣٨ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢٩ 
 
 
 
 

 الصفحة
 
 

٥٣٨ 
 
 
 
 
 
 

١٨٤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٤٨ 
 
 
 
 



 -٥٨٣-

 الموضــــــــــــــــــــــــــوع

 
    

 )  ـ خصومة ـ بطلان بالحضورتكليف (إعلان
 بالحضور والمثـول    المدعى عليه خلت الأوراق مما يفيد تكليف      إذا   -

 قبل أن يصدر حكم في مواجهته يحمله دية الهالك مما           هلسماع دفاع 
 أصول جزائية ) ٢٢٣(يترتب عليه بطلان الحكم أياً كان بحكم المادة         

 .لانعدام الخصومة أصلاً
 م٣٠/١١/٢٠٠٤  ـ جلسة م٢٠٤/٢٠٠٤ الطعن  في٢٧٣قرار رقم 

 
    

 )ة ـ قصد ـ عناصرجريم(افتراء 
 ـ )١٨٢/٢( جريمة الافتراء المعرفة في المادة       إن -  ـ ـ م ون ـن قان

 لا يتطلب لهـا   ـ  عرف في بعض التشريعات بالقذف ـ ت زاءـالج
القانون قصداً جنائياً خاصاً بل يكتفي بتوافر القصد الجنـائي العـام            
الذي يتحقق فيها متى نشر المفتـري أو أذاع الأمـور المتضـمنة             

 ولا يؤثر في توافر هذا القصد أن يكون المفتـري حسـن             ،للافتراء
 .النية أي معتقداً صحة ما رمى به المجني عليه

 .م٢٧/٤/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٨٥/٢٠٠٤في الطعن  ١١١قرار رقم 

 
     

 ) ـ ألفاظحكم ـ عناصر  ( إهانة كرامةجريمة
انة على ألفـاظ    يتعين أن يشمل الحكم الصادر بالإدانة في جنحة الإه         -

 ولا يكفي في ذلك الإشارة إلى       ،الإهانة إذ هي الركن المادي للجريمة     
موطن آخر كشكوى الشاكي مثلاً، كما يجب أن يشتمل أيضاً علـى            

 تتحقق بها العلانية وطريقة توفرها في        التي ذلك المكان أو الظروف   
 .واقعة الدعوى

 م٢٩/١٢/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٣١٨/٢٠٠٤في الطعن  ٣٢٠قرار رقم 

 

 

المبدأ
 
 
 

٩٤ 
 
 
 
 
 
 

٤٢ 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٠٨
 
 
 
 
 
 

 الصفحة
 
 
 

٤٨٥ 
 
 
 
 
 
 

٢٠٢ 
 
 
 
 
 
 
 
 

٥٤١ 
 
 
 
 
 
 



 -٥٨٤-

 الموضــــــــــــــــــــــــــوع

 
 )علانية ـ عناصر(إهانة كرامة

 الواجب توفره في جريمة إهانة الكرامة كمـا         لانيةعنصر الع يتحقق   -
 من قانون الجزاء بالكتابـة عـن طريـق          )٣٤(نصت عليه المادة    

منهـا أن   ) ٣(استقبال الرسالة بجهاز الفاكس ، فقد جاء في الفقرة          
ية يتحقق بالكتابة إذا عرضت في محل عام أو في مكان           عنصر العلن 

 "معرض للأنظار أو مباح للجمهور
 م٢٩/١٢/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٣١٨/٢٠٠٤في الطعن  ٣٢٠قرار رقم 

 ) قصد(إهانة كرامة
يكفي لإهانة الكرامة بعد توفر عنصر العلنية أن تحمـل العبـارات              -

ور أو الغـض    والألفاظ المستعملة معنى الإساءة أو المساس بالشـع       
 ويكفي لتوافر القصد الجنائي فيها تعمد توجيه أفعال أو          ،من الكرامة 

ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة بغض النظر عـن الباعـث علـى             
 .توجيهها

 م٢٩/١٢/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٣١٨/٢٠٠٤في الطعن  ٣٢٠قرار رقم 
 
 )( 

 )   (   
   

 ) يمة مستمرة ـ تقادماستعمال ـ  جر(بئر 
الدفع بعدم سريان القانون علـى      والدفع بانقضاء الدعوى العمومية      -

 غيـر   الماضي بسبب تملك الأرض بتاريخ لاحق لصـدور القـانون         
 هذه الجريمة من الجرائم المسـتمرة مـا دام           أن  إضافة إلى  وارد،

 الانتفاع  من البئر لحد الآن دون الحصول علـى           فيالمتهم مستمراً   
 ."يص بهترخ

 .م٢١/١٢/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٢٧٩/٢٠٠٤في الطعن  ٣٠٢قرار رقم 

 

 

المبدأ 
 
 

١٠٨
 
 
 
 
 

١٠٨
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٠٢
 
 
 
 
 
 

 الصفحة
 
 

٥٤١ 
 
 
 
 
 

٥٤١ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٥١١ 
 
 
 
 
 
 



 -٥٨٥-

 الموضــــــــــــــــــــــــــوع

 
       

 ) ـ مدة ، نظام عامحكم ـ توقيع ( إبطال 
 إبطال الحكم لعدم التوقيع عليه خلال ثلاثين يومـاً مـن تـاريخ              إن -

كمة العليا من تلقاء نفسـها      صدوره من النظام العام تقضي به المح      
بالنظر إلى أن الشارع في تحديده لهذه المدة قد راعـى اعتبـارات             

 .ةعامة تتعلق بحسن سير العدال
 .م١٩/١٠/٢٠٠٤  جلسة - م١٦٩/٢٠٠٤في الطعن  ٢١١قرار رقم 

 )إجراءات ـ دفع(بطلان 
الضابط الصحيح هـو    ف ،حالات البطلان حصراً في القانون     لم ترد     -

مصلحة التي تحميها القاعدة الإجرائية وعلـى ذلـك فـإن           أهمية ال 
مقابلة المدافع للطاعنة على غير إنفراد لا أثر له على النتيجة التي            

 ذلك أنها تمسكت باعترافهـا الـذي        ،وصلت إليها محكمة الموضوع   
أدلت به في جميع مراحل هذه الدعوى ولـم تنكـر فـي أي وقـت                

 ،ؤكد أنها لم تضار في دفاعهـا      ارتكابها للجرم المنسوب إليها مما ي     
كما أن تلاوة التهمة والرد عليها كـان بموافقتهـا وفـي حضـور              
محاميها مما يعني أنها تنازلت عن الطلب المقـدم مـن محاميهـا             

 فلا أثر لرفض طلب     ،بتأجيل الدعوى ليتمكن من الإطلاع على ملفها      
دد  على الحكم في هذا الص     يالمحامي على دفاع الطاعنة فيكون النع     

 .غير صحيح
 .م٩/١١/٢٠٠٤ جلسة م٣٠٤/٢٠٠٤و٣٠٣و٣٠٢ و٣٠١في الطعون  ٢٥٤قرار رقم 

 )  ـ خصومة بالحضورتكليف حكم ـ  (بطلان
 بالحضور والمثـول    المدعى عليه خلت الأوراق مما يفيد تكليف      إذا   -

 قبل أن يصدر حكم في مواجهته يحمله دية الهالك مما           هلسماع دفاع 
 أصول جزائية ) ٢٢٣(أياً كان بحكم المادة     يترتب عليه بطلان الحكم     

 .لانعدام الخصومة أصلاً
 م٣٠/١١/٢٠٠٤  ـ جلسة م٢٠٤/٢٠٠٤ الطعن  في٢٧٣قرار رقم 

 

 

المبدأ 
 
 
 

٧٩ 
 
 
 
 

٩٠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٩٤ 
 
 
 
 
 

 الصفحة
 
 
 

٣٨٢ 
 
 
 
 

٤٤٧ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٤٨٥ 
 
 
 
 
 



 -٥٨٦-

 الموضــــــــــــــــــــــــــوع

 )  بيانات ـ صحة شيك ـ (بطلان 
عدم تدوين بيانات الشيك من الساحب بذاته لا يبطـل الشـيك إذ أن           -

هو توقيع الساحب منشئ الشيك وهـو صـاحب         أهم بيانات الشيك    
الصفة في إصدار الأمر بالدفع باعتباره صاحب السلطة في التصرف          
في الرصيد فإذا خلت ورقة الشيك من توقيعه فقدت كـل قيمتهـا،             
ولذلك فإن الشيك لا يفقد صفته بحيث تنحسر عنه الحماية الجزائية           

 . إذا لم يحرر بخط الساحب
 .م١٠/٢/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٣٣٤/٢٠٠٣ن في الطع ٢٦قرار رقم 

 )رد ـ إغفال دفاع ـ (بطلان 
إغفال المحكمة الرد على أوجه دفاع الخصم لا يعد من قبيل القصور             -

في أسباب الحكم الواقعية بحيث يترتب عليه بطلانه إلا إذا كان هذا             
الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النـتيجة التي انـتهى إليهـا بحيـث أن           

 .انت قد محصته لجاز أن يتغير به وجه الرأي فيهاالمحكمة لو ك
 .م١٠/٢/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٣٣٤/٢٠٠٣في الطعن  ٢٦قرار رقم 

 )  استئنافتقرير ـ(بطلان 
وهـو إعـلان    ، التقرير بالاستئناف إجراء جوهري لرفع الاستئناف      -

شفوي  يصدر من الخصم أو من محاميه أو من وكيله ولو لم يكـن               
 صريحاً مباشراً عن إرادتـه فـي اسـتئناف          يتضمن تعبيراً ، محامياً

لا يلزم في التقرير بالاستئناف أن يكون مشـتملاً         و، الحكم الابتدائي 
لأنه يمكن تقديمها خلال الأجل المـحدد قانونـا فـي          ، على أسبابه 

من قانون الإجراءات الجزائية وحتى تاريخ الجلسـة        ) ٢٣٧(المادة  
 .المحددة للفصل فيه

.م١٧/٢/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٣٣٩/٢٠٠٣طعن في ال ٢٧قرار رقم 
 )  ـ نظام عام  ـ إجراءاتحكم  (بطلان

لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تسمع بنفسها إفادة المـتهم وأقـوال             -
الشهود دون أن تدون ذلك في محضر المحاكمـة وإلا كـان هنـاك              

بطلان يتعلـق بالنظـام     ال أثر في الحكم وهذا      بطلان في الإجراءات    
ه المحكمة من تلقاء نفسها مما يتعين معـه نقـض           العام تتصدى ل  

 .الحكم
 م٢٤/٢/٢٠٠٤م ـ  جلسة ١٢٧/٢٠٠٣ و ١٢٦ ينفي الطعن ٣٦قرار قم 

 

المبدأ 
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١٠ 
 
 
 
 

 الصفحة
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٥٤ 
 
 
 
 

٥٨ 
 
 
 
 
 
 
 

٦٢ 
 
 
 
 



 -٥٨٧-

 الموضــــــــــــــــــــــــــوع

 ) ـ قاصرحكم (بطلان 
إذا رفعت  الدعوى العمومية على من       ((  أنه على) ١٤(تنص المادة    -

ى المحكمة أن تأمر وليـه      لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وجب عل       
أو وصيه أو من يقوم برعايته بالحضور معه في جميع الإجـراءات            

 ولها عند الضـرورة أن تعـين لـه          ،ليساعده في الدفاع عن نفسه    
 بصـيغة الوجـوب     وهذا يفيد أن الـنص جـاء       ))وصياً بالخصومة 

بطلان مطلق متعلق بالنظـام     على إغفاله بطلان الحكم وهو      يترتب  و
 .العام

 .م٢٠/٤/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٧٥/٢٠٠٤في الطعن  ١٠٢ر رقم قرا
 )حضور ـ  نظام عام ولي ـ  (بطلان

ا تبين أنه لم يحضر مع القاصر وليه أو وصـيه أو مـن يقـوم                إذ -
 فإن إجراءات  المحاكمة تكون باطلة ويكون الحكـم الـذي            برعايته

 . بالقاصر فقط دون غيرهاستند إلى تلك الإجراءات باطلاً فيما يتعلق
 .م٢٠/٤/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٧٥/٢٠٠٤في الطعن  ١٠٢قرار رقم 

 ) دفع قبض ـ (بطلان 
 أمام محكمة الموضوع بـبطلان القـبض عليـه           المتهم  لم يدفع  إذا -

 أن الدفع ببطلان إجراء مـن الإجـراءات السـابقة علـى             بحسبان
 أمـام   ةلا تجوز إثارته لأول مـر     فالمحاكمة ولا يتعلق بالنظام العام      

 .ليا المحكمة الع
 )( .م٢٢/٦/٢٠٠٤ ـ جلسة م١٢٨/٢٠٠٤في الطعن  ١٥٥قرار رقم 

              
   

 ) عقد ـ شمول ـ الغير(تأمين 
 من في   أوالمؤمن له   ا لم يكن    الهالك جراء الحادث من الغير إذ     يعد   -

 يغطيه عقد التـأمين رغـم        وبالتالي أحد أفراد أسرتيـهما  أو  حكمه  
ثبوت أن قائد المركبة لم يكن يحمل رخصة قيادة وذلك حسبما جاء            

من قانون تأمين المركبات التي سلفت الإشـارة        ) ١٥(بنص المادة   
 ويكون القضاء بإحلال الطاعنة محل المطعون ضده فـي أداء           ،إليها

 .دية الهالك لورثته قضاءً  سليماً وموافقاً للقانون
 .م٩/٣/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٢٧/٢٠٠٤في الطعن  ٥٢م قرار رق

المبدأ 
 

٣٧ 
 
 
 
 
 
 
 

٣٧ 
 
 
 

٥٥ 
 
 
 
 
 
 
 

١٧ 
 
 
 
 

 الصفحة
 

٧٥ 
 
 
 
 
 
 
 

١٨٠ 
 
 
 

٢٦٩ 
 
 
 
 
 
 
 

٩٨ 
 
 
 
 



 -٥٨٨-

 الموضــــــــــــــــــــــــــوع

 )  تعريف(تأمين
 التأمين لمصلحة الغير أو ما يسمى بتأمين الطرف الثالـث هـو             إن -

ن المسؤولية، وهو بهذا عقـد يـؤمن بموجبـة          عنوع من التأمين    
عليـه  المؤمن له من الأضرار التي تلحق به من جراء رجوع الغير            

بالمسؤولية وهو يخضع لمبـدأ التعـويض، وفـي التـأمين عـن             
المسؤولية تبقى المسؤولية في ذمة المسؤول عن الضـرر، إنمـا           

 .يتحملها عنه المؤمن، فهو إذن تأمين لدين في ذمة المؤمن له
 .م٢٩/٦/٢٠٠٤م ـ  جلسة  ٩٨/٢٠٠٤ و م٩٧/٢٠٠٤ ينفي الطعن ١٦٠قرار رقم 

   
 ) مأمور ضبط ـ سلوكيمة ـ  جر(تحريض

يتعين التفرقة بين ما إذا كان سلوك مأمور الضبط القضـائي هـو              -
الذي خلق فكرة الجريمة عند مرتكبها ولم تكن لتقـع أصـلاً لـولا              

 .تدخله وبين الكشف عن جريمة أصلاً واقعة
  .م١٢/١٠/٢٠٠٤م ـ  جلسة ١٨٢/٢٠٠٤و ١٨١ ينفي الطعن ١٩٥قرار رقم 

   
 ) محاكمة ـ إحالة ـ جوازي(حقيقت

من قانون الإجراءات الجزائية لا يلـزم       ) ١١(نص المادة مؤدى  إن   -
إحالة الأوراق للتحقيق لمجرد أن متهماً لم تشمله لائحـة          ب المحكمة

 تمارسه لمقتضيات   الاتهام فهو متروك لتقدير المحكمة تمارسه أولا      
ءات المحاكمـة   وقانونية فليس واجباً عليها أن توقف إجـرا        عملية

التي تعني الجواز وليس    " ولها"لأغراض التحقيق كما يفهم من كلمة       
الوجوب فلا تثريب عليها إن هي رفضت ضم شخص إلـى لائحـة             
الاتهام بحسب تقديرها وليس في ذلك مخالفة للقانون، كما أن ضـم            

 على فرض الاستجابة له فليس من شأنه أن يؤثر على إدانـة             متهم
 ولا يحقق له سوى مصلحة شخصية لا علاقة لها          الطاعن أو عقابه  
 .بنتيجة المحاكمة

 .م٢٦/١٠/٢٠٠٤ جلسة م٣٠٠/٢٠٠٤و٢٩٩و٢٩٨و٢٩٧و٢٩في الطعون  ٢٣٦قرار 

 

المبدأ 
 

٥٧ 
 
 
 
 
 
 
 

٦٩ 
 
 
 
 
 

٨٤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصفحة
 

٢٧٤ 
 
 
 
 
 
 
 

٣٣٢ 
 
 
 
 
 

٣٩٧ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -٥٨٩-

 الموضــــــــــــــــــــــــــوع

 ) محكمة درجة ثانية(تحقيق 
ن محكمة ثاني درجة إنما تحكم علـى مقتضـى الأوراق وهـي لا              إ -

 ما ترى لزوماً لإجرائه وفق ما تقضي بـه          تجري من التحقيقات إلا   
 . من قانون الإجراءات الجزائية)٢٤١(المادة 
 .م٢٩/١٢/٢٠٠٤ ـ جلسة م٣٥١/٢٠٠٤في الطعن  ٣٣٨قرار رقم 

    
 ) سند رسمي ـ معيار(تزوير

معيار اعتبار المحرر محرراً رسمياً أن يكون صادراً عن الدولـة أو             -
 .اً للأوضاع المحددة قانوناًعن شخص معنوي عام طبق

 .م١٣/١/٢٠٠٤ جلسة  ـ م٣١٢/٢٠٠٣في الطعن  ٤قرار رقم 

 ) ـ اختلاس طوابع ( تزوير 
نزع الطوابـع التـي سـبق        تقوم جريمة اختلاس الأموال العامة ب      -

 بالتزوير عـن   مستعملها واستعمالها مرة أخرى بعد قيام     استعمالها،
مكن بـذلك مـن     كي يـت  ل  طريق الكشط وإزالة بعض البيانات بمزي     

 . الاستيلاء لنفسه على قيمة الطوابع المملوكة للدولة
 .م١٣/٤/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٦٧/٢٠٠٤في الطعن  ٩٥قرار رقم 

 ) تعريف(تزوير 
التزوير هو تحريف مفتعل للحقيقة في الوقائع والبيانات التي يـراد            -

 .إثباتها بصك أو بأي مخطوط آخر يشكل مستنداً
 .م٤/٥/٢٠٠٤ جلسة  ـ م٨٧/٢٠٠٤الطعن في  ١١٣قرار رقم 

 )شروط عقوبة ـ (تزوير  
 لا يشترط القانون لمعاقبة الجاني في جـرائم التزويـر أن يكـون              -

 .تحريف الحقيقة في الورقة قد وقع بيده هو وليس بيد غيره
 .م٤/٥/٢٠٠٤ جلسة  ـ م٨٧/٢٠٠٤في الطعن  ١١٣قرار رقم 

 )أدلة(تزوير 
ية ورقة متى كان التزوير ثابتاً لديها من        للمحكمة أن تحكم بتزوير أ     -

 .مشاهدتها هي أو مما يكون قائماً في الدعوى من أدلة أخرى 
 .م٨/٦/٢٠٠٤ ـ  جلسة م١١٧/٢٠٠٤في الطعن  ١٤٠قرار رقم 

 

المبدأ 
 

١١٣
 
 
 
 
٢ 
 
 
 
 

٣٢ 
 
 
 
 

٤٤ 
 
 
 

٤٤ 
 
 

٤٩ 
 
 

 الصفحة
 

٥٥٧ 
 
 
 
 

٢٢ 
 
 
 
 

١٦٠ 
 
 
 
 

٢١٤ 
 
 
 

٢١٤ 
 
 

٢٣٥ 
 
 



 -٥٩٠-

 الموضــــــــــــــــــــــــــوع

 )محررات ـ قنصلية(تزوير 
لمحررات صادرة من القنصلية من ضمن طائفة ا      اللمحررات   تعد ا  لا -

الرسمية لأن رجال البعثات الدبلوماسية وموظفي السفارات الأجنبية        
 الصفة  بإعطاءلا يعدون من قبل الموظفين أو من أولئك المفوضين          

  . أو لخاتم لإمضاءالرسمية أو
التزوير في محررات صادرة من دولة أجنبية لا يندرج تحت طائفة             -

من قـانون   )٢٠٣و ٢٠٢(المحررات المنصوص عليها في المادتين      
) ٢٠٥( عليها بالمادة    ايكون واقعاً في أوراق خاصة معاقب     والجزاء  

من قانون الجزاء مما تختص به محكمة الجنح ومن ثم كان علـى             
ن تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتهـا        أمحكمة الجنايات   
 .إلى محكمة الجنح

 .م٩/١١/٢٠٠٤ ـ جلسة م٢١٥/٢٠٠٤في الطعن  ٢٤٨قرار رقم 
    

 ) شروط جريمة ـ (تسبب بالوفاة
القانون أن يقع الخطأ الذي تتسبب عنه الوفاة أو الإصابة          لا يستلزم    -

 بل يكفي لتحقق الجريمـة أن تتـوافر         ،بجميع صوره التي أوردها   
 كالانحراف بالسيارة دون التحقـق مـن خلـو          صورة واحدة منها  

 .  الطريق 
 .م٢٧/١/٢٠٠٤م ـ  جلسة ٦/٢٠٠٤و  ٣٣٣ ينفي الطعن ٢١قرار رقم 

   
 )انتقال ـ جمع ـ دية(تعويض

الأصل في التعويض عن الضرر المادي أنه إذا ما ثبت الحـق فيـه               -
للمضرور فإنه ينتقل إلى خلفه فيستطيع وارث المضرور أن يطالب          
بالتعويض بعد وفاته الذي كان لمورثه أن يطالب به لو بقـى حيـاً              

 ولا يعد هذا    ، للورثة أن يحلوا محله في الدعوى أثناء نظرها        ويحق
الحق من قبيل الدية المقررة لهم نتيجة وفاة مورثهم ومن ثم لـيس             
ثمة ما يمنع من تقدير هذا التعويض بقدر ما لحق المضـرور مـن              

 . ضرر، ومؤدى ذلك أنه يجوز الجمع بين التعويض والدية
 .م٢٢/٦/٢٠٠٤  جلسة  ـم٤٥/٢٠٠٤في الطعن  ١٥١قرار رقم 

المبدأ 
 

٨٧ 
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٥٣ 
 
 
 
 
 
 

 الصفحة
 

٤٣٨ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٤٦ 
 
 
 
 
 

٢٥٧ 
 
 
 
 
 
 



 -٥٩١-

 الموضــــــــــــــــــــــــــوع

 ) تقدير ـ رفع(تعويض
التعويض ورفعه وإن كان من سلطة محكمة الموضوع فلا بد           تقدير -

 على مؤشرات وأسباب إيجابية مقنعة ليكون فـي الإطـار           ىأن يبن 
 .المألوف المناسب لحجم الأذى الواقع على المصاب

 .م٢/٣/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٥/٢٠٠٤في الطعن  ٤٤قرار رقم 
 ) تقدير(تعويض

ن تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع تقضي بمـا تـراه            إ -
 وأنها متى استقرت على     ،مناسباً وفقاً لما تتبينه من ظروف الدعوى      

 .مبلغ معين فلا يقبل المجادلة
 م٢٩/١٢/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٣٥٦/٢٠٠٤في الطعن  ٣٤١قرار رقم 
 ) ضرر جسدي(تعويض 

 ـ  الجسدي السلامة والتكامل    في على الحق    عتداءا كل -  مـن   ه لما في
 الحياة يمثل ضرراً مستقلاً له قيمته       فيمساس بجسم الإنسان وحقه     

 تترتب عليه، وبناءً  على ذلك       التيالذاتية عن قيم الأضرار الأخرى      
 حد ذاتها وأن لكل مضرور الحق في أن         فيفإن الإصابة تعد ضرراً     

 تقدير هـذا الضـرر مـا        فير ويراعى   يعوض عما أصابه من ضر    
 ذلـك بالتقـارير     في الاهتداءانتقص من سلامة الجسم وتكامله بعد       

 هـذا   فـي الطبية الصادرة من اللجان الطبية المختصة ذات الخبرة         
 يخضـع   ي أن التعويض عن الضرر الجسـمان      اعتبار علىالمجال،  

لقاضـي   ويتـرك    ،للقواعد العامة في تقدير التعويض تقديراً واقعياً      
 كل حالة وفقاً لمدى تـأثر     فيالموضوع تقدير ما يستحقه المضرور      

 .جسماني عليها من عجز بوما يترتالمضرور بما لحقه من إصابة 
 .م٢/٣/٢٠٠٤م ـ ١١/٢٠٠٤ و ٣٢٩ ينفي الطعن ٤٩قرار رقم 
 )ضرر موروث ـ ضرر مرتد(تعويض 

الديـة   التعويض الموروث حال وفاة المجني عليه ينبغي ألا يتعدى           -
الشرعية أما التعويض الآخر وهو التعـويض الشخصـي المـادي           
المستحق عما يسمى بالضرر المرتد فمناط القضـاء بـه أن يثبـت        
المضرور أن الفعل الضار الذي أتاه الجاني على مورثه قـد أخـل             

 بمصلحة مالية له وأن يكون الضرر قد وقع بالفعل أو أن يكون في

مبدأ ال
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١٤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٦٦ 
 
 
 

 الصفحة
 

٧٠ 
 
 
 
 

٥٥٧ 
 
 
 

٨٣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٣١٥ 
 
 
 



 -٥٩٢-

 ــــوعالموضــــــــــــــــــــــ

 والعبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الـذي         ،المستقبل حتمياً  -
خر هي ثبوت أن المتوفى كـان يعولـه         آيدعيه نتيجة وفاة شخص     

فعلاً على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانـت            
 وعندئذ يقدر القاضي ما ضاع على المضرور مـن فرصـة            ،محققة

 .تعويض على هذا الأساسكسب بفقد عائله ويقضي له بال
 .م١٢/١٠/٢٠٠٤ م ـ  جلسة ١٥٢/٢٠٠٤في الطعن  ١٨٤قرار رقم 
 ) ضرر معنوي(تعويض 

 أغلـب التشـريعات     في حساب التعويض     الضرر المعنوي في   يدخل -
 يعانيها المضـرور مـن      التي الآلام الجسدية    في ويتمثل   ،المعاصرة

 يمر التيسية   يصيب الجسم والآلام النف    الذيجراء الجروح أو التلف     
 وما يترتـب  الجسمانيبها المصاب بسبب المساس بتوازنه وتكامله   

 مسلك حياته الطبيعي بمـا ينـتج مـن          فيعلى ذلك من مضايقات     
تشوهات أو عجز يصيب الجسم أو المضايقات الناجمة عن حرمانه          

 الحيـاة وتمتعـه بحياتـه       فيمن إشباع حاجاته الطبيعية المألوفة      
 .العادية
 .م٢/٣/٢٠٠٤م ـ ١١/٢٠٠٤ و ٣٢٩ ينفي الطعن ٤٩قرار رقم 
 )معنوي  ضرر(تعويض 

 عليه فـي    بالمجنيالتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق       يدخل   -
 الآلام عادة في    يتمثلو، حساب التعويض العام في أغلب التشريعات     

والآلام النفسية والمعاناة التي يمر بها المصاب       ، الجسدية والجروح 
 ـنه الجسماني ومن المضايقات الناجمـة       بسبب المساس بتواز   ن ع

وتمتعـه  ، حرمانه من  إشباع حاجته الطبيعية المألوفة في الحيـاة         
 . بحياة عادية

 .م٢٩/٦/٢٠٠٤م ـ  جلسة ١٥١/٢٠٠٤ و /١٥٠ ينفي الطعن ١٧٦قرار رقم 

 ) ضرر أدبي(تعويض
الضرر الأدبي ارتباطاً معنوياً بالضرر المـادي النـاتج عـن           يرتبط   -

 .دنية سببها حادثإصابات ب
 .م٢٩/٦/٢٠٠٤م ـ  جلسة  ٩٨/٢٠٠٤ و م٩٧/٢٠٠٤ ينفي الطعن ١٦٠قرار رقم 
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٣١٥ 

 
 
 
 
 
 

٨٣ 
 
 
 
 
 
 
 
 

٣٠٠ 
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 -٥٩٣-

 الموضــــــــــــــــــــــــــوع

 )تعريف ـ ضرر أدبي(تعويض 
كل ضرر يؤذي الإنسان فـي شـرفه أو يصـيب           هو  الضرر الأدبي    -

 ويكفي في تقدير التعويض عن الضرر الأدبي أن         ،عاطفته ومشاعره 
 .  مواسياً للمضرور دون غلو في التقديريكون
 .م١٢/١٠/٢٠٠٤ ـ  جلسة م١٥٧/٢٠٠٤في الطعن  ١٨٦قرار رقم 

 )  أدبي  ضررمادي ـ ضرر (تعويض
للمضرور فإنه ينتقـل     بالتعويض عن الضرر المادي      إذا ثبت الحق   -

إلى خلفه فيستطيع وارث المضرور أن يطالب بالتعويض الذي كـان       
 ويحـق للورثـة الحلـول محـل         ، بقى حياً  لمورثه أن يطالب به لو    

 ولا يعد هذا الحق الذي      ،المورث في الدعوى بعد وفاته أثناء نظرهاً      
انتقل إلى الورثة من قبيل الدية المقررة لهم نتيجة وفـاة المـورث             
ومن ثم ليس ثمة ما يمنع من تقدير هذا التعويض بقدر مـا لحـق               

 . المضرور من ضرر وما فاته من كسب
 .م١٢/١٠/٢٠٠٤ ـ  جلسة م١٥٧/٢٠٠٤في الطعن  ١٨٦قرار رقم 

 )ضرر مادي ـ ضرر أدبي ـ جمع(تعويض
لأقارب الهالك المطالبة بالتعويض عما يصيبهم من ضـرر أدبـي             -

بسبب موت الهالك وأن التعويض الذي يستحق للورثة نتيجـة مـا            
أصاب أشخاصهم من أضرار مادية أو أدبية بسبب مـوت مـورثهم            

 . الأرش الجمع بينه وبين الدية أو ليس ثمة ما يمنع
 .م١٢/١٠/٢٠٠٤ ـ  جلسة م١٥٧/٢٠٠٤في الطعن  ١٨٦قرار رقم 

 )ـ جمعدية (تعويض
الدية شرعاً وقانوناً هي المقابل المالي المقدر من قبل المشرع آخذاً            -

 وهو بذلك يكون قد سن تنظيماً       ،بمبدأ تكافؤ الدم والنفس في الإسلام     
شريف للآدمي وتميزاً له عن الأموال وقطعـاً        خاصاً فيه التكريم والت   

للطريق لما يقع من مغالاة في طلبها واعتبـاراً للطبيعـة الخاصـة             
 الذي يصعب تقويمه بالمال إذ أن تقويم الضـرر          الإنسانللمتلف في   

الجسماني بالمال أمر في غاية الصعوبة ولا يتم ذلك تخميناً أو رجماً            
 فالزيادة علـى المثـل      ،ال والماديات بالغيب أو قياساً للإنسان بالأمو    

  ،ظلم على المعتدي وفي النقصان حيف على المعتدى عليه

المبدأ 
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٤٨ 
 
 
 
 
 
 

 الصفحة
 

٣٢٠ 
 
 
 
 

٣٢٠ 
 
 
 
 
 
 
 

٣٢٠ 
 
 
 
 

٢٣١ 
 
 
 
 
 
 



 -٥٩٤-

 الموضــــــــــــــــــــــــــوع

ولصعوبة تقدير المثل بين الضرر البدني والمعنوي فقد تولى الشارع         
أمر تقدير المقابل المالي للنفس الذي لا يقبل زيادة أو تعويضاً آخر            

الشرع فلا يزاد عليها ولا ينقص منها بأي حال عمـلاً           وبما قدرت ب  
فالدية تسري علـى    " المسلمون تتكافأ دماؤهم  "أيضاً بالسنة الشريفة    

 .جميع المسلمين لا فرق بين كبير وصغير وقوي وضعيف
فيتعين استبعاد  " أن النص الخاص يقيد العام    " المبدأ القانوني يقضي    -

 التي تتعلق بـالتعويض     الجزاء من قانون    )٥٨(إنزال مفهوم المادة    
في الحالات العامة الأخرى عن دية النفس والتزام التقيـد والحكـم            

 .م آنف البيان٣/٨٣بالمبلغ المقرر بالقرار السلطاني رقم 
 .م٨/٦/٢٠٠٤ ـ جلسة م٣٢١/٢٠٠٣في الطعن  ١٣٦قرار رقم 

 )   ـ فروقدية(تعويض
اية في الديـة     جوهرية تميز الدية عن التعويض إذ الغ       توجد فروق  -

 عليه أو ورثته، ومقـدارها محـدد لا يخضـع           المجنيهي ترضية   
لتقدير القاضي وتستوفى من أموال الجاني في الجـرائم المتعمـدة           
ومن مال عائلته في الجرائم الغير متعمدة، أما التعويض فهو جبـر            
الضرر ولذا يجب إثبات حدوث الضرر ماديـاً أو معنويـاً ويخضـع      

من ثم فإن من قضي له بالدية فإن ذلك لا يمنعـه            لتقدير القاضي، و  
من طلب التعويض عن الأضرار الأخرى إن كان لها مقتضى التزاماً           
بالقاعدة الشرعية التي تقضي بأن لا ضـرر ولا ضـرار والضـرر             

 .ينبغي أن يزال
 .م٢٢/٦/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٤٥/٢٠٠٤في الطعن  ١٥١قرار رقم 

 )  ـ شروطضرر (تعويض 
مـن  ) ٥٨(صلح أساساً لطلب التعويض بحكم المادة       الضرر الذي ي   -

 احتمال محتملاً، فإن قانون الجزاء يلزم أن يكون محققاً حالاً وليس         
 .وقوع الضرر مستقبلاً لا يكفي للحكم بالتعويض

 .م٢٩/٦/٢٠٠٤م ـ  جلسة ١٥١/٢٠٠٤ و /١٥٠ ينفي الطعن ١٧٦قرار رقم 
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 -٥٩٥-

 الموضــــــــــــــــــــــــــوع

 )شروطضرر ـ ( تعويض 
يشترط للحكم بالتعويض عن الضـرر المـادي المباشـر الإخـلال             -

بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع           
بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً، والعبرة في تحقـق            
الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة شخص آخـر هـي         

ن يعوله فعلاً على نحـو مسـتمر ودائـم وأن           ثبوت أن المتوفى كا   
  . فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة

 .م١٢/١٠/٢٠٠٤ ـ  جلسة م١٥٧/٢٠٠٤في الطعن  ١٨٦قرار رقم 
 )قانون ـ سريان(تعويض 

 مـن قـانون     )٥٨(هـو المـادة    الذي يحكم التعويض ومقداره      إن  -
 الجزاء، بحسبان أن المؤمن له هو المسؤول عن الضـرر فـتحكم           
العلاقة بينه وبين المضرور القواعد العامة للتعـويض، ولا مجـال           
للقول بأن قانون تأمين المركبات بوصفه القانون الخاص الذي يحكم          
المسألة هو الواجب التطبيق، علاوة على أن القانون الأخير نفسـه           
لم يقل بعدم الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي والمعنـوي، حيـث            

القرارات الوزارية الصادرة بموجبه من ضرورة      جاء بذلك القانون و   
 التأمين لصالح الغير كل ما يقع للغير من وفاة وإصـابات            يأن يغط 

 .بدنية ومصاريف العلاج
 .م٢٩/٦/٢٠٠٤م ـ  جلسة  ٩٨/٢٠٠٤ و م٩٧/٢٠٠٤ ينفي الطعن ١٦٠قرار رقم 

 
    

 ) إشكال ـ شروط(تنفيذ 
وعاً من المحكوم عليه تعين أن يكون        مرف  التنفيذي إذا كان الإشكال   -

 ذلك أنـه إذا     ،اًتسنده واقعة لاحقة على صدور الحكم وصيرورته با       
كان ما يستند إليه المستشكل هو واقعة سابقة على صـدور الحكـم          

 وإذا طرأت الواقعة    ،فقد كان في وسعه أن يثيرها أثناء نظر الدعوى        
في وسعه أن يثيرها    اً فقد كان    تفيما بين صدور الحكم وصيرورته با     

 .عن طريق الطعن في الحكم
 م٢٩/٦/٢٠٠٤ ـ  جلسة م١٣٦/٢٠٠٤في الطعن  ١٧٨قرار رقم 

 المبدأ
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 -٥٩٦-

 الموضــــــــــــــــــــــــــوع

 )حكم جزائي( تنفيذ 
 تنفيذ الأحكام الجزائية  إلا متى صارت نهائية ما لم يـنص             يجوزلا   -

ى هذا الأصل    استثناءات عل   القانون  وأورد ،القانون على خلاف ذلك   
 .العام على سبيل الحصر

 .م٢٠/١/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٣٠٦/٢٠٠٣في الطعن  ١٣قرار رقم 
 )ـ الحق المدنيحكم جزائي ( تنفيذ 

 يكون طبقـاً لقواعـد التنفيـذ        الأحكام الجزائية بالحق المدني   تنفيذ   -
 في قانون الإجـراءات المدنيـة       المقررةالمتعلقة بالدعاوى المدنية    

ن يتقدم المدعي بالحق المدني بطلب تنفيذ الحكـم         والتجارية وهو أ  
مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة     ) ٣٤٠(وفق مقتضيات المـادة    

 .والتجارية
 .م٢٩/٦/٢٠٠٤ـ  جلسة  م١٤٠/٢٠٠٤في الطعن  ١٦٧قرار رقم 

 ) أحكام جزائية(تنفيذ 
الأحكام الجزائية لا تنفذ وفقاً لقانون الإجراءات المدنية والتجاريـة           -

قاً لما نص عليه في قانون الإجراءات الجزائيـة باعتبـاره           وإنما وف 
 ولا محل للحديث عن القرار الصـادر مـن لجنـة            ،القانون الخاص 

الفصل في منازعات الإيجار للالتفاف حول الحكم الجزائي المطعون         
 .فيه

 .م٢٩/١٢/٢٠٠٤  ـ جلسة م٣٤٨/٢٠٠٤في الطعن  ٣٣٦قرار رقم 
   

 )  وسيلة نقلمصادرة ـ(تهريب 
الأصل العام أن المصادرة لا تكون وجوبية إلا إذا كان الشيء           يقضي   -

محرماً تداوله بالنسبة للكافة بما في ذلك المالـك أو الحـائز علـى              
السواء تأسيساً على أن المصادرة في مثل هذا الظرف تعتبر تدبيراً           

  ولا يشـترط للحكـم     ،وقائياً لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافـة        
بالمصادرة في هذه الحالة عدم جواز الإخلال بحقوق الغيـر حسـن            
النية، أما إذا كانت المصادرة واردة على أشياء لا يجعـل القـانون             

ـ كوسيلة النقل المسـتخدمة فـي        مجرد حيازتها أو بيعها جريمة    
ـ فإنه يتعين على المحكمة قبل توقيعها مراعـاة حـق            جريمة ما 

 من )٥٢(ذلك وفق ما نصت عليه المادة     الغير صاحب النية الحسنة و    
  . قانون الجزاء

 .م٢٢/٦/٢٠٠٤ ـ  جلسة م١٢٢/٢٠٠٤في الطعن  ١٥٢قرار رقم 
 

المبدأ
 
٣ 
 
 
 

٥٩ 
 
 
 
 
 

١١٢
 
 
 
 
 

٥٤ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصفحة
 

٢٦ 
 
 
 

٢٨٧ 
 
 
 
 
 

٥٥٤ 
 
 
 
 
 

٢٦١ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -٥٩٧-

 الموضــــــــــــــــــــــــــوع

 ) خصومة مالك ـ (تهريب 
المشرع مصادرة وسيلة النقل المستخدمة في جريمة مندرجة        جعل    -

أثر حكـم المصـادرة     تحت قانون نظام الجمارك وجوبية دون أن يت       
بواقعة أن صاحب وسيلة النقل ليست له أي علاقة بالفعل الذي كان            
سبباً في المصادرة، فقط يتعين اختصام مالك الشيء المستولى عليه          
والخاضع للمصادرة بعد إخطاره بقرار الاستيلاء على البضـائع أو          
 وسائل النقل المملوكة له والخاضعة للمصادرة وذلك استيفاءً لـنص     

 من قانون نظام الجمارك وتطبيقاً للقواعد العامة بأنه         )١٢٧(المادة  
 .لا يجوز أن يقضي على شخص بحكم إلا باختصامه في الدعوى 

 .م٢٢/٦/٢٠٠٤ ـ  جلسة م١٢٢/٢٠٠٤في الطعن  ١٥٢قرار رقم 
 )( 

 
 ) أركان(جريمة 

 يعد من الوقائع عناصر الركن المادي من فعـل ونتيجـة وعلاقـة             -
 وما قد يلحق به من ظـروف وشـروط عقـاب وعناصـر              ةسببي

مفترضه، فالركن المادي وقائع مادية، كما يعـد من الوقائع كـذلك           
 .الركن المعنوي للجريمة سواءً كان قصداً أو خطأ

 م١٢/١٠/٢٠٠٤ ـ  جلسة م١٩٢/٢٠٠٤في الطعن  ١٩٩قرار رقم 
 ) ـ  موظفرشوة  (جريمة 

جزاء نصت على عقاب الموظـف إذا        من قانون ال   )١٥٦(ن المادة   إ -
قبل الرشوة أو طلبها ليعمل عمـلاً منافيـاً لواجبـات الوظيفـة أو              

 ويسـتوي أن    ،للامتناع عن عمل كان واجباً عليه بحكـم الوظيفـة         
يكون العطاء سابقاً أو معاصراً للامتناع أو الإخـلال أو أن يكـون             

 إذ  ،لاتفاق سـابق  لاحقاً عليه ما دام الامتناع أو الإخلال كان تنفيذاً          
أن نية الاتجار بالوظيفة في هذه الحالة تكون قائمـة منـذ البدايـة              

 .بدلالة تعمد الإخلال بواجباتها
 .م٢٠/١/٢٠٠٤م ـ جلسة ٢٩١/٢٠٠٣ و /٢٩٠ ينفي الطعن ١٥قرار رقم 
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 -٥٩٨-

 الموضــــــــــــــــــــــــــوع

 ) ـ عناصر ـ موظف عامرشوة (جريمة
 الموظف بقبول الرشوة أو طلبها أن يكون        لإدانةلمشرع  لم يشترط ا   -

 من قانون الجزاء علـى      )١٥٦(مختصاً بكل العمل فنص في المادة       
عملاً منافياً لواجبات الوظيفة أو الامتناع      " إذا عمل    هطاليأن العقاب   

وعلة ذلـك أن الأسـاليب      " عن عمل كان واجباً عليه بحكم الوظيفة      
لواحد بين عدد من الموظفين     الفنية للوظيفة تقتضي أن يجزأ العمل ا      

فيكون كل موظف مسئولاً عما يخصه وأي قدر مـن الاختصـاص            
يكفي لاعتبار الموظف مختصاً ولا يشترط القانون أن يرقـى عمـل            
هذا الموظف لمستوى اتخاذ القرار بل يكفي أن يكون دوره مجـرد            
المشاركة في تحضير هذا القرار ولو كان ذلك في صورة إبداء رأي            

ي يحتمل أن يؤثر على من بيده اتخاذ القـرار وقـد يتخـذ              استشار
  .صورة مجرد الإسراع في إنجاز المصلحة لصاحب الطلب

 .م٢/١١/٢٠٠٤ جلسة م٣٢٢/٢٠٠٤و٣٠٨و٣٠٧و٣٠٦و٣٠٥في الطعون  ٢٤٣قرار 

 ) أركان _ رشوة  (جريمة
 من وجه إليه أو     بيستجيجريمة الرشوة تقع بمجرد الطلب ولو لم         -

 ذلك أن المعوّل عليه هو      ، إبلاغ السلطات العامة   رفضه وسارع إلى  
سلوك الموظف لأنه عرض العمل الوظيفي للاتجار فأخـل بنزاهـة           

 إذ تتحقق أركـان      ، الوظيفة وليس بالضرورة أن يكون هناك راش      
الرشوة حتى إذا كان من عرض الرشوة كانت إرادته متجهـة إلـى             

ءً علـى تـدبير   ضبط المرتشي متلبساً أو أن عرض الرشوة كان بنا     
سابق رتبته السلطات الأمنية لأن قبول الموظف الرشوة أياً كانـت           

 .رادة من عرضها قد حقق معنى الاتجار في الوظيفةإ
 .م٢/١١/٢٠٠٤ جلسة م٣٢٢/٢٠٠٤و٣٠٨و٣٠٧و٣٠٦و٣٠٥في الطعون  ٢٤٣قرار 

 ) دليل _ رشوة  (جريمة
 بنفسه   أن يكون صريحاً دالاً     على جرم الرشوة   لا يشترط في الدليل    -

على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن           
 .طريق الاستنتاج

 .م٢٠/١/٢٠٠٤م ـ جلسة ٢٩١/٢٠٠٣ و /٢٩٠ ينفي الطعن ١٥قرار رقم 
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 الصفحة
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٣٢ 
 
 
 



 -٥٩٩-

 الموضــــــــــــــــــــــــــوع

 ) ـ شروطرشوة(جريمة 
قد لا يشترط القانون لتحقق جريمة الرشوة أن يكون صاحب الحاجة            -

عرض الرشوة على الموظف العمومي بالقول الصريح بل يكفي أن          
يكون قد قام بفعل الإعطاء أو العرض دون أن يتحدث مع الموظـف             

 .ما دام قصده من ذلك هو شراء ذمة الموظف
 .م٢٠/١/٢٠٠٤م ـ جلسة ٢٩١/٢٠٠٣ و /٢٩٠ ينفي الطعن ١٥قرار رقم 

 ) اشتراك(جريمة 
 في اعتبـار المـتهم اتها لا تأثير له   اختلاف أدوار المتهمين وجسام    -

  فعل من   تدخل في   متى كانت مساهمة كل منهم      في الجريمة    شريكاً
 .فيهاة التدخل ني بلها  المكونة الأفعال

 . م٢٧/١/٢٠٠٤م ـ  جلسة ٣٣٦/٢٠٠٣ و ٣٣٥ ينفي الطعن ١٩قرار رقم 
 ) فاعل ـ حكم شريك ـ ( جريمة 

 بالعقوبة المقـررة للفعـل ولا    يعتبر كل شريك فاعلاً أصلياً ويعاقب  -
 أن يبين الحكم دور كـل  عناصر الاشتراك الجرمي  يشترط بعد توافر    

 .متهم على وجه التحديد وأثر  ذلك الدور على الجريمة
 .م٢٧/١/٢٠٠٤م ـ  جلسة ٣٣٦/٢٠٠٣ و ٣٣٥ ينفي الطعن ١٩قرار رقم 

 ) شروط(جريمة تسبب بالوفاة
ي تتسبب عنه الوفاة أو الإصابة      القانون أن يقع الخطأ الذ    لا يستلزم    -

 بل يكفي لتحقق الجريمـة أن تتـوافر         ،بجميع صوره التي أوردها   
 كالانحراف بالسيارة دون التحقـق مـن خلـو          صورة واحدة منها  

 .  الطريق 
 .م٢٧/١/٢٠٠٤م ـ  جلسة ٦/٢٠٠٤و  ٣٣٣ ينفي الطعن ٢١قرار رقم 

 )أحكام_ تعدد (جريمة
 بكـل   أدانته المحكمة ت أو جنح     شخص واحد عدة جنايا    ارتكابعند   -

 ثـم تـدغم العقوبـات    ةكل جرم على حـد   ب  وعاقبته ةجرم على حد  
 ذلك أن كـل جريمـة تحـتفظ         ،ببعضها ويحكم بتنفيذ العقوبة الأشد    

 وتظهر أهمية ذلك في وجهين الأول فـي         ،بذاتيها وكيانها القانوني  
وإلغاء حالة إلغاء إدانة الجاني بالنسبة للجريمة ذات العقوبة الأشد          

عقوبتها نفذت على المحكوم عليه العقوبة التالية لها في الشدة لأنها 
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 -٦٠٠-

 الموضــــــــــــــــــــــــــوع

 على الحكـم بالعقوبـة      القاضي اقتصر وإذا   ،أصبحت العقوبة الأشد   -
 والوجه الثاني أن    ، لا يمكن تنفيذ عقوبات أخرى لأنها لم توقع        الأشد

ابق في التكرار رغم عدم تنفيذها وإذا       العقوبات الأقل شدة تعتبر سو    
 .لم يوقع القاضي هذه العقوبات لا يمكن الوصول لهذه النتيجة

 .م١٦/٣/٢٠٠٤ ـ جلسة م٢٥/٢٠٠٤في الطعن  ٥٩قرار رقم 
 ) تحديد(م شائن جر
 مـن   )٣٣(الجرائم الشائنة هي تلك المنصوص عليها في المـادة           -

هي تلـك المنصـوص     و  والجرائم المخلة بأمن البلاد    ،قانون الجزاء 
 والجـرائم   ،عليها في الكتاب الثاني الباب الأول مـن ذات القـانون          

هي تلك المنصـوص عليهـا فـي البـاب          والمخلة بالأخلاق العامة    
 .الخامس من نفس القانون

 .م١٣/٣/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٤٧/٢٠٠٤في الطعن  ٤٧قرار رقم 
 ) شروط(حجز الحرية جريمة 

د يكون بطريق الخطف وقد يكـون       الحرمان من الحرية الشخصية ق     -
 عدم السماح له    أوبأي وسيلة أخرى كاحتجاز الشخص في مكان ما         

 .بالتنقل
 .م٩/٣/٢٠٠٤ ـ  جلسة م١٦/٢٠٠٤في الطعن  ٥١قرار رقم 

 )قصدـ حكم ـ أسباب(جريمة حيازة أرض بيضاء 
القصد الجنائي في جريمة الحيازة هو قيام العلم عند الجاني وقـت             -

 ليست ملكه ولا يشترط تحدث الحكـم        ا بأنه يحوز أرض   ارتكاب الفعل 
 .استقلالاً عن هذا القصد بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً منه

 .م٩/١١/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٢٤٠/٢٠٠٤في الطعن  ٢٥١قرار رقم 
 )فاعل ـ تعريف(جريمة

ه أو يسهم مباشرة مـع غيـره فـي          تميالفاعل هو الذي ينفرد بجر     -
ناءً على تحريض ارتكاب الفعل المكـون       ارتكابها أو تقع الجريمة ب    

لها وأن يكون ذلك بناءً على اتفاق على ارتكابها مع غيره أياً كـان              
ومهما كانت صفته أو بناءً على مساعدته في الأعمال المجهـزة أو            

 ويجب أن يكون الشريك عالمـاً بارتكـاب         ،المسهلة أو المنتجة لها   
 جهزة والمسهلةالفاعل للجريمة وأن يساعده في الأعمال الم
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 -٦٠١-

 الموضــــــــــــــــــــــــــوع

يكفـي لاعتبـار    ، و والمنتجة لارتكابها وأن يتوافر القصد الجنـائي       -
 الشخص فاعلاً للجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها          

 .م١٢/١٠/٢٠٠٤م ـ  جلسة ١٩٥/٢٠٠٤ و ١٩٤ ينفي الطعن ٢٠١قرار رقم 

 )   ـ عناصرتعريف(جريمة متعدية القصد 
الجريمة المتعدية القصد تتكون من  سلوك إجرامي يؤدي إلى نتيجة            -

 الجاني في الأصـل إلـى       انصرفجرمية بصورة أشد من تلك التي       
 فالجاني يقصد فعل الضرب أو العنف أو الشدة أو أي عمل            ،تحقيقها

 وتختلـف   ،تجـاوز قصـده   تي  تآخر بحد ذاته دون حدوث الوفاة ال      
 القصد عن الجريمـة المقصـودة فـي العنصـر           الجريمة المتعدية 

 . المعنوي أي في القصد الجنائي في كل منهما
 .م١٣/٤/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٦٤/٢٠٠٤في الطعن  ٩٣قرار رقم 

 )حادث فجائي ـ شروط ـ محكمة(جريمة
 ثبوت أن الجريمة وقعت نتيجة لحادث فجائي ينفي تلقائيـاً الـركن      -

و سبب غير متوقـع يتـوافر        والحادث الفجائي ه   ،المعنوي للجريمة 
 وفجائية الحـادث تعنـي   ،لدى الشخص فيؤدي إلى ارتكاب الجريمة    

بالضرورة استحالة دفعه، ومن المقرر أن تقدير ما إذا كانت الواقعة           
تعتبر حادثاً فجائياً أم لا هو تقدير موضوعي تسـتقل بـه محكمـة              

ن الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من المحكمة العليا شـريطة أ           
 .تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله

 .م٢٠/٤/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٧٣/٢٠٠٤في الطعن  ١٠٠قرار رقم 
 )نقل أسلحة ـ علم ـ   دفع ـ عدم قبول( جريمة

الدفع بعدم العلم أو القصد تدحضه الظروف التي صاحبت نقل هـذه             -
  والمتمثلة في أن الطاعن عندما يحمل الأسلحة على سيارته         الأسلحة

كان يتجه نحو مكان بعيد عن العمران ويتوقف فيه انتظاراً لقـدوم            
أشخاص يستلمون سيارته بما عليها من أسلحة ويتركون سيارتهم         
معه وبعد تفريغ الأسلحة يعودون إليه فيسلم مركبته والأجرة المتفق          

 .عليها ثم ينصرف
 العلم في جريمـة نقـل الأسـلحة         رللمحكمة الاستدلال على  عنص     -

من قانون الأسلحة والذخائر مـن      ) ١٧(وص عليه في المادة   المنص
  .ظروف ضبطها 

 .م٢٠/٤/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٧٧/٢٠٠٤في الطعن  ١٠٤قرار رقم 
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 -٦٠٢-

 الموضــــــــــــــــــــــــــوع

 ) إدلاء بمعلومات كاذبة ـ عناصر(جريمة 
 بالأقوال الكاذبة   الإدلاء بمجرد   تتوافرجريمة الإدلاء بمعلومات كاذبة      -

 . عنها بعد ذلك تم العدولمام جهات التحقيق حتى ولوأ
 .م٢٠/٤/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٨٣/٢٠٠٤في الطعن  ١٠٦قرار رقم 

 ) ـ قصد ـ عناصرافتراء (جريمة 
 ـ )١٨٢/٢( جريمة الافتراء المعرفة في المادة       إن -  ـ ـ م ون ـن قان

 لا يتطلب لهـا   ـ  عرف في بعض التشريعات بالقذف ـ ت زاءـالج
ائياً خاصاً بل يكتفي بتوافر القصد الجنـائي العـام          القانون قصداً جن  

الذي يتحقق فيها متى نشر المفتـري أو أذاع الأمـور المتضـمنة             
 ولا يؤثر في توافر هذا القصد أن يكون المفتـري حسـن             ،للافتراء

 .النية أي معتقداً صحة ما رمى به المجني عليه
.م٢٧/٤/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٨٥/٢٠٠٤في الطعن  ١١١قرار رقم 
 )شروط ـ عقابتزوير ـ (  جريمة 

 لا يشترط القانون لمعاقبة الجاني في جـرائم التزويـر أن يكـون              -
 .تحريف الحقيقة في الورقة قد وقع بيده هو وليس بيد غيره

 .م٤/٥/٢٠٠٤ جلسة  ـ م٨٧/٢٠٠٤في الطعن  ١١٣قرار رقم 
 ) تلبس ـ وصف(جريمة

قاء القبض علـى    فإلالتلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها         -
التي اشتراها بواسطة بطاقـات ائتمـان   المتهم وهو يحمل البضاعة    

 تجعـل حالـة التلـبس        مجموعة من هذه البطاقـات     إضافةمزورة  
 . بالجريمة قائمة 

 .م٨/٦/٢٠٠٤ ـ  جلسة م١١٧/٢٠٠٤في الطعن  ١٤٠قرار رقم 
 ) أركان(جريمة

 ـ إطلاقـات  استخلاص توافر أركان الجريمة هـو مـن          إن - ة  محكم
 قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولها        تالموضوع طالما أقام  

 .أصلها الثابت بالأوراق
 .م٢٢/٦/٢٠٠٤ ـ جلسة م١٤٥/٢٠٠٤في الطعن  ١٥٨قرار رقم 
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 -٦٠٣-

 الموضــــــــــــــــــــــــــوع

 )ركن مادي ـ ركن معنوي ـ وقائع(جريمة
اءات السـابقة   المحكمة العليا في العيوب التي شابت الإجر       لا تنظر    -

على المحاكمة فلا تنظر فيما شاب إجراءات التحقيق الابتدائي مـن           
عيوب أو ما شاب إجراءات الاستدلال كـبطلان إجـراءات القـبض            

ثر تفتيش باطل أو صدوره     إوالتفتيش أو بطلان الاعتراف لصدوره      
تحت تأثير الإكراه ولا يجوز من باب أولى أن يستمد وجـه الطعـن        

جراءات في مرحلة الاستدلال كعدم توفر التلـبس        من عيب شاب الإ   
 .ويطلان الإجراءات التي تفترض توافره

 م١٢/١٠/٢٠٠٤ ـ جلسة م٢٣٨/٢٠٠٤في الطعن  ٢٠٦قرار رقم 
 ) ركن مادي ـ وقائع(جريمة 

عناصر الركن المادي من فعـل ونتيجـة وعلاقـة          من   الوقائع   تعد -
صـر  سببية وما قد يلحق به من ظـروف وشـروط عقـاب وعنا            

 ويعد من الوقائع كذلك الركن المعنوي للجريمة سواء كان          ،مفترضة
 . وقائع نفسيهعبارة عنقصداً أو خطأ والركن المعنوي 

 م١٢/١٠/٢٠٠٤ ـ جلسة م٢٣٨/٢٠٠٤في الطعن  ٢٠٦قرار رقم 
 )ركن معنوي ـ قصد(جريمة

 ،القصد الجنائي عنصر معنوي يستخلص من الوقائع والملابسات       "  -
ــ   ـ محل الجريمة   وانتهاءً أضرم النار في المقهى    اءً  ابتدالمتهم  و
نه قصد ذلك الفعل نتيجة الخلاف مـع        أ أي   ،ثر خلاف مع زميل له    إ

نه يكون قد قصد ذلك الفعل ويتوفر به العنصر الثـاني           إ ف  لذا زميلة
 .."للجناية موضوع الاتهام

 .م٢٢/٦/٢٠٠٤ ـ جلسة م١٤٥/٢٠٠٤في الطعن  ١٥٨قرار رقم 
 ) ر ضبط ـ سلوك ـ تحريضمأمو(جريمة 

يتعين التفرقة بين ما إذا كان سلوك مأمور الضبط القضـائي هـو              -
الذي خلق فكرة الجريمة عند مرتكبها ولم تكن لتقـع أصـلاً لـولا              

 .تدخله وبين الكشف عن جريمة أصلاً واقعة
 .م١٢/١٠/٢٠٠٤م ـ  جلسة ١٨٢/٢٠٠٤و ١٨١ ينفي الطعن ١٩٥قرار رقم 
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 -٦٠٤-

 ــــــــــــــوعالموضــــــــــــ

 ) وصف ـ محكمة ـ التزام(جريمة
 بوصف التهمة الوارد في قرار الإحالـة بـل مـن           المحكمة لا تتقيد  -

 ـواجبها أن تعطي للفعل ه  الذي يثبت بالتحقيق أن المتهم قد ارتكب 
 وذلك بشرط أن تكون الواقعة المادية       ، الوصف القانوني الصحيح   ـ

ت مطروحة بالجلسة هي بذاتها التي      المبينة بقرار الإحالة والتي كان    
 إذ ليس لها إسـناد واقعـة        ،أخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد    

مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عـن الأولـى أو أن تجـري              
 .تغييراً في الأفعال المؤسسة عليها التهمة

 .م٢/٣/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٢١/٢٠٠٤في الطعن  ٤٨قرار رقم 
 ) نوصف ـ أساس ـ طع(جريمة

العبرة في تحديد وصف الجريمة هي بالوصف الـذي رفعـت بـه              -
 وتطبيقاً لـذلك    ،الدعوى وليس بالوصف الذي خلعته المحكمة عليها      

إذا رفعت الدعوى باعتبار الواقعة جنحة ولكن المحكمـة اعتبرتهـا           
 هذا الأساس فإن حكمها يقبل الطعن أمـام         ىقباحة وقضت فيها عل   

وصف الواقعة الأصلي ولـيس بالوصـف       المحكمة العليا إذ العبرة ب    
الذي تضعه المحكمة لها فيما بعد، كما أنه يفترض بأن الواقعـة لا             
تحتمل إلا وصف القباحة أما إذا كانت تحتمل وصفين أحدهما قباحة           

ـ بوصفها الأشد أي     ـ تطبيقاً للقواعد العامة    والثاني جنحة فالعبرة  
ي الحكم الصادر فيها    اعتبارها جنحة ومن ثم يكون الطعن بالنقض ف       

 .ًجائزا
 .م٢٩/٦/٢٠٠٤ ـ  جلسة م١٤٢/٢٠٠٤في الطعن  ١٦٩قرار رقم 

 ) وصف ـ محكمة ـ تقيد(جريمة 
ما جاء  بلئن كان صحيحاً أن المحكمة غير مقيدة بوصف التهمة حس          -

 من قانون الإجـراءات     )١٧٤ (ادةــبقرار الإحالة استناداً إلى الم    
منع أن توافق المحكمة الوصف الذي      الجزائية إلا أن هذا النص لا ي      

أضفاه قرار الإحالة على فعل المتهم إذا تكونت لديها قناعـة وفـق             
الأدلة المطروحة أن فعل المتهم ينطبق عليه ذلك الوصف طبقاً لنص           

 .من قانون الإجراءات الجزائية)٢١٥(المادة
 .م١٢/١٠/٢٠٠٤م  ـ جلسة ١٨٤/٢٠٠٤ و ١٨٣ ينفي الطعن ١٩٦قرار رقم 

المبدأ 
 

١٣ 
 
 
 
 
 
 
 

٦٠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٧٠ 
 
 
 
 
 

 الصفحة
 

٧٩ 
 
 
 
 
 
 
 

٢٩٣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٣٣٧ 
 
 
 
 
 



 -٦٠٥-

 موضــــــــــــــــــــــــــوعال

 )  ـ  جريمة مستمرة ـ تقادم بئراستعمال (جريمة
الدفع بعدم سريان القانون علـى      والدفع بانقضاء الدعوى العمومية      -

 غيـر   الماضي بسبب تملك الأرض بتاريخ لاحق لصـدور القـانون         
 هذه الجريمة من الجرائم المسـتمرة مـا دام           أن  إضافة إلى  وارد،

 الانتفاع  من البئر لحد الآن دون الحصول علـى           فيستمراً  المتهم م 
 ."ترخيص به

 .م٢١/١٢/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٢٧٩/٢٠٠٤في الطعن  ٣٠٢قرار رقم 
 

المبدأ
 

١٠٢

 الصفحة
 

٥١١ 

) ( 
                   

           
    

 )ط ـ محكمة شروجريمة ـ (  حادث فجائي 

 ثبوت أن الجريمة وقعت نتيجة لحادث فجائي ينفي تلقائيـاً الـركن      -

 والحادث الفجائي هو سبب غير متوقـع يتـوافر          ،المعنوي للجريمة 

 وفجائية الحـادث تعنـي   ،لدى الشخص فيؤدي إلى ارتكاب الجريمة    

بالضرورة استحالة دفعه، ومن المقرر أن تقدير ما إذا كانت الواقعة           

ثاً فجائياً أم لا هو تقدير موضوعي تسـتقل بـه محكمـة             تعتبر حاد 

الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من المحكمة العليا شـريطة أن            

 .تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله

 .م٢٠/٤/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٧٣/٢٠٠٤في الطعن  ١٠٠قرار رقم 

    
 )  أركان جريمة ـ (حجز حرية

جناية توافر الركن المادي فيها أن يقع حرمان لحريـة          يكفي لقيام ال   -

 عليه بغير حق ويستوي في ذلك أن الفعل قد وقع في مسكن             المجني

 . عليه أو أي مكان أخرالمجني

 .م١٩/١٠/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٢٠٣/٢٠٠٤في الطعن  ٢١٩قرار رقم 

 
 
 
 
 

٣٥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٨٢ 
 
 
 

 
 
 
 
 

١٧٢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٣٩١ 
 
 
 



 -٦٠٦-

 الموضــــــــــــــــــــــــــوع

 

 ) شروط جريمة ـ (حجز الحرية 

ان من الحرية الشخصية قد يكون بطريق الخطف وقد يكـون           الحرم -

 عدم السماح له    أوبأي وسيلة أخرى كاحتجاز الشخص في مكان ما         

 .بالتنقل

 .م٩/٣/٢٠٠٤ ـ  جلسة م١٦/٢٠٠٤في الطعن  ٥١قرار رقم 

 )قبض(حجز حرية 

 القبض إجراء ماس بالحرية الشخصية خاصة حرية التنقل وهي          إن -

لذلك حرص المرسـوم السـلطاني رقـم        حق أساسي لكل إنسان و    

 بإصدار النظام الأساسي للدولة على تقرير مبدأ حمايتهـا          ١٠١/٩٦

 .وفصل قانون الإجراءات الجزائية بعد ذلك ضوابط هذه الحماية

 .م١٩/١٠/٢٠٠٤  جلسة - م١٩٦/٢٠٠٤في الطعن  ٢١٥قرار رقم 

   
 )  نظام عامـ  مدة  توقيع ـ إبطال ـ(حكم 

بطال الحكم لعدم التوقيع عليه خلال ثلاثين يومـاً مـن تـاريخ              إ إن -

صدوره من النظام العام تقضي به المحكمة العليا من تلقاء نفسـها            

بالنظر إلى أن الشارع في تحديده لهذه المدة قد راعـى اعتبـارات             

 .ةعامة تتعلق بحسن سير العدال

 .م١٩/١٠/٢٠٠٤  جلسة - م١٦٩/٢٠٠٤في الطعن  ٢١١قرار رقم 

 ) ـ محاكمة إجراءات(حكم

العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة والتحقيقات التي تجريها          -

المحكمة لا تلك السابقة لها والتي لم يعترض عليها الطـاعن أمـام             

 .محكمة الموضوع

 .م١٩/١٠/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٢٠٣/٢٠٠٤في الطعن  ٢١٩قرار رقم 

 

 

 

المبدأ 
 
 

١٦ 
 
 
 
 

٨١ 
 
 
 
 
 
 

٧٩ 
 
 
 
 
 

٨٢ 
 
 
 
 
 

 الصفحة
 
 

٩٥ 
 
 
 
 

٣٨٨ 
 
 
 
 
 
 

٣٨٢ 
 
 
 
 
 

٣٩١ 
 
 
 
 
 



 -٦٠٧-

 الموضــــــــــــــــــــــــــوع

 

 ) أساس ـ تحقيق(حكم 

 الذي تجريه المحكمة نفسـها فـي        الشفهيأساس الحكم التحقيق       -

الجلسة وللمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جـاء بتلـك             

التحقيقات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنهـا كانـت            

 .مطروحة على بساط البحث أمامها

 .م٩/١١/٢٠٠٤م ـ  جلسة ٢٢٣/٢٠٠٤و ٢٢٢ ينفي الطعن ٢٤٩قرار رقم 

 )  أسباب ـ طعن(حكم

إذا ذكر الحكم أسباباً صحيحة وكافية للإدانة ثم ذكـر سـبباً آخـر               -

تضمن تقريراً قانونياً خاطئاً لا تأثير له بالحكم فلا يصـح أن يتخـذ              

 .سبيلاً للطعن في سلامة الحكم

 .م١٢/١٠/٢٠٠٤م ـ  جلسة ١٩٥/٢٠٠٤ و ١٩٤ ينفي الطعن ٢٠١قرار رقم 

 ) أسباب ـ نقض ـ مصلحة(كمح

 الجزائيـة   الإجراءاتمن قانون   ) ٢٥٠(لئن كان الأصل وفقاً للمادة       -

هو أن تتقيد المحكمة العليا بالأسباب المقدمة في الميعاد القـانوني           

إلا أن ذات المادة وعلى خلاف هذا الأصل خولت المحكمة العليا أن            

 يابت فيه أنه مبن   تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذ تبين لها مما هو ث         

 .على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله

 .م٢٩/١٢/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٣٢٦/٢٠٠٤في الطعن  ٣٢٤قرار رقم 

 ) اشتراك ـ عناصر (حكم  

يعتبر كل شريك فاعلاً أصلياً ويعاقب بالعقوبة المقـررة للفعـل ولا             -

ور كـل مـتهم      أن يبين الحكم د    عناصر الاشتراك يشترط بعد توافر    

 .على وجه التحديد وأثر  ذلك الدور على الجريمة

 م٢٧/١/٢٠٠٤م ـ  جلسة ٣٣٦/٢٠٠٣ و ٣٣٥ ينفي الطعن ١٩قرار رقم 

 

 

 

المبدأ 
 
 

٨٨ 
 
 
 
 
 

٧٣ 
 
 
 
 

١٠٩
 
 
 
 
 
 
٥ 
 
 
 
 
 

 الصفحة
 
 

٤٤١ 
 
 
 
 
 

٣٥٢ 
 
 
 
 

٥٤٥ 
 
 
 
 
 
 

٤٠ 
 
 
 
 
 



 -٦٠٨-

 الموضــــــــــــــــــــــــــوع

 ) إبعاد ـ نقض(حكم 

من قانون مكافحة المخدرات والمـؤثرات      ) ٦٦/٥( المادة   اشترطت -

 قد سبق الحكم عليه لأكثر من مـرة         العقلية لإبعاد الأجنبي أن يكون    

وكانت هذه المادة هي الواجبة التطبيق باعتبار القانون الأخير هـو           

) ٦٦/٥(القانون الخاص الواجب تطبيقه ولا محل لانطبـاق المـادة    

على الطاعنين لتخلف شروطها أيضاً فإن الحكم المطعون فيه يكون          

 .معيباً في هذا الخصوص ويتعين نقضه

 .م٢٩/٦/٢٠٠٤ ـ جلسة م١٤٩/٢٠٠٤في الطعن  ١٧٥قرار رقم 

 )براءة(حكم 

 الحكم بالبراءة لا يتطلب سوى عدم ثبوت أركان الجريمة أو عـدم             -

 . المحكمة بقيامهااقتناعثبوت أي ركن من أركانها أو عدم 

 .م١٣/١/٢٠٠٤ جلسة  ـ م٢٨٢/٢٠٠٣ في الطعن ٢قرار رقم 

 )براءة ـ شك(حكم 

د التشكك المعقول فـي صـحة إسـناد         يكفي للقضاء بالبراءة مجر    -

لأن الأصـل فـي الإنسـان        التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية الأدلة      

البراءة وأن الجريمة صورة من صور السلوك الشاذ الخـارج عـن      

المألوف فقد وجب الاحتياط في نسبتها إلى شخص معّين استصحاباً          

 .لهذه القاعدة الأصولية

 .م٢/٣/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٢٢/٢٠٠٤في الطعن  ٥٠قرار رقم 

 ) إجراءات ـ بطلان(حكم

لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تسمع بنفسها إفادة المـتهم وأقـوال             -

الشهود دون أن تدون ذلك في محضر المحاكمـة وإلا كـان هنـاك              

بطلان يتعلـق بالنظـام     ال أثر في الحكم وهذا      بطلان في الإجراءات    

 يتعين معـه نقـض      العام تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها مما       

 .الحكم

 م٢٤/٢/٢٠٠٤م ـ  جلسة ١٢٧/٢٠٠٣ و ١٢٦ ينفي الطعن ٣٦قرار قم 

 المبدأ
 

٦١ 
 
 
 
 
 
 
 
١ 
 
 
 
 

١٥ 
 
 
 
 
 
 

١٠ 
 
 
 
 

 الصفحة
 

٢٩٦ 
 
 
 
 
 
 
 

١٩ 
 
 
 
 

٩٠ 
 
 
 
 
 
 

٦٢ 
 
 
 
 



 -٦٠٩-

 الموضــــــــــــــــــــــــــوع

 ) أسباب ـ نقص(حكم

 الحكم بالتسبيب علي تقرير ما يكون ضـرورياً مـن حيـث             يقتصر -

 . وتبرير ما قضى به الحكم في منطوقهةستقاملاالمنطق 

 .م٢٣/٣/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٣٠/٢٠٠٤في الطعن  ٦٣قرار رقم 

 )غيابي ـ طعن ـ جواز(حكم 

علة عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الغيـابي الصـادر بإدانـة              -

المتهم في جريمة جنائية تتمثل في أنه لا مصلحة له فـي الطعـن              

بالنقض إذ أن مجرد قيامة بتسليم نفسه أو القبض عليه قبل سقوط            

يصير الحكم الصادر ضده ملغياً حكمـاً       العقوبة المحكوم بها بالتقادم     

 ومن الطبيعي ألا يجوز له الطعـن فيـه بطريـق            ،وتعاد المحاكمة 

 .النقض

 .م٢٣/٣/٢٠٠٤ جلسة  ـ م٣٣/٢٠٠٤ في الطعن ٦٤قرار رقم 

 ) أدلة ـ جهالة ـ دفع(حكم

كان الحكم قد جهّل أدلة الثبوت في الدعوى فلـم يبينهـا فـي              إذا     -

يقتضي تفصيل الأسباب أن يورد الحكـم        و ،وضوح فإنه يكون معيباً   

دي فـي   ب كل دليل استند إليه وأن يرد على كل دفع جوهري أُ           ىمؤد

 .الدعوى

 .م١٣/٤/٢٠٠٤ جلسة  ـ م٧١/٢٠٠٤في الطعن  ٩٧قرار رقم 

 )إدانة ـ براءة ـ ادعاء(حكم 

 أن تحكم بالإدانة أو البراءة على شخص لم يقـدم           للمحكمةلا يجوز    -

 ومقتضى الحدود   ،ام بوصفه متهماً بجريمة معينة    لها من الإدعاء الع   

العينية للدعوى أنه لا يجوز للمحكمة أن تفصل في واقعة جزائية لم            

ترفع بها الدعوى من الإدعاء العام حتـى ولـو تبينـت المحكمـة              

 بمعنـى آخـر علـى     ،وقوعها إذا كانت أوراق الدعوى تشهد بهـا       

 .ل فيهاالمحكمة التقيد بالوقائع التي طلب منها الفص

 م٢٣/١١/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٢١١/٢٠٠٤و٢١٠و٢٠٩و/٢٠٨و٢٠٧في الطعون  ٢٥٥قرار رقم 

 

 المبدأ
 

٢٢ 
 
 
 

٢٣ 
 
 
 
 
 
 
 

٣٣ 
 
 
 
 
 

٩١ 
 
 
 
 
 
 

 الصفحة
 

١١٩ 
 
 
 

١٢٢ 
 
 
 
 
 
 
 

١٦٣ 
 
 
 
 
 

٤٦٣ 
 
 
 
 
 
 



 -٦١٠-

 الموضــــــــــــــــــــــــــوع

 )إهانة كرامة ـ ألفاظ(حكم 

يتعين أن يشمل الحكم الصادر بالإدانة في جنحة الإهانة على ألفـاظ             -

شارة إلى   ولا يكفي في ذلك الإ     ،الإهانة إذ هي الركن المادي للجريمة     

موطن آخر كشكوى الشاكي مثلاً، كما يجب أن يشتمل أيضاً علـى            

 تتحقق بها العلانية وطريقة توفرها في        التي ذلك المكان أو الظروف   

 .واقعة الدعوى

 م٢٩/١٢/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٣١٨/٢٠٠٤في الطعن  ٣٢٠قرار رقم 

 ) ـ قاصربطلان (حكم 

العمومية على من   إذا رفعت  الدعوى     ((  أنه على) ١٤(تنص المادة    -

لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وجب على المحكمة أن تأمر وليـه             

أو وصيه أو من يقوم برعايته بالحضور معه في جميع الإجـراءات            

 ولها عند الضـرورة أن تعـين لـه          ،ليساعده في الدفاع عن نفسه    

 بصـيغة الوجـوب     وهذا يفيد أن الـنص جـاء       ))وصياً بالخصومة 

بطلان مطلق متعلق بالنظـام     بطلان الحكم وهو    على إغفاله   يترتب  و

 .العام

 .م٢٠/٤/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٧٥/٢٠٠٤في الطعن  ١٠٢قرار رقم 

 )  نظام عام إجراءات ـ  ـبطلان  (حكم 

ا تبين أنه لم يحضر مع القاصر وليه أو وصـيه أو مـن يقـوم                إذ -

 فإن إجراءات  المحاكمة تكون باطلة ويكون الحكـم الـذي            برعايته

 . بالقاصر فقط دون غيرهلى تلك الإجراءات باطلاً فيما يتعلقاستند إ

 .م٢٠/٤/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٧٥/٢٠٠٤في الطعن  ١٠٢قرار رقم 

 )إحالة ـ استئناف ـ فصل(حكم 

الحكم بإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة لـيس منهيـاً            -

 ولا يجوز لمحكمة الاستئناف إذا قبلت       للخصومة في الدعوى المدنية   

 . الاستئناف القضاء فيها والفصل في الموضوع

 م٤/٥/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٩١/٢٠٠٤في الطعن  ١١٤قرار رقم 
 

المبدأ 
 

١٠٨
 
 
 
 
 
 

٣٧ 
 
 
 
 
 
 
 
 

٣٧ 
 
 
 
 

٤٥ 
 
 
 

 الصفحة
 

٥٤١ 
 
 
 
 
 
 

١٨٠ 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٨٠ 
 
 
 
 

٢١٨ 
 
 
 



 -٦١١-

 الموضــــــــــــــــــــــــــوع

 

 ) صحة (حكم

  على أسس صـحيحة مـن أوراق الـدعوى          الأحكام يجب أن تبنى   -

 فإذا استند الحكم إلى رواية أو واقعة لا أصل لها  فـي              ،وعناصرها

على أساس فاسد متى كانت     لبنائه  محاكمة فإنه يكون معيباً     محضر ال 

 .الرواية أو الواقعة هي عماد الحكم

 .م٢٥/٥/٢٠٠٤ ـ جلسة م٢٠٤/٢٠٠٣في الطعن  ١٢٤قرار رقم 

 )تنفيذ(حكم جزائي 

 تنفيذ الأحكام الجزائية  إلا متى صارت نهائية ما لم يـنص             يجوزلا   -

ستثناءات على هذا الأصل     ا  القانون  وأورد ،القانون على خلاف ذلك   

 .العام على سبيل الحصر

 .م٢٠/١/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٣٠٦/٢٠٠٣في الطعن  ١٣قرار رقم 

 ) تنفيذ(حكم جزائي

الأحكام الجزائية لا تنفذ وفقاً لقانون الإجراءات المدنية والتجاريـة           -

وإنما وفقاً لما نص عليه في قانون الإجراءات الجزائيـة باعتبـاره            

ولا محل للحديث عن القرار الصـادر مـن لجنـة            ،القانون الخاص 

الفصل في منازعات الإيجار للالتفاف حول الحكم الجزائي المطعون         

 .فيه

 .م٢٩/١٢/٢٠٠٤  ـ جلسة م٣٤٨/٢٠٠٤في الطعن  ٣٣٦قرار رقم 

 ) نقض ـ التزام به(حكم 

يتعين على المحكمة التي أُعيد إليها الحكم المنقوض أن تلتزم بمـا             -

 .كمة العليا من مسائل قانونيةفصلت فيه المح

 .م١٥/٦/٢٠٠٤ ـ  جلسة م١١٦/٢٠٠٤في الطعن  ١٤٥قرار رقم 
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 -٦١٢-

 الموضــــــــــــــــــــــــــوع

 

 ) توقيع ـ مسودة ـ مداولة ـ إصدار(حكم 

 الـذين   القضاةالعبرة في صحة صدور الحكم هو بصدوره من نفس           -

 الـذين   القضـاة استمعوا واشتركوا في المداولة بصرف النظر عن        

 الحكم  وإذ التزم ينطقون به إذ أن إصدار الحكم يختلف عن النطق به           

 . فيهالمطعون فيه هذا النظر فإنه لا يقع بطلان 

 .م٢٩/٦/٢٠٠٤ـ  جلسة  م١٤٠/٢٠٠٤في الطعن  ١٦٧قرار رقم 

 )مسودة ـ توقيع ـ إيداع ـ شهادة(حكم 

الحكم في خـلال    الشهادة التي يعتد بها في إثبات عدم التوقيع على           -

ثلاثين يوماً لصدوره إنما هي الشهادة الصادرة مـن أمانـة سـر             

المحكمة والتي تثبت أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملـف             

 . ذلك الميعادءالدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضا

 .م٩/١١/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٢١٢/٢٠٠٤في الطعن  ٢٤٧قرار رقم 

 )المدنيتنفيذ ـ الحق (حكم جزائي

 يكون طبقـاً لقواعـد التنفيـذ        الأحكام الجزائية بالحق المدني   تنفيذ   -

 في قانون الإجـراءات المدنيـة       المقررةالمتعلقة بالدعاوى المدنية    

والتجارية وهو أن يتقدم المدعي بالحق المدني بطلب تنفيذ الحكـم           

مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة     ) ٣٤٠(وفق مقتضيات المـادة    

 .والتجارية

 .م٢٩/٦/٢٠٠٤ـ  جلسة  م١٤٠/٢٠٠٤في الطعن  ١٦٧ار رقم قر

 ) أدلة ـ قناعة(حكم

حسب الحكم أن يأخذ في تكوين عقيدته بقرائن الأحوال واعتـراف            -

 لجريمة القتل العمد مع سـبق الإصـرار         اقترافهالطاعن في إثبات    

 .والتصميم

 .م٢٦/١٠/٢٠٠٤ جلسة م٣٠٠/٢٠٠٤و٢٩٩و٢٩٨و٢٩٧و٢٩في الطعون  ٢٣٦قرار 
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 -٦١٣-

 الموضــــــــــــــــــــــــــوع

 )استدلال ـ صحة(حكم 

 على أدلة لا يجمعها التناسق التـام        بناءه يقدح في استدلال الحكم      لا -

ما دام قد استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه وكان لما حصـله   

سنده ومأخذه الصحيح إذ الأدلة في المواد الجزائية ضمائم متساندة          

تترادف بنصها على الأمر المراد إثباته بل يكفـي أن          فلا يشترط أن    

 .يثبت من جماعها

 .م٢٦/١٠/٢٠٠٤ جلسة م٣٠٠/٢٠٠٤و٢٩٩و٢٩٨و٢٩٧و٢٩في الطعون  ٢٣٦قرار 

 )قصد ـ أسبابـ جريمة حيازة أرض بيضاء( حكم 

القصد الجنائي في جريمة الحيازة هو قيام العلم عند الجاني وقـت             -

ليست ملكه ولا يشترط تحدث الحكـم        اارتكاب الفعل بأنه يحوز أرض    

 .استقلالاً عن هذا القصد بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً منه

 .م٩/١١/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٢٤٠/٢٠٠٤في الطعن  ٢٥١قرار رقم 

   
 )تنفيذ حكم جزائي ـ (حق مدني 

 يكون طبقـاً لقواعـد التنفيـذ        الأحكام الجزائية بالحق المدني   تنفيذ   -

 في قانون الإجـراءات المدنيـة       المقررةعاوى المدنية   المتعلقة بالد 

والتجارية وهو أن يتقدم المدعي بالحق المدني بطلب تنفيذ الحكـم           

مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة     ) ٣٤٠(وفق مقتضيات المـادة    

 .والتجارية

 .م٢٩/٦/٢٠٠٤ـ  جلسة  م١٤٠/٢٠٠٤في الطعن  ١٦٧قرار رقم 

    
 )قصدـ حكم ـ أسباب جريمة ـ ( بيضاء حيازة أرض

القصد الجنائي في جريمة الحيازة هو قيام العلم عند الجاني وقـت             -

 ليست ملكه ولا يشترط تحدث الحكـم        اارتكاب الفعل بأنه يحوز أرض    

 .استقلالاً عن هذا القصد بل يكفي أن يكون ذلك مستفاداً منه

 .م٩/١١/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٢٤٠/٢٠٠٤في الطعن  ٢٥١قرار رقم 
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 -٦١٤-

 
 الموضــــــــــــــــــــــــــوع

 

 )جريمة مستمرة ـ تقادم(حيازة أرض بيضاء

 .حيازة أرض حكومية دون سند جريمة مستمرة لا تسقط بالتقادم -

 م٢١/١٢/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٢٥٠/٢٠٠٤في الطعن  ٢٩٩قرار رقم 

) ( 
    

   
 ) مالك ـ وسيلة نقل تهريب ـ (خصومة

المشرع مصادرة وسيلة النقل المستخدمة في جريمة مندرجة        جعل    -

تحت قانون نظام الجمارك وجوبية دون أن يتأثر حكـم المصـادرة            

بواقعة أن صاحب وسيلة النقل ليست له أي علاقة بالفعل الذي كان            

سبباً في المصادرة، فقط يتعين اختصام مالك الشيء المستولى عليه          

طاره بقرار الاستيلاء على البضـائع أو       والخاضع للمصادرة بعد إخ   

وسائل النقل المملوكة له والخاضعة للمصادرة وذلك استيفاءً لـنص      

 من قانون نظام الجمارك وتطبيقاً للقواعد العامة بأنه         )١٢٧(المادة  

 .لا يجوز أن يقضي على شخص بحكم إلا باختصامه في الدعوى 

 .م٢٢/٦/٢٠٠٤ ـ  جلسة م١٢٢/٢٠٠٤في الطعن  ١٥٢قرار رقم 

   
 ) وفاة شروط ـ (خطأ 

القانون أن يقع الخطأ الذي تتسبب عنه الوفاة أو الإصابة          لا يستلزم    -

بجميع صوره التي أوردها بل يكفي لتحقـق الجريمـة أن تتـوافر             

 كالانحراف بالسيارة دون التحقـق مـن خلـو          صورة واحدة منها  

 .  الطريق 

 .م٢٧/١/٢٠٠٤م ـ  جلسة ٦/٢٠٠٤و  ٣٣٣ ينفي الطعن ٢١قرار رقم 
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 -٦١٥-

 الموضــــــــــــــــــــــــــوع

) ( 
      

    
 ) إجراءات ـ خضوع(دعوى مدنية 

 الدعاوى المدنية التابعة أمام القضـاء الجزائـي للقواعـد           تخضع -

المقررة في قانون الإجراءات الجزائيـة فيمـا يتعلـق بالمحاكمـة            

ق الطعن فيها ما دام يوجد فـي قـانون الإجـراءات            والأحكام وطر 

تعارض مع ما يقابلها فـي قـانون        تالجزائية نصوص خاصة بذلك     

 .الإجراءات المدنية والتجارية

 م٧/١٢/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٢٦٠/٢٠٠٤في الطعن  ٢٨٩قرار رقم 

 ) تعويضورثة ـ  (دعوى

 حداهما موروثة والأخـرى إن لورثته دعويين إعند وفاة المضرور ف   -

ن الأولى يكون تعويضها بالدية الشرعية والتي لا يجوز         إشخصية و 

الجمع بينها وبين أي تعويض آخر كتعـويض مـوروث والأخـرى            

دعوى شخصية تعويضاً عن الضرر المرتد وهذا يختلف مقداره من          

مضرور لآخر، إلا أن منطوق الحكم المطعون فيه إذ قضى للطاعنين           

 دون  )٣/٨٣(ار السـلطاني رقـم    بالدية الشرعية المحددة في القـر     

 .سواها من تعويض

 .م١٢/١٠/٢٠٠٤ م ـ  جلسة ١٥٢/٢٠٠٤في الطعن  ١٨٤قرار رقم 
 

        
 )إجراءاتـ بطلان (دفع

الضابط الصحيح هـو    ف ،حالات البطلان حصراً في القانون     لم ترد     -

 ـ         ك فـإن   أهمية المصلحة التي تحميها القاعدة الإجرائية وعلـى ذل

مقابلة المدافع للطاعنة على غير إنفراد لا أثر له على النتيجة التي            

 ذلك أنها تمسكت باعترافهـا الـذي        ،وصلت إليها محكمة الموضوع   

 أدلت به في جميع مراحل هذه الدعوى ولم تنكر في أي وقت
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 -٦١٦-

 الموضــــــــــــــــــــــــــوع

 ،لم تضار في دفاعهـا    ارتكابها للجرم المنسوب إليها مما يؤكد أنها         -

كما أن تلاوة التهمة والرد عليها كـان بموافقتهـا وفـي حضـور              

محاميها مما يعني أنها تنازلت عن الطلب المقـدم مـن محاميهـا             

 فلا أثر لرفض طلب     ،بتأجيل الدعوى ليتمكن من الإطلاع على ملفها      

 على الحكم في هذا الصدد      يالمحامي على دفاع الطاعنة فيكون النع     

 .يحغير صح

 .م٩/١١/٢٠٠٤ جلسة م٣٠٤/٢٠٠٤و٣٠٣و٣٠٢ و٣٠١في الطعون  ٢٥٤قرار رقم 

 )بطلان رد ـ ( دفاع

إغفال المحكمة الرد على أوجه دفاع الخصم لا يعد من قبيل القصور             -

في أسباب الحكم الواقعية بحيث يترتب عليه بطلانه إلا إذا كان هذا            

 إليهـا بحيـث أن   الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النـتيجة التي انـتهى    

 .المحكمة لو كانت قد محصته لجاز أن يتغير به وجه الرأي فيها

 .م١٠/٢/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٣٣٤/٢٠٠٣في الطعن  ٢٦قرار رقم 

 )حق ـ رد ( دفاع

 بسماع شهادة معالي الوزير لا يشكل        طلب المتهم  إن رفض القاضي   -

ة للطاعن  ولية الجنائي ؤ أثره على قيام المس    لانعدامإخلالاً بحق الدفاع    

لأنه على فرض صحة التنسيق مع الوزير لكشـف التلاعـب فـي             

الوزارة فإن إخفاءه للدليل عن الوزير وعن الجهات الأمنية لحوالي          

يفصح عن المبالغ التي استلمها من المتهمين       دون أن   أربعين يوماً   

 . كافٍ لرفض طلبهإلا بعد التحقيق معه وظهور الجريمة بكل أبعادها

 .م٢/١١/٢٠٠٤ جلسة م٣٢٢/٢٠٠٤و٣٠٨و٣٠٧و٣٠٦و٣٠٥ الطعون في ٢٤٣قرار 

 ) حق ـمنتج ( دفاع

لئن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الـدفاع              -

وتحقيقه إلا أنه إذا كانت الواقعة قد وضحت للمحكمة أو كان الأمـر             

 .المطلوب تحقيقه غير منتج في  الدعوى فإن لها أن تعرض عنه

 .م٢/١١/٢٠٠٤ جلسة م٣٢٢/٢٠٠٤و٣٠٨و٣٠٧و٣٠٦و٣٠٥في الطعون  ٢٤٣قرار 
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 -٦١٧-

 الموضــــــــــــــــــــــــــوع

 ) تأجيل ـ محكمة عليا طلب  (دفع 

 الطاعن ومحاميه جلسة المحاكمة ولم يطلـب أي منهمـا           إذا حضر  -

 . إثارة هذا الطلب لأول مرة أمام المحكمة العليا  فلا يجوز التأجيل

 .م١٣/٤/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٦٣/٢٠٠٤لطعن في ا ٩٢قرار رقم 

 ) ـ أسباب رد (دفع 

كان الحكم قد جهّل أدلة الثبوت في الدعوى فلـم يبينهـا فـي              إذا     -

 ويقتضي تفصيل الأسباب أن يورد الحكـم        ،وضوح فإنه يكون معيباً   

دي فـي   ب كل دليل استند إليه وأن يرد على كل دفع جوهري أُ           ىمؤد

 .الدعوى

 .م١٣/٤/٢٠٠٤ جلسة  ـ م٧١/٢٠٠٤ في الطعن ٩٧قرار رقم 

 ) ـ علم ـ عدم قبول أسلحةنقل (دفع

الدفع بعدم العلم أو القصد تدحضه الظروف التي صاحبت نقل هـذه             -

 والمتمثلة في أن الطاعن عندما يحمل الأسلحة على سيارته          الأسلحة

كان يتجه نحو مكان بعيد عن العمران ويتوقف فيه انتظاراً لقـدوم            

ن سيارته بما عليها من أسلحة ويتركون سيارتهم        أشخاص يستلمو 

معه وبعد تفريغ الأسلحة يعودون إليه فيسلم مركبته والأجرة المتفق          

 .عليها ثم ينصرف

 .م٢٠/٤/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٧٧/٢٠٠٤في الطعن  ١٠٤قرار رقم 

 )  ـ محكمة عليا  ـ قبول إجراءات (دفع 

علـى المحاكمـة    الدفع المتعلق بأي عيب شاب الإجراءات السابقة         -

يتعين إثارته أمام محكمة الموضوع لتحققه وتتخذ بشأنه الإجـراء          

 . ولا يجوز أن يثار لأول مرة أمام المحكمة العليا،المناسب

.م٢٧/٤/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٨٥/٢٠٠٤في الطعن  ١١١قرار رقم 

 ) قبض ـ بطلان(دفع

 أمام محكمة الموضوع بـبطلان القـبض عليـه           المتهم  لم يدفع  إذا -

  أن الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على بانبحس
 

المبدأ 
 

٣٠ 
 
 
 

٣٣ 
 
 
 
 
 

٣٨ 
 
 
 
 
 
 
 

٤٢ 
 
 
 
 

٥٥ 
 

 الصفحة
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٢٦٩ 
 



 -٦١٨-

 الموضــــــــــــــــــــــــــوع

 

 أمـام   ةلا تجوز إثارته لأول مـر     فالمحاكمة ولا يتعلق بالنظام العام       -

 .المحكمة العليا 

 .م٢٢/٦/٢٠٠٤ ـ جلسة م١٢٨/٢٠٠٤في الطعن  ١٥٥قرار رقم 

 ) رد ـ نتيجة(دفع

 بعـد   أي ادعاء وقوعها فإن   الجريمة لحظة   إن كون المتهم بمسرح      -

ذلك بأن القاتل هو المتهم الأول وحده لا يجـدي ولا يسـتفيد منـه               

طالما اتحدت نيته مع شريكه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه           

النية استدلت عليها المحكمة من اعتراف الطاعن وشـريكه ومـن           

برره الوقائع التي   ها فكان اعتقادها سائغاً ت    تظروف الدعوى وملابسا  

 .أثبتها الحكم

 .م٢٦/١٠/٢٠٠٤ جلسة م٣٠٠/٢٠٠٤و٢٩٩و٢٩٨و٢٩٧و٢٩في الطعون  ٢٣٦قرار 

 ) محكمة موضوع(دفع 

 هو الطلب الجـازم     بإجابته الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع       إن -

مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه فإن          الذي يصر عليه  

 يكـون   أنهي التفتت عن تحقيقه دون      تراخى فلا على المحكمة إن      

 .في ذلك إخلال بحق دفاعها

 م٧/١٢/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٢٦١/٢٠٠٤في الطعن  ٢٨٠قرار رقم 

 )  رد ـ محكمة جناياتـ اختصاص ـ (  دفع

نـه  أ اعتبار محكمة الجنايات بنظر الجنح على       اختصاصدفع بعدم   ال -

الدعوى والحكم   بينها والجناية المقدم بها المتهم في        ارتباطلا يوجد   

المطعون فيه لم يتناول ذلك الدفاع بالرد رغم كونه دفاعاً جوهريـاً            

لو ثبتت صحته لتغير به وجه الرأي في الدعوى بما يكـون معـه              

 .بالعيبالحكم مشوباً 

 .م٢٩/١٢/٢٠٠٤م جلسة ٢٢٦/٢٠٠٤ و ٢٢٥ين في الطعن ٣٠٧قرار رقم 
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 -٦١٩-

 الموضــــــــــــــــــــــــــوع 

   
 )تعريف ـ تعويض ـ جمع(دية

الدية شرعاً وقانوناً هي المقابل المالي المقدر من قبل المشرع آخذاً            -
 وهو بذلك يكون قد سن تنظيماً       ،بمبدأ تكافؤ الدم والنفس في الإسلام     

خاصاً فيه التكريم والتشريف للآدمي وتميزاً له عن الأموال وقطعـاً           
 واعتبـاراً للطبيعـة الخاصـة       للطريق لما يقع من مغالاة في طلبها      

 الذي يصعب تقويمه بالمال إذ أن تقويم الضـرر          الإنسانللمتلف في   
الجسماني بالمال أمر في غاية الصعوبة ولا يتم ذلك تخميناً أو رجماً            

 فالزيادة علـى المثـل      ،بالغيب أو قياساً للإنسان بالأموال والماديات     
 ـ            ،دى عليـه  ظلم على المعتدي وفي النقصـان حيـف علـى المعت

ولصعوبة تقدير المثل بين الضرر البـدني والمعنـوي فقـد تـولى             
الشارع أمر تقدير المقابل المالي للنفس الـذي لا يقبـل زيـادة أو              
تعويضاً آخر وبما قدرت بالشرع فلا يزاد عليها ولا ينقص منها بأي            

فالديـة  " المسلمون تتكافأ دمـاؤهم "حال عملاً أيضاً بالسنة الشريفة   
ى جميع المسلمين لا فرق بـين كبيـر وصـغير وقـوي             تسري عل 
 .وضعيف

فيتعين استبعاد  " أن النص الخاص يقيد العام    " المبدأ القانوني يقضي    -
 التي تتعلق بـالتعويض      من قانون الجزاء   )٥٨(إنزال مفهوم المادة    

في الحالات العامة الأخرى عن دية النفس والتزام التقيـد والحكـم            
 .م آنف البيان٣/٨٣ السلطاني رقم بالمبلغ المقرر بالقرار

 .م٨/٦/٢٠٠٤ ـ جلسة م٣٢١/٢٠٠٣في الطعن  ١٣٦قرار رقم 
 )  تعويض ـ فروق(دية

 جوهرية تميز الدية عن التعويض إذ الغاية في الديـة           توجد فروق  -
عليه أو ورثته، ومقـدارها محـدد لا يخضـع           المجنيهي ترضية   

جـرائم المتعمـدة    لتقدير القاضي وتستوفى من أموال الجاني في ال       
ومن مال عائلته في الجرائم الغير متعمدة، أما التعويض فهو جبـر            

 الضرر ولذا
 

المبدأ
 
 

٤٨ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٥٣ 
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 -٦٢٠-

 الموضــــــــــــــــــــــــــوع

 

 يجب إثبات حدوث الضرر مادياً أو معنوياً ويخضع لتقدير القاضي،           -

ومن ثم فإن من قضي له بالدية فـإن ذلـك لا يمنعـه مـن طلـب                 

خرى إن كان لها مقتضى التزاماً بالقاعدة       التعويض عن الأضرار الأ   

الشرعية التي تقضي بأن لا ضرر ولا ضرار والضـرر ينبغـي أن             

 .يزال

 .م٢٢/٦/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٤٥/٢٠٠٤في الطعن  ١٥١قرار رقم 

 ) انتقال  ـ جمع ـتعويض (دية

الأصل في التعويض عن الضرر المادي أنه إذا ما ثبت الحـق فيـه               -

لى خلفه فيستطيع وارث المضرور أن يطالب       للمضرور فإنه ينتقل إ   

بالتعويض بعد وفاته الذي كان لمورثه أن يطالب به لو بقـى حيـاً              

 ولا يعد هذا    ،ويحق للورثة أن يحلوا محله في الدعوى أثناء نظرها        

الحق من قبيل الدية المقررة لهم نتيجة وفاة مورثهم ومن ثم لـيس             

ما لحق المضـرور مـن      ثمة ما يمنع من تقدير هذا التعويض بقدر         

 . ضرر، ومؤدى ذلك أنه يجوز الجمع بين التعويض والدية

 .م٢٢/٦/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٤٥/٢٠٠٤في الطعن  ١٥١قرار رقم 

 
)( 

   
   

 )دفع ـ آثار(رسم 

 لا يحول دون سماع الـدعوى ولا        إجراءعدم سداد رسوم الدعوى      -

قت لا حق حتى بعد صدور      في أي و  ه  يبطل إجراءاتها لإمكان تحصيل   

 . يصبح ديناً في الدعوى المدنيةهالحكم لكون

 م ٢٧/٤/٢٠٠٤م ـ جلسة ٨١/٢٠٠٤ و ٨٠ ينفي الطعن ١٠٩قرار رقم 
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 -٦٢١-

 الموضــــــــــــــــــــــــــوع

 

   
 ) جريمة ـ  موظف(رشوة 

 من قانون الجزاء نصت على عقاب الموظـف إذا          )١٥٦(ن المادة   إ -

رشوة أو طلبها ليعمل عمـلاً منافيـاً لواجبـات الوظيفـة أو             قبل ال 

 ويسـتوي أن    ،للامتناع عن عمل كان واجباً عليه بحكـم الوظيفـة         

يكون العطاء سابقاً أو معاصراً للامتناع أو الإخـلال أو أن يكـون             

 إذ  ،لاحقاً عليه ما دام الامتناع أو الإخلال كان تنفيذاً لاتفاق سـابق           

ظيفة في هذه الحالة تكون قائمـة منـذ البدايـة           أن نية الاتجار بالو   

 .بدلالة تعمد الإخلال بواجباتها

 .م٢٠/١/٢٠٠٤م ـ جلسة ٢٩١/٢٠٠٣ و /٢٩٠ ينفي الطعن ١٥قرار رقم 

 )جريمة ـ عناصر ـ موظف عام(رشوة 

لإدانة الموظف بقبول الرشوة أو طلبها أن يكون        لمشرع  لم يشترط ا   -

 من قانون الجزاء علـى      )١٥٦(مختصاً بكل العمل فنص في المادة       

عملاً منافياً لواجبات الوظيفة أو الامتناع      " إذا عمل    هطاليأن العقاب   

وعلة ذلـك أن الأسـاليب      " عن عمل كان واجباً عليه بحكم الوظيفة      

الفنية للوظيفة تقتضي أن يجزأ العمل الواحد بين عدد من الموظفين           

ختصـاص  فيكون كل موظف مسئولاً عما يخصه وأي قدر مـن الا          

يكفي لاعتبار الموظف مختصاً ولا يشترط القانون أن يرقـى عمـل            

هذا الموظف لمستوى اتخاذ القرار بل يكفي أن يكون دوره مجـرد            

المشاركة في تحضير هذا القرار ولو كان ذلك في صورة إبداء رأي            

استشاري يحتمل أن يؤثر على من بيده اتخاذ القـرار وقـد يتخـذ              

  . إنجاز المصلحة لصاحب الطلبصورة مجرد الإسراع في

 .م٢/١١/٢٠٠٤ جلسة م٣٢٢/٢٠٠٤و٣٠٨و٣٠٧و٣٠٦و٣٠٥في الطعون  ٢٤٣قرار 
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 -٦٢٢-

 الموضــــــــــــــــــــــــــوع

 ) دليل_ جريمة (رشوة

 أن يكون صريحاً دالاً بنفسه       على جرم الرشوة   لا يشترط في الدليل    -

لاص ثبوتها عن   على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخ        

 .طريق الاستنتاج

 .م٢٠/١/٢٠٠٤م ـ جلسة ٢٩١/٢٠٠٣ و /٢٩٠ ينفي الطعن ١٥قرار رقم 

 )جريمة ـ شروط(رشوة

لا يشترط القانون لتحقق جريمة الرشوة أن يكون صاحب الحاجة قد            -

عرض الرشوة على الموظف العمومي بالقول الصريح بل يكفي أن          

دون أن يتحدث مع الموظـف      يكون قد قام بفعل الإعطاء أو العرض        

 .ما دام قصده من ذلك هو شراء ذمة الموظف

 .م٢٠/١/٢٠٠٤م ـ جلسة ٢٩١/٢٠٠٣ و /٢٩٠ ينفي الطعن ١٥قرار رقم 

 ) جريمة ـ أركان (رشوة 

 من وجه إليه أو     بيستجيجريمة الرشوة تقع بمجرد الطلب ولو لم         -

يه هو   ذلك أن المعوّل عل    ،رفضه وسارع إلى إبلاغ السلطات العامة     

سلوك الموظف لأنه عرض العمل الوظيفي للاتجار فأخـل بنزاهـة           

 إذ تتحقق أركـان      ، الوظيفة وليس بالضرورة أن يكون هناك راش      

الرشوة حتى إذا كان من عرض الرشوة كانت إرادته متجهـة إلـى             

ضبط المرتشي متلبساً أو أن عرض الرشوة كان بناءً علـى تـدبير        

لأن قبول الموظف الرشوة أياً كانـت       سابق رتبته السلطات الأمنية     

 .رادة من عرضها قد حقق معنى الاتجار في الوظيفةإ

 .م٢/١١/٢٠٠٤ جلسة م٣٢٢/٢٠٠٤و٣٠٨و٣٠٧و٣٠٦و٣٠٥في الطعون  ٢٤٣قرار 

 )جريمة ـ موظف ـ شروط(رشوة

لا يشترط في الموظف العام أن يكون مختصاً بكل العمل بل يكفي أي            -

وداً ولا يصل إلى مستوى اتخـاذ       قدر من الاختصاص ولو كان محد     

القرار، ويكون الموظف العام مختصاً ولو زعـم الاختصـاص مـع            

 علمه بذلك وظهر لصاحب الحاجة بهذا المظهر لأنه قد اتجر في
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٨٥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٨٥ 
 
 
 

 الصفحة
 

٣٢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٤١٦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٤١٦ 
 
 
 



 -٦٢٣-

 الموضــــــــــــــــــــــــــوع

 

 الوظيفة فاستغل الثقة التي يضعها الناس فيمن يشـغلونها لحمـل            -

أنه مختص بالعمل الذي يسعون إليه فهـو        المجني عليهم للاعتقاد ب   

 .يجمع بين الاتجار في الوظيفة والاحتيال على الناس

 .م٢/١١/٢٠٠٤ جلسة م٣٢٢/٢٠٠٤و٣٠٨و٣٠٧و٣٠٦و٣٠٥في الطعون  ٢٤٣قرار 

) ( 
    

   
 )عناصر ـ دافع(سرقة

تفـي  ولا ين  في السرقة    الدافع لا يكون عنصراً من عناصر التجريم         -

 . إذا كان هدف المتهم الانتقام  قصد السرقةبه

 .م٣٠/٣/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٣١/٢٠٠٤في الطعن  ٨١قرار قم 

 )  فاعل أصلي ـ محاولة(سرقة 

 المادة المتفجرة على جهاز الصرف الآلي يصـح         بتثبيت قيام المتهم  -

معه قانوناً وصفه بأنه فاعل أصلي ما دام أنه تدخل تدخلاً مباشـراً             

 جناية المحاولة في السرقة الموصـوفة غيـر مسـتجمعة           في تنفيذ 

 .الأحوال

 .م١٢/١٠/٢٠٠٤م ـ  جلسة ١٩٥/٢٠٠٤ و ١٩٤ ينفي الطعن ٢٠١قرار رقم 

    
 ) تقدير ـ محكمة موضوع ـ محكمة عليا(سورة غضب

الفصل في الواقع الذي يتوافر به الاستفزاز من الموضـوع الـذي             -

 القـدرة   تفقد   حالة غضب    ليست كل معقب،  يستقل به قاضيه بغير     

، ومن ثم يكون النعي على الحكم فـي هـذا           الإرادةعلى التحكم في    

الصدد محض جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام المحكمة العليـا           

 .ويتعين رفضه

 .م١٩/١٠/٢٠٠٤ ـ  جلسة م١٧٠/٢٠٠٤في الطعن  ٢١٢قرار رقم 
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 -٦٢٤-

 الموضــــــــــــــــــــــــــوع

) ( 
 

 )   ـ إبطالبيانات ـ صحة(شيك  

عدم تدوين بيانات الشيك من الساحب بذاته لا يبطـل الشـيك إذ أن           -

أهم بيانات الشيك هو توقيع الساحب منشئ الشيك وهـو صـاحب            

الصفة في إصدار الأمر بالدفع باعتباره صاحب السلطة في التصرف          

 ـ          ل قيمتهـا،   في الرصيد فإذا خلت ورقة الشيك من توقيعه فقدت ك

ولذلك فإن الشيك لا يفقد صفته بحيث تنحسر عنه الحماية الجزائية           

 . إذا لم يحرر بخط الساحب

 .م١٠/٢/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٣٣٤/٢٠٠٣في الطعن  ٢٦قرار رقم 

 ) حماية ـ شروط(شيك

الشيك الذي تـوافرت فيـه       تسليم الساحب بإرادته للمستفيد   مجرد   -

الشيك للتداول فتنعقـد عليـه      طرح   يتحقق به  مقوماته موقعاً عليه  

هذه  الشيك بالعقاب على   أسبغها المشرع على   الحماية القانونية التي  

المعـاملات،   مجرى النقود فـي    الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى    

ظروف تـدل    الشيك حرر في     هذا الأصل إذا تبين أن     واستثناءا من 

يه الحماية  تسبغ عل  يجب أن  فإنه لا  أنه كان مجرد تأمين للدائن     على

 .الجزائية المقررة للشيك

 .م٩/٣/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٣٤٠/٢٠٠٣في الطعن  ٥٥قرار رقم 

 )ضمان ـ تعريف(شيك

شيك الضمان هو شيك كامل البيانات وصحيح يعطيه الساحب إلـى            -

 يتقدم لاستيفائه مـن    يبقيه لديه ولا  يتفق معه على أن     شخص آخر   

يدفع الدين   إذا لم  حتىضماناً لدين أو واقعة معينة       المسحوب عليه 

 تتحقق الواقعة تقدم لصرف قيمته من المسحوب عليه، وعلى أن          أو

 . الواقعة الدين أو متى تحققت يرده إليه متى وفى

 .م٩/٣/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٣٤٠/٢٠٠٣في الطعن  ٥٥قرار رقم 
 

المبدأ
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١٨ 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٨ 
 
 
 
 
 

 الصفحة
 
 
 

٥٤ 
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١٠٣ 
 
 
 
 
 



 -٦٢٥-

 الموضــــــــــــــــــــــــــوع

 )سحب ـ تاريخ(شيك

أن السـاحب قـد فـوّض       يك يعني    على الش  ريخ  ا عدم وضع الت   إن -

ريخ الذي يراه قبل تقديم الشيك إلى المصرف        االمستفيد في وضع الت   

 وهذا التفويض مفترض ما لم يقـم الـدليل علـى            ،المسحوب عليه 

 .خلافه

 .م٩/٣/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٣٢٢/٢٠٠٣في الطعن  ٥٨قرار رقم 

 )أداة وفاء ـ أداة ائتمان ـ حسن النية ـ  سوء النية(شيك

ل أن مجرد تسليم الساحب بإرادته للمسـتفيد الشـيك الـذي            الأص -

توافرت مقوماته موقعاً عليه يتحقق به طرح الشيك للتداول فتنعقـد           

عليه الحماية القانونية التي أسبغها المشرع على الشـيك بالعقـاب           

على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجـرى النقـود فـي             

لأصل إذا تبين أن الشيك حـرر فـي          واستثناءً من هذا ا    ،المعاملات

ظروف تدل على أنه كان مجرد تأمين للدائن فإنه لا يجب أن تسبغ             

 ومن ذلك ما يعـرف بشـيك        ،عليه الحماية الجزائية المقررة للشيك    

الضمان ويقصد به الشيك الذي يعطيه الساحب إلى شـخص آخـر            

وهو شيك كامل البيانات وصحيح ولكنه يتفق معه علـى أن يبقيـه             

ديه ولا يتقدم لاستيفائه من المسحوب عليه ضماناً لدين أو واقعـة            ل

معينة حتى إذا لم يدفع الدين أو لم تتحقق الواقعـة تقـدم لصـرف               

 وعلى أن يرده إليه متى وفىّ الـدين أو          ،قيمته من المسحوب عليه   

 .متى تحققت الواقعة

 .م٤/٥/٢٠٠٤ ـ جلسة م٨٦/٢٠٠٤في الطعن  ١١٢قرار رقم 

 )ية ـ علمسوء ن(شيك 

 شيك بدون رصيد بمجرد علـم       إصدار سوء النية في جريمة      يتحقق -

 .مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ استحقاقه

 .م٢٩/٦/٢٠٠٤ـ  جلسة  م١٤٠/٢٠٠٤في الطعن  ١٦٧قرار رقم 
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 -٦٢٦-

 الموضــــــــــــــــــــــــــوع

 ) أمر بعدم الصرف ـ مسؤولية(شيك

 للبنك المسحوب عليه بوقف صرف تلـك         أمراًَ إذا لم يصدر الساحب    -

 من مدير التفليسة في حكم الإفـلاس        أًنما صدر الأمر خط   إالشيكات  

 ولاستقلال الذمة المالية للشركة التي      ، بشخصه الساحبالصادر من   

نه كان ينبغي تجميد حسـاب الشـركة       إ حصصاً ف  الساحبيملك فيها   

ن الجريمة المعاقـب    إف الساحب، لذا استنادا إلى صدور حكم بإفلاس      

 .من قانون الجزاء تكون منتفية) ٢٩٠(عليها طبقاً للمادة 

 .م١٢/١٠/٢٠٠٤ جلسة  ـ م١٩٠/٢٠٠٤في الطعن  ١٩٨قرار رقم 

 ) الحكم بالرد ـ لزوم(شيك

 قيمة الشيك عند إدانة الساحب      الحكــم برد  المشرع العماني    عتبرا -

رد المخول للقاضي   من قانون الجزاء من قبيل ال     ) ٢٩٠(تحت المادة 

 من قانون الجزاء وهذا ما      )٥٦(الجزائي الحكم به استناداً إلى المادة     

 يقضـى " في عجزها إذ جـاء       )٢٩٠(يفهم من صريح نص المادة      

بالإضافة إلى العقوبة إلزام الساحب بدفع قيمة الشيك والنفقات التي          

 جاء النص بصيغة الوجـوب ولـم يشـترط أن           وقد  "لحقت بحامله 

 )٢٠(بحقه المدني كما تتطلب المادة      ) المستفيد(امل الشيك   يدعي ح 

من قانون الإجراءات الجزائية في الدعاوى المدنية الأخرى التابعـة          

 ذلك أن القضاء بإلزام الطاعن بقيمـة        ىللدعاوى الجزائية فإن مؤد   

الشيك دون ادعاء من المدعي بالحقوق المدنية وحتى دون سداد أي        

 . وموافقاً لصحيح القانونرسم يكون قضاءً سليماً

 .م١٢/١٠/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٢١٤/٢٠٠٤ نفي الطع ٢٠٤قرار رقم 

 )سوء نية ـ قصد ـ استخلاص(شيك

 القصد الجنائي من المسائل التي تسـتقل بهـا محكمـة            ستخلاصا -

 .الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب سائغة

 .م٢٦/١٠/٢٠٠٤ ـ  جلسة م١٨٨/٢٠٠٤في الطعن  ٢٣٤قرار رقم 
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 -٦٢٧-

 الموضــــــــــــــــــــــــــوع

) ( 
 

 )إثبات ـ وثائق ـ يمين(رضر
 .  إثبات الضرر إلى توجيه اليمين إذا ثبت بفاتورة ج لا يحتا -

 .م١٣/١/٢٠٠٤ جلسة  ـ م٣١٢/٢٠٠٣في الطعن  ٤قرار رقم 

 )تعويض(ضرر أدبي
عـن  الضرر الأدبي ارتباطاً معنوياً بالضرر المـادي النـاتج          يرتبط   -

 .إصابات بدنية سببها حادث
 .م٢٩/٦/٢٠٠٤م ـ  جلسة  ٩٨/٢٠٠٤ و م٩٧/٢٠٠٤ ينفي الطعن ١٦٠قرار رقم 

 )تعريف ـ تعويض(ضرر أدبي
كل ضرر يؤذي الإنسان فـي شـرفه أو يصـيب           هو  الضرر الأدبي    -

 ويكفي في تقدير التعويض عن الضرر الأدبي أن         ،عاطفته ومشاعره 
 . في التقديريكون مواسياً للمضرور دون غلو 

 .م١٢/١٠/٢٠٠٤ ـ  جلسة م١٥٧/٢٠٠٤في الطعن  ١٨٦قرار رقم 
 ) تعويض ـ شروط(ضرر

مـن  ) ٥٨(الضرر الذي يصلح أساساً لطلب التعويض بحكم المادة          -
 احتمال محتملاً، فإن قانون الجزاء يلزم أن يكون محققاً حالاً وليس         
 .وقوع الضرر مستقبلاً لا يكفي للحكم بالتعويض

 .م٢٩/٦/٢٠٠٤م ـ  جلسة ١٥١/٢٠٠٤ و /١٥٠ ينفي الطعن ١٧٦م قرار رق

 )معنوي ـ تعويض(ضرر
 عليه فـي    بالمجنيالتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق       يدخل   -

 الآلام عادة في    يتمثلو، حساب التعويض العام في أغلب التشريعات     
والآلام النفسية والمعاناة التي يمر بها المصاب       ، الجسدية والجروح 

 ـالمساس بتوازنه الجسماني ومن المضايقات الناجمـة        بسبب   ن ع
وتمتعـه  ، حرمانه من  إشباع حاجته الطبيعية المألوفة في الحيـاة         

 . بحياة عادية
 .م٢٩/٦/٢٠٠٤م ـ  جلسة ١٥١/٢٠٠٤ و /١٥٠ ينفي الطعن ١٧٦قرار رقم 

 

 

 المبدأ
 
 
 
 
٢ 
 
 

٥٧ 
 
 
 

٦٧ 
 
 
 

٦٢ 
 
 
 

٦٢ 
 
 
 
 
 
 

 الصفحة
 
 
 
 

٢٢ 
 
 

٢٧٤ 
 
 
 

٣٢٠ 
 
 
 

٣٠٠ 
 
 
 

٣٠٠ 
 
 
 
 
 
 



 -٦٢٨-

 الموضــــــــــــــــــــــــــوع

 )تعويض ((موروث ـ ضرر مرتد  ضرر
يض الموروث حال وفاة المجني عليه ينبغي ألا يتعدى الديـة            التعو -

الشرعية أما التعويض الآخر وهو التعـويض الشخصـي المـادي           
المستحق عما يسمى بالضرر المرتد فمناط القضـاء بـه أن يثبـت            
المضرور أن الفعل الضار الذي أتاه الجاني على مورثه قـد أخـل             

بالفعل أو أن يكون في     بمصلحة مالية له وأن يكون الضرر قد وقع         
 والعبرة في تحقق الضرر المادي للشـخص الـذي          ،المستقبل حتمياً 

خر هي ثبوت أن المتوفى كـان يعولـه         آيدعيه نتيجة وفاة شخص     
فعلاً على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك كانـت            

 وعندئذ يقدر القاضي ما ضاع على المضرور مـن فرصـة            ،محققة
 .ه ويقضي له بالتعويض على هذا الأساسكسب بفقد عائل

 .م١٢/١٠/٢٠٠٤ م ـ  جلسة ١٥٢/٢٠٠٤في الطعن  ١٨٤قرار رقم 
 ) مادي ـ أدبي ـ تعويض(ضرر

للمضرور فإنه ينتقـل     بالتعويض عن الضرر المادي      إذا ثبت الحق   -
إلى خلفه فيستطيع وارث المضرور أن يطالب بالتعويض الذي كـان           

 ويحـق للورثـة الحلـول محـل         ،حياًلمورثه أن يطالب به لو بقى       
 ولا يعد هذا الحق الذي      ،المورث في الدعوى بعد وفاته أثناء نظرهاً      

انتقل إلى الورثة من قبيل الدية المقررة لهم نتيجة وفـاة المـورث             
ومن ثم ليس ثمة ما يمنع من تقدير هذا التعويض بقدر مـا لحـق               

 . المضرور من ضرر وما فاته من كسب
 .م١٢/١٠/٢٠٠٤ ـ  جلسة م١٥٧/٢٠٠٤ي الطعن ف ١٨٦قرار رقم 

 ) جمع(ضرر مادي ـ ضرر أدبي 
لأقارب الهالك المطالبة بالتعويض عما يصيبهم من ضـرر أدبـي             -

بسبب موت الهالك وأن التعويض الذي يستحق للورثة نتيجـة مـا            
أصاب أشخاصهم من أضرار مادية أو أدبية بسبب مـوت مـورثهم            

 . الأرش وبين الدية أو ليس ثمة ما يمنع الجمع بينه
 .م١٢/١٠/٢٠٠٤ ـ  جلسة م١٥٧/٢٠٠٤في الطعن  ١٨٦قرار رقم 
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 -٦٢٩-

 الموضــــــــــــــــــــــــــوع

 )شروط ـ تعويض(ضرر

يشترط للحكم بالتعويض عن الضـرر المـادي المباشـر الإخـلال             -

بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع           

يكون وقوعه في المستقبل حتمياً، والعبرة في تحقـق         بالفعل أو أن    

الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة شخص آخـر هـي         

ثبوت أن المتوفى كان يعوله فعلاً على نحـو مسـتمر ودائـم وأن              

  . فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة

 .م١٢/١٠/٢٠٠٤ ـ  جلسة م١٥٧/٢٠٠٤في الطعن  ١٨٦قرار رقم 

 ـ محكمة الموضوع راجع أيضاً 
 

)( 
    

   
 ) تأجيل ـ دفع ـ محكمة عليا(طلب 

 الطاعن ومحاميه جلسة المحاكمة ولم يطلـب أي منهمـا           إذا حضر  -

 . إثارة هذا الطلب لأول مرة أمام المحكمة العليا  فلا يجوز التأجيل

 .م١٣/٤/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٦٣/٢٠٠٤في الطعن  ٩٢قرار رقم 

 ) مة موضوعمحك(طلبات

 هو الطلب الجـازم     بإجابته الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع       إن -

مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه فإن          الذي يصر عليه  

 يكـون   أنتراخى فلا على المحكمة إن هي التفتت عن تحقيقه دون           

 .في ذلك إخلال بحق دفاعها

 م٧/١٢/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٢٦١/٢٠٠٤في الطعن  ٢٨٠قرار رقم 
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 -٦٣٠-

 الموضــــــــــــــــــــــــــوع

   
 ) جوازـ غيابي  حكم  (طعن 

علة عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الغيـابي الصـادر بإدانـة              -
المتهم في جريمة جنائية تتمثل في أنه لا مصلحة له فـي الطعـن              
بالنقض إذ أن مجرد قيامة بتسليم نفسه أو القبض عليه قبل سقوط            
العقوبة المحكوم بها بالتقادم يصير الحكم الصادر ضده ملغياً حكمـاً           

 ومن الطبيعي ألا يجوز له الطعـن فيـه بطريـق            ،وتعاد المحاكمة 
 .النقض
 .م٢٣/٣/٢٠٠٤ جلسة  ـ م٣٣/٢٠٠٤ في الطعن ٦٤قرار رقم 

 ) أسباب ـ  مصلحة(طعن
 لا يحقق لمقدمه سوى مصلحة نظرية بحتـة لا          إذا كان سبب الطعن    -

 والمصلحة الحقيقية كما هو معلوم شرط أساس لقبـول          ،لتفت إليه ي
 ولا تتحقق هذه إلا إذا كانت الاستجابة لطلب الطـاعن مـن             ،الطعن

 .شأنها أن تحسن وضعه الذي حدده الحكم المطعون فيه
 .م١٥/٦/٢٠٠٤ ـ  جلسة م١١٨/٢٠٠٤في الطعن  ١٤٦قرار رقم 

 ) وصف ـ أساس جريمة ـ (طعن 
يد وصف الجريمة هي بالوصف الـذي رفعـت بـه           العبرة في تحد   -

 وتطبيقاً لـذلك    ،الدعوى وليس بالوصف الذي خلعته المحكمة عليها      
إذا رفعت الدعوى باعتبار الواقعة جنحة ولكن المحكمـة اعتبرتهـا           

 هذا الأساس فإن حكمها يقبل الطعن أمـام         ىقباحة وقضت فيها عل   
ي ولـيس بالوصـف     المحكمة العليا إذ العبرة بوصف الواقعة الأصل      

الذي تضعه المحكمة لها فيما بعد، كما أنه يفترض بأن الواقعـة لا             
تحتمل إلا وصف القباحة أما إذا كانت تحتمل وصفين أحدهما قباحة           

ـ بوصفها الأشد أي     ـ تطبيقاً للقواعد العامة    والثاني جنحة فالعبرة  
ها اعتبارها جنحة ومن ثم يكون الطعن بالنقض في الحكم الصادر في          

 .ًجائزا
 .م٢٩/٦/٢٠٠٤ ـ  جلسة م١٤٢/٢٠٠٤في الطعن  ١٦٩قرار رقم 
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١٢٢ 
 
 
 
 
 
 
 

٢٥٠ 
 
 
 
 
 

٢٩٣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -٦٣١-

 الموضــــــــــــــــــــــــــوع

 )  ـ نقض ـ أجنبي إبعاد ـ حكم (طعن 

من قانون مكافحة المخدرات والمـؤثرات      ) ٦٦/٥( المادة   اشترطت -

العقلية لإبعاد الأجنبي أن يكون قد سبق الحكم عليه لأكثر من مـرة             

 هذه المادة هي الواجبة التطبيق باعتبار القانون الأخير هـو           وكانت

) ٦٦/٥(القانون الخاص الواجب تطبيقه ولا محل لانطبـاق المـادة    

على الطاعنين لتخلف شروطها أيضاً فإن الحكم المطعون فيه يكون          

 .معيباً في هذا الخصوص ويتعين نقضه

 .م٢٩/٦/٢٠٠٤ ـ جلسة م١٤٩/٢٠٠٤في الطعن  ١٧٥قرار رقم 

 ) أسباب ـ وقائع(طعن

صلح سبباً للطعن بـالنقض وقـائع الـدعوى أي موضـوعها            لا ي  -

والوقائع تعني الأحداث أي كل ما حصل وله كيان ذاتي وصار بذلك            

منتمياً للماضي ويستوي في ذلك أن يكون للواقعـة كيـان مـادي             

 وعلى هذا النحو يعد من      ة،ملموس أو أن تكون مجرد ظاهرة نفسي      

 وما قد   ةصر الركن المادي من فعل ونتيجة وعلاقة سببي       الوقائع عنا 

يلحق به من ظروف وشروط عقاب وعناصـر مفترضـه، فـالركن         

المادي وقائع مادية، كما يعـد من الوقائع كذلك الـركن المعنـوي            

 .للجريمة سواءً كان قصداً أو خطأ

 م١٢/١٠/٢٠٠٤ ـ  جلسة م١٩٢/٢٠٠٤في الطعن  ١٩٩قرار رقم 

 ) ح ـ محكمة علياأسباب ـ صل(طعن

إن ما تثيره الطاعنة بأنها أنهت مسؤوليتها المدنية ودياً وتصـالحا            -

قبل رفع الدعوى وإنه ما كان على الحكم المطعـون فيـه تنـاول              

الدعوى المدنية التابعة بخصوص المطعون ضده لانقضائها بالصلح        

لا يصلح بأن يكون سبباً منتجاً للطعن طالما خلت مـدونات الحكـم             

 وذلك لتعلقه بمصلحة    ،عون فيه ومحاضر الجلسة من هذا الدفع      المط

 فينبغي إثارته أمام محكمة الموضوع ومن ثم فلا يقبل من ،الخصوم

 الطاعن إثارة هذا الدفع الموضوعي لأول مرة أمام المحكمة العليا
 

 المبدأ
 

٦١ 
 
 
 
 
 
 
 

٧٢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٩٢ 
 
 
 
 
 
 

 الصفحة
 

٢٩٦ 
 
 
 
 
 
 
 

٣٤٧ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٤٧٧ 
 
 
 
 
 
 



 -٦٣٢-

 الموضــــــــــــــــــــــــــوع

 

الأمر الذي يكـون     نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها          -

 .به النعي بسبب الطعن على غير أساس ويتعين رفضه

 )( .م٣٠/١١/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٢٧٠/٢٠٠٤في الطعن  ٢٦٦قرار رقم 
        
   

 ) نطاق ـ شمول  ـ تأمين  (عقد

  من في  أوالمؤمن له   ا لم يكن    الهالك جراء الحادث من الغير إذ     يعد   -

 يغطيه عقد التـأمين رغـم        وبالتالي أحد أفراد أسرتيـهما  أو  حكمه  

ثبوت أن قائد المركبة لم يكن يحمل رخصة قيادة وذلك حسبما جاء            

من قانون تأمين المركبات التي سلفت الإشـارة        ) ١٥(بنص المادة   

 ويكون القضاء بإحلال الطاعنة محل المطعون ضده فـي أداء           ،إليها

 .اءً  سليماً وموافقاً للقانوندية الهالك لورثته قض

 .م٩/٣/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٢٧/٢٠٠٤في الطعن  ٥٢قرار رقم 
    

 ) إعدام ـ إجماع ـ لجنة (عقوبة 

 بين مبدأ الإجماع وبين أخذ رأي اللجنة المبينـة فـي             المشرع ربط -

 ي سـالف  الإجـراءين  فأصبح الحكم مشروطاً باستيفاء      )٢٢١(المادة

 تخلف أحدهما أو كلاهما بطل الحكم، فالإجماع إجراء      الذكر بحيث إذا  

 وقد أصبح الـنص     ، الحكم بالإعدام  لإصدارمن الإجراءات المنظمة    

 وإثبات توافر الإجماع يجب أن      ،عليه في الحكم شرطاً لازماً لصحته     

 .يكون في منطوق الحكم ولا يغني الإشارة إليه في الأسباب

 .م١٠/٢/٢٠٠٤ جلسة  ـ م٣٤٣/٢٠٠٣في الطعن  ٢٤قرار رقم 

 

 المبدأ
 

٩٢  
 
 
 
 
 
 

١٧  
 
 
 
 
 
 
 
 
٧ 

 الصفحة
 

٤٧٧ 
 
 
 
 
 
 

٩٨ 
 
 
 
 
 
 
 
 

٥١ 
 

 

 
 
 

 
 



 -٦٣٣-

 الموضــــــــــــــــــــــــــوع

 )  مخففة ـ شروطأسباب(عقوبة 

 من قـانون الجـزاء أن يكـون         )١١٠(وفقاً للمادة     المخففة الأسباب -

الجاني حين ارتكاب الجريمة مصاباً بعاهة عقلية وراثية، ولتطبيـق          

توافر العاهـة   -١:من توافر ثلاثة شروط هي     نص هذه المادة لا بد    

أن يؤدي ذلك إلى فقد أو نقص في         -٢.لوراثية لدى الجاني  العقلية ا 

 .أن يتزامن ذلك مع ارتكاب الفعل الإجرامي -٣-الوعي أو الإرادة

 .م٢٠/٤/٢٠٠٤ جلسة م٧٤/٢٠٠٤في الطعن  ١٠١قرار رقم 

 )تخفيف ـ  شروط(عقوبة 

لئن كانت الطاعنة قد تعرضت لإهانات واستفزازات سـابقة سـواءً            -

كا أو في غيرها فإن المعّول عليه فـي تخفيـف           كان في بلدها أمري   

 عليه فعلاً استفزازياً شديداً ومعاصراً      يالعقوبة أن يصدر من المجن    

لارتكاب الجريمة بحيث يكون من وجّه إليه فاقداً الشعور والإحساس          

وأن يكون مفاجئاً وعنيفاً في وقعه وتـأثيره علـى نفـس المـتهم              

 ـ    بالدرجة التي تثير غضبه الشديد فيف      حكم فـي   تقد المقدرة علـى ال

 .تصرفاته ، وفي حالة الانفعال وحدة العاطفة ارتكب الجريمة

 .م٩/١١/٢٠٠٤ جلسة م٣٠٤/٢٠٠٤و٣٠٣و٣٠٢ و٣٠١في الطعون  ٢٥٤قرار رقم 

 )ـ تنازل ـ  أثرقصاص (  عقوبة

 أي عقوبة قد    دون القصاص فقط    يشملالتنازل من قبل أولياء الدم       -

 .توقعها المحكمة

 .م٩/١١/٢٠٠٤ جلسة م٣٠٤/٢٠٠٤و٣٠٣و٣٠٢ و٣٠١في الطعون  ٢٥٤ قرار رقم

 )تقدير(عقوبة

 السـلطة المخولـة لمحكمـة       إطلاقـات  تقدير العقوبة يدخل في      إن -

الموضوع ولا يجوز المجادلة بشأنه أمام المحكمـة العليـا ولكـن            

يشترط أن تكون العقوبة المحكوم بها تدخل في الحـدود المقـررة            

 .للجريمة

 .م٢٩/١٢/٢٠٠٤م جلسة ٢٨٨/٢٠٠٤ و ٢٨٧ و ٢٨٦ ونفي الطع ٣١٥قرار رقم 

 

المبدأ
 

٣٦ 
 
 
 
 
 
 

٩٠ 
 
 
 
 
 
 
 
 

٩٠ 
 
 
 

١٠٥ 
 
 
 
 

 الصفحة
 

١٧٦ 
 
 
 
 
 
 

٤٤٧ 
 
 
 
 
 
 
 
 

٤٤٧ 
 
 
 

٥٢٧ 
 
 
 
 



 -٦٣٤-

 الموضــــــــــــــــــــــــــوع

 )شروطتزوير ـ (  وبة عق
 لا يشترط القانون لمعاقبة الجاني في جـرائم التزويـر أن يكـون              -

 .تحريف الحقيقة في الورقة قد وقع بيده هو وليس بيد غيره
 .م٤/٥/٢٠٠٤ جلسة  ـ م٨٧/٢٠٠٤في الطعن  ١١٣قرار رقم 

 )تكرار ـ شروط(عقوبة
 لجريمة إصـدار شـيك      جريمة إساءة استعمال الوظيفة غير مماثلة      -

، الأمر الذي لا يمكن معه الوقوف علـى تـوفر أركـان             دون مقابل 
التكرار بحيث تستطيع المحكمة العليا مراقبة صحة تطبيق القـانون          

 يتعلق بالطاعن فقط    فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه نقضاً جزئياً فيما       
فيما قضى من الإدانة والعقوبة وإحالـة الـدعوى إلـى المحكمـة             

 لنظر هذا النقض فقط من جديـد        "الدائرة الجزائية "الابتدائية بمسقط   
بالتأكد عما إذا كان الطاعن قد ارتكب الجرم الثـاني أثنـاء تنفيـذ              

  مـن  العقوبة أو خلال سنتين بعد تنفيذها أو سـقوطها عنـه بـأي            
 .سباب القانونية غير العفو العامالأ

 .م٣٠/١١/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٣٠٩/٢٠٠٤في الطعن  ٢٦٩قرار رقم 
 )عفو(عقوبة 

العفو عن العقوبة لا ينطبق على حالة الطاعن لأنه برأ نفسه وسعى             -
 عليـه   القـبض إلى إدانة غيره ولأنه لم يكشف عن الحقيقة إلا بعد           

 .واكتشاف تورطه في الجريمة
 .م٢/١١/٢٠٠٤ جلسة م٣٢٢/٢٠٠٤و٣٠٨و٣٠٧و٣٠٦و٣٠٥لطعون في ا ٢٤٣قرار 

 )وقف تنفيذ ـ شروط(عقوبة
  تنفيـذ   في جناية بعقوبة جنحة أو مخالفة فإنه يجوز وقف         يإذا قض  -

 بنوع العقوبـة    أيتلك العقوبة، لأن العبرة بالعقوبة وتفاوت مددها        
وليس بنوع الجريمة بمعنى أن العقوبة المقضي بها إذا كانت فـي             

 العقوبة المقررة للجنحة فإنه يجوز للمحكمة أن تقضي بوقف          حدود
 وفقـاً   تنفيذها، فالمعيار يرجع لنوع العقوبة وليس لنوع الجريمـة        

 .من قانون الجزاء) ٧٤(لسياق نص المادة
 .م١١/٥/٢٠٠٤ جلسة م٩٦/٢٠٠٤في الطعن  ١٢٢قرار رقم 

 

المبدأ
 

٤٤ 
 
 
 

٩٣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٨٥ 
 
 
 

٤٦ 
 
 
 
 
 
 

 الصفحة
 

٢١٤ 
 
 
 

٤٨٠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٤١٦ 
 
 
 

٢٢١ 
 
 
 
 
 
 



 -٦٣٥-

 الموضــــــــــــــــــــــــــوع

 
 )معياروقف تنفيذ ـ (عقوبة 

 أنه إذا قضى في جناية      من قانون الجزاء  ) ٤٧(نص المادة  ىمؤدإن   -

بعقوبة جنحة أو مخالفة فإنه يجوز وقف تنفيذ العقوبة لأن العبـرة            

 لم يميز بين وصف     النصبنوع العقوبة وليس بوصف الجريمة لأن       

الجرائم التي أصدرت فيها العقوبة وإنما الاعتبار لمقـدار العقوبـة           

ا المحكمة، والمرجع في تحديد مـا إذا كانـت العقوبـة            التي أوقعته 

من قانون الجزاء فيجـوز     ) ٣و٢٩/٢(تأديبية أو تكديرية هو المادة      

وقف تنفيذ عقوبة الجناية إذا نزلت إلى الجنحـة دون النظـر إلـى              

 .الوصف الجرمي للجناية

 .م١٥/٦/٢٠٠٤ ـ  جلسة م١٠١/٢٠٠٤في الطعن  ١٤٤قرار رقم 

 )وقف تنفيذ(عقوبة 

 الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة كتقدير العقوبة فـي الحـدود التـي             إن -

رسمها القانون مما يدخل في سلطة محكمة الموضـوع ولا شـأن            

للمتهم فيه ولم يلزم المشرع محكمة الموضوع باستعماله بل رخص          

 .له في ذلك

 .م١٢/١٠/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٦٨/٢٠٠٤في الطعن  ١٨٢قرار رقم 

 

 

    
 )قتل( علاقة سببية

 والوفاة التي حـدثت  الإصابات قيام علاقة السببية بين     استظهار إن  -

من البيانات الجوهرية التي يجب أن يشتمل عليها الحكم بالإدانة في           

 .جناية القتل قصداً

 .م٢١/١٢/٢٠٠٤ ـ جلسة م٢٤٣/٢٠٠٤في الطعن  ٢٩٧قرار رقم 

 

 

المبدأ
 
 

٥٠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٦٤ 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٠٠ 
 
 
 
 

 الصفحة
 
 

٢٤٢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٣٠٨ 
 
 
 
 
 
 
 
 

٥٠٤ 
 
 
 
 



 -٦٣٦-

 الموضــــــــــــــــــــــــــوع

 )قصد ـ إثبات قتل ـ (قة سببية علا

حصيلة ما تجمع من مصادر الأدلة المتنوعة فـي هـذه الـدعوى              -

الجنائية كافية للدلالة على توفر القصد الجنائي لدى المطعون ضده          

 عليها، وتضافر ذلك مـع الفعـل        المجنيفي إزهاق روح    ) المتهم(

بط بـين   المادي المتمثل في خنقها بلحافها، وعلاقة السببية التي تر        

 .الفعل المادي والنتيجة المتحصلة وهي الوفاة

 .م٢١/١٢/٢٠٠٤ ـ جلسة م٢٨٢/٢٠٠٤في الطعن  ٣٠٤قرار رقم 
 

   
 ) ـ شروطمحاكمة  (علانية 

تفترض العلانية أن تعرض الأدلة في الجلسة بصوت مرتفـع ـ أي    -

قتناع شفوياًـ فيتحقق للحاضرين العلم بها وتتصل الشفوية بمبدأ الا        

القضائي الذي يفترض أن يستمد  القاضي اقتناعـه مـن حصـيلة             

المناقشات التي تجري أمامه في الجلسة ويمثل مبدأ الشفوية رقابة          

للمحكمة على أعمال التحقيق الابتدائي فما تولد من أدلة يعرض من           

جديد على المحكمة وتدور في شأنه المناقشات فيتاح تقدير قيمتـه           

 . التقدير الذي كانت سلطة التحقيق قد خلصت إليهمن جديد ومراقبة

 .م٣٠/٣/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٤٠/٢٠٠٤في الطعن  ٧٣قرار رقم 

)( 
 

 )استئناس(فقه مقارن

 في هذا الصدد بالفقه المستمد من قانون دولـة          الاستئناسلا يصح    -

 خاصة إذا كان القانون العماني قد جاء خلوا مـن أي نـص أخرى،

 . ابهمماثل أو حتى مش

 .م٢٠/١/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٣٠٦/٢٠٠٣في الطعن  ١٣قرار رقم 

 
 

المبدأ
 

١٠٣ 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢٥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
٣ 
 
 
 
 

 الصفحة
 

٥١٤ 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٢٨ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢٦ 
 
 
 
 



 -٦٣٧-

 ــــوعـالمـوضـــــــــــــــــ
)( 

         
   

  ) ولي حضور ـ بلان (قاصر  

إذا رفعت  الدعوى العمومية على من       ((  أنه على) ١٤(تنص المادة    -

جب على المحكمة أن تأمر وليـه       لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره و      

أو وصيه أو من يقوم برعايته بالحضور معه في جميع الإجـراءات            

 ولها عند الضـرورة أن تعـين لـه          ،ليساعده في الدفاع عن نفسه    

 بصـيغة الوجـوب     وهذا يفيد أن الـنص جـاء       ))وصياً بالخصومة 

بطلان مطلق متعلق بالنظـام     على إغفاله بطلان الحكم وهو      يترتب  و

 .العام

 .م٢٠/٤/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٧٥/٢٠٠٤في الطعن  ١٠٢قرار رقم 

 ) ـ  نظام عامولي ـ حضور ـ بطلان  (قاصر 

ا تبين أنه لم يحضر مع القاصر وليه أو وصـيه أو مـن يقـوم                إذ -

 فإن إجراءات  المحاكمة تكون باطلة ويكون الحكـم الـذي            برعايته

 .فقط دون غيره بالقاصر استند إلى تلك الإجراءات باطلاً فيما يتعلق

 .م٢٠/٤/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٧٥/٢٠٠٤في الطعن  ١٠٢قرار رقم 

 
    

 ) سريان(قانون

القانون السائد أو المعمول به قبل العمل بقانون السلطة القضـائية            -

 وحيازته بعد هـذه     الإستئنافيهو انتهاء مراحل التقاضي بعد الحكم       

 .المرحلة حجية الأمر المقتضى فيه

 .م١٣/٤/٢٠٠٤ جلسة م٦٠/٢٠٠٤في الطعن  ٩٠رقم قرار 

 

 

المبدأ
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٣٧ 
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 الصفحة
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١٨٠ 
 
 
 
 
 
 

١٤٨ 
 
 
 
 
 



 -٦٣٨-

 ــــــوعــــالمـوضـــــــــــــــ
 )تعويض ـ سريان (قانون 

 مـن قـانون     )٥٨(هـو المـادة    الذي يحكم التعويض ومقداره      إن  -

الجزاء، بحسبان أن المؤمن له هو المسؤول عن الضـرر فـتحكم            

، ولا مجـال    العلاقة بينه وبين المضرور القواعد العامة للتعـويض       

للقول بأن قانون تأمين المركبات بوصفه القانون الخاص الذي يحكم          

المسألة هو الواجب التطبيق، علاوة على أن القانون الأخير نفسـه           

لم يقل بعدم الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي والمعنـوي، حيـث            

جاء بذلك القانون والقرارات الوزارية الصادرة بموجبه من ضرورة         

 التأمين لصالح الغير كل ما يقع للغير من وفاة وإصـابات            يأن يغط 

 .بدنية ومصاريف العلاج

 .م٢٩/٦/٢٠٠٤م ـ  جلسة  ٩٨/٢٠٠٤و ٩٧ ينفي الطعن ١٦٠قرار رقم 

 ) شمول(قانون

ن تعبير القانون يشمل بالإضافة إلى القانون الموضـوعي قـانون           إ -

 ـ          د الإجراءات الجزائية فما يتضمنه من قواعـد موضـوعية كقواع

 .والحدود الإجرائية  الاختصاص والقبول

 .م٢٠/١/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٣٠٦/٢٠٠٣في الطعن  ١٣قرار رقم 

 
   

 )اشتراك ـ تعريف ـ عناصر( قتل

لئن لم يكن الطاعن الفاعل الأصلي للجريمة فهو شـريك فيهـا ولا              -

يشترط أن تكون له علاقة مباشرة مع الفاعل للجريمـة وكـل مـا              

انون في الشريك أن تكون الجريمة قد وقعت بنـاءً علـى            يتطلبه الق 

تحريضه على ارتكاب الفعل المكون لها أو بناءً علـى اتفاقـه مـع         

غيره أياً كان ومهما كانت صفته أو بناءً على مساعدته في الأعمال            

المجهزة أو المسهلة أو المتممة لها إذ المعول عليه علاقة المـتهم            

  للجريمة لا بأشخاص من ساهموا معه بذات الفعل الجنائي المكون

المبدأ
 

٥٧ 
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٨٤ 
 
 
 
 
 
 

 الصفحة
 

٢٧٤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٢٦ 
 
 
 
 
 
 

٣٩٧ 
 
 
 
 
 
 



 -٦٣٩-

 ـــــوعــــالمـوضــــــــــــــــ
فيها، ذلك أن الشريك إنما يستمد صفته بحسب الأصـل مـن فعـل               -

الاشتراك الذي ارتكبه ومن قصده منه ومن الجريمة التـي وقعـت            

بناءً على اشتراكه، فهو شريك في الجريمة لا شريك مـع فاعلهـا،       

القول بأن عدم ارتكاب المتهم للفعل المـادي        وإذ كان ذلك فلا يصح      

يحول دون مساءلته عن الجريمة التي اتجهت إرادته لارتكابهـا إذ           

المهم إثبات اشتراكه في الجريمة بصورة ما فيكون مسئولاً تمامـاً           

 .مع من ارتكبها

الاشتراك يتحقق إذا ثبت أن الشريك قصد الاشتراك فـي الأعمـال             -

 .كابهاالمجهزة أو المسهلة لارت

 صـريحاً    الاتفـاق  أن يكون  الجرمي    القانون في الاشتراك   لا يشترط  -

لأنه يتم في غالب الأحوال دون مظاهر خارجية أو أعمـال ماديـة             

محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفي لثبوته أن تكـون            

المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابسـاتها وأن          

 .تبرره الوقائع التي أثبتها الحكميكون اعتقادها سائغاً 

 توزيع الأدوار في الاتفاق أن يكون الفاعل الأصلي واحداً أو           يقتضي -

اثنين فإن هذا ما يتحقق به مسئولية جميع المتهمين في جناية القتل            

طالما إن النتيجة المتفق عليها والمحتملة قد حدثت فتطبق على من           

 .ولية الشريكؤساهم فيها بأي دور مس

 .م٢٦/١٠/٢٠٠٤ جلسة م٣٠٠/٢٠٠٤و٢٩٩و٢٩٨و٢٩٧و٢٩في الطعون  ٢٣٦ار قر

 ) إرسال الملف إلى اللجنة الخاصة ـ أثره( قتل

)  ٢٢١ (إرسال الأوراق إلى اللجنة المشكلة بموجب المادة       قرار   إن -

من قانون الإجراءات الجزائية لإبداء الرأي في عقوبة الإعدام ليس          

راء وجوبي من إجراءات الحكـم لا       بحكم ولا يلزم المحكمة لأنه إج     

يصح ولا يكتمل إلا به وقد قصد الشارع منه أن تكون المحكمة على             

بينة مما إذا كانت أحكام الشريعة تجيز الحكم بالإعدام في الواقعـة            

 الجنائية المطلوب فيها الرأي قبل الحكم بهذه العقوبة دون أن تكون 

المبدأ
 

٨٤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٨٤ 
 
 
 
 
 

 الصفحة
 

٣٩٧ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٣٩٧ 
 
 
 
 
 



 -٦٤٠-

 ـــــوعــــالمـوضــــــــــــــــ
ـ   بالأخذ بمقتضى قرار اللجنة ولا تبين هذا الرأي في حكمها          ملزمة -

ـ فلا تناقض في الحكم أن هي قضـت بعقوبـة      أياً كان وجه الرأي   

غير الإعدام لأن الحكم الذي لا يجوز العدول عنه هو الحكـم الـذي              

 .تنطق به المحكمة في الجلسة

 .م٢٦/١٠/٢٠٠٤ جلسة م٣٠٠/٢٠٠٤و٢٩٩و٢٩٨و٢٩٧و٢٩في الطعون  ٢٣٦قرار 

 ) عقوبة ـ إعدام ـ إجماع ـ لجنة(قتل 

 بين مبدأ الإجماع وبين أخذ رأي اللجنة المبينـة فـي             المشرع ربط -

 ي سـالف  الإجـراءين  فأصبح الحكم مشروطاً باستيفاء      )٢٢١(المادة

الذكر بحيث إذا تخلف أحدهما أو كلاهما بطل الحكم، فالإجماع إجراء        

 وقد أصبح الـنص     ،بالإعدام الحكم   لإصدارمن الإجراءات المنظمة    

 وإثبات توافر الإجماع يجب أن      ،عليه في الحكم شرطاً لازماً لصحته     

 .يكون في منطوق الحكم ولا يغني الإشارة إليه في الأسباب

 .م١٠/٢/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٣٤٣/٢٠٠٣في الطعن  ٢٤قرار رقم 

 ) شروع ـ أركان(قتل

 ـ رتكابهااالشروع أو المحاولة في الجريمة مرحلة من مراحل          -  ة تالي

 مادياً ومعنويـاً    أوجهللتحضير وسابقة على تمامها وللشروع ثلاثة       

وثالثاً هو عدم تمام الجريمة التي سعي الجاني لارتكابهـا، ويلـزم            

لتوفر الركن المادي أن تبلغ أفعال الجاني درجة معينة مـن حيـث             

تقدمها، وقربها من تمام الجريمة، والعنصر المعنوي يتمثل فـي أن           

يمة الشروع أو المحاولة جريمة عمديـة، يلـزم لتوافرهـا أن            جر

 لا تـتم الجريمـة  أتنصرف نية الجاني إلى تنفيذها، والعنصر الثالث        

 .لسبب خارج عن إرادة الفاعل

 .م١٣/٤/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٥٨/٢٠٠٤في الطعن  ٨٨قرار رقم 

 

 

 

المبدأ
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 -٦٤١-

 ـــــوعــــالمـوضــــــــــــــــ
 )أ ـ أركانمتعدية القصد ـ خط جريمة (قتل

 القصد إلى القتل عند إقدامـه       يالقتل المتعد  لا تتجه نية الجاني في       -
 أما في القتل المقصود فإن نيته تتجه منذ مباشرة          فعله الجرمي على  

 كذلك تختلف هذه الجريمة     ، من قصده  إزهاق روح فعله الجرمي إلى    
عن جريمة القتل بطريق الخطأ الناتج عن إهمال أو قلة احتـراز أو             

دم مراعاة القوانين والأنظمة في كون أن الجاني في جرائم القتـل            ع
المتعدية القصد قصد فعل الإيذاء فنتج عنه موت شخص لـم يكـن             

 أما القتل الناتج عن طريق الخطأ فالقصد لا يتوافر فـي            ،يقصد قتله 
النتيجة التي ترتبت على  هذا الخطأ ولا في الإرادة التي انصـرفت             

، يرلأن أساسه الإهمال  وقلة التبصر وسوء التقد       إلى مثل ذلك الفعل     
) ٢٣٨( القصد المعاقب عليها طبقاً للمـادة        يولجريمة القتل المتعد  

ركن مادي يتمثـل فـي سـلوك الجـاني  :من قانون الجزاء ركنان   
وركن معنوي  ، بالضرب أو العنف أو الشدة أو أي عمل آخر مقصود         

ه الإتيان بفعل الضرب    يـقوم بوجود قصد لدى الجاني يتمثل في نيت       
أو العنف أو الشدة أو غيرها من الأعمال المقصودة وهو يدرك مـا             
يترتب عليها من نتائج وفق المجرى  العـادي والمـألوف للأمـور           

 .ةولكن هذا القصد لا يتجه إلى إحداث الوفا
 .م١٣/٤/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٦٤/٢٠٠٤في الطعن  ٩٣قرار رقم 

 )  خطأ ـ ركن معنوي(قتل
لخطأ غير العمدي الركن المعنوي في الجريمة غير العمديـة          يمثل ا  -

 .وبانتفاء هذا الركن تنهار مقومات الإدانة 
 .م٢٠/٤/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٧٣/٢٠٠٤في الطعن  ١٠٠قرار رقم 

 )عمد ـ إصرار وتصميم(قتل 
 ـ        إن  -  ذهنيـة   ةسبق الإصرار والتصميم على ارتكاب الجريمـة حال

لخارج أثر محسوس يـدل عليـه       بنفس الجاني قد لا يكون له في ا       
 .مباشرة

 .م٢٦/١٠/٢٠٠٤ جلسة م٣٠٠/٢٠٠٤و٢٩٩و٢٩٨و٢٩٧و٢٩في الطعون  ٢٣٦قرار 

 

 

المبدأ
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 -٦٤٢-

 ــــوعــــالمـوضـــــــــــــــــ
 )تصميم ـ  سبق الإصرار ـ تعريف(قتل عمد 

 القصد المصمم عليه قبل الفعـل لارتكـاب         أوالتصميم هو الترصد     -
ئل اللازمة لتنفيذ الفعل تنفيذاً     جريمة ضد أي شخص وتدبـير الوسا     

هـدوء  ، ب ـ  ـ التصميم السـابق  أ: دقيقاً وهو يتضمن عنصرين
البال، لذا فهو يتضمن انقضاء فترة زمنية تمضي بين العزم علـى            

 ويجب فوق ذلك أن يكون الجـاني قـد فكـر            ،جريمة وبين تنفيذها  
 وهـو هـادئ     اقترافهورتب وسائله وتدبر في عواقبه ثم أقدم على         

 .البال بعد أن زال عنه تأثير الغضب
سبق الإصرار حالة ذهنية يستدل عليها من وقائع وظروف الدعوى           -

 وليست العبرة دائمـاً     ، عقلاً من استنتاج المحكمة له     ىيتناف ا لا ـبم
في توافر ظرف سبق الإصرار بمضي الزمن لذاته بين التصميم على           

لعبرة هي بما يقع    الجريمة ووقوعها، طال هذا الزمن أم قصر، بل ا        
 .رفي ذلك الزمن من التفكير والتدبي

 .م٩/١١/٢٠٠٤ جلسة م٣٠٤/٢٠٠٤و٣٠٣و٣٠٢ و٣٠١في الطعون  ٢٥٤قرار رقم 

 ) قصد(قتل
القصد الجنائي في جرائم القتل قصداً يتميز عن القصد الجنائي العام            -

خاص هو أن يقصد الجـاني       في جرائم الاعتداء على النفس بعنصر     
 ويجب لصحة الحكم بإدانة المـتهم فـي         ، عليه مجنيالإزهاق روح   

 الأدلـة   وإيراد استقلالاًهذه الجناية أن تعني المحكمة بالتحدث عنه        
 الفعل المـادي    ارتكب منها أن الجاني حين      استخلصتالتي تكون قد    

 .المسند إليه قد كان في الواقع يقصد به إزهاق روح المجني عليه
 .م٢١/١٢/٢٠٠٤ ـ جلسة م٢٤٣/٢٠٠٤في الطعن  ٢٩٧قرار رقم 

 )قصد ـ علاقة سببيةـ إثبات(قتل
حصيلة ما تجمع من مصادر الأدلة المتنوعة فـي هـذه الـدعوى              -

الجنائية كافية للدلالة على توفر القصد الجنائي لدى المطعون ضده          
 عليها، وتضافر ذلك مـع الفعـل        المجنيفي إزهاق روح    ) المتهم(

 وعلاقة السببية التي تربط بـين       المادي المتمثل في خنقها بلحافها،    
 .الفعل المادي والنتيجة المتحصلة وهي الوفاة

 .م٢١/١٢/٢٠٠٤ ـ جلسة م٢٨٢/٢٠٠٤في الطعن  ٣٠٤قرار رقم 
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 -٦٤٣-

 ـــوعــــالمـوضــــــــــــــــــ
 

 )علاقة سببية(قتل

 والوفاة التي حـدثت  الإصابات قيام علاقة السببية بين     استظهار إن  -

لجوهرية التي يجب أن يشتمل عليها الحكم بالإدانة في         من البيانات ا  

 .جناية القتل قصداً

 .م٢١/١٢/٢٠٠٤ ـ جلسة م٢٤٣/٢٠٠٤في الطعن  ٢٩٧قرار رقم 

 )هتك عرض (قتل 
 عليها كان لاحقاً لجناية هتك عرضها، خلافاً لما تتطلبه المجنين قتل إ

تشترط من قانون الجزاء والتي ) ٢٣٧(الفقرة الرابعة من المادة 

العكس في تسلسل ارتكاب جريمتي المطعون ضده ليصبح قتل 

 لاغتصابها، وترتيباً على ذلك فإن الفقرة الثالثة ا عليها سابقيالمجن

هي ) من قانون الجزاء٢٣٧المادة(من ذات المادة سالفة الذكر 

 .الأوجب بالتطبيق

 .م٢١/١٢/٢٠٠٤ ـ جلسة م٢٨٢/٢٠٠٤في الطعن  ٣٠٤قرار رقم 

 

   
 )سقوط ـ تنازل ـ  أثر(قصاص

سقوط القصاص عن الجاني لصفة فيه لا يترتب عليه تلقائياً سقوط            -

القصاص عمن حرضه أو ساعده أو اشترك معه كحالـة المجنـون            

ه في القانون ومـن      ل  والقول بغير ذلك لا سند     ،والصبي غير المميز  

هليـة أو   شأنه انتشار الجرائم الخطيرة كالقتل تحت ستار عديمي الأ        

 .ناقصيها

 أي عقوبة قد    دون القصاص فقط    يشملالتنازل من قبل أولياء الدم       -

 .توقعها المحكمة

 .م٩/١١/٢٠٠٤ جلسة م٣٠٤/٢٠٠٤و٣٠٣و٣٠٢ و٣٠١في الطعون  ٢٥٤قرار رقم 
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 -٦٤٤-

 ــــــــوعــــالمـوضـــــــــــــ
 

)( 
 

 )  ـ إعدامقتل ـ عقوبة (لجنة 

اع وبين أخذ رأي اللجنة المبينـة فـي          بين مبدأ الإجم    المشرع ربط -

 ي سـالف  الإجـراءين  فأصبح الحكم مشروطاً باستيفاء      )٢٢١(المادة

الذكر بحيث إذا تخلف أحدهما أو كلاهما بطل الحكم، فالإجماع إجراء        

 وقد أصبح الـنص     ، الحكم بالإعدام  لإصدارمن الإجراءات المنظمة    

فر الإجماع يجب أن     وإثبات توا  ،عليه في الحكم شرطاً لازماً لصحته     

 .يكون في منطوق الحكم ولا يغني الإشارة إليه في الأسباب

 .م١٠/٢/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٣٤٣/٢٠٠٣في الطعن  ٢٤قرار رقم 

 )  إرسال الملف إلى اللجنة الخاصة ـ أثره قتل ـ (لجنة 

)  ٢٢١ (إرسال الأوراق إلى اللجنة المشكلة بموجب المادة       قرار   إن -

الجزائية لإبداء الرأي في عقوبة الإعدام ليس       من قانون الإجراءات    

بحكم ولا يلزم المحكمة لأنه إجراء وجوبي من إجراءات الحكـم لا            

يصح ولا يكتمل إلا به وقد قصد الشارع منه أن تكون المحكمة على             

بينة مما إذا كانت أحكام الشريعة تجيز الحكم بالإعدام في الواقعـة            

 الحكم بهذه العقوبة دون أن تكون       الجنائية المطلوب فيها الرأي قبل    

ـ  ملزمة بالأخذ بمقتضى قرار اللجنة ولا تبين هذا الرأي في حكمها          

ـ فلا تناقض في الحكم أن هي قضـت بعقوبـة      أياً كان وجه الرأي   

غير الإعدام لأن الحكم الذي لا يجوز العدول عنه هو الحكـم الـذي              

 .تنطق به المحكمة في الجلسة

 .م٢٦/١٠/٢٠٠٤ جلسة م٣٠٠/٢٠٠٤و٢٩٩و٢٩٨و٢٩٧و٢٩ في الطعون ٢٣٦قرار 
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 -٦٤٥-

 ـــــوعــــالمـوضــــــــــــــــ
) ( 

                      
           

         _  
    

 ) سلوك ـ تحريض(مأمور ضبط 

تعين التفرقة بين ما إذا كان سلوك مأمور الضبط القضـائي هـو             ي -

الذي خلق فكرة الجريمة عند مرتكبها ولم تكن لتقـع أصـلاً لـولا              

 .تدخله وبين الكشف عن جريمة أصلاً واقعة

 .م١٢/١٠/٢٠٠٤م ـ  جلسة ١٨٢/٢٠٠٤و ١٨١ ينفي الطعن ١٩٥قرار رقم 

   
 )علانية ـ شروط(محاكمة 

ض العلانية أن تعرض الأدلة في الجلسة بصوت مرتفـع ـ أي   تفتر -

شفوياًـ فيتحقق للحاضرين العلم بها وتتصل الشفوية بمبدأ الاقتناع         

القضائي الذي يفترض أن يستمد  القاضي اقتناعـه مـن حصـيلة             

المناقشات التي تجري أمامه في الجلسة ويمثل مبدأ الشفوية رقابة          

لابتدائي فما تولد من أدلة يعرض من       للمحكمة على أعمال التحقيق ا    

جديد على المحكمة وتدور في شأنه المناقشات فيتاح تقدير قيمتـه           

 .من جديد ومراقبة التقدير الذي كانت سلطة التحقيق قد خلصت إليه

 .م٣٠/٣/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٤٠/٢٠٠٤في الطعن  ٧٣قرار رقم 

 ) شفوية ـ إجراءات(محاكمة

 على المحكمة أن  لإجراءات الجزائية من قانون ا   )١٨٨(توجب المادة  -

توجه التهمة إلى المتهم بقراءتها عليه وتوضيحها له ثم تسأله عما           

إذا كان مذنباً أم لا مع توجيه نظره إلى أنه غير ملـزم بـالكلام أو                

 .الإجابة

 .م١٣/٤/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٥١/٢٠٠٤في الطعن  ٨٣قرار رقم 
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 -٦٤٦-

 ـــــوعــــالمـوضــــــــــــــــ
 

 )حضور إجراءات ـ قاصر ـ  ولي ـ  (كمة محا

ا تبين أنه لم يحضر مع القاصر وليه أو وصـيه أو مـن يقـوم                إذ -

 فإن إجراءات  المحاكمة تكون باطلة ويكون الحكـم الـذي            برعايته

 . بالقاصر فقط دون غيرهاستند إلى تلك الإجراءات باطلاً فيما يتعلق

 .م٢٠/٤/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٧٥/٢٠٠٤في الطعن  ١٠٢قرار رقم 

 )  إحالة ـ جوازيتحقيق ـ (محاكمة 

من قانون الإجراءات الجزائية لا يلـزم       ) ١١(نص المادة مؤدى  إن   -

إحالة الأوراق للتحقيق لمجرد أن متهماً لم تشمله لائحـة          ب المحكمة

 تمارسه لمقتضيات   الاتهام فهو متروك لتقدير المحكمة تمارسه أولا      

أن توقف إجـراءات المحاكمـة      وقانونية فليس واجباً عليها      عملية

التي تعني الجواز وليس    " ولها"لأغراض التحقيق كما يفهم من كلمة       

الوجوب فلا تثريب عليها إن هي رفضت ضم شخص إلـى لائحـة             

الاتهام بحسب تقديرها وليس في ذلك مخالفة للقانون، كما أن ضـم            

 على فرض الاستجابة له فليس من شأنه أن يؤثر على إدانـة             متهم

اعن أو عقابه ولا يحقق له سوى مصلحة شخصية لا علاقة لها            الط

 .بنتيجة المحاكمة

 .م٢٦/١٠/٢٠٠٤ جلسة م٣٠٠/٢٠٠٤و٢٩٩و٢٩٨و٢٩٧و٢٩في الطعون  ٢٣٦قرار 

   
 ) وكيل ـ دفاع ـ شروط(محام 

لئن كان القانون لا يمنع أن يتولى محام واحد واجب الـدفاع عـن               -

واحدة إلا أن ذلك مشروط بأن ظـروف        متهمين متعددين في جناية     

الدعوى لا تؤدي إلى القول بقيام تعارض حقيقي بـين مصـالحهم،            

ومناط التعارض الحقيقي المخل بحق الدفاع أن يكون القضاء بإدانة          

 .حدهم يترتب عليه براءة الآخرأ

 م١٢/١٠/٢٠٠٤ ـ  جلسة م١١٥/٢٠٠٤في الطعن  ١٨٣قرار رقم 
 

المبدأ
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٦٥ 
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 -٦٤٧-

 ــــــوعــــالمـوضـــــــــــــــ
 

   
 ) وصف ـ التزام جريمة ـ (محكمة 

 بوصف التهمة الوارد في قرار الإحالـة بـل مـن           المحكمة لا تتقيد  -

 ـواجبها أن تعطي للفعل ه  الذي يثبت بالتحقيق أن المتهم قد ارتكب 

 وذلك بشرط أن تكون الواقعة المادية       ، الوصف القانوني الصحيح   ـ

ة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها التي        المبينة بقرار الإحال  

 إذ ليس لها إسـناد واقعـة        ،أخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد    

مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عـن الأولـى أو أن تجـري              

 .تغييراً في الأفعال المؤسسة عليها التهمة

 .م٢/٣/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٢١/٢٠٠٤في الطعن  ٤٨قرار رقم 

 ) وصف ـ تقيد ـ هامات( محكمة 

ما جاء  بلئن كان صحيحاً أن المحكمة غير مقيدة بوصف التهمة حس          -

 من قانون الإجـراءات     )١٧٤ (ادةــبقرار الإحالة استناداً إلى الم    

الجزائية إلا أن هذا النص لا يمنع أن توافق المحكمة الوصف الذي            

فـق  أضفاه قرار الإحالة على فعل المتهم إذا تكونت لديها قناعـة و           

الأدلة المطروحة أن فعل المتهم ينطبق عليه ذلك الوصف طبقاً لنص           

 .من قانون الإجراءات الجزائية)٢١٥(المادة

 .م١٢/١٠/٢٠٠٤م  ـ جلسة ١٨٤/٢٠٠٤ و ١٨٣ ينفي الطعن ١٩٦قرار رقم 

 ) تحقيق(محكمة درجة ثانية 

ن محكمة ثاني درجة إنما تحكم علـى مقتضـى الأوراق وهـي لا              إ -

حقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه وفق ما تقضي بـه           تجري من الت  

 . من قانون الإجراءات الجزائية)٢٤١(المادة 

 .م٢٩/١٢/٢٠٠٤ ـ جلسة م٣٥١/٢٠٠٤في الطعن  ٣٣٨قرار رقم 

 

 

 

المبدأ
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 -٦٤٨-

 ــــــوعــــالمـوضـــــــــــــــ
 

    
 ) مصطلح ـ شمول(محكوم عليه 

مـن قـانون    ) ٢٣٨(المـادة مصطلح المحكوم عليه الـوارد فـي         -

الإجراءات الجزائية وعاء يتسع ليشمل المتهم وغيره من الخصـوم          

 .على حد سواء

 .م٢٠/٤/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٨٤/٢٠٠٤في الطعن  ١٠٧قرار رقم 

 
 

     
 ) ـ أسباب ـ نقضاستئناف حكم( استئناف محكمة 

 قضـى بـه مـن        الحكم المستأنف فيما   محكمة الاستئناف إذا أيدت    -

الإدانة والعقوبة دون أن تشير إلى أخذها بأسباب هذا الحكم أو تورد         

هي أسباباً أخرى لقضائها فحكمها يكون خالياً من الأسباب متعينـاً           

 .نقضه

 .م٢٩/١٢/٢٠٠٤ ـ جلسة م٣١٤/٢٠٠٤في الطعن  ٣١٧قرار رقم 
 

    
 )  دفع ـ رد ـ اختصاص(محكمة جنايات

نـه  أ اعتبار محكمة الجنايات بنظر الجنح على       اختصاصع بعدم   دفال -

 بينها والجناية المقدم بها المتهم في الدعوى والحكم         ارتباطلا يوجد   

المطعون فيه لم يتناول ذلك الدفاع بالرد رغم كونه دفاعاً جوهريـاً            

لو ثبتت صحته لتغير به وجه الرأي في الدعوى بما يكـون معـه              

 .ببالعيالحكم مشوباً 

 .م٢٩/١٢/٢٠٠٤م جلسة ٢٢٦/٢٠٠٤ و ٢٢٥ين في الطعن ٣٠٧قرار رقم 
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 -٦٤٩-

 ــــوعــــالمـوضـــــــــــــــــ
 

     
 ) اختصاص ـ دفوع(محكمة عليا 

محكمـة قـانون فـي المقـام الأول يقتصـر           المحكمة العليا هـي      -

اختصاصها على النظر في الحكم المطعون فيه وفحص ما شابه من           

يوب والنظر في الإجراءات التي استند إليها بالقدر الذي تمتد فيه           ع

 .عيوبها إلى هذا الحكم فتجعله بدوره معيباً

 م١٢/١٠/٢٠٠٤ ـ جلسة م٢٣٨/٢٠٠٤في الطعن  ٢٠٦قرار رقم 

 ) تأجيل ـ دفع طلب (محكمة عليا 

 الطاعن ومحاميه جلسة المحاكمة ولم يطلـب أي منهمـا           إذا حضر  -

 . إثارة هذا الطلب لأول مرة أمام المحكمة العليا ز  فلا يجوالتأجيل

 .م١٣/٤/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٦٣/٢٠٠٤في الطعن  ٩٢قرار رقم 

  )   دفع ـ إجراءات (محكمة عليا 

الدفع المتعلق بأي عيب شاب الإجراءات السابقة علـى المحاكمـة            -

يتعين إثارته أمام محكمة الموضوع لتحققه وتتخذ بشأنه الإجـراء          

 . ولا يجوز أن يثار لأول مرة أمام المحكمة العليا،المناسب

.م٢٧/٤/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٨٥/٢٠٠٤في الطعن  ١١١قرار رقم 

  )سورة غضب ـ دفع( محكمة عليا

الفصل في الواقع الذي يتوافر به الاستفزاز من الموضـوع الـذي             -

 القـدرة   تفقد   حالة غضب    ليست كل يستقل به قاضيه بغير معقب،      

، ومن ثم يكون النعي على الحكم فـي هـذا           لإرادةاعلى التحكم في    

الصدد محض جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام المحكمة العليـا           

 .ويتعين رفضه

 .م١٩/١٠/٢٠٠٤ ـ  جلسة م١٧٠/٢٠٠٤في الطعن  ٢١٢قرار رقم 
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 -٦٥٠-

 ــــوعــــالمـوضـــــــــــــــــ
 )اعتراف ـ إكراه ـ دفع(  علياةمحكم

 ينحل إلـى جـدل       في صحة اعترافه   من مجادله    إن مايثيره الطاعن    -
موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الدليل مما لا يجوز الخوض           

 .فيه أمام المحكمة العليا
 .م٢٦/١٠/٢٠٠٤ جلسة م٣٠٠/٢٠٠٤و٢٩٩و٢٩٨و٢٩٧و٢٩في الطعون  ٢٣٦قرار 

     
 )إجراءات ـ محاكمة ( محكمة موضوع

هي بإجراءات المحاكمة والتحقيقات التي تجريها      العبرة في الأحكام     -
المحكمة لا تلك السابقة لها والتي لم يعترض عليها الطـاعن أمـام             

 .محكمة الموضوع
 .م١٩/١٠/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٢٠٣/٢٠٠٤في الطعن  ٢١٩قرار رقم 

 ) عناصر ـ مسؤولية جزائية( محكمة موضوع
تي تقوم بها    العناصر ال   كافة  الموضوع أن تتحرى   يجب على محكمة   -

 ومن حق الدفاع إذا وجد      ،المسؤولية الجزائية أو تسقط بعد توافرها     
 .سبباً لانعدام مسؤولية المتهم أن يدفع به أمام المحكمة لتفصل فيه

 .م١٢/١٠/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٦٨/٢٠٠٤في الطعن  ١٨٢قرار رقم 
 ) عقوبة ـ وقف تنفيذ( محكمة موضوع 

قدير العقوبة فـي الحـدود التـي         الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة كت     إن -
رسمها القانون مما يدخل في سلطة محكمة الموضـوع ولا شـأن            
للمتهم فيه ولم يلزم المشرع محكمة الموضوع باستعماله بل رخص          

 .له في ذلك
 .م١٢/١٠/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٦٨/٢٠٠٤في الطعن  ١٨٢قرار رقم 

 )  أكراه اعتراف ـ (محكمة موضوع
لاعتراف صدر بـإرادة حـرة أو بوسـائل         الفصل فيما إذا كان ا    إن   -

الإكراه ومدى قوته في الأدلة على ربط المتهم بالجريمة من مسائل           
الموضوع كما أن تقدير الدليل وكفايته للإدانة من سـلطة محكمـة            

  .الموضوع
 .م١٢/١٠/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٢٠٢/٢٠٠٤في الطعن  ٢٠٣قرار رقم 

 

 

المبدأ
 

٨٤ 
 
 
 
 

٨٢ 
 
 
 
 

٦٤ 
 
 
 

٦٤ 
 
 
 
 

٧٤ 
 
 
 
 
 

 الصفحة
 

٣٩٤ 
 
 
 
 

٣٩١ 
 
 
 
 

٣٠٨ 
 
 
 

٣٠٨ 
 
 
 
 

٣٦٠ 
 
 
 
 
 



 -٦٥١-

 ــــــوعــــالمـوضـــــــــــــــ
 ) قرائن ـ شهادة ـ استئناس( موضوع محكمة

 من قـانون الإجـراءات الجزائيـة للمحكمـة        ) ١٨٦( المادة أجازت -
 في استخلاص القـرائن واسـتخدام       من محاضر التحقيق  الاستفادة  

 س، والاستئنا عناصرها في مناقشة المحقق كشاهد بعد حلفه اليمين       
 ـ      بأقوال المجني عليه القاصر      تمد مع قرائن الأحوال، ولهـا أن تس

اقتناعها من أي دليل طالما أن لهذا الدليل مأخـذه الصـحيح مـن              
 . الأوراق
 .م١٩/١٠/٢٠٠٤ ـ  جلسة م١٥٥/٢٠٠٤في الطعن  ٢٠٩قرار رقم 

 )  ـ تقدير سورة غضب(محكمة موضوع 
الفصل في الواقع الذي يتوافر به الاستفزاز من الموضـوع الـذي             -

 القـدرة  تفقـد    حالة غضبليست كليستقل به قاضيه بغير معقب،     
، ومن ثم يكون النعي على الحكم فـي هـذا           الإرادةعلى التحكم في    

الصدد محض جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام المحكمة العليـا           
 .ويتعين رفضه

 .م١٩/١٠/٢٠٠٤ ـ  جلسة م١٧٠/٢٠٠٤في الطعن  ٢١٢قرار رقم 
 )سوء نية ـ قصد ـ استخلاص(محكمة موضوع 

 المسائل التي تسـتقل بهـا محكمـة          القصد الجنائي من   ستخلاصا -
 .الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب سائغة

 .م٢٦/١٠/٢٠٠٤ ـ  جلسة م١٨٨/٢٠٠٤في الطعن  ٢٣٤قرار رقم 
 )خبرة طبية(محكمة موضوع

 عليه على لجنة    المجنيعادة عرض   في إ محكمة الموضوع   لا إلزام على    
 حالة المصاب   طبية طالما التقرير الطبي الذي عرض عليها قد فصّل        

تفصيلاً واضحاً محدداً ينفي الجهالة، مشيراً إلى أبعاد الإصابة فـي           
الرأس ومضاعفاتها على الحدث المصاب حالياً ومستقبلياً مع تحديد         

 ولا يقدح في حكم محكمة الموضوع اعتمادها على هذا          ،نسبة العجز 
 .التقرير الطبي الواضح والذي كفاها لتكوين عقيدتها

 .م٧/١٢/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٢٥٢/٢٠٠٤في الطعن ٢٧٧ قرار رقم 
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 -٦٥٢-

 ــــــوعـــــالمـوضـــــــــــــــ
 ) طلبات ( محكمة موضوع

 هو الطلب الجـازم     بإجابته الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع       إن -

مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه فإن          الذي يصر عليه  

 يكـون   أنعن تحقيقه دون    تراخى فلا على المحكمة إن هي التفتت        

 .في ذلك إخلال بحق دفاعها

 م٧/١٢/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٢٦١/٢٠٠٤في الطعن  ٢٨٠قرار رقم 

   
 ) أجنبي ـ حكم ـ إبعاد ـ نقض(مخدرات

من قانون مكافحة المخدرات والمـؤثرات      ) ٦٦/٥( المادة   اشترطت -

كثر من مـرة    العقلية لإبعاد الأجنبي أن يكون قد سبق الحكم عليه لأ         

وكانت هذه المادة هي الواجبة التطبيق باعتبار القانون الأخير هـو           

) ٦٦/٥(القانون الخاص الواجب تطبيقه ولا محل لانطبـاق المـادة    

على الطاعنين لتخلف شروطها أيضاً فإن الحكم المطعون فيه يكون          

 .معيباً في هذا الخصوص ويتعين نقضه

 .م٢٩/٦/٢٠٠٤ـ جلسة  م١٤٩/٢٠٠٤في الطعن  ١٧٥قرار رقم 

 )اعتراف ـ شك(مخدرات

الاعتراف مشوباً بالشك ولا دليل غيره يسند الإدانة فيتعـين     إذا كان    -

نقض هذا الشق من الحكم القاضي بإدانة الطاعن بجنايـة تسـهيل            

 .تعاطي المواد المخدرة للغير

 .م٩/٣/٢٠٠٤ ـ  جلسة م١٥/٢٠٠٤في الطعن  ٥٦قرار رقم 

 ) ز ـ قصد ـ دليلاتجار ـ إحرا(مخدرات 

الظروف وتمحصها وتتحدث عنهـا     تقدر    أن  محكمة الموضوع  على -

 أو لا   الاتجـار بما تراه فيما إذا كانت تصلح دليلاً على توافر قصـد            

 لا أن تقيم قضاءها على مجرد قول مرسل بغير دليل يسـتند             ،تصلح

 . ن حكمها يكون معيباً واجباً نقضهإ أما وهي لم تفعل ف،إليه

 م٢٣/١١/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٢١١/٢٠٠٤و٢١٠و٢٠٩و/٢٠٨و٢٠٧في الطعون  ٢٥٥م قرار رق
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 -٦٥٣-

 ـــــــوعــــالمـوضــــــــــــــ
 

استظهار القصد  من قانون مكافحة المخدرات     ) ٤٤/١(توجب المادة  -

الخاص في هذه الجريمة لدى المتهم حيث لا يكفي مجـرد القـول             

 .زه يعد مخدراًبتوافر الحيازة المادية وعلم الجاني بأن ما يحر

إحراز المخدر بقصد الاتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضـوع           -

 .بالفصل فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها

حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار وشراء المواد المخدرة وبيعها          -

 .وجنحة تعاطي المواد المخدرة هي جرائم مستقلة ومتمايزة

 م٢٣/١١/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٢١١/٢٠٠٤و٢١٠و٢٠٩و/٢٠٨و٢٠٧في الطعون  ٢٥٥قرار رقم 

 )حيازة(مخدر

فهو وجود المخدر داخل مركبة المتهم يجعل سلطانه مبسوطاً عليه           -

 .حائز له

 .م٧/١٢/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٢٩٤/٢٠٠٤في الطعن  ٢٨٣قرار رقم 

 
     

 )موانع عقاب (مسؤولية 

حقق إلا إذا زالت قوة عقـل       لية التي تمنع العقاب لا تت     ؤوعدم المس  -

الجاني تماماً أو وقع بها خلل يحول بين إدراكه لحرمة ما يقدم عليه             

 .مع عدم توفر الإرادة له للامتناع عن إتيانه

 .م١٣/٤/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٦٣/٢٠٠٤في الطعن  ٧٢قرار رقم 

 ) عناصر ـ محكمة موضوع(مسؤولية جزائية 

العناصر التي تقوم بها      كافة  الموضوع أن تتحرى   يجب على محكمة   -

 ومن حق الدفاع إذا وجد      ،المسؤولية الجزائية أو تسقط بعد توافرها     

 .سبباً لانعدام مسؤولية المتهم أن يدفع به أمام المحكمة لتفصل فيه

 .م١٢/١٠/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٦٨/٢٠٠٤في الطعن  ١٨٢قرار رقم 

 

المبدأ
 

٩١ 
 
 
 
 
 
 
 
 

٩٨ 
 
 
 
 
 

٢٤ 
 
 
 
 

٦٤ 
 
 
 
 

 الصفحة
 

٤٦٣ 
 
 
 
 
 
 
 
 

٤٩٧ 
 
 
 
 
 

١٢٥ 
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 -٦٥٤-

 ـــــــوعـــــالمـوضــــــــــــــ
 )خطأ مفترض(مسؤولية 

 في قيـادة المركبـة      يوالترو وعدم التهور    والانتباهواجب العناية    -

 على عاتق كل من يقوم بقيادتها وفـق مـا           قانوني بافتراضيقوم  

من قانون المرور وذلك حرصـاً      ) ٥٠/١(يستخلص من نص المادة     

على سلامة وحياة وأجسام وممتلكات أولئك الذين يشـاركونه فـي           

 . الطريقاستعمال

 )شتركخطأ م(مسؤولية 

  . من المسؤوليةالمتهم يالخطأ المشترك لا يخل -

 م٢٩/١٢/٢٠٠٤ ـ جلسة م٣٣٨/٢٠٠٤في الطعن  ٣٣٠قرار رقم 

      
 )مسؤولية(موانع عقاب

لية التي تمنع العقاب لا تتحقق إلا إذا زالت قوة عقـل            ؤوعدم المس  -

ما يقدم عليه   الجاني تماماً أو وقع بها خلل يحول بين إدراكه لحرمة           

 .مع عدم توفر الإرادة له للامتناع عن إتيانه

 .م١٣/٤/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٦٣/٢٠٠٤في الطعن  ٧٢قرار رقم 

     
 ) رشوةجريمة ـ  (موظف 

 من قانون الجزاء نصت على عقاب الموظـف إذا          )١٥٦(ن المادة   إ -

 أو  قبل الرشوة أو طلبها ليعمل عمـلاً منافيـاً لواجبـات الوظيفـة            

 ويسـتوي أن    ،للامتناع عن عمل كان واجباً عليه بحكـم الوظيفـة         

يكون العطاء سابقاً أو معاصراً للامتناع أو الإخـلال أو أن يكـون             

 إذ  ،لاحقاً عليه ما دام الامتناع أو الإخلال كان تنفيذاً لاتفاق سـابق           

أن نية الاتجار بالوظيفة في هذه الحالة تكون قائمـة منـذ البدايـة              

 .تعمد الإخلال بواجباتهابدلالة 

 .م٢٠/١/٢٠٠٤م ـ جلسة ٢٩١/٢٠٠٣ و /٢٩٠ ينفي الطعن ١٥قرار رقم 

 

المبدأ
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٣٢ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -٦٥٥-

 ـــــــوعــــالمـوضــــــــــــــ
 

 )جريمة الرشوة ـ عناصر (موظف 

لإدانة الموظف بقبول الرشوة أو طلبها أن يكون        لمشرع  لم يشترط ا   -

جزاء علـى    من قانون ال   )١٥٦(مختصاً بكل العمل فنص في المادة       

عملاً منافياً لواجبات الوظيفة أو الامتناع      " إذا عمل    هطاليأن العقاب   

وعلة ذلـك أن الأسـاليب      " عن عمل كان واجباً عليه بحكم الوظيفة      

الفنية للوظيفة تقتضي أن يجزأ العمل الواحد بين عدد من الموظفين           

فيكون كل موظف مسئولاً عما يخصه وأي قدر مـن الاختصـاص            

بار الموظف مختصاً ولا يشترط القانون أن يرقـى عمـل           يكفي لاعت 

هذا الموظف لمستوى اتخاذ القرار بل يكفي أن يكون دوره مجـرد            

المشاركة في تحضير هذا القرار ولو كان ذلك في صورة إبداء رأي            

استشاري يحتمل أن يؤثر على من بيده اتخاذ القـرار وقـد يتخـذ              

  .صاحب الطلبصورة مجرد الإسراع في إنجاز المصلحة ل

 .م٢/١١/٢٠٠٤ جلسة م٣٢٢/٢٠٠٤و٣٠٨و٣٠٧و٣٠٦و٣٠٥في الطعون  ٢٤٣قرار 

 )تحديد ـ جريمة الرشوة ( موظف

لا يشترط في الموظف العام أن يكون مختصاً بكل العمل بل يكفي أي            -

قدر من الاختصاص ولو كان محدوداً ولا يصل إلى مستوى اتخـاذ            

لو زعـم الاختصـاص مـع       القرار، ويكون الموظف العام مختصاً و     

علمه بذلك وظهر لصاحب الحاجة بهذا المظهر لأنه قد اتجـر فـي             

الوظيفة فاستغل الثقة التي يضعها الناس فـيمن يشـغلونها لحمـل            

المجني عليهم للاعتقاد بأنه مختص بالعمل الذي يسعون إليه فهـو           

 .يجمع بين الاتجار في الوظيفة والاحتيال على الناس

 .م٢/١١/٢٠٠٤ جلسة م٣٢٢/٢٠٠٤و٣٠٨و٣٠٧و٣٠٦و٣٠٥ون في الطع ٢٤٣قرار 

-  

 

 

المبدأ
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 -٦٥٦-

 ــــوعــــالمـوضـــــــــــــــــ
 

) ( 
  

 ) إجراءات ـ بطلان(نظام عام 

لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تسمع بنفسها إفادة المـتهم وأقـوال             -

الشهود دون أن تدون ذلك في محضر المحاكمـة وإلا كـان هنـاك              

بطلان يتعلـق بالنظـام     ال أثر في الحكم وهذا      ت  بطلان في الإجراءا  

العام تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها مما يتعين معـه نقـض             

 .الحكم

 .م٢٤/٢/٢٠٠٤م ـ  جلسة ١٢٧/٢٠٠٣ و ١٢٦ ينفي الطعن ٣٦قرار قم 

 ) ـ قاصر بطلان ـ حكم (نظام عام  

إذا رفعت  الدعوى العمومية على من       ((  أنه على) ١٤(تنص المادة    -

لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وجب على المحكمة أن تأمر وليـه             

أو وصيه أو من يقوم برعايته بالحضور معه في جميع الإجـراءات            

 ولها عند الضـرورة أن تعـين لـه          ،ليساعده في الدفاع عن نفسه    

 بصـيغة الوجـوب     وهذا يفيد أن الـنص جـاء       ))وصياً بالخصومة 

بطلان مطلق متعلق بالنظـام     على إغفاله بطلان الحكم وهو      يترتب  و

 .العام

 .م٢٠/٤/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٧٥/٢٠٠٤في الطعن  ١٠٢قرار رقم 

  )إبطال ـ حكم ـ توقيع ـ مدة( نظام عام

 إبطال الحكم لعدم التوقيع عليه خلال ثلاثين يومـاً مـن تـاريخ              إن -

صدوره من النظام العام تقضي به المحكمة العليا من تلقاء نفسـها            

لشارع في تحديده لهذه المدة قد راعـى اعتبـارات          بالنظر إلى أن ا   

 .ةعامة تتعلق بحسن سير العدال

 .م١٩/١٠/٢٠٠٤  جلسة - م١٦٩/٢٠٠٤في الطعن  ٢١١قرار رقم 
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 -٦٥٧-

 ـــوعـــــالمـوضــــــــــــــــــ
) ( 

  
 )قتل(هتك عرض 

  عليها كان لاحقاً لجناية هتك عرضها، خلافاً لما تتطلبهالمجنين قتل إ

من قانون الجزاء والتي تشترط ) ٢٣٧(الفقرة الرابعة من المادة 

العكس في تسلسل ارتكاب جريمتي المطعون ضده ليصبح قتل 

 لاغتصابها، وترتيباً على ذلك فإن الفقرة الثالثة ا عليها سابقيالمجن

هي ) من قانون الجزاء٢٣٧المادة(من ذات المادة سالفة الذكر 

 .الأوجب بالتطبيق

 .م٢١/١٢/٢٠٠٤ ـ جلسة م٢٨٢/٢٠٠٤في الطعن  ٣٠٤قم قرار ر

 )( 
             

   
 )مساعد المدعي العام( وظيفة

مساعد المدعي العام هو في حقيقته كالمـدعي العـام فـي دائـرة               -
ممارسته لهذه الاختصاصات كما لـو       وتعتبر    و ،اختصاصه الإقليمي 

 .نفسهدرة عن المدعي العام كانت صا
 .م٩/١١/٢٠٠٤ جلسة م٣٠٤/٢٠٠٤و٣٠٣و٣٠٢ و٣٠١في الطعون  ٢٥٤قرار رقم 

    
 ) ـ شروطعقوبة(وقف تنفيذ

  تنفيـذ   في جناية بعقوبة جنحة أو مخالفة فإنه يجوز وقف         يإذا قض  -
 بنوع العقوبـة    أيتلك العقوبة، لأن العبرة بالعقوبة وتفاوت مددها        

س بنوع الجريمة بمعنى أن العقوبة المقضي بها إذا كانت فـي            ولي
حدود العقوبة المقررة للجنحة فإنه يجوز للمحكمة أن تقضي بوقف          

 وفقـاً   تنفيذها، فالمعيار يرجع لنوع العقوبة وليس لنوع الجريمـة        
 .من قانون الجزاء) ٧٤(لسياق نص المادة

 .م١١/٥/٢٠٠٤ جلسة م٩٦/٢٠٠٤في الطعن  ١٢٢قرار رقم 
 

المبدأ
 
 
 

١٠٣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٩٠ 
 
 
 
 

٤٦ 
 
 
 
 
 
 

 الصفحة
 
 
 

٥١٤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٤٤٧ 
 
 
 
 

٢٢١ 
 
 
 
 
 
 



 -٦٥٨-

 ـــــوعــــالمـوضــــــــــــــــ
 ) ـ معيارعقوبة (وقف تنفيذ

 أنه إذا قضى في جناية      من قانون الجزاء  ) ٤٧(نص المادة  ىمؤدإن   -

بعقوبة جنحة أو مخالفة فإنه يجوز وقف تنفيذ العقوبة لأن العبـرة            

 لم يميز بين وصف     النصبنوع العقوبة وليس بوصف الجريمة لأن       

درت فيها العقوبة وإنما الاعتبار لمقـدار العقوبـة         الجرائم التي أص  

التي أوقعتها المحكمة، والمرجع في تحديد مـا إذا كانـت العقوبـة             

من قانون الجزاء فيجـوز     ) ٣و٢٩/٢(تأديبية أو تكديرية هو المادة      

وقف تنفيذ عقوبة الجناية إذا نزلت إلى الجنحـة دون النظـر إلـى              

 .الوصف الجرمي للجناية

 .م١٥/٦/٢٠٠٤ ـ  جلسة م١٠١/٢٠٠٤في الطعن  ١٤٤قرار رقم 

 ) عقوبة ـ محكمة موضوع ( وقف تنفيذ

 الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة كتقدير العقوبة فـي الحـدود التـي             إن -

رسمها القانون مما يدخل في سلطة محكمة الموضـوع ولا شـأن            

للمتهم فيه ولم يلزم المشرع محكمة الموضوع باستعماله بل رخص          

 .له في ذلك

 .م١٢/١٠/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٦٨/٢٠٠٤في الطعن  ١٨٢قرار رقم 

   
 ) ـ قاصرحضور (ولي  

إذا رفعت  الدعوى العمومية على من       ((  أنه على) ١٤(تنص المادة    -

لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وجب على المحكمة أن تأمر وليـه             

اءات أو وصيه أو من يقوم برعايته بالحضور معه في جميع الإجـر           

 ولها عند الضـرورة أن تعـين لـه          ،ليساعده في الدفاع عن نفسه    

 بصـيغة الوجـوب     وهذا يفيد أن الـنص جـاء       ))وصياً بالخصومة 

بطلان مطلق متعلق بالنظـام     على إغفاله بطلان الحكم وهو      يترتب  و

 .العام

 .م٢٠/٤/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٧٥/٢٠٠٤في الطعن  ١٠٢قرار رقم 

المبدأ
 

٥٠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٦٤ 
 
 
 
 
 
 

٣٧ 
 
 
 
 
 
 
 

 الصفحة
 

٢٤٢ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٣٠٨ 
 
 
 
 
 
 

١٨٠ 
 
 
 
 
 
 
 



 -٦٥٩-

 ــــوعـــــالمـوضــــــــــــــــ
 

 )حضور ـ  نظام عام( ولي 

ا تبين أنه لم يحضر مع القاصر وليه أو وصـيه أو مـن يقـوم                إذ -

 فإن إجراءات  المحاكمة تكون باطلة ويكون الحكـم الـذي            برعايته

 . بالقاصر فقط دون غيرهاستند إلى تلك الإجراءات باطلاً فيما يتعلق

 .م٢٠/٤/٢٠٠٤ ـ  جلسة م٧٥/٢٠٠٤في الطعن  ١٠٢قرار رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

المبدأ
 

٣٧ 

 الصفحة
 

١٨٠ 
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 -٦٦١-

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 القسم الرابع
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -٦٦٢-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -٦٦٣-

    
الصفحة  أرقـــــــام المبادئ ـو ع ـــالموضـــالحرف 

 أدلة(أولاً ـ إثبات ( 

 أحكام عامة ) ١

 

 اعتراف ) ٢

 إقرار ) ٣

 أقوال) ٤

 خبرة فنية )٥

 شهادة ) ٦

 قرائن) ٧

  يمين) ٨

 ثانياً ـ اتهام

 اً ـ إجراءاتلثثا

 رابعاً ـ أجنبي 

 خامساً ـ اختلاس

 ـ اختصاص  سادساً

 ادعاء عام ـ سابعاً

 إدلاء بمعلومات ـ ثامناً

  مخففةأسبابـ تاسعاً 

 استئناف ـ عاشراً

 

 

٧٤-٤٩-٣٣-٢٧-١٥-٤-

١١١-١٠٥-٨٤. 

٨٤-٧٤-٥٨-١٩. 

١٠٣-٧٣-٢٢. 

٨٥-٧٨-٧٣. 

٩٥-٥٩-٤٩-١٢ 

١١٥-٨٥-٣٤ 

٩٩-٧٨-٣٨-١. 

١٠٦. 

٧٤-٧٠. 

٩٦-٩٠-٨٢-٤٢-٢٧-١٠. 

٦١. 

٩٩-٣٢. 

٤٧. 

٩٠ 

٣٩ 

٣٦ 

١٠٧-٤٥-٩. 

 

٥٦٩  

 

٥٧١ 

٥٦٢  

٥٧٣ 

٥٧٤  

٥٧٥  

٥٧٦  

٥٧٧  

٥٧٧ 

٥٧٨ 

٥٧٩ 

٥٨٠ 

٥٨٠ 

٥٨٠ 

٥٨١ 

٥٨١ 

٥٨١ 

  
 
 



 -٦٦٤-

الصفحة  أرقـــــــام المبادئ  الموضـــــــوعالحرف 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 أحد عشر ـ أسلحة

  عشرـ إعادة نظراثنا

 ثلاث عشر ـ إعلان 

 أربع عشر  ـ افتراء 

 إهانة خمس عشرـ 

 

  ـ بئرأولاً

  ـ بطلان ثانياً

 

 أولاً ـ تأمين

 ريضثانياً ـ تح

  ثالثاً ـ تحقيق

  ـ تزوير رابعاً

 تسبب بالوفاة ـ خامساً

  ـ تعويض سادساً

 

 تنفيذ ـ سابعاً

  تهريب ـ ثامناً

 جريمــــة 

 

 

 

٣٨. 

 ٢٩. 

٩٤. 

٤٢. 

١٠٨  

 

١٠٢. 

٧٩-٥٥-٣٧-١٠-٩-٨-

٩٤-٩٠. 

٥٧-١٧. 

٦٩. 

١١٣-٨٤. 

٨٧-٤٩-٤٤-٣٢-٢. 

٦. 

٦٢-٥٧-٥٣-٤٨-١٤-١١-

١١٣-٦٧-٦٦. 

١١٢-٦٣-٥٩-٣- 

٥٤. 

٢١-١٦-١٣-١٢-٦-٥-٤-

٤٤-٤٢-٣٩-٣٨-٣٥-٣١-

٧٢-٧٠-٦٩-٦٠-٥٦-٤٩-

١٠٢-٨٩-٨٥-٧٧-٧٤ 

 ٥٨٢ 

٥٨٢ 

٥٨٣ 

٥٨٣ 

٥٨٣ 

 

٥٨٤  

٥٨٥ 

 

٥٨٧ 

٥٨٨ 

٥٨٨ 

٥٨٩ 

٥٩٠ 

٥٩٠ 

 

٥٩٥ 

٥٩٦ 

 

 

  

 



 -٦٦٥-

 الصفحة أرقـــــــام المبادئ الموضــــو ع الحرف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 حادث فجائي_ أولاً 

 حجز حرية ثانياً ـ 

 ثالثاً ـ حكم

 

 

 

 رابعاً ـ حق

 حيازة أرضخامساً ـ 

 

 خصومة_ أولاً 

 خطأثانياً ـ 

 أولاً ـ دعوى

  دفاع دفع ـ ثانياً ـ

  

 ديةثالثاً ـ 

 

 رسـم أولاً ـ 

 ثانياً ـ رشوة

 سرقة_ أولاً 

 سورة غضبثانياً ـ 

 شيك بدون مقابل

 

 

٣٥. 

٨٢-٨١-١٦. 

١٥ ٢٢-١٠-٥- ٣-١--

٤٧-٤٥-٣٧ -٣٣-٢٣-

٨٢-٧٩-٧٣-٦١-٥٩-٥١-

٩١-٨٩-٨٨-٨٦-٨٤-

١١٢-١٠٨. 

٥٩.  

٨٩ . 

 

٥٤. 

٦.  

٩٦-٦٦. 

٥٥-٤٢-٣٨-٣٣-٣٠-٨-

١٠٤-٩٧-٩٠-٨٥-٨٤. 

٥٣-٤٨. 

 

٤١. 

٨٥-٤. 

٧٣-٢٦. 

٨٠ . 

٧١-٥٩-٤٣-٢٠-١٨-٨-

٨٣-٧٥. 

٦٠٥  

٦٠٥ 

٦٠٦ 

 

 

 

٦١٣ 

٦١٣ 

 

٦١٤ 

٦١٤ 

٦١٥ 

٦١٥ 

 

٦١٩ 

 

٦٢٠ 

٦٢١ 

٦٢٣ 

٦٢٣ 

٦٢٤ 

 
 



 -٦٦٦-

 الصفحة أرقـــــــام المبادئ ـو عــالموضـــالحرف

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ضرر

 طلب_ أولاً 

 طعنثانياً ـ 

 أولاً ـ عقد

 ثانياً ـ عقوبة

 

  علاقة سببية–ثالثاُ 

 .رابعاً علانية

 فقه

 صرأولاً ـ قا

 ثانياً ـ قانون

 ثالثاً ـ قتل

 

 رابعاً ـ قصاص

 نة لج

 ضبطأولاً ـ مأمور 

 ثانياً ـ محاكمة

 اً ـ محامٍلثثا

  ـ محكمةرابعاً

 خامساً ـ محكوم

  محكمة استئناف-سادساًً

 

٦٧-٦٦-٦٢-٥٧-٢. 

٩٧-٣٠. 

٩٢-٧٢-٦١-٦٠-٥٢-٢٣. 

١٧. 

٦٤-٥٠-٤٦-٤٤-٣٦-٧- 

١٠٥-٩٠. 

١٠٣-١٠٠. 

٢٥. 

٣. 

٣٧. 

٥٧-٢٩-٣. 

١٠٠-٩٠-٨٤-٣٥-٣١-٧-

١٠٣. 

٩٠. 

٨٤-٧. 

٦٩. 

٨٤-٣٧-٢٧-٢٥. 

٦٥. 

١١٣-٧٠-١٣. 

٤٠ 

١٠٧. 

 

٦٢٧ 

٦٢٩ 

٦٣٠ 

٦٣٢ 

٦٣٢ 

 

٦٣٥ 

٦٣٦ 

٦٣٦ 

٦٣٧ 

٦٣٧ 

٦٣٨ 

 

٦٤٣ 

٦٤٤ 

٦٤٥ 

٦٤٥ 

٦٤٦ 

٦٤٧ 

٦٤٨ 

٦٤٨ 

 



 -٦٦٧-

 الصفحة أرقـــــــام المبادئ الموضــــــو عالحرف

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  ـ محكمة جناياتسابعاً

  ـ محكمة علياثامناً

  ـ محكمة موضوعتاسعاً

 

 ت ـ مخدراعاشرا

  ـ مسؤوليةأحد عشر

 موانع عقاب عشر ـ اثنا

 موظفعشر ـ ثلاث 

 

 نظام عام

 

 هتك عرض

 

 وظيفةأولاً ـ 

 ثانياً ـ وقف تنفيذ

 وليثالثاً ـ 

 

١٠٤. 

٨٠-٧٧-٤٢-٣٠. 

٨٣-٨٢-٨٠-٧٨-٧٤-٦٤-

٩٧-٩٥. 

٩٨-٩١-٦١-١٩. 

١١٠-٦٤-٢٤. 

٢٤. 

٨٥-٤. 

 

٧٩-٣٧-١٠. 

 

١٠٣. 

 

٩٠. 

٦٤-٥٠-٤٦. 

٣٧. 

٦٤٨ 

٦٤٩ 

٦٥٠ 

 

٦٥٢ 

٦٥٣ 

٦٥٤ 

٦٥٤ 

 

٦٥٦ 

 

٦٥٧ 

 

٦٥٧ 

٦٥٧ 

٦٥٨ 



 -٦٦٨-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 


